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١‏ -الرأس مفردء وجمع القلة فيه: أرؤس» 
وجمع الكثرة رؤوس . 

وهوني اللغة: أعلى كل شيء. ويطلق مجازا 
على سيد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزوا. 
ورأس المال: أصله ؛ 29 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالرأس : 
" - تختلف الأحكام المتعلقة بالرأس باختلاف 
موضوع الحكم. - 

. ففي الوضوء يجب المسح بالرأس باتفاق 
الفقهاء. وأما مقدارمايمسح ففيه خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلح : (وضوء) . 

وفي الحج والعمرة يحرم على الرجل المحرم 
تغطية الرأس أوجزء منهء, وتجب الفدية فيه. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 

وف الجناية على الرأس قصاصء أودية. أو 


)١(‏ تاج العروس . متن اللغة. 


ومووعوعء م ممعنب عنمو ممم نم عيوب بعر عر م مر نوفقفون دفو و قوقدم فقوممقمينوالمءميموه 


أرش . وتفصيل ذلك في مصطاح : (جناية. 
دية» أرش). 
كشف الرأس في الصلاة : 
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر 
الرأس في الصلاة للرجل» بعمامة. ومافي 
معناهاء لأنه كلِ كان كذلك يصلى . )١(‏ 

أما المرأة فيجب عليها ستررأسهاء في 
الصلاة . وتفصيل ذلك في مصطلحي : (صلاة 
وعورة). - ظ 
ستر الرأس عئد دخول الخلاء : 
“* - يستحب أن لا يدخل الخلاء حاسر 
الرأس .22 لخبر: «أن النبي ككلٍ كان إذا دخل 
الخلاء لبس حذاءه. وغطى رأسه» . ©) 


ضرب الرأس في الحد. والتأديب 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يضرب رأس 
المجلود للحد أو التعزيرء لأنه من المقاتل» وربها 


)١(‏ حديث : «أن النبي يَدِ كان يصلي بالعمامة» ذكره صاحب 
كشاف القناع /١(‏ 717 ط عالم الكتب) نقلا عن المجد 
ابن تيمية في شرحه . 

وانظر: فتح القدير 741/١‏ , وكشاف القناع /١‏ 555 
751ء وأسنى المطالب 2178/١‏ وروضة الطالبين 


/14ك2»> 
(؟) روضة الطالبين 2551/١‏ وكشاف القناع 4/١‏ ابن 
عابدين 71٠١/١‏ 


(؟) حديث : «أن النبي يكل كان إذا دخل الخلاء . . . » ذكره 
صاحب كشاف القناع /١(‏ 4ه ط عالم الكتب) وعزاه إلى 
ابن سعد من حديث حبيب بن صالح مرسلا. 


| رأس ه. رأس المال ١‏ ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يفضي ضربه إلى ذهاب سمعه. وبصصسره » 
وعقله, أوقتله. والمقصود تأديبه لا قتله» وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتق 
الوجه. والرأس . 

وقال أبويوسف من الحنفية: إنه يضرب 
الرأس في الحد والتعزير, لأنه لا يخاف التلف 
بسوط أو سوطين» وقد روي عن أبي بكر رضي 
الله عنه أنه قال: اضربوا الرأس فإن الشيطان 
فيه» وهذا هو الراجح عند الشافعية . 9 


اليمين على أكل الرؤوس : 

© إذا حلف لا يأكل رأسا وأطلق. حمل على 
رؤوس الأنعام, وهي الغنم, والإبل. والبقرء 
لأنماهي التي تباع وتشترى في : السوق منفردة , 


وهي المتعارفة, وإلى هذاذهب الشافعية على. 


الصحيح علدهمء وأبوحنيفة. وقال 
الصاحبان: يحمل على رأس الغنم. وهوقول 
يتبع» وإن قصد مايسمى رأسا حنث بالكل . 9) 
الفقه . 

أما ما يتعلق بشعر الرأس من الأحكام فينظر 
في مصطلح : (شعر). 


)١(‏ الاختيار 286/4 ومغني المحتاج ا والمغني 
* ومواهب الجليل 1/8/5 


(؟) مغن المحتساج اس والاختيار ؟5/ 54 ".2 وابن عابدين 
/ 41. وأسنى المطالب 4/ 6ه؟ 


ومووويوموءووومومة ومو مفةة نفام ةنون وووووووووووه وثمثووووبوووءوونوضوووومووءود .م606 


رأس المال 


١‏ - رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا 
زيادة» وهو حملة المال الي تستثمر في عمل 
ما. 7 قال الله تعالى : #وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تَظلمون ولا تظلمون» .9 


وفي الاصطلاح 8 يخرج عن المعنى 


اللغوي . 
مواطن البحث : 


١‏ - يذكرهذا المصطلح في :. الزكاة» والشركة. 
والمضاربة» والسلمء والرباء والقرض» وبيوع 
الأمانات. والمرابحة, والتولية» والحطيطة . 
ويرجع إلى الأحكام المتعلقة بهذا المصطلح في 
مظانها المذكورة . 


. لسان العرب. وتاج العروس . والمعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) سورة البقرة / 4/ا؟ 


عا "اس 


000001111111000 


التعريف : 
١-الرؤياعلى‏ وزن فعلى مايراه الانسان في 
منامه. وهوغيرمنصرف لألف التأنيث كا في 
المصباح , وتجمع على رؤى. 

وأما الرؤية بالحاء فهي رؤية العين ومعاينتها 
الي كاي الميساج» وباي أيقيسا بمعتى 
العلم كما في الصّحاح واللسان. فإن كانت 
بمعنى النظر بالعين فإنها تتعدى إلى مفعول 
واحد. وإن كانت بمعنى العلم فإنها تتعدى 
إلى مفعولين. ") 

والرؤيا في الاصطلاح لا ترج عن المعتى 

اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 الإخام : 

1 - الإلمهام في اللغة : تلقين الله سبحانه وتعالى 
الخير لعبده. أو إلقاؤه ف روعه اين 

)1 المصباح . والقاموس مادة: (روى)» الصحاح واللسان. 


مادة: (رأى), والكليات 7/ 784 ط ‏ دمشق . 
(7) القاموس » واللسان. والصحاح . مادة : (هم). 


وموعلفو وول بورع ماوعا عع الم مووود وحودوءعوءةة 


لاو ور اي 
والفرق بين الرؤيا والإلهام أن الإلهامء يكون 
النوم . 


ب الحلم : 

#إذى الحلم بضم الحاء المهملة وضم اللام وقد 
تسكن تخفيفا هوالرؤياء أوهواسم للاحتلام 
وهو الجاع في النوم . 2 والحلم والرؤيا وإن كان 
كل منبما يحدث في النوم إلا أن الرؤيا اسم 
للمحبوب فلذلك تضاف إلى الله سبحانه 
وتعالى, والحلم اسم للمكروه فيضاف إلى 
الشيطان لقوله كله : «الرؤيا من الله. والحلم 
من الشيطان».7" وقال عيسى بن دينار: الرؤيا 
رؤية ما يتأول على الخيروالأمر الذي يسربه» 
والحلم هوالأمر الفظيع المجهول يريه الشيطان 
للمؤمن ليحزنه وليكدر عيشه . 9) 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون. 

(؟) القاموس المحيط. مادة: (حلم). صحيح مسلم بشرح 
النووي 15/١٠‏ ط ‏ المصرية؛ تفسير القرطبي 8/ ١1714‏ ط 
- المصرية . 

() حديث: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» أخرجه 
البخاري (الفتح 754/١5‏ _ط السلفية) ومسلم 
(17171/54-ط الحلبي) من حددث أبي قتادة. وعند 
البخاري : «الرؤيا الصادقة» . 

(4) المنتقى 1/ 717/7 ط ‏ العر بي . 


لاس 


لل ل ل ل ل ل 000000 


ج ‏ الخاطر : 

4 - الخداطرهوالمرتبة الثانية من مراتب حديث 
النفسء ومعناه في اللغة مايخطر في القلب من 
تدبي رأمرء وفي الاصطلاح مايرد على القلب 
من الخطاب أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه. 
والخاطر غالبا يكون في اليقظة بخلاف 
الرؤيا. (') 


د الوحي 

ه من معانيهفي اللغة كي قال ابن فارس 
الإشارة والرسالة والكتابة وكل ما ألقيته إلى 
غيرك ليعلمه. وهومصدر وحى إليه يحمي من 
باب وعد. وأوحى إليه بالألف مثله. ثم غلب 
استعمال الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء من عند 
الله تعالى . 7(" فالفرق بينه وبين الرؤيا واضح ‏ 
ورؤيا الأنبياء وحي. وني الحديث: «أول 
مابدىء به النبي كل من الوحي الرؤيا 


الصادقة, . 9©) 0 
الرؤيا الصالحة ومنزلتها : 


* - الرؤيا الصالحة حالة شريفة ومنزلة رفيعة كا 


 ط‎ 87 /١ المصباح مادة: (مطر). والمتشور للزركشي‎ )١( 
العربي.‎  ط‎ ١79 / الأولى: والتعريفات للجرجاني‎ 
. دمشق‎  ط‎ ١84 /7 والكليات‎ 

. المصباح مادة: (وحي)‎ )١( 

(") حديث : «أول ما بدىء به النبي يِه من الوحي الرؤيا 
الصادقة». أخرجه البخاري (الفتح 77/١‏ ط السلفية) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل 


ذكر القرطبي . قال رسول الله كَل : «لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
الصالح أوترّى له». ”2 وقد أخرج الترمذي في 
جامعه أن رجلا من أهل مصر سأل أبا الدرداء 
رضي الله عنه عن قوله تعالى : «لهم البشرى في 
الحياة الدنيا»2 قال: ماسألني عنها أحد منذ 
سألت رسول الله كك عنهاء فقال: ما سألني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت, هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أوترى له. 9 


وقد حكم رسول الله كئٍ أن الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؟» وروي 
غيرذلك. 


والمراد بالرؤيا الصالحة غالب رؤى الصالحين 


)١١(‏ حديث: دل يبق من مبشرات النبوة . . : .» أخرجه مسلم 
48/1" ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(1) سورة يونس / 514 

() حديث أبي السدرداء : ما سألني عنها أحد غيرك . أخرجه 
الترمذي (0/ 7185 7417 ط الحلبي) وفي إسناده جهالة . 
ولكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد 
"1١6 /0(‏ ط الميمئية) وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه 
الطبري في تفسيره /١0(‏ 1731 ط المعارف) يتقوى به . 

(4) فتح الباري /1١7‏ 757-757 ط الرياض. صحيح مسلم 
بشرح النووي 7١-7١ /١5‏ ط المصرية, تحفة الأحوذي 
5/ 044 ط. الفجالة, وتفسير القرطبي 9/ 1177-1177 ط 
المصرية . ١‏ ْ 
وحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» أخرجه البخاري (الفتح /١7‏ 77 ط السلفية) 
من حديث أبي سعيد الخدري. 


امه 


ا ا 00000 


كما قال المهلب. وإلا فالصالح قديرى 
الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم ١‏ 


بخلاف عكسهمء فإن الصدق فيها ناد رلغلبة - 


تسلط الشيطان عليهم: فالناس على هذا 


ثلاث درجات 5 
- الأقياءورؤاهم عله صدق» وقد بشم فيها 
مايحتاج إلى تعبير. 


- والصال حون والأغلب على رؤاهم الصدق». 
وقد يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير. 
- ومن عداهم وقد يقع في رؤاهم الصدق 
والأضغاث . 

وقال القاضي أبوبكر العربي : إن رؤيا 
المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة 
لصلاحها واستقامتهاء بخلاف رؤيا الفاسق 
فإنها لا تعد من أجزاء النبوة. وقيل تعد من 
أقصى الأجزاء. وأما رؤيا الكافر فلا تعد 
أصلا. وقريب من ذلك ما قاله القرطبي من أن 
المسلم الصادق الصالح هوالذي يناسب حاله 
حال الأنبياء فأكرم بنوع ما أكرم به الأنبياء وهو 
الاطلاع على الغيب», وأما الكافر والفاسق 
والمخلط فلاء ولوصدقت رؤياهم أحيانا فذاك 
كا قد يصدق الكذوب,. وليس كل من حدّث 
عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن 


والمنجي . 29 


- ط الرياض». وصحيح‎ 711 -577/١7 فح الباري‎ )١( 


ومموفوووووووموفووعفولوومووووووعوووووو وو مدوم لوعو و ووو ووو و6 


هذاء وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من 
النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي كَل ىا 
ذكر الحافظ في الفتح فقيل في الجواب : إن وقعت 
الرؤيا من النبي كك فهي جزء من أجزاء النبوة 
حقيقة» وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من 
أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي : 
قيل معناه: أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا 
أنها جزء باق من النبوةء وقيل المعنى : إنها جزء 
من علم النبوة» لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها 


باق () 


رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام : 

- اختلف في جواز رؤيته سبحانه وتعالى في 
المنام فقيل: لا تقع. لأن المرئي فيه خيال 
ومشال. وذلك على القديم محال وقبل : تقع 
لأنه لا استحالة لذلك في المنام . 9) 


رؤيا النبي يكل في المنام : 

8 - ذكر البخاري في كتاب التعبيرمن صحيحه 

بابا بعنوان من رأى النبي يل في المنام وذكر فيه 

ٍ خخسة أحاديث منها: مارواه عن أبي هريرة 

رضى الله عنه أنه قال: «سمعت النبى كَكللِ 

> مسلم بشرح النووي 7١-٠١ /١©‏ ط المصرية. وتفسير 
القرطبي 9/ ١74‏ ط الأولى. 

854 7517/11 فتح الباري‎ )١( 


(؟١)الفروق‏ 5455/4. وتبذيب الفروق 5/ الات" وفتح 


0 


00000000 


' يقول: من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان بي». 9) 

وهذه الأحاديث تدل على جواز رؤيته يَكلِكِ في 
المنام. وقد ذكر الحافظ في الفتح . والنووي في 
شرح مسلم أقوالا مختلفة في معنى قوله ككل : 
«من راني في المنام فسيراني في اليقظة» . 


والصحيح منها أن مقصوده أن رؤيته في كل 
حالة ليست باطلة ولا أضغاثاء بل هي حق في 
نفسهاء ولورؤي على غيرصورته التي كانت 
عليها في حياته كله فتصورتلك الصورة ليس 
من الشيطان بل هومن قبل الله وقال: وهذا 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. 
ويؤيده قوله: «فقد رأى الحق)”(" أي رأى الحق 
الذي قصد إعلام الرائي به» فإن كانت على 
ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يمل أمرهاء 
لأنها إما بشرى بخيرء أو إنذار منشر إماليخيف 
الرائي. وإما لينزجرعنه» وإما لينبه على حكم 
يقع له في دينه أودنياه. 9 

وذكر القرافي في الفروق أن رؤيته عليه 
الصلاة والسلام إنها تصح لأحد رجلين: - 


)١(‏ حديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أخرجه 
البخاري (الفتح 78/١7‏ ط السلفية) ومسلم 
١1/70 /4(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «فقد رأى الحق» أخرجه البخاري (الفتح 
58 ط السلفية) من حديث أبي قتادة . 

(9) فتح الباري /١7‏ 784 - 86" ط الرياض. 


ا 0ل ل الل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل لكا 


أحدهما : صحابي راه فعلم صفته فانطبع في 
نفسه مثاله فإذا راه جزم بأنه رأى مثاله المحصوم 
من الشيطان. فينتفي عنه اللبس والشك في 
رؤيته عليه الصلاة والسلام . 

وثانيهم|: رجل تكرر عليه سماع صفاته 
المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته 
عليه الصلاة والسلام» ومثاله المعصوم. كما 
حصل ذلك لمن راه فإذا راه جزم بأنه رأى مثاله 
عليه الصلاة والسلام كما يجزم به من رأهء 
فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة 
والسلام, وأما غيرهذين فلا يحل له الجزم بل 
يجوز أن يكون راه عليه السلام بمثاله» ويحتمل 
أن يكون من تخييل الشيطان, ولا يفيد قول 
المرئي لمن رآه أنا رسول الله ولا قول من يحضر 
معه هذا رسول الله لأن الشيطان يكذب لنفسه 
ويكذب لغيرهء فلا يحصل الجزم.» وهذا وإن 
كان صريما في أنه لابد من رؤية مثاله 
المخصوص لا يناني ماتقررفي التعبي رأن الرائي 
يراه عليه الصلاة والسلام شيخا وشابا وأسود» 
وذاهب العينين» وذاهب اليدين» وعلى أنواع 
شتى من المثشل التي ليست مثاله غليه الصلاة 
والسلام. لأن هذه الصفات صفات الرائين 
وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلاة والسلام وهو 
كالمراة لهم . 7 


. الفروق 4/ 70 ط الأولى‎ )١( 


س٠١‎ 


#ع مقع عع ع عاو عل لماوعو نوعو ووفعب عبرم رمن منوولر و ب ممعم ممم رمم ممم ممم م نو هوه رونم ةن ووو نو كولم موقو برع ممم ممم ممم مه 


ترتب الحكم على قول النبي ككةِ أو فعله في 
الرؤيا : 
9-من رأى النبي ككل في الام يقول قولا أو 
يفعل فعلا فهل يكون قوله هذا أوفعله حجة 
يترتب عليها الحكم أو لا؟ 
ذكر الشوكاني في ذلك ثلاثة أقوال:- 

الأول : أنه يكون حجة ويلزم العمل به 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها 
الأستاذ أبوإسحاق. لأن رؤية النبي كَل في 
المنام حق والشيطان لا يتمثل به . 

الثاني : أنه لا يكون حجة ولا يثبت به حكم 
شرعي . لأن رؤية النبي كِ في المنام وإن كانت 
رؤيا حق وأن الشيطان لا يتمثل به لكن النائم 
ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه 

الثالث : أنه يعمل بذلك مالم يخالف شرعا 
ثابتا . 

قال الشوكاني: ولا يخفاك أن الشرع الذي 
شرعه الله لنا على لسان نبيئا بكِ قد كمله الله 
عز وجل وقال: طاليوم أكملت لكم 
دينكم #4(" 

ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد 
موته ككل إذا قال فيها بقول, أوفعل فيها فعلا 
يكون دليلا وحجة, بل قبضه الله إليه بعد أن 
كمل هذه الأمة ماشرعه لها على لسانه ولم يبق 


7 / سورة المائدة‎ )١( 


بعد ذلك حاجة للأمة في أمردينهاء وقد 
انقطعت البعشة لتبليغ الشرائع » وتبينها بالموت 
وإن كان رسولا حيا وميتاء ونهذا تعلم أنالو 
قدرنا ضبط النائم لم يكن ما راه من قوله كَكِ أو 
فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة . () 


وذكر صاحب تهذيب الفروق أيضا أنه لا 
يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم 
شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط 
الرائي » ثم ذكر بعد ذلك مايدل على أن مايثبت 
في اليقظة مقدم على ماثبت بالنوم عند 
التعارض» قال العز بن عبدالسلام لرجل رأى 
النبي ككل في المنام يقول له إن في المحل الفلاني 
ركازا اذهب فخذه ولا مس عليك فذهب 
ووجده واستفتى ذلك الرجل العلماء» فقال له 
العز: اخرج الخمس فإنه ثبت بالتواترء 
وقصارى رؤيتك الأحاد. فلذلك لما اضطربت 
آراء الفقهاء بالتحريم وعدمه فيمن رأه عليه 
السلام في المنام فقال له إن امرأتك طالق ثلاثا 
وهويجزم أنه لم يطلقها لتعارض خبره عليه 
السلام عن تحريمها في النوم . وإخباره في اليقظة 
في شريعته المعظمة أنها مباحة له, استظهر 
الأصل أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم 
على الخبرفي النوم لتطرق الاحتمال للرائي 
بالغلط في ضبطه ال مثال قال : فإذا عرضنا على 


. إرشاد الفحول / 44؟ ط  الحلبي‎ )١( 


هساا١‎ 


أنفسنا احتمال طرو الطلاق مع الجهل به واحتمال 
طرو الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في 
المثال أيسر وأرجح . وأما ضبط عدم الطلاق فلا 
يختل إلا على النادرمن الناس. والعمل 
بالراجح متعين. وكذلك لوقال عن حلال إنه 
حرام أوعن حرام إنه حلال» أوعن حكم من 
أحكام الشريعة قدمنا ماثبت في اليقظة على ما 
رأى في النوم» كا لوتعارض خبران من أخبار 
اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسكك: أو 
باللفظ. أو بفصاحته» أو قلة الاحتمال في المجاز 
أوغيره. فكذلك خيراليقظة وخبرالنوم 
يخرجان على هذه القاعدة . 9 


تعبير الرؤيا : 
٠‏ - التعبيرى) ذكر الحافظ في الفتح خاص 
بتفسير الرؤياء ومعناه العبور من ظاهرها إلى 
باطنباء وقيل : هو النظر في الشيء. فيعتبر 
الأزذهري, وبالأول جزم الراغب. وقال أصله 
من العبر بفتح ثم سكون» وهوالتجاوزمن حال 
أن حال» وخصوا تجاوز الماء بسباحة أوفي 
سفينة أوغيرها بلفظ العبور بضمتين, وعبر 
القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا 
إلى الآخرة, قال : والاعتبار والعبرة الحالة التى 
يقعوبل وجا من عسرقة الكامة إلى مالس 


. الأولى‎  ط‎ 771١ - 77١ /54 تبذيب الفروق‎ )١( 


مففو وو وروم وو دوعوم و لمعم موف قمو ةدعو قع عدو همود دعوو 


بمشاهدء ويقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا 
فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك . ') 
وذكر القرطبي في تفسيرقوله تعالى : إن 
كنتم للرؤيا تغبرون4 7 أنه مشتق من عبور 
الغهرء فعابر الرؤيا يعبربم| يؤول إليه أمرهاء 
وينتقل بها كافني روح المعاني من الصورة 
المشاهدة في المنام إلى ماهي صورة ومثال لها من 
الأمور الآفاقية والأنفسية الواقعة في الخارج . 9 


هذا وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 
صورا لتعبير الرؤيا وتأويلها. ومن تلك الصور: 
تأويل الثياب بالدين والعلم. فإن الرسول كَل 
أول القميص في المنام بالدين والعلم . ©) 


والقدر المشترك بيغبم| هوأن كلا منههم| يستر 
صاحبه ويجمله بين الناس. فالقميص يستر 
بدنه. والعلم والدين يسترروحه وقلبه. ويجمله 
بين الناس . 


وتأويل اللبن بالفطرة لما ني كل منبما من 
التغذية الموجبة للحياة وكيال النشأة. وتأويل 


)١(‏ المصباح المنيرء فتح الباري 67/١7‏ ط ‏ الرياض. 

(؟) سورة يوسف / 417 

؛7) تفسير القرطبي 4/ ٠٠١‏ ط المصسرية. روح المعاني 
00* ط المنيرية . 

(4) حديث: «إن الرسول #َيةٍ أول القميص في المنام بالدين 
والعلم» أخرجه البخاري (الفتح /١7‏ 746 ط السلفية) 
دون قوله (والعلم) . 


ا 


#موقوووومووومووفولورمومو ولو لوو دم اعم ووو ووو ووو و وله 


البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض 
كا أن البقر كذلك . 

وتأويل الزرع والحرث بالعمل. لأن العامل 
زارع للخير والشر. 

وتأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا 
ثمرء فهوبمنزلة الخشب الذي هوكذلك. 

وتأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما مايمر 
عليه ويتصل به . 

وتأويل النجوم بالعلماء والأشراف الحصول 
هداية أهل الأرض بكل منهاء ولارتفاع 
الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم . 


وتأويل الغيث بالرحمة والعلم والقران 
والحكمة وصلاح حال الناس. إلى غيرذلك 
من. الصور الواردة في تعبير الرؤيا والمأخوذة من 
الأمثلة الواردة في القران. ثم قال: وبالجملة فا 
تقدم من أمثال القران كلها أصول وقواعد لعلم 
التعبيرمن أحسن الاستدلال بها. وكذلك من 
فهم القران فإنه يعبربه الرؤيا أحسن تعبير 
وأصول التعبير الصحيحة إنها أخذت من 
مشكاة القران. فالسفينة تعبر بالنجاة, لقوله 
تعالى : «فأنجيناه وأصحاب السفينة مه( 
وتعبر بالتجارة . والطفل الرضيع يعبر بالعدو 


١٠١6 / سورة العتكبوت‎ )١( 


00001 


لقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا» . )١(‏ 
والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى : «إمثل 
الذين كفروا بربهم أعالهم كرماد اشتدت به 
الريح 4( فإن الرؤيا أمثال مضروبة ليستدل 
الرائي بها ضرب له من المثل على نظيره. ويعبر 
منه إلى بيه 0 
هذاء ويماوردفي تعبيرالرؤيا من السنة 
حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي 2 
قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل». فذهب وَمَلِى إلى أنها اليهامة أو 
هجر فإذا هي المدينة يشرب. ورأيت فيها بقرا 
والله خير» فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وإذا 
الخيرما جاء الله به من الخير وثواب الصدق 
الذي أتانا الله به بعل يوم بدن . ©) 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنهءى قال: 
قال رسول الله وَل : «بيناأنانائم إذ أتيت 
خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من 
ذهب فكرا عل وأهماني. فأوحي إلي أن 
انفخها فنفختهما فطاراء فأولتهما الكذابين 


8/ سورة القتصص‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم / ١4‏ 

(*) أعلام الموقعين ١4٠ /١‏ 146 ط - الكليات. 

(4) حديث أبي موسى : «رأيت في المنام أن أهاجر إلى مكة» 
أخصرجه البخاري (الفتح 41١/17‏ -ط السلفية) ومسلم 
١074٠ 1717/4 /4(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


س١7”‎ 


ا لل 0 000 


اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب 
اليامة» . ) 


وما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنب أن النبي كَكِةِ قال: «رأيت امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
قامت بمهيعة,. فأولت أن وباء المدينة نقل إلى 
مهيعة وهي الجحفة» . 9) 


وما أخرجه البخاري عن أبي موسى عن 
النبي ككل قال: «رأيت في رؤياي أني هززت 
سيفا فانقطع صدره. فإذا هوما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن 
ماكان» فإذا هوما جاء الله به من الفتح واجتماع 


المؤمنين».””) 


هذا ولأتقمن الرؤيا على غير شفيقلا 
ناصح ء ولا يحدث بها إلا عاقل محب. أو 
ناضحء لقوله تعالى : قال يا بني لا تقتصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداي؟) 
ولقوله ككل : «لا تقص الرؤيا. إلا على عالم أو 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض» 
أخرجه البخاري (الفتح 5ط السلفية) ومسلم 
(54/ 1781 ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

. حديث ابن عمر : «رأيت امرأة سوداء‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 4755/١7 البخاري (الفتح‎ 

() حديث أبي موسى : «رأيت في رؤياي أني هززت سيفسا» 
أخرجه البخاري (الفتح 4717/17 ط السلفية) . 


(4) سورة يوسف / ه 


٠.‏ أخرجه 


ناصح». 7( وأن لا يقصها على من لا يحسن 
التأويل. لقول مالك: لا يعيبر الرؤيا إلا من 
يحسنباء فإن رأى خيرا أخبربه» وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أوليصمت» قيل: فهل 
يعبرها على الخيروهوعنده على المكروه لقول 
من قال: إنها على ما تأولت عليهءفقال: لاءثم 
قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب 
بالنبوة . 


وإذا رأى مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن 
شر الشيطان. وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها أحدا 
فإنها لا تضره. وإذارأى ما يحب فعليهأن 
يحمد. وأن يحدث بهاء لقوله يكل فيما أخرجه 
البخاري عن عبد ربه بن سعيد قال: نمعت 
أبا سلمة يقول : «لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتنى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنث أرق 
الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي يك يقول : 
«الرؤيا الحسنة من الله. فإذا رأى أحدكم 
مامحب فلا يحدث به إلا من يحب. وإذا رأى 
مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان 
ليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها أحدا فإنها لن 


تضاه ”) 


)١(‏ حديث: «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أوناصح» أخرجه 
الترمذي (4/ ل/الاه ‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. 
وقال: «حديث حسن صحيح » . 

(؟) حديث أبي قتادة : «الرؤيا الحسنة من الله أخرجه البخاري 
(الفتح 470/١١‏ ط السلفية) . 


اس 


72-١ رؤية‎ .٠١ رؤيا‎ 


ولقوله كدِ فيم| أخرجه البخاري أيضا عن 
أبي سعيد الخدري إذا زأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بهاء 
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنم)| هي من 
الشيطان, فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد 
فإنها لن تضره .27 روه 


التعريف : 
١‏ - الرؤية لغة : إدراك الشيء بحاسة البصرء 
وقال ابن سيده: الرؤية : النظر بالعين والقلب. 
والغالب في استعمال الفقهاء له هوالمعنى 
الأول» وذلك كما في رؤية الهلال. ورؤية 
المبيع»ء ورؤية الشاهد للشيء المشهود به 
وهكذا . 
وقال الجرجاني : الرؤية : المشاهدة بالبصر 
حيث كان في الدنيا والآخرة . 27 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ 5 الإدراك : 
"١‏ الادراك : هوالمعرفة في أومسع معانيهاء 
ويشمل الإدراك الحسي والمعنوي . 9) 
ل 00 وهو في الاصطلاح : انطباع صورة الشيء في 
)١(‏ تفسير القرطبي ١77/4‏ ط الأولى. فتح الباري 417١/١7‏ الذهن . 
- 476 ط السريساضء وصحيسح مسلم بشرح الذووي 2 لل 
6 4ل وحسديث أبي سعيد الندري: وإذا رأى )١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح. والتعريفات 
أحدكم الرؤيا » أخرجه البخاري (الفتح 40/١7‏ ط للجرجاني . 
السلفية) . (1) لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح . 


س ات 


مووم لوعن لورمومورورلوملنمفلءن م ننم روفوم فمفولنم ومن موفقلنورللنوممممورلييثننثنعققيهة 


وبذلك يكون الإدراك أعم من الرؤية لأنه 
قد يكون بالبصر وبغيره من الحواس» ولذلك 
يقول ابن قدامة: مدرك العلم الذي تقع به. 
الشهادة: الرؤية والسماع والشم والذوق 
واللمس. (©) 


ب - النظفر : 

*- النظر : طلب ظهور الشيء بحاسة البصر أو 
غيرها من الحواس . والنظر بالقلب من جهة 
التفكر. والفرق بين النظر والرؤية» أن النظر 
تقليب العين حيال مكان المرئي طلبا لرؤيته» 
والرؤية هي إدراك المرئي . وقال الباقلاني : النظر 
هو الفكر الذي يطلب به علم أوغلبة ظن. 9 


الحكم التكليفي : 
؛ - يختلف الحكم التكليفي لطلب السرؤية 
باختلاف ما تستعمل فيه الرؤية فقد تكون 
الرؤية واجبة على الكفاية كرؤية هلال رمضان 
كما يقول الحنفية. وقد تكون الرؤية مستحبة 
كرؤية المخطوبة . وقد تكون حراما كرؤية عورة 
الأجنبى. وقد تكون مباحة كرؤية الأشياء 
العادية . 

وسيأتي تفصيل لذلك في البحث . 
)١(‏ المغنىي 168/4 ط الرياض. 


(؟) الفروق للعسكري 2517 وكشاف اصطلاحات الفئون 
4 كن 


مممعلوع عفنو ونوو من م مر م رم رمد ررب ررب روم ب وجوه كو 6ن مم1 نمدب 55604 


ما يتعلق بالرؤية من أحكام : 
رؤية الأجنبيات والمحارم : 
ه يحرم على الرجل تعمد رؤية ما يعتبرعورة 
من المرأة سواء أكانت محرما أم أجنبية على 
الاختلاف بين ما هوعورة بالنسبة للمحرم وما 
هوعورة بالنسبة للأجنبي . هذا مع استثناء 
حالات الضرورة كالنظر للعلاج أو من أجل 
الشهادة . 

كذلك يحرم على المرأة تعمد رؤية مايعتبر 
عورة من الرجل سواء أكان محرما أم أجنبيا مع 
الاختلاف بين ما هوعورة بالنسبة للمحرم وما 
هوعورة بالنسبة للأجنبي . 

ويحرم على الرجل تحمد رؤية العورة من 
رجل اخر. ويحرم على المرأة تعمد رؤية العورة 
من امرأة أخرى . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : «إقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى هم إن الله خبيربا يصنعون» وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
...237 الخ » الآية. 

ولقول النبي يَكِةِ لأسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهما: «يا أسماء : إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها 


)١(‏ سورة النور/ ٠١‏ ام 


00 ا 00001111 


إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. )١(‏ 


وتعمد النظر بشهوة إلى ماليس بعورة حرام 
سواء أكان النظ رمن الرجل إلى المرأة أو 
العكس. لأنه يجر إلى الفتنة لقول النبي كَل : 
«يا علي لا تتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى 
وليست لك الآخرة», 29 ولما ورد من أن الفضل 
ابن عباس كان رديف رسول الله كَكْةِ في الحج 
فجاءته الخثعمية تستفتيه, فأخذ الفضل ينظر 
إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلاة 


والسلام وجه الفضل عنبا. (" فقال له العباس . 


في رواية: لويت عنق ابن عمك . قال: رأيت 
شابا وشابة فلم أمن الشيطان عليه . ©) 


هذا مع ما هومعروف من أنه لا بأس في 
الجملة بنظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر 
فيحل لكل منها النظر إلى كل بدن الآخر. 


)١(‏ حديث: ديا أسماء. إن المرأة إذا بلغت . . . . » أخرجه 
أبوداود (4/ 58 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عائشة. وقمال أبوداود: «هذا مرسل . خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة». 

(؟) حديث: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة . . .» أخرجه 
الترمذي (ه/١ ٠‏ -_ط الحلبي) من حديث بريدة. وقال 
الترمذي «حديث حسن غريب». 

() حديث الفضل بن العباس مع الخثعمية أخرجه البخاري 
(الفتح 7/8/7 ط السلفية). ومسلم (؟/ “41 ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(5) أخرجها الترمذي (/ 774) ط الحلبي (وقال : حديث 
حسن صحيح) . 


م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل ل لل لل لا 


ويجوز في الجملة رؤية الإنسان عورة 
29 

وينظر التفصيل في مصطلحات: (أجنبي . 
أنوثة. حجاب. ستر العورة» عورة. نظر) . 
رؤية المخطوبة : 
7 - الأصل أن تعمد رؤية الأجنبية حرام 
لقوله تعالى : «إقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 294 لكن من أراد النكاح فإنه يجوز له 
النظرإلى من يريد نكاحهاء بل يسن ذلك لقول 
النبي وَلةْ للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 7" بل 
يجوزتكرار النظرإن احتاج إليه ليتبين هيثتها. 
فلا يندم بعد النكاح, إذ لا يحصل الغرض غالبا 
بأول نظرة . وهذا في الجملة . *) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (خطبة). 


- من تيمم للصلاة لعدم وجود الماء ثم رأى 


15١4/١ ابن عابدين ه/ 7 ومابعدها والدسوقي‎ )١( 
ومابعدهاممغني المحتاج ؟178/7» لل والمغني‎ 
ومابعدها.‎ 5١7/١7 ومابعدها والقرطبي‎ .564 5 

(؟) سورة النور/ ٠٠١‏ 

(*) حديث: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . . » 
أخرجه الترمذي (/ 7817 ط الحلبي) وقال: «حديث 


حسن». 
(5) مغسنى المحستاج ع/ىماكء والمغني 5 فاوه 
والدسوقي / ن لقا 


١17‏ سه 


الماء مع قدرته على استعماله قبل الدخول في 
الصلاة بطل تيممه ووجب عليه الوضوء لقول 
النبي كَل : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» . 9 

وقيد المالكية بطلان التيمم با إذا اتسع 
الوقت لأداء ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا 
نبظل التيعب. 

وذهب أبوسلمة بن عبدال رحمن إلى أن 
التيمم لا ينتقض بوجود الماء أصلاء لأن الطهارة 
بعد صحتها لا تنتقض إلا بالحدث. ووجود الماء 
ليبس بحدث . 22 وتفصيل ذلك في : (حدث. 
ووضوءء وتيمم» وصلاة) . 


رؤية المبيسع : 
دمن شروط صخة البيع الخلم بالبيغء فك 
يصح البيع مع الجهل بالمبيع. وقوله تعالى : 
«وأحل الله البيع 74" مخصوص با إذا علم 
المبيع . 

من الأمور التي يم بها العلم بلمبيع الرؤية 
المقارنة للعقد, فإذا رأى المتعاقدان المبيع حال 


8 حديث: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم‎ )١( 
175 /1( ط الحلبي) والحاكم‎ 7١١7 /١1( أخرجه الترمذي‎ 
ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث أبي ذر.‎ ١1/7 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) البدائع ١/لاه.‏ والدسوقي ١1604-168/١‏ وجواهر 
الإكليل 8/5 وأستى المطالب »88/١‏ والمغني ٠١54/١‏ 
754ء والقواعد لابن رجب ص١٠‏ 

(*) سورة البقرة / ١1/6‏ 


وموقفءءوومميومومعنونوعيونممنممء مم منرم ةم ننم وققوؤوةوة م عوقوةة قد مموومميمءثوثثوققمه 


العقد يكون البيع لازما فلا يكون فيه خيار 
الرؤية» وهذا باتفاق. ويقوم مقام الرؤية المقارنة 
للعقد الرؤية السابقة على العقد بزمن لا يتغير 
فيه المبيع غالبا تغيرا ظاهرا فيه لحصول العلم 
بالمبيع بتلك الرؤية. أشبه مالوشاهداه حالة 
العقد. والشرط إنما هو العلم» وإنما الرؤية 
طريق العلم, ولا حد للزمن الذي لا يتغير فيه 
المبيع » إذ المبيع منه ما يسرع تغيره» وما يتباعد. 
وما يتوسط. فيعتبر كل بحسبه, فإذا وجد المبيع 
على حاله لم يتغير أصبح البيع لازما ولا خيار 
فيه وإن وجد المبيع متغيرا عن الحالة التي راه 
عليها ثبت الخيار للمشتري . 

وجواز البيع بالرؤية السابقة على العقد هو 
رأي الحنفية والمالكية. وهوالمذهب عند 
الشافعية والحنابلة . 

وقال أبوالقاسم الأناطي من الشافعية : لا 
يجوزفي القول الجديد للشافعي حتى يريا المبيع 
حال العقد. وهورواية عن أحمد. وحكي ذلك 
عن الحكم وحماد. لأن الرؤية شرط في العقد. 
وما كان شرطاني صحة العقد يجب أن يكون 
موجودا حال العقد كالشهادة في التكاح . 9) 
وتفصيله في (خيار الرؤية) . 


,"9 /4 بدائع الصنائع ه/597-547. وابن عابدين‎ )١( 
وجواهر الإكليل 7/ 4. والدسوقي / 74 ومغني المحتاج‎ 
والمغني "/ 6مه.‎ ءلا/١‎ /١ /19-8ء والمهذب‎ 
١45/7 وشرح منتهى الإرادات‎ 
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9 المعتب رفي رؤية المبيع العلم بالمقصود الأصلي 
من محل العقد على حسب اختلاف المقاصد. 
فليس من اللازم رؤية جميع أجزاء المبيع » بل قد 
تكفي رؤية البعض الذي يدل على بقيته وعلى 
العلم بالمقصود. لأن رؤية جميع أجزاء المبيع قد 
تكون متعذرة كما إذا كان المبيع صبرة فإنه يتعذر 
رؤية كل حبة منهاء ولذلك يكتفى برؤية ماهو 
مقصودء فإذا راه جعل غير المرئي تبعا للمرئي . 


والأصل في ذلك أن المبيع إما أن يكون شيئا. 


واحدا أوأشياء متعددة. فإن كان المبيع شيئا 
واحدا فإنه يكتفى برؤية البعض الذي يدل 
على المقصود. فلوكان المبيع مثلا فرسا أوبغلا 
أ وحمارا فيكتفى برؤية الوجه والمؤخرة, لأن 
الوجه والكفل كل واحد منبهم| عضومقصود في 
هذا الجنس» وإن كان المبيع بقرة حلوباء فإنه 
مع ذلك ينظر إلى الضرع. وهكذا. 

وإن كان المبيع أشياء متغددة» فإن كانت 
احاده لا تتفاوت» وهوما يعبرعنه بالمثلي» ومن 
علامته أن يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون 
فإنه يكتفى برؤية بعضه إلا إذا كان الباقي أردأ 
ما رأى فحينئذ يكون للمشتري الخيار. 


ولوكان المبيع أثوابا متعددة وهي من نمط 
واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها 


ملفمورمرورووول رو ورور رف ووو وعم ومو ووب ور ووم ره مووز ءءء نورق كو قال فووممقلءي قنور قمقمية 


بثمن متحد فقد استظهر ابن عابدين أنه يكفى 
رؤية ثوب منهاء لأنها تباع بالنموذج في عادة 
التجارء ويلحق با لا تتفاوت احاده العدديات 
المتقاربة كالجوز, فيكتفى برؤية البعض عن ' 
رؤية الكلء لأن التفاوت بين صغير اجوز 
وكبيره متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادة. وهو 
الأصح . خلافا للكرخي حيث ألحقه بالعدديات 
المتفاوتة لاختلافها ني الصغر والكبروجعل 
للمشتري الخيار. 

وإن كانت احاد المبيع تتفاوت وهومايعبرعنه 
بالقيمي ويسمى العدديات المتفاوتة» ولا يباع 
بالنموذج كالدواب والثياب المتفاوتة ونحوذلك». 
فلابد من رؤية مايدل على المقصود من الشيء 
الواحد أورؤية ذلك من كل وإحف إن كان المبيع 
أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة كعدد 
من الدواب . 

هذا مذهب الحنفية» والحكم كذلك في بقية 
المذاهب في الجملة 7 مع اختلاف المذاهب- 
وكذا فقهاء المذهمب الواحد ‏ في تحديد ما يتم به 
العلم بالمقصدد ليكتفى برؤيته . وتفصيل ذلك 
في مصطلح : (خيار الرؤية) . 


)١(‏ ابن عابدين 258/4 50-55 والبدائع ه/9؟. 
44 » واغشداية وشروحها ه/ >*٠ه.‏ /اثاه. نشر دار إحياء 
التراث والدسوقي */ 74. والحطاب والمواق ببامشه 
4 244 ومغنى المحتاج ٠١‏ وكشاف 
القناع / 1717 والمغني "8/ 1ه 


س١4‎ 
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رؤية المشهود به : 
٠‏ - من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود 
به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة . 


فلا يجوزللشاهد أن يشهد إلا با يعلمه 
برؤية أوسماع لقول الله تعالى : «ولا تقف 
ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا 274 وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر عند رسول 
الله كك الرجل يشهد بشهادة. فقال لي : «يا ابن 
عباس. لا تشهد إلا على مايضيء لك كضياء 
هذه الشمس » وأومأ رسول الله ككةٍ بيده إلى 
الى 59 

ومن مدارك العلم بالمشهود به الرؤية. فإن 
كان المشهود به من الأفعال كالغصب والإتلاف 
والزنى وشرب الخمر وسائر الأفعال. وكذا 
الصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحوذلك مما 
لايعرف إلا برؤيته. فهذا يشترط في تحمل 
الشهادة فيه الرؤية» لأنه لا يمكن أداء الشهادة 
عليه قطعا إلا برؤيته» وهذا باتفاق. 

وإن كان المشهود عليه مشل العقود كالبيع 


7 / سورة الإسراء‎ )١( 

)١(‏ حديث: «عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله يل 
الرجل . . . .» أخرجه الحاكم (4/ 48 - 44 ط دائرة 
المعارف العثانية) وضعفه الذهبي في تلخيصه للمستدرك. 
وكذا ضعفه ابن حجر في التلخيص (14/ ١48‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


ماع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ال لل لل لل لل لل ل ينا 


والاجارة وغيرهما من الأقوال: فقد اختلف 
الفقهاء فيم| يشترط فيه من مدارك العلم. هل 
لابد من رؤية المتعاقدين مع سماع أقوالهماء أم 
يكفي السماع فقط؟ فعند المالكية والحنابلة 
يكفي الساع ولا تعتبررؤية المتعاقدين إذا 
عرفههما| وتيقن أنه كلامهماء وبهذا قال ابن عباس 
والزهري وربيعة والليث وشريح وعطاء وابن 
أبي ليلى . لأنه عرف المشهود عليه يقينا فجازت 
شهادته عليه كا لوراه. وإنها تجوز الشهادة لمن 
عرف المشهود عليه يقيناء وقد يحصل العلم 
بالسماع يقيناء وقد اعتبره الشرع بتجويزه 
الرواية من غيررؤية» ولهذا قبلت رواية الأعمى 
ورواية من روى عن أزواج رسول الله كلِةِ من 
غير محارمهن . 
والأصل عند الحنفية أنه تشترط الرؤية مع 

السماع في المشهود به من الأقوال كالأفعال. لأن 
من شروط تحمسل الشهادة عندهم أن يكون 
التحمل بمعاينة المشهود له بنفسه لا بغيره إلا في 
أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من 
الناس كالنكاح والنسب والموت, والدليل على 
شرط التحمل عن طريق ألعاينة قول النبي يل 
لابن عباس : «يا ابن عباس. لا تشهد إلا على 
مايضيء لك كضياء هذه الشمس . وأومأ رسول 
الله كدِ بيده إلى الشمس» ولا يعلم مشثشل 
الشمسن إلا بالمعياينة بنفسه». ولذلك لا تقبل 
شهادة الأعمى عند أبي حنيفة ومحمد سواء أكان 


ع واس 


لمعا م مالعل الحريوة 


بصيرا وقت التحمل أم لاء وعند أبي يوسف 
تقبل إذا كان بصيرا وقت التحمل . 

وقال الحنفية: لوسمع من وراء الحجاب لاا 
يجوزله أن يشهد.ولوفسره للقاضي بأن قال : 
سمعته باع ولم أرشخصه حين تكلم » لايقبله» 
لآن القمة ثشيه التفمة . 

واستثنى الحنفية من ذلك ما إذا كان المشهود 
عليه وغل البيت وعلم الشاعد أنه ليس قي 
البيت أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في 
البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخخل ولا 
يراهء فإنه حينئذ يجوز الشهادة عليه ب| سمع لأنه 
حصل به العلم في هذه الصورة . 

وقال الشافعية : كذلك لابد من الرؤية مع 
السماع في الشهادة على الأقوال كالبيع وغيره 
مثل الشهادة على:الأفعال. ولذلك لا تقبل فيها 
شهادة الأصم :ولا الأعمى اعتنادا على 
الصوت. لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها 
التلبيس . 

واستثنى بغض الشافعية مثل الصورة التي 
ذكرها الحنفية وأنكره أكثر الشافعية . )١(‏ 

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (شهادة) . 


» 4517" 4501 /5 البداية وشر وحها فتح القدير والعناية‎ )١( 
:1517//4 وبدائع الصنائع 5/ 55؟. 774. والدسوقي‎ 
وأسنى المطالب 4/ 754 ومغني المحتاج 4/ "44 , والمغني‎ 
وول كما‎ 
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رؤية القاضي الخصوم : 
١‏ - اختلف الفقهاء في صحة قضاء الأعمى . 
كما اختلفوا في القضاء على الغائب. 

وينظر تفصيل ذلك في: (قضاءء وعمى , 


وغيبة) . 


آشر الوؤية : 
- للرؤية أثر في بعض الأحكام ومن ذلك : 

أ وجوب الصومم لرؤية هلال رمضان 

ووجوب الفطر لرؤية هلال شوال”؟ لقول 
النبي كل : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته » 
فإن غمي عليكم الشهر فعدوا له ثلاثين». 9) 
وينظر التفصيل في: (رؤية الهلال) . 

ب - رؤية المنكر توجب النبي عنه ومحاولة 
تغييره لقول الله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعزوف ويغبون عن 
المنتكر»”” وقول النبي كل : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن ل 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان» : *) 

4 - 89 المغني “ا/‎ )١( 
(؟) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . . . » أخرجه‎ 


البخاري (الفصح 1/5 -طالسلفية). ومسلم 
[فؤترلف 0-08 السلفية) من حديث أبي هريرة. واللفظ 
شود 

() سورة ال عمران / 5 ٠١‏ 

(4؟) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قن مم 
أخرجه مسلم /١(‏ 54 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 


س5١‎ 


رؤية ١ء‏ رؤية الحلال ١‏ 


هذا مع مراعاة أن الواجب تغييره هوالمجمع 
على إنكاره. ومراعاة عدم ترتب فتنة على 
محاولة التغيير» ومراعاة الظروف التي تتلائم مع 
كل مرتبة من المراتب التي وردت في الحديث من 
التغيير باليد أوباللسان أوبالقلب. 2 وينظر 
التفصيل في : (الأمر بالمعروف) . 

ج. يستحب الدعاء عند رؤية المسجد 
الحرام فإن الدعاء مستجاب عند رؤية 
البيت. 29 وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهها 
يقول إذا رأى البيت: «باسم الله والله أكبر» . 

والأفضل الدعاء بالمأثور » لأن النبي كَلْهِ كان 
إذارأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتكريم| وتعظيها ومهابة. وزد من 
شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتكري| 
وتعظيم| وبرا» . 97) 


د-رؤية عيب في المبيسع بعد تمام البيع تثبت 
للمشترى خيار الرد بالعيب. 9) 
وينظر التفصيل في : (خيار العيب) . 


"1١9 3717/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ الهداية وفتح القدير 1/ 1ه هم 

(7) حديث : «كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد 
هذا البيت . . . » أخرجه الشافعي في المسئد /١(‏ 778 
ترتيب السندي ‏ ط مطبعة السعادة) وقال ابن حجر: «وهو 
معضل فيم بين ابن جريج والنبي يكب كذا في التلخيص 
(؟/ ”47‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) ابن عابدين 77/4 


ممووفووموعثموروووع نوع ممعم يفنو ووو نموم اورفو نوميو ل عوقوييوعويمومووءوفميقلير مث ميمه 


١‏ الرؤية : النظر بالعين والقلب. وهي مصدر 
رأى» والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد. 
وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين ؛ ) 
وحقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان 
كانت بالبصرء كقوله عليه الصلاة والسلام 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ”2 وقد يراد بها 
العلم عدانا. 29 
وتراءى القوم : رأى بعضهم بعضاء وتراءينا 
الملال: نظرنا. 
وللهلال عدة معان منبا: القمرفي أول 
استقباله الشمس كل شهر قمر ف الليلة 
الأولى والثانية. قيل: والثالئة, ويطلق أيضا 
على القمرليلة ست وعشرين وسبع وعشرين 
)١(‏ لسان العرب مادة: (رأى). 
(؟) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» آخرجه البخاري 
(الفتح 4 طالسلفية) ومسلم (؟1/ 1757 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(*) أبوالبقاء الكفوي: الكليات (معجم في المصطلحات 


والفروق اللغوية). وابن منظور : لسان العرب. مادة: 
(رأى). 


-25؟7 سه 


رؤية اللال ؟ 


لأنه في قدر الحلال في أول الشهر. 

وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهرضوؤه سواد 
الليل» وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. 9) 

والمقصود برؤية الحلال: مشاهدته بالعين بعد 
غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
السابق تمن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت 
دخول الشهر برؤيته . 
الحكم التكليفي : 
طلب رؤية الهلال : 
" - رؤية الهلال أمريقتضيه ارتباط توقيت بعض 
العبادات بهاء فيشرع للمسلمين أن يجدوا في 
طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان 
لمعرفة دخول رمضان, وليلة الثلاثين من رمضان 
لعرفة نبايته ودخول شوال» وليلة الثلاثين من 
ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة. فهذه 
الأشهر الفلاثة يتعلق.سباركنان من أركان 
الآسلام هما الصيام والحج . ولتحديد عيد الفطر 
وعيد الأضحى . 

وقد حث النبي كي على طلب الرؤية» فعن 
أبي هريرة قال: قال النبي كَكةِ «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين» . 29 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 


)١(‏ الجوهري: الصحاح مادة: (هلال). وابن منظور: لسان 
العرب مادة: (هلل). 


(؟) حديث: «صوصوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . ... » أخرجه- 


ومووفونع وريم ع لبون وو نوعب نوء م فوورم رونم نوي م ولعميورموفومعوي ول موموممعون نولم ملممية 


رسول الله و قال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة» فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» . 9) 
أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان 
برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين». وأمر 
بالإفطار لرؤية هلال شوال. أو بإتقام رمضان 
ا 
ونبى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل 
رؤية هلاله أوقبل إتمام شعبان في حالة الصحو. 
وورد عنه كَلِةِ حديث فيه أمر بالاعتناء ببلال 
شعبان لأجل رمضان قال: «أحصوا هلال 
شعبان لرمضان»”9") وحديث يبين اعتناءه بشهر 
شعبان لضبط دخول رمضان. عن عائشة «كان 
النبي كله يتتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 
ثلاثين يوماثم صام”" قال الشراح: أي 


- البخاري (الفتح 4/5 - لط السلفية) ومسلم 


77/9 -_ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. ولفظ 
مسلم : «غمي». 

)١(‏ حديث: «الشهر تسع وعشر ون ليلة ...» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١19‏ ط السلفية) ومسلم (7/ 1764 
ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث : «أحصوا هلال شعبان لرمضان . . . » أخرجه 
الترمذي (7/ 71 ط الحلبي) والحاكم 417٠© /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة.» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

() حديث : «كان يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره» 
أخرجه أبوداود (7/ 1744 تحقيق عزت عبيد دعاس)- 


عت 77 ات 


0000 11110000000 


يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم ' 


رمضان . ('2 وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم 
في حياة النبي وبعد وفاته يَكلِةٍ برؤية هلال 
رمضان فكانوا يتراءونه . 

عن عبدالله بن عمرء قال: «تراءى الناس 
الملال فأخبرت به رسول الله يهِ فصام وأمر 
الناس بصيامه» . 9) 


وعن أنس بن مالك قال : «كنامع عمر بين 
مكة والمدينة, فتراءينا اللملال. وكنت رجلا 
حديد البصر فرأيته. وليس أحد يزعم أنه راه 
غيري . قال: فجعلت أقول لعمر: أماتراه؟ 
فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا 
مستلق على فراشي».”") 

وقد أوجب الحنفية كفاية التىاس رؤية هلال 
رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه 
صامواء وإلا أكملوا العدة ثم صاموا. © لأن 


- والحاكم 47/١١‏ - ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

4 54 /"* عود المعبود‎ )١1( 

(1) حديث ابن عمر: «تراءى الناس الملال» أخرجه أبوداود 
(1767/1- 761 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
477*/١(‏ -ط دائرة المعمارف العثمانية) وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي . 
(*) أثر أنس بن مالك : «كنا مع عمر بين مكة والمدينة؛ أخرجه 
مسلم (4/ 71١١7‏ ط الحلبي). 


(4) الشسرنبسلالي : حسن بن عمارء مراقي الفلاح ص7 ٠١‏ 
(المطبعة العلمية )١816‏ رسائل ابن عابدين 777/١‏ 


ومفورووووو ورور ووو وموم مم و ومو مرمرع ممعم لووول ووو ووو 0 


مالا يحصل الواجب إلا به فهوواجب. 
وقال الحنابلة: يستحب ترائي الحملال 
احتياطا للصوم وحذارا من الاختلدف )١(‏ 


ولم نجد للالكية والشافعية تصريحا بهذه 
المسألة . | 


طرق إثبات المهلال : 
أولا : الرؤية بالعين : 
أ الرؤية من الحم الغفير الذين تحصل بهم 
الاستفاضة : 
“- هي رؤية الجم الغفيرالذين لايجوز 
تواطؤهم على الكذب عادة. ولا يشترط في 
صفتهم مايشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة .29 

وهذا أحد تفسيري الاستفاضة. وقد ارتقت 
به إلى التواترء أما التفسير الثاني للاستفاضة 
فقد حددت با زاد على ثلاثة أشخاص . 29 


والتفسيران يلتقيان في أن هذه الرؤية تكون 
في حالة الصحوء وأنه يثبت مها دخول رمضان . 


717١ /” البهسوتي : منصور بن يونس كشاف القناع‎ )١( 
.)١1441!//1١755 (مطبعة أنصار السئة المحمدية‎ 

(؟).ابن رشد: المقدمات على هامش المدوئة /١‏ 184 (دار 
الفكر ط؟  .)١198١0/١4٠٠١‏ 

(") الحطاب, ومواهب الجليل 7/ 84" (دار الفكر ط" : 
)2 


74س 


رؤية الهلال 4 ه 


ل ل ل ل ا ا 0000 


وقد قال بهذا النوع في الحالة المذكورة الحنفية 
لإثبات رمضان وشوال. "2 

وقال به أيضا المالكية لكنهم سكتوا عن 
اشتراط الصحوء ولم يتعرض: له الشافعية 
والحنابلة . 


ب - رؤية عدلين : 
5 - نقل القول باشتراط رؤية عدلين عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وابن شهاب 
الزهري »27 وقال بهذا الرأي المالكية في حالة 
الغيم والصحوفي المصر الصغير والكبير فيثبت 
برؤية العدلين الصوم والفطر وشهر ذي الحجة. 
واشترطوا في العدل الإسلام والحرية والذكورة 
وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ والالتزام 
بالإسلام . 9 
واعتبر سحنلون شهادة اثنين فقط في 
الصحو. وفي المصر الكبيرريبة» ولم ينقل عنه 
تعيين العدد في هذه الحالة. والظاهر أنه لا يقبل 
في مثلها غير الرؤية المستفيضة وأقلها ثلاثة . 
قال: «ولا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم 
يشهد غيرهما في المصر الكبيروالصحوء وأية 
5 اكبرموع لي 4م 
)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع ؟/ 6١‏ (دار الكتاب العربي 
بيروت. ط؟: .)19487/١107‏ 
(؟)المدونة ١/4/١‏ (دار الفكر. ط: .)1980/1١4٠6٠١‏ 


(7) الحطاب : مواهب الجليل 7/1/7 
(4) المرجع نفسه 7/ ٠86‏ 


ملقع رارع ع عا مما اوم بعاع عيدو 


ونقل القول باشتراط عدلين في الشهادة التي 
يثبت بها هلال رمضان عن البويطي تلميذ 
الشافعي . 9) 


ج - رؤية عدل واحد : 
© للفقهاء تفصيلات وشروط في قبول رؤية 
العدل الواحد على النحو التالي . 

قبل الحنفية في رؤية هلال رمضان شهادة 
العدل الواحد في الغيم أوالغباروانعدام صحو 
السماء. واكتفوا في وصف العدالة بترجيح 
الحسنات على السيئات. وقبلوا شهادة مستور 
الحال. ولم يشترطوا الذكورة والحرية. واعتبروا 
الإإعلام بالرؤية من قبيل الإخبار. 

وتتم الشهادة عندهم في المصرأمام 
القاضي. وني القرية في المسجد بين الناس» 
ومن رأى الحلال وحده وم يقبل القاضي شهادته 
صام. فلو أفطر وجب عليه القضاء دون 
الكفارة . 9) 

واستدل الحنفية على قبول شهادة العدل 
الواحد بها رواه ابن عباس قال: «جاء أعرابي 
إلى النبي كك فقال: أبصرت المهلال الليلة, 
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؟ قال: نعم.ء قال: يا بلال أذْن في 


)١(‏ أبوإسحاق الثشيرازي : الملهذب 174/١‏ (طّ. عيسى 


الحلبي. مصر). 


م1١ الكاساني : بدائع الصنائع ؟7/‎ )1١( 


156 سه 


000000000000 


الناس فليصوموا غداء . 7) 

وتقدم في ترائي الحلال حديث عبد الله بن 
عمرء وفيه أنه أخبر النبي كَكلِِ برؤية الحلال 
فصام, وأمر الناس بالصيام . 


وبأن الإخبار برؤية الحلال من الرواية وليس 
بشهادة لأنه يلزم المخبربالصوم . ومضمون 
الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء, والعدد ليس 
بشرطقي الرواية امن قبول غير الونحد في 
زثية تفال بالشبروط الواجب توقيه اف 
الراوي لخبرديني» وهي : الإاسلام والعقل 
والبلوغ والعدالة . 9) 


ول عشبا مالعية رؤبة العدل الواحد في 
إثبات الهلال. ولم يوجبوا الصوم بمقتضاها على 
الجماعة » 7" وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام 
الإمام برؤيته لاحتهال أن يكون غيره رأى وأعلم 
فتجوز شهادتهماء وأوجبوا على الرائي المنفرد 
الصيام, ولورد الإمام شهادته فإن أفطر فعليه 


)١(‏ حديث ابن عباس : «جاء أعرابي إلى النبي يكل فقال: 
أبصرت المهلال ..» أخرجه أبوداود (؟/ 4ه هه/ا- 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ 55 ط الحلبي) 
وبين الترمذي أن أكثر رواته رووه مرسلاء وكذا نقل 
الزيلعي عن النسائي أنه رجح الإرسال. انظر نصب الراية 
44/5 ط المجلس العلمي) . 

4١/7 الكاساني : بدائع الصنائع‎ )١( 

(") الحطاب: شرح مواهب الجليل 7/ 784. وزروق: 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١91/١‏ 


القضاء والكفارة. )١(‏ واستدلوا با ورد عن 
في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست 
حدثونن أن رسول الله كَهِ قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . 9) 
والمشهور عندهم قبول هذا النوع من الرؤية 
إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الحلال. 9 
وقبل بعضهم رؤية الرجل الواحد والعبد 
والمرأة إذا أريد من الشهر معرفة علم التاريخ 
بشرط أن لا يتعلق به حلول دين أو إكمال عدة. 
فإذا كان كذلك فلابد من شاهدين . 9©) 
الواحد في هلال رمضان وإلزام الجميع الصيام 
بمقتضاها احتياطا للفرض. ول يقبلوها من 
العبد والمرأة لأن الإخبار بالرؤية عندهم من قبيل 
الشهادة. واستدلوا بقبول النبي كك إخبار ابن 
عمروحذله مبلال رمضان». وقبوله أيضا إخبار 


٠917/١ وبداية المجتهد‎ 211/4 /١ المدونة‎ )١( 
(؟) حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب‎ 
ط المكتبة‎ ١7-107 /4( رسول الله يك أخرجه النسائي‎ 

التجارية) وإسناده صحيح . 
() الحطاب: مواهب الجليل /١‏ 8/85 
)6 المرجسع نفسه ص 7/7 


6ح" - 


ففوعفعفوووفوو و ووو يوووا ا مااع اماو وم موليلة 


أعزابي بذلكء ”2 وأوجبوا على الرائي الصوم 
ولولم يكن عدلا. 9 
وقبل الحنابلة في هلال رمضان رؤية العدل 
الواحد. ول يشترطوا الذكورة والحرية ورفضوا 
شهادة مستور الل حال في الضحووالغيم» 
وفستنادهم قبول النبي يكِ خبر الأعرابي . 9) 
وم يقبلوا في بقية الشهور إلا رجلين عدلين على 
ماسيأتي . 
رؤية هلال شوال وبقية الشهور: 
5 -اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية 
. عدلين في هلال شوال. واختلفوا في بعض 
التنصيلات:, : 
فاشترط الخحنفية لإثبات هلال شوال في حالة 
الصحو أن يكون الشهود جماعة يحصل العلم 
للقاضي بخيرهم كا في هلال رمضان. وم 
يقبلوا في حال الغيم إلا شهادة رجلين. أورجل 
وامرأتين مسلمين حرين عاقلين بالغين غير 
محدودين في قذف. وإن تابا كما في الشهادة في 
الحقوق والأموال لأن الإخبار ببلال شوال من 
باب الشهادة. وفيه نفع للمخبروه و إسقاط 
الصوم عنه فكان متهما فاشترط فيه العدد نفيا 
)١(‏ إخبار ابن عمر وقبوله إخبار الأعرابي تقدم تخريجه (ف؟. 
(5) أبوإسحاق الشيرازي : المهذب ١79/١‏ 
(1) ابن قدامة. المغني */ ١61/‏ (نشر مكتبة الرياض الحديثة) 


والبهوتي : منصور بن يونس. كشاف القناع 707/١‏ - 
:3-5 


للتهمة بخلاف هلال رمضان فإنه لا تهمة 
فيه !) 
واشترط المالكية في هلال شوال الرؤية 
المينتقيفية أوشهادة عدلين ممن يشهدون في 
الحقوق العامة. ونصوا على أن من رأى هلال 
شوال وحده لا يفطر. خوفا من التهمة وسدا 
للذريعة. وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه 
وبين الله تعالى. فإن عثر عليه عوقب إن 
اتهم . 9) 

واشترط الشافعية والحنابلة في ثبوت هلال 
شوال شهادة رجلين حرين عدلين احتياطا 
للفرضء» وأباح الشافعية الفطر سرا لمن رأى 
اللملال وحده لأنه إن أظهره عرض نفسه للتهمة 
والعقوبة. ومنع الحنابلة الفطر لمن رأى الهلال 


وحده 1 


وقال ابن عقيل : يجب عليه الفطر سرا لأنه 
ب ب ع ل ع 0( 
تيقنه يوم عيد وهو منبي عن صومه . 
ولم يفرق الحنفية في حالة الصحوبين أهلة 


)١(‏ الكاساني: بدائع الصنائع ,8١/”‏ وابن عابدين», 
ورسائل ابن عابدين 7١7/١‏ 

(6) المدونة /١‏ 4/ا١1»‏ وابن الجزي : القوانين الفقهية ص ١7١١‏ 
(الدار العربية للكتاب تونس) والموطأ 781/١‏ -/78 
والمنتقى للباجي 6 كن 

() أبوإسحاق الشيرازي. والمهذب ١/18١1-٠18ء‏ 
والبهوتي : منصور بن يونس كشاف القناع ناف 
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000 
ووعفلة ب ووووموونورببمونور وم مون ن عناوم ملعم ينبو قرو نوع تبر م مووي نووري وو مون 


مضاة وشوال وذي الحجة واشترطوا في الثلاثة 
رؤية جمع يثبت به العلم» وفرقوا بينها في حالة 
الغيم فاكتفوا في ثبوت هلال ذي الحجة بشهادة 
عدل واحد. واشترط الكرخي منهم شهادة 
رجلين أورجل وامرأتين ىا في هلال شوال لأن 
هذه الشهادة يتعلق بها حكم وجوب الأضحية 
فيجب فيها العدد. 

ورد عليه الكاساني بأن الإخبارعن هلال 
ذي الحجة من باب الرواية لا الشهادة لوجوب 
الأضحية على الشاهد وغيره. فلا يشترط 
العدد. ) 

وأوجب المالكية شهادة عدلين» فقال مالك 
في الموسم بأنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا 
عدلين. 9 

وسوى الحنابلة بين شوال وغيره من-الشهور 
فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله 0 : «فإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . 9) 


رؤية الهلال نمارا : 

/ا- وردت عن صحابة رسول الله كةٍ نقول 
غتلفة في حكم رؤية هلال رمضان نهاراء وهل 
هولليلة الماضية أو المقبلة؟ 


11 الكاساني : بدائع الصنائع‎ )١( 
١74 /١ المدونة‎ )7( 


(") حديث : «فإن شهد شاهدان . . . » تقدم تخريجه (فه). 


وفوفووفووووول نولو وم ووم م ووو وود و موود و لعلو ء هت نووت وو وو و وووووووووةوؤوووه. 


فعن علي وعائشة. ورواية عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل 
الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالحهلال 
لليلة الماضية» وإن كانت بعد الزوال» فهو لليلة 
المقبلة وذهب أبويوسف صاحب أبي حنيفة 
إلى هذا الرأي وعلله بأن الملال لا يرى قبل 
الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين. وهذا يوجب 
كون اليوم من رمضان في هلال رمضان, وكونه 
يوم الفطر في هلال شوال . )١7‏ 

وني رواية أخرى عن عمر بن الخطاب. وفي 
نقل عن ابنه عبد الله » وعن عبدالله بن مسعود 
وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي 


لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده. 


وقال عمر: «إن الأهلة بعضها أكبرمن بعض 
فإذا رأيتم الحلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا 
أن. يشهد رجلان مسلان أغنا أهلاء. بالأمس 
عشية . 00 

وعن سالم بن عبدالله بن عمر: «أن ناسا رأوا 
هلال الفطر نبهاراء فأتم عبدالله بن عمر صيامه 
إلى الليل» وقال: لاء حتى يرى من حيث يرى 


اليل 59 


)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع 87/7 وابن عابدين» 


ورسائل ابن عابدين 1١184 - 7١1//١‏ 

(؟) المدونة 174/١‏ . وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع 
لأحكام القران 7 (دار إحياء التراث العربي. 
بيروت). 

١ا/له‎ ١7/4 /١ المدونة‎ )"( 


-18 هه 


رؤية الهلال ٠‏ 


يد 0. .. إنم مجراه في 
السساء» ولعله أمين ساع تكد وإنما الفطر من 
الغد في يوم يرى الهلال» . 
ابن أبي طالب ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي 
رباح . 9) 

وإذا ثبت هذا النقل عن علي بن أبي طالب 
. فيكون رواية ثانية عنه تخالف مانقل عنه من 
التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. 

وقد رفض أبوحنيفة ومحمد بن الحسن 
التفريق في هلال رمضان وشوال لأن الأصل 
عندهما أن لا يعتبرفي رؤية ال هلال قبل الزوال 
ولا بعده. وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب 
ال* الف 

وعسن فالك ين ألم امن رأى هلال شوال 
نهارا فلا يفطر. ويتم صيام يومه ذلك, فإنما هو 
هلال الليلة التى تأتي». 9) 

وهوفي هذا النقل عنه لم يفرق بين الرؤية قبل 
الزوال وبعذه. واعتير الهلال الذي رئي نهارا 
لليلة القادمة. وذهب ابن حبيب إلى التفريق . 
ونسبه إلى مالك. قال: «فإن رئي الهلال قبل 


١اله‎ /١ المدونة‎ )١( 

)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع 87/7 وابن عابدين : رسائل 
ابن عابدين 77١ 75١8/١‏ 

١/6/١ والمدونة‎ ,.781/ /١ الموطأ‎ )*( 


ومفعفرورو ممم وم رونو وف نوريو ع نعو ومن و رمالا نوملوومننمووعيووفوومينورعيوثثثيموية 


الزوال فهو لليلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك 
في شعبان ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلون 
العيد. وإذا رئي بعد الزوال فهوللقادمة سواء 
أصليت الظهرأم لم قصل». 7" 

وقال الشافعية والحنابلة: إن رئي المهلال 
بالبار فهو لليلة المستقبلة لماروى سفيان بن 
سلمة قال: أتانا كتاب عمربن الخطاب رضى 
الله عنه ونحن بخانقين: «إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعض فإذا رأيتم ا هلال نهارا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأيان 
بالأمن. 2 

ونبه الفقهاء إلى أن الهلال لا يرى يوم تسعة 
وعشرين قبل الزوال لأنه أهل ساعتئذ, ولأن 
الشهر لا يكون ثانية وعشرين فتحدد مجال 
رؤيته في اليوم التاسع والعشرين بعد الزوال أو 
في يوم ثلاثين قبل الزوال وبعده. فإذا رئي يوم 


تسعة وعشرين بعد الزوال ول يرليلاء فالظاهر 


عند المالكية أنه يثبت بالرؤية الخغبارية» وعارض 
ذلك الشافعية فقالوا: لا يكفى ذلك عن رؤيته 
ليلة الثلاثين. وأنه لا أثر لرؤيته غهارا. 

وأما رؤيته نهارا يوم ثلاثين فلا يببحث معها 
عن رؤيته ليل" لإكال العدة:. © 


)1( الخطاب : ومواهب الجليل كنا 


(؟) أبوإسحاق الشيرازي : الممذب 174/١‏ والبهوتي : 
منصور بن يونس : كشاف القناع ؟/ 7177 
زفة الحطاب : مواهب الحليل هنا 
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مقو هاه ه مه ووه هاه هو وافلهزة ؤهاة فاهزواة 56ه هه ة هوام واقوهأ6اهاهاه هأ وإهاه واه اه ة#ماوو اهم واو اهمه ماواهء مرءامأواء6 ٠‏ 


ثانيا : إكمال الشهر ثلاثين : 

شق بيكون ا 55 أ لقتسرى تسعة وعتسرين أو 

ثلاثين يوما لحديث : «إنا أمة أمية لا تكتب ولا 

8 جسباء ا له هكذاو هكذا)» يعنى مرة تسعة 
03 2 ة ثلاثين )1غ( 

وعسرين ومرة ذل ٠‏ 


وعن عبدالله بن مسعود قال: «لما صمنا مع 
النبيى كلخ تسعا وعشرين أكثر ما صمنا 
انين 7 


وإذا لم ير المهلال بعد غروب شمس التاسع 
والعطر ون عن قعباق أو ربق اك ارتقى الشعدة 
أكمل الشهرثلاثين يوؤماحسب الحدذيث 
الشريف عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كل 
قال: «الشهسرتسع وعشرون ليلة. فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا 


العذة ثلاثين» 9) 


وفرق الحنابلة بين حالة الصحو وحالة الغيم 

فالمذهب عندهم وجوب صيام يوم الثلاثين من 

شعبان إن حال دون مطلعه غيم أوقترونحوهما 

)١(‏ حديث: «إنا أمة أمية . ..» أخرجه البخماري (الفتح 
46 3 ط السلفينة) ومسلم (1/ 751 ط الحلبي) من 
حديث ابن عمر. واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث ابن مسعسود: «لما صمنامع النبي كل تسعا 
وعشرين») أخرجه أبوداود 17/5 مفقيق عات :عبيد 
دعاس) . 

() حديث: «الشهر تسع وعشرون ليلة . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ ١١9‏ ط السلفية) . 


وموفومووووءموووءءموءنووءونووووومووور ووو موق مقوووث و6 وو ووو وو مودو وو ووو دودو و66 


بئية رمضان احتياطا لا يقينا وهذه المسألة تُسمى 
صيام يوم الشك وتفصيلها في : (صوم) . 

فإن تبين في نهاية رمضان أن شعبان ناقص 
وجب قضاء اليوم الذي غم فيه الهلال. 


توالي الغيسم : 
4 عند توالي الغيم في نهاية الشهور القمرية 
تكمل ثلاثين ثلاثين عملا بالحديث السابق : 
«فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»27 ويقع 
قضاء ما ثبت إفطاره. فإذا حصل الغيم في شهر 
أوأكثر قبل رمضان فكملت» ثم رئي هلال 
شوال ليلة ثلاثين من رمضان فلا قضاء لجواز أن 
يكون رمضان ناقصاء وإن رثي ليلة تسع 
وعشرين من رمضان وجب قضاء يوم . وإن رئي 
ليلة مان وعشرين وجب قضاء يومين» وإن رئي 
ليلة سبع وعشرين تم قضاء ثلاثة أيام . 9) 

وإن ما أجرى الله به العادة أن لا تتوالى 
أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة» ومن النادر توالي 
ثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة أيضا. 9) 

قال الحطاب : فإن توالى الكمال في شهرين 
أوثلاثة عمل على أن شهر رمضان ناقص 
فأصبح الناس صياماء وإن توالت ناقصة عمل 


)8 حديث: «فإن غم عليكم . . . » سبق تخريجه (ف‎ )١( 


(؟) الحطاب : مواهب الجخليل /7١‏ 4/ال؟ 
() البهوتي. منصور بن يونس : كشاف القناع /١‏ هلالا.. 
والحطاب : مواهب الجليل 7/ ٠/4‏ 


75س 


رؤية الهلال ١١-٠١‏ 


ل ل 00 


على أن رمضان كامل فأصبح الناس مفطرين 
وإن لم يتوال قبل هذا الشهر الذي غم الهلال في 
آخره شهران فأكثر كاملة ولا ناقصة احتمل أن 
يكون هذا الشهر ناقصا أوكاملا احتمالا واحدا 
يوجب أن يكمل ثلاثين كما ورد في الحديث . ثم 
قال: هذا في الصوم , أما في الفطر إذا غم هلال 
شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب فيه على 
الظن أن رمضان ناقص . )١‏ 

ولم نطلع على نص للفقهاء في شأن البلاد 
الى يستقر الغيم أو الضباب في سمائها . 9) 


صوم من اشتبهت عليه الأشهر : 
٠‏ - من كان من الناس في مكان لا تصله فيه 


٠8/5 /7 الحطاب. مواهب الجليل‎ )١( 

(1) نثبت في هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة مابين السابع 
والسابع عشر من شهر ربيع الآخر ١140١اه.‏ 
(إنه بالنسبة للأماكن التي تكون سماإؤها محجوبة بها يمنع 
الرؤية للمسلمين كبعض مناطق آسياء ومنها سنغفورة وما 
شابههاء أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي 
تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي 
شكل من الأشكال. عملا بقوله يك دصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة, ولا تفطروا 
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة». وما جاء في معناهما من 
الأحاديث) . (مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثانية 
العدد الثاني الجزء الثاني ص47 158 سنة /1401اها- 
545ام). 


ا ا ا 00 


رمضان, يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته فإن اجتهد 
وتحرى ووافق صيامه شهر رمضان أوما بعده 
أجزأه اللة. فإن كان الشهر الذي صامه 
ناقصاء ورمضان كاملا قضى النقص. وإن 
صام شهرا قبل رمضان لم يكفه لأن العبادة لا 
تصح قبل وقتهاء فلووافق بعضه فا! وافقه أو 
بعده أجزأه دون ما قبله, وإن صام بلا اجتهاد لم 
يجزه إذا كان قادرا على الاجتهاد . )١‏ 


ثالثا : إثبات الأهلة بالحمساب الفلكي : 
١‏ -وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر 
القرن ال هجري الأول» فقد أشارإليها أحد 
التابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا 
السابقين بالقدر الذي تستحقه . 

وكان من أسباب بحثها وجود لفظة مشكلة 
في حديث ثابت عن رسول الله كلةِ اختلف 
الشراح في المراد منباء واستدل بها القائلون 
بالحساب على ما ذهبوا إليه . 

ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه» 
وإتباعه بتفسير الذين استدلوا به على جواز 
اعتماد الحساب في إثبات الهلال. ثم آراء الذين 
فهموا منه خلاف فهمهم . عن عبدالله بن عمر 


)١(‏ أبوإسحاق الشيرازي. النمهذب .18١/١‏ والبهوتي: 
منصور بن يونس . كشاف القناع 77/7 - 71/7 


اس لاب 


رضي الله عنهما أن رسول الله كل ذكر رمضان 
فقال: «لا تصوموا حتى تروا ال هلال, ولا تفطروا 
حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له, . 9) 

علق الحديث بداية صيام رمضان والشروع 
في الإفطار برؤية الملال. وأمرعند تعذرها في 
حالة الغيم بالتقدير, فقال ككلِ: «فإن غم 
عليكم فاقدروا له». وقد اختلف في المراد من 
هذه العبارة . 


رأي القائلين بالحساب : 
- تضمن هذا الرأي القول بتقديرالملال 
بالحساب الفلكي ونسب إلى مطرف بن عبد الله 
بن الشخيرمن التابعين وأبي العباس بن سريج 
من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين . 9) 

وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مطرف. 
ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريج إلى الشافعي 
لأن المعروف عنه ماعليه الجمهور. 9) 

ونقل ابن رشد عن مطرف قوله: «يعتبر 
الملال إذا غم بالنجوم ومنازل القمروطريق 
الحساب. قال: وروي مثل ذلك عن الشافعي 
في رواية» والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام 


)١(‏ حديث: «لااتصوموا حتى تروا ا هلال . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١14‏ _ط السلفية) ومسلم (؟/ 1764 
ط الحلبي) . 

551١/٠١ العيني : عمدة القاري‎ )١( 

(6) فتح الباري ١77/١‏ 


"موووورووووووووولنووفنو عونمم نوفوعم نو ووم وعم ووو وود قنووءعوةة و دءةولءعوةءةة 


إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذى عليه 
الميية 7 1 

وعن مطرف أيضا أن العارف بالحساب 
يعمل به في نفسه . 9) 

أما ابن سريج فاعتبرقوله ككل : «فاقدروا 
له»: خطابالمن خصه الله تعالى بعلم 
الحسساب,. وقوله يَلِةٍ في الحديث الآخر: 
«فأكملوا العدة» خطابا للعامة . 9) 


وبين ابن الصلاح ماقصده ابن سريج من 
المعرفة بالحساب فقال: «معرفة منازل القمر هي 
معرفة سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر 
دقيق يختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل 
القمرتدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب 
النجوم, وهذا هوالذي أراده ابن سريج » وقال 
به في حق العارف بها فيا يخصه . *) 


وقد اختلف النقل عن ابن سريج في حكم 
صيام العارف بالحساب عند ثبوت الهلال 


عندهء ففى رواية عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك 
عليه», وإنما قال بجوازه» وفي رواية أخرى عنه 


امى/١ المقدمات‎ )١( 

)7١(‏ الحطاب : مواهب الجليل 7/ 278 وقد نسب القول إلى 
ابن رشد . 

(*) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي 7/ 7١8-1١37‏ 
(دار العلم للجميع) وابن حجرء فتح الباري ١77/4‏ - 
17 والزرقاني, شرح الموطأ ؟/ ١64‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري ١177/4‏ 


:"ا 


رؤية الحلال ١١‏ 


0 


لزوم الصيام في هذه الصورة . 7 

وعن بعض الحنفية قول: لا بأس بالاعتماد 
على قول المنجمين. ") 

وقال القشيري : «إذا دل الحساب على أن 
الملال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا 
وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب 
لوجود السبب الشرعي » وليس حقيقة الرؤية 
مشروطة في اللزوم, فإن الاتفاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم بإتهَام العدة أو 
بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصوم» اليك 


اراء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب 
وأدلتهم : 
١‏ - المعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب 
الصوم والإفطار رؤية الهلال, وأنه لا عبرة بقول 
المؤقتين ولوعدولا. ومن رجع إلى قولهم فقد 
خالف الشرع, وذهب قوم منهم إلى أنه يجوز 
أن يجتهد في ذلك. ويعمل بقول أهل 
اللساب. © 
ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات 
الملال. فقال: «إن الإمام الذي يعتمد على 


(1) ابن حجرء فتح الباري ١17/4‏ 

(1) عمدة القاري "1١/٠١‏ ورسائل ابن عابدين /١‏ 774 
(7) عمدة القاري 5177/٠١‏ 

(5) رسائل ابن عابدين 77٠ - 774 /١‏ 


مععول رع العا ال ااام لماوعو و عوءوقوولوة 


الحساب لا يقتدى به. ولا يتبع) . 

وبين أبوالوليد الباجي حكم صيام من اعتمد 
الحمساب فقال: «فإن فعل ذلك أحد فالذي 
عندي أنه لا يعتد بها صام منه على الحساب 
ويرجع إلى الرؤية وإكبال العدد. فإن اقتضى 
ذلك قضاء شيء من صومه قضاه» . )١(‏ 

وذكر القرافي قولا آخر للمالكية بجواز اعتماد 
الحساب في إثبات الأهلية . 9 

أما الشافعية فقال النووي : قال أصحابنا 
وغيرهم : ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله. 
ويعلم دخوله برؤية الهلال, فإن غم وجب 
استكمال شعبان ثلاثين» ثم يصومون سواء 
كانت السماء مصحية أومغيمة غيم قليلا أو 
كشيرا» . وفي هذا حصر طرق إثبات هلال 
رمضان في الرؤية وإكمال شعبان ثلاثين» وفي 
هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب» وقد صرح في 
موضع آخر برفضه لأنه حدس وتخمين ورأى 
اعتباره في القبلة والوقت. 9) 

نقل القليوبي عن العبادي قوله: إذادل 
الحساب القطعي على عدم رؤية الحلال لم يقبل 


)١(‏ أبوالوليد الباجي. المنتقى 8/7 (دار الكتاب العربي 


طبعة مصورة عن ط ‏ الأولى) والحطاب /١‏ /7/10. وفتح 
الباري 177/54ء والعيني 77٠١ /٠‏ - 7/17 

(7) الفروق 178/7 الفرق ٠١7‏ 

(”) النووي. المجموع شرح المهذب 737١/5‏ . والزرقاني» 
شرح الموطأ ١05/7‏ . والقسطلاني: إرشاد الساري 
؟٠/‏ كه" (دار الفكر. بيروت). 


8 


رؤية الهلال ١‏ 


قول العدول برؤيته» وترد شهادتهم . ثم قال 
القليوبي : وهو ظاهر جلي. ولا يجوز الصوم 
حينئذ وتخالفة ذلك معاندة ومكايرة . )١(‏ 

ولا يعتمد الحنابلة الحساب الفلكي في إثبات 
هلال رمضان.» ولو كثرت إصابته . 9) 


أدلة القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب : 
استدل المانعون بالحديث نفسه الذي استدل 

المثبتون به ففسروه بغير المراد منه . 

آولا :'تفسير اللسديث المشتمل على التقديرييا 

ينقض مفهوم التقدير الذي ذهب إليه القائلون 
فسّر الأئمة الأجلة قوله يَلِ : «فاقدروا له» 

بتفسيرين : 

لأول : حمل التقديرعلى إتمامم الشهر ثلاثين. 

الثاني : تفسير بمعنى تضييق عدد أيام الشهر. 


التفسير الأول : 
جاء عن عبد الله بن عمر أنه يصبح مفطرا إذا 
كانت السماء صاحية وصائم إذا كانت مغيمة 
لأنه يتأول قول النبي كلدِ على أن المراد منه إتمام 
الشهو ثلانين. 9 


: 3/7 القليوبي‎ )١( 
(؟) البهوتي : منصور بن يونس . كشاف القناع نوف‎ 
١484 1419/١ ابن رشد. المقدمات‎ )"( 


1111ل لل ل ا ا ا لل ل ل يننا 


وإلى هذا المعنى ذهب أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وجمهور السلف والخلف. فحملوا 
عبارة: «فاقدروا له» على تمام العدد ثلاثين 
0 

والبخاري أتبع حديث عبدالله بن عمرهنا 
برواية أخرى عنه جاء فيها أن رسول الله كَكِل 
قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا 
حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائين». 0" وأتبعه في نفس الباب بحديث أبي 
هريرة» قال اللبي كَل أو قال:. قال 
أبوالقاسم كل : «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
الازين» ‏ 20 

وقال ابن حجر: قصد (البخاري) بذلك 
بيان المراد من قوله «فاقدروا له». 9 وأيد ابن 
رشد تفسيرالبخاري وعلله بأن التقديريكون 
بمعنى التمام . ودعم رأيه بقوله تعالى : «إقد 
جعل الله لكل شيء قدراه” أي تماما . 9) 


)١(‏ النووي». شرح مسلم على هامش القسطلاني ه/ ذاه ط 
دار الفكر بيروت. 

(؟) حديث: «الشهر تسع وعشرون ليلة 2٠‏ تقدم تخريجه 
(ف5). 

() حديث: «صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته . . . » تقدم 
تخريجه (ف؟). 

(5) فتح الباري 4/ ١١١‏ 

(ه) سورة الطلاق / 7 

(5) ابن رشد. المقدمات ١//ا4١1‏ 


ا 


١5 ١ رؤية الهلال‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000000 


التفسير الثاني بمعنى تضييق عدد أيام 
الشهر: 

فسر القائلون به «اقدروا له» بمعنى ضيقوا له 
العدد من قوله تعالى: ومن قدر عليه 
رزقه».١‏ والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة 
وعشرين يوما. ") 


وبمن قال بهذا الرأي أحمد بن حنبل وغيره ثمن 
يجوز صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمة . 9) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ل أنه قال: «إنا أمنة أمية لا نكتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا » يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين . (4) 


بين ابن حجر أن المنفي عنهم الكتاب 
والحمساب هم أغلب أهل الإأسلام الذين 
بحضرة النبي يَلةِ عند تحديثه بهذا الحديث. أو 
أن المراد به النبي نفسه عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال ابن حجر: «المراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرهاء ولولم يكونوا يعرفون 
من ذلك إلا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم 


٠ / سورة الطلاق‎ )١( 

(1) ابن قدامة, المغنى / ,4٠‏ والنووي. المجموع شرح 
المهذب 5/ 2717١‏ وشرح مسلم "/ 1ه 

() النووي. المجموع شرح المهذب 5/ 17١‏ وشرح مسلم 
؟/ مه 


(4) حديث: (إنا أمة أمية . . . . » تقدم تخريجه (ف7) . 


ا ا 11ل ل ا ا ا ل ل با 


وغيره بالرؤية لدفع احرج عنهم في معاناة 
حساب التسيير» واستمر الحكم ف الصوم ولو 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحمساب أصلا. 
ويوضحه قوله في الحديث الماضي «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل 
الحساب, والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء 
يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع 
عنهم). (0) 
اختلاف المطالع : 
4 - اختلاف مطالع الحلال أمر واقع بين البلاد 
البعيدة كاختلاف مطالع الشمس, لكن هل 
يعتبرذلك في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي 
الفطر والأضحى وسائر الشهور فتختلف بينهم 
بدءا ونهاية أم لا يعتبربذلك» ويتوحد المسلمون 
في صومهم وفي عيديهم؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف 
الأقطار البعيدة, فقد قال الحنفية في هذه 
الحالة: بأنه لكل بلد رؤيتهم, وأوجبوا على 
الأمصار القريبة اتباع بعضها بعضاء وألزموا 
أهل المصر القريب في حالة اختلافهم مع مصر 
قريب منهم بصيامهم تسعة وعشرين» وصيام 


)١(‏ فتخ الباري 1/5 ونفس المعنى للحديث فسره به العيني 
في عمدة القاري 741/-7857/٠١‏ 


756 


لل ا ا 5200000000000 


الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤية أوإتمام 
شعبان ثلاثين أن يقضوا اليوم الذي أفطروه لأنه 
من رمضان حسب ما ثبت عند المصر الآخرء 
والمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار 
باختلاف المطالع فإذا ثبت الهلال في مصرلزم 
سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل 
المغرب في ظاهر المذهب . )١(‏ 

وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار 
المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها. 

وقيد بعضهم هذا التعميم فاستثنى البلاد 
البعيدة كثيرا كالأندلس وخراسان . 9) 

وبين القراني اختلاف مطالع الهلال علمياء 
وذكر سببا من أسبابه مكتفيا به عن البقية 
المذكورة في علم الهيئة : وهو أن البلاد المشرقية 
إذا كان الملال فيها في الشعاع وبقيت الشمس 
تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فيا تصل 
الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج المحهلال 
عن الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل 
المشرق. واستنتج من هذا البيان ومن اتفاق 
علماء المسلمين جميعهم على اختلاف أوقات 
الصلاة ومراعاة ذلك في الميراث بحيث أفتوا بأنه 
إذا مات أخوان عند الزوال أحدههما بالمشرق 
والآخر بالمغرب حكم بأسبقية موت المشرقي لأن 
)١(‏ ابن عابدين: رسائل ابن عابدين 778/١‏ . 7794 


(1) القراني. الفروق .7٠0/7‏ والحطاب, مواهب الجليل 
نكن 


منففرووءء مل نر نوو نلو ورهن م لمن و ونم وو وزو تعمد و 9و9 دو ةو قرم ومم ورد دم مايوه 


زوال المشرق متقدم على زوال المغرب فيرث 
المغربي المشرقي , فقرر بعد إثباته اختلاف 
الملال باختلاف الآفاق وجوب أن يكون لكل 
قوم رؤيتهم في الأهلة. كها أن لكل قوم أوقات 
صلواتهم » ورأى أن وجوب الصوم على جميسع 
الأقاليم برؤية المهلال بقطر منها بعيد عن 
القواعد, والأدلة لم تقتض ذلك . 7) 

وعمل الشافعية باختلاف المطالع فقالوا : 
«إن لكل بلد رؤيتهم وإن رؤية الهلال ببلد لا 
يثبت بها حكمه لما بعد عنهم». كها صرح بذلك 
الووص. 3 


واستدلوا مع من وافقهم بأن ابن عباس لم 
يعمل برؤية أهل الشام لحديث كريب أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ‏ 
قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل 
عل رمضان, وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني 
عبدالله بن عباس ثم ذكر الال فقال: «متى 
رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم . وراه الناس وصامواء 
وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 


٠١4/7 القراني. الفروق‎ )١( 
المجموع شرح المهذب 707/0 - 710 وشرح مسلم‎ )١( 
م/م - 59. والشوكاني نيل الأوطار 14 و(دار‎ 


الجيل) . 


الات 


لل ا ا ا 0000 


نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه فقلت: 
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه . فقال: لا . 
هكذا أمرنا رسول الله لنو,  2١‏ 


وقد علل النووي هذه الفتوى من ابن عباس 
بأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد. 9) 

وقال الحنابلة بتعدم اعتبار اختلاف 
المطالع. وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي 
الهلال في بلد. 9 


واستدل القائلون بعدم اعتبار اختلاف 
المطالع بحديث رسول الله يَكةِ «صوموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيشه ”© فقد آوجب هذا الحديثك 
الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون 
تقييدها بمكان, واعتبروا ماورد في حديث 
ابن عباس من اجتهاده.ء وليس نقلا عن 
الرسول كَل . 


أثر الخطأ في رؤية الهلال: 

6 - قد ينتج عن تواصل الغيم أكثر من شهر 
قبل رمضان أوشوال أوذي الحجة أوعن عدم 
التحري في رؤية ال هلال خطأ في بداية رمضان» 


. ط الحلبي‎  )/0 /١( حديث أم الفضل أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ شرح مسلم ه/8ه ‏ وه 

() ابن قدامة, المغنى 88/7 - 4/ 

(4) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» تقدم تخريجه 
(ف١)‏ 


لل 0 


ويتقب غاب إلطاريوم منده أوخطا في بداب 
شوال» ويترتب عليه إفطاريوم من رمضان أو 
ويترتب عليه وقوف بعرفة في غير وقته. وهذا 
أخطرها . )١‏ 

وقد استند القائلون بصحة الوقوف في غير 
يومه ل انيت الصحيح: «شهران لا 
ينقصان : شهرا عيد : رمضان وذو الحجة» . 9) 

وفهموا منه أن الخطأ في الوقفة لا ينقص 

قال الطيبى : ظاهر سياق الحديث بيان 
اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من 
الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما 
ينقص. وإنا المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع 
فيه خطأ في الحكم لاختصاصها بالعيدين وجواز 
احتمال وقوع الخطأ فيهما. ومن ثم قال: «شهرا 
عيد» بعد قوله : «شهران لا ينقصان» ولم يقتصر 
على قوله : «رمضان وذو الحجة» . 9© 

قال ابن بطال في نقله عنه العيني : «قالت 
طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل 
الموقف في يوم قبل يوم عرفة أوبعده أنه يجزىء 


8/7 /7 الحخطاب. مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) حديث: «شهران لا ينقصان : شهرا عيد : رمضان وذو 
الحجة: أخرجه البخاري (الفتح 4/ ١174‏ ط السلفية) 
ومسلم (75/1- ط الحلبي) من حديث أبي بكرة . 

(*) فتح الباري ١175/54‏ 


١١ ١6 رؤية الهلال‎ 


الل 00000000 


عنهء وهوقول عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري وأبي حنيفة والشافعي», واحتج 
أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست 
عليه الشهورء وأنه جائز أن يقع صيامه قبل 
رمضان أو بعده»  )١(‏ 

وإلى نفس هذا الرأي ذهب النووي فقال: 
«إن كل ما ورد في رمضان وذي الحجة من 
الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان 
ثلاثين أوتسعا وعشرين» سواء صادف الوقوف 
اليوم التاسع أوغيره بشرط انتفاء التقصيرفي 
ابتغاء الحلال» . 

وقال ابن حجر: « الحديث يطمئن من صام 
رمضان تسعا وعشرين أووقف بعرفات في غير 
يومها اجتهادا» . 9) 

ونظرا إلى أن حصول النقص في رمضان 
واضح.ء وني ذي الحجة غيرواضح لوقوع 
المناسك في أوله فقد بين ذلك العيني بقوله : «قد 
تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما 
يكون في اخر رمضان بأن يغمى هلال ذي 
القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أونقصانه 
فيقع عرفة في اليوم الثامن أو العاشر منه. فمعناه 
أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عا لا 
غلط فيه». 
)١(‏ العيني. عمدة القاري /٠١‏ 185-5786 


(؟) ابن حجر فبح الباري ا" والقسطلاني» إرشاد 
الساري 1/ 64 


ا م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال لل ل يا 


يوم عرفة يوم النحر يجزيهم » وإن قدموا الوقوف 
يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم 
يجزهم : )1( 


تبليغ الرؤية : 
5 -إذا ثبت الحلال عند الجهة المختصة الموثوق 
بها وجب إعلام الناس للشروع في الصوم. أو 
الإافطاروصلاة عيد الفطرء أوصلاة عيد 
الأضحى وذبح الأضحية بالخبرىا قال القرافي : 
«ثلاثة أقسام رواية محضة كالأحاديث النبوية 
وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على 
المعينين عند الحاكم ومركب من شهادة ورواية, 
وله صور أحدها الإخبارعن رؤية هلال رمضان 
من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل 
عام على جميع المصر أو أهل الآفاق فهومن هذا 
الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعين ولعموم 
الحكم. ومن جهة أنه حكم يختص بهذا العام 
دون ما قبله وما بعدهع . 9) 

وإذا كانت الرؤية في حد ذاتها تشبه الشهادة 
والرواية. فإن الإعلام بها بعد ثبوتها لا خلاف 
في كونه رواية, لذلك فإنه يعتمد في نقلها وسائل 
)١(‏ العيني. عمدة القاري 2786/٠١‏ والإجابة نقسها نقلها 

القسطلاني في إرشاد الساري "/ 09. ونسبها إلى 


. الكرماني‎ 
٠١/1 الفروق‎ )7١( 
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والفقهاء, وهى : العدالة والضبط ‏ () 


وقفت الاأعلام 

١7‏ -إن.وقت الاأعلام بالنسبة لرمضان هوما 
قبل فجر اليوم الأول منه فإن حصل بعد ذلك 
وجب الامساك وعقدنية الصيام وقضاء ذلك 
اليوم حتى بالنسبة لمن بيت الصيام على غير 
جزم بدخول رمضان. 29 على خلاف وتفصيا 
ينظر في مصطلح : (صمم) . 


الأدعية المأثورة عند رؤية الحلال: 

8 - وردت عن رسول الله كَلِمِ أدعية عند رؤية 
الملال منها ماجاء عن طلحة بن عبيد الله أن 
النبي َلِةِ كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله 
علينا باليمن والإييان والسلامة والإسلام » ربي 
وربك الله»؛ 9 


ومنها رواية ثانية لهذا المتن عن عبدالله بن 
عمر كان رسول الله يك إذا رأى الحلال» قال : 


"6/١ الفروق‎ )١( 

(؟) الحطاب : مواهب الجليل ٠47/7‏ 

(”) حديث : «كان إذا رأى الملال قال: اللهم أهله علينا 
باليمن والإيمان . .» أخرجه الترمذي (ه/ 5١4‏ ط 
الحلبي) من حديث طلحة بن عبيدالله. وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» . 


ممففوءء رونو يفيو لمي ورفقفوفوث لمث وق موود مونم تموودو ووو مووود وو ووو ووو لودو ودوعووة 


«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة 
والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى » ربنا وربك 
اشع )١(‏ : 

ومتباما جاء عن عناية بخ الضنامت قال : 
وكان رسول الله يكئيةٍ إذا رأى الهلال قال: الله 
اين امد نم لإحؤل ولاق إلآ بالل .. 
اللهم إن أسألك خيرهذا الشهر, وأعوذ بك 
من كبر القاذرء وم .سبيء حدقي 29 

ومنها عن قتادة أنه بلغه أن النبي كَثِ كان إذا 
رأى الملال قال: «هلال خير ورشدء هلال خير 
سيك هلال خيرورش د, امنت بالذي 
خلقك. ثلاث مرات ثم يقول : الحمد لله الذي 
قشعب يشهر كذاوعاء شير ذا © 

هذه الأأحاديث نقلها أيضا النووي في 
الأذكار» والحطاب في مواهب الجليل, ونقل 


)١(‏ حديث ابن عمر: «كان إذا رأى ال هلال قال: اللهم أهله 


بالأمن والإيمان . . . » 
أخرجه الطسبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 197 ط 
الأوقاف العراقية). وقال ا هيثمي في المجمع ١4/٠١‏ - 
ط القدسي): «فيه عشمان بن إبراهيم الحاطبي , وفيه 
ضعف. وبقية رجاله ثقات». 
(؟) حديث عبادة بن الصامت: «كان إذا رأى الهلال قال: 
5 . .» أخرجه عبدالله بن أحمد ني زوائده على المسند 
(ه/ 78" ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع ١4 /٠١(‏ 
-طالقدسي): «درواه عبدالله والطبراني. وفيه راولم يسم». 
() حديث : قتادة أنه بلغه «أن النبي ككل كان إذا رأى الهلال 
. . . .» أخرجه أبوداود (ه/ 777- 87107 نحقيق عزت 
عبيد دعاس ) » وإسناده ضعيف لإرساله . 
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رؤية ال هلال ١‏ . رائحة "١‏ 


ا ا ا اا ال لل ل ا ل يننا 


إثرها قولا للدميري نص فيه على استحباب 
قراءة سورة الملك عند رؤية الملال للآثر الوارد 
. فيهاء ولأنها المنجية الواقية . ") 


بيب 


رائحة 


. التعريف : 
١‏ الرائحة والريح في اللغة: النسيم طيبا كان 
أونتنا. يقال: وجدت رائحة الشىء وريحه . 
والرائحة عرض يدرك بحاسة الشم.. 

وقيل: لا يطلق اسم الريح إلا على 
الطيب» 2١‏ جاء في الأثر: «أنه يَكئةِ أمر بالإثمد 
المروح (أي المطيب) عند النوم» . 9) 


الحكم الإجمالي : 
ترد كلمة «رائحة» في كتب الفقه في أبواب 
مختلفة, وباختلاف الأبواب تختلف أحكامها . 


أ الرائحة في باب الطهارة : 
١‏ - الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أن 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس. المغرب., المصباح المثير. 
(؟) حديث: «أمر بالإثمد المروح عند النو » أخرجه أبوداود 
7177/5 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معيد بن 
)١(‏ الأذكار ص١/17.‏ ومواهب الجليل 7417/١‏ 8/7 هوذة, ثم قال: «قال لي ابن معين: هو حديث منكرء . 


ووه 


ا ححا 00 


يكون بالماء قال تعالى : «وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراي . )١(‏ 

واشترط جمهور الفقهاء لطهورية الماء بقاء 
أوصافه الأصلية وهي : اللون والطعم 
والرائحة. فإن تغير أحد أوصافه. كرائحته. 
بشيء خالطه بحيث لا يطلق عليه اسم الماء 
عرفاء بل يضاف إليه قيد لازم» كياء الورد 
ونحوه. فإنه يسلب عنه الطهورية» فيصبح الماء 
طاهرا غير مطهر إن كان المخالط المغير طاهراء 
فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وإن كان طاهرا 
بذاته» لآنه ليس ماء مطلقا . 9) 

وقال الحنفية: لا يسلب الطهورية عن الماء 
تغي رأوصافه إن لم يزل عنه طبع الماء . وطبع 
الماء : كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش . 9) 

أما إذا حصل التغيربمجاور للاء لم يخالطه 
فإنه لا يسلب الطهورية عنه, لأنه مجرد تروح . 
وفي المسألة تفصيل ينظر في : (مياه) . 


ب رائحة الطيب في حق المحرم : 

“لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحظر على 
المحرم استعمال ماله رائحة طيبة ويقصد به 
رافح كالسك والعود وتحوهضاء نامالا تقصيد 


44./ سورة الفرقان‎ )١( 

. (؟) أسنى المطالب .8.17/١‏ كشاف القناع 297/١‏ الزرقاني 
»2 الشرقاوي على التحرير 77/١‏ 4:": 

١5 /١ الاختيار‎ )"( 


11 لل ل ا ل ا ل ل ا ا ا نا 


استعماله» وإن كانت رائحته طيبة. وانظر 
(إحرام) . 


ج - الرائحة الطيبة والرائحة الكريهة في 
المساجد: 

4 - يستحب تطييب المساجد. ويصان المسجد 
عن الرائحة الكريهة من ثوم أوبصل ونحوهماء 
وإن لم يكن فيه أحد. كما يكره لمن أكل شيئا من 
ذلك دخول المساجد ويرخص له في ترك الجاعة 
في المسجد. ومثله من له صنان أوبخر. وذهب 
الحنابلة إلى استحباب إخراج من به ذلك إزالة 
للأذى 20 لقوله يِه : «من أخرج أذى من 
المسجد بنى الله له بيتا في الجنة) ,29 وقال عليه 
الصلاة والسلام : «من أكل ثوما أوبصلا 
فليعتزلنا أوقال: فليعتزل مسجدنا/».) 


25١6/١ كاف القناع 50/7, وأسنى المطالب‎ )١( 
١ /5 وجواهر الإكليل 707/1 ومواهب الجليل‎ 

(١؟)‏ حديث: «من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بينا في 
الحنة» أخرجه ابن ماجه 76١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري, وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١/١(‏ - طدار الجئان) : «هذا إسناد ضعيف. ومسلم - 
هوابن يسار لم يسمع من أبي سعيد الخدري. ومحمد - 
يعنى ابن صالح المدني ‏ فيه لين» . 

(*) حديث: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ‏ أوقال: 
فليعتزل مسجدناء أخرجه البخاري (الفتح 7 اا اط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 7414_ط الحلبي) من حديث جابر 
ابن عبدالله . 


س4١‎ 


ا 0000000 


وقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة (يعني 
الشوم) فلا يقربنا في المسجد» وفي رواية : «فلا 
يقرب مصلاناء ‏ 7) 

ويكره عند الحنابلة إخراج الريح في المسجد 
بجامع الإيذاء بالرائحة» وإن لم يكن فيه 
أحد. 29 لخير: «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه 
بنوآدم». 60 

وصرح المالكية بجواز ذلك إذا احتاج إليه» 
لأن المسجد ينزه عن النجاسة العينية. 9) 
وانظر: (مساجد) . 


د التلف بسبب الرائحة : 

© إذا اتمحذ من داره ‏ بين الدور المسكونة ‏ 
معملا له رائحة مؤذية» فشمه أطفال أو غيرهم 

فياتوا بذلك ضمن صاحب الدارء لمخالفته 
العادة. وإن قلى أوشوى في داره مايسبب 
إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه أن 
يقدم إليها ما يدفع عنها الإجهاض بعوض إن 


)١(‏ حديث: لبن أكل من هذه الشجرة الخبيثة (يعني الثوم) فلا 
يقربنافي المسجد» ‏ وني رواية: «فلا يقرب مصلاناء . 
أخرجه مسلم /١(‏ 46 ط الحلبي) وأبوعوانة 417/1١(‏ - 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي سعيد الخدري, 
والرواية الأخرى لأبي عوانة. 

(؟) المصادر السابقة. وكشاف القناع 491/١‏ 

() حديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم» أخرجه 
مسلم  ”46 /1١(‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(4) مواهب الحليل 5/ ١‏ 


1100ل ال لل الل ا نا 


كانت قادرة على العوض. وإلا فبلا عوض » 
وإن لم تطلب منه. فإن قصر ضمن دية 
الحفين, 9؟والشفصيل في باب الديات» 
ومصطلح : (إجهاض. ف9). 


ه ‏ ثبوت حد الشرب بوجود الرائحة : 
5 - لا يثبت حد الشرب بوجود رائحة الخمر في 
فم الشارب في قول أكثر أهل العلم, منهم : 
الشوري», وأبوحنيفة, والشافعي », وأحمد في 
إحدى روايتين عنه. وهي المذهب . وقالوا: 
يحتمل أنه تمضمض بالخمر أوحسبها ماء فلما 
صارت في فمه مجهاء ويحتمل أن يكون مكرهاء 
أوشرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة 
الخمر» وبوجود الاحتمال لم يجب الحد. لأنه يدرأ 
بالشبيات: © 

وقال المالكية: يثبت حد الشيرب بوجود 
الرائحة. وهي رواية أبي طالب عن أحمد. 
وقالوا: إن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة 
الخمرء ولأن الرائحة تدل على شربه للخمرء 
فأجري بجحرى الأقراي 5 


والتفصيل في : (سكر) . 


)١(‏ غباية المحتاج ه/ ل/الاثا., وحاشية عميرة على المحلي 


.4٠ /**‏ وشرح الزرقاني 7/4 
)1١(‏ ابن عابدين 7/ 1514. وأسنى المطالب 4/ 164. والمغني 


نض 
(*) شرح الزرقاني .1١7/8‏ ومواهب الجليل 11/5 
والمغني لابن قدامة 4/ ٠:9‏ 


س 7 6 اسه 


رائحة /ا ‏ لل رابغ ١‏ 


و - تغير رائحة لحم الحلآلة أو لبنها : 
ا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره أكل لحم 
الجلالة وشرب لبنها إذا تغيرت رائحتهم| 
بالنجاسة . وقال الشافعية بالتحريم . 

وانظر: (أطعمة» جلالة). 


ز- منع الزوجة من أكل ما يتأذى الزوج من 
رائحته : 
4- للزوج منع زوجته من تناول ما يتأذى من 
رائحته كالثوم » والبصل ونحوهما. 

كما له إجبارها على إزالة الروائح الكريهة من 
بدجهاء وثوهاء لأن ذلك يمنع كيال 
الاستمتاع . ”'2 والتفصيل في مصطاح :(نكاح) . 


)١(‏ روضة الطالبين 8/ /177. وقليسوبي 757/7 , والمغني 
عن 


مومقفقبرب نونفو ررب برو نروب رومءر وروم معام ولفوو د فو وو اوعد وم ووم ممققيوة 


التعريف : 
١‏ - رابغ : واد بين الحرمين قرب البحرء وهو 
موضع معروف قريب من الجحفة . (') 

وأصل هذا المصطلح اللغوي : ربغ القوم في 
النعيم : أقاموا ... والربغ : التراب. والرابغ : 
من يقيم على أمر مكن له. 

والجحفة ميقات الإحرام لأهل الشام وتركية 
ومصر والمغرب. وتّقع قرب الساحل وسط 
الطريق بين مكة والمدينة . 

وقد اتحيرت الجطف ة مد زهن يبد 
وأصبحت لا تكاد تعرف. وأصبح حجاج هذه 
البلاد يحرمون من رابغ احتياطاء وتقع قبل 
الجحفة بقليل» للقادم من المدينة وتبعد عن مكة 
)7١(‏ كيلومترا. 

انظر: (إحرام: ف٠4).‏ 
)١(‏ انظر القاموس ولسان العرب وفراصد الإطلاع ومعجم 

البلدان / .1١‏ والشسرقاوي على التحبرير, ١/ه0ه.‏ 


والحطاب / ,٠‏ وابن عابدين ؟/ 161ا» وكشاف القناع 
5*٠ /‏ 


-47 سم 


١‏ - الراتب: لغة من رتب الشيء رتوبا إذا ثبت 
واستقر, فالراتب هو الثابت» وعيش راتب: أي 
ثابت دائم . قال ابن جني : يقال: مازلت على 
هذا راتبا أي مقيها. 7 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . ”") 


مواطن البحث 5 


" - ورد مصطلح الراتب في عدة أبواب من كتب 
الفقه منها : 


أ السئن الرواتب من الصلوات : 
٠‏ وهي السئن التابعة للفرائض .ء ووقتها وقت 
المكتوبات التى تتبعها . 

وقد اختلف الفقهاء في مقاديرها . 


. لسان العرب, المصباح المنير مادة: (رتب)‎ )١( 
يرد (الراتب) عند الفقهاء المعاصصرين كثيرا في مباحث‎ )7١( 
الوقف والإجارة ويراد به مارتب للشخص من أجر أوغلة‎ 


بصفة دائمة . 


فذهب جمهور العلاء إلى أن الرواتب 
المؤكدة عشر ركعات. ركعتان قبل الصبح , 
وركعتان قبل الظهرء. وركعتان بعدها. وركعتان 
بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء, لما ورد عن 
ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: «حفظت من 
النبي يك عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته. وركعتين قبل 
الصبح . وكانت ساعة لا يُدخل على النبي 44 
فيهاء حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا 
أذن المؤذن وطلع الفجر ضلى ركنعتين:. (1) 

وهناك أقوال مرجوحة عند المذاهب تذكر 
أربعا بعد الظهر. وأربعا قبل العصر. واثنتين 
قبل المغرب, وستا بعد المغرب, وأن لا راتبة بعد 
العشاء بلا حد . 9) 

والتفاصيل في : (السنن الرواتب) . 

وذهب الحنفية إلى أن مقدارها اثنتا عشرة 
ركعة : ركعتان قبل صلاة الفجر. وأربع ركعات 
قبل صلاة الظهر لا يسلم إلا في آخسرهن - 
وركعتان بعد صلاة الظهر. وركعتان بعد صلاة 


)١(‏ حديث ابن عمر: وحفظت من النبي يك عشر 
ركعات. ..» أخرجه البخاري (الفتح 08/7 ط 
السلفية) . 

)١(‏ الشسرح الصغير .4٠ 7/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ "الا 
ومغني المحتاج .57١ /١‏ والمغني لابن قدامة 7/ 178. 
المجموع ١7١/4‏ 


4ه 


#ووفقوو مول وو ووم للعو وول ل ولع وو ع و لامعالاو ووو ووليلة 


المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاء ‏ ) 


لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول 
الله كلِ أنه قال : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة 
بنى الله عزوجل له بيتا في الجنة: أربعا قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل 
الفجر : 9) 


ولأن النبي وَل واظب عليها ول يترك شيئا 
منها إلا لعذر. 


- واكد السئن الراتبة عند الحنفية ركعتا الفجر 
لورود الأأحاديث بالترغيب فيهم مالم يرد في 
غيرهما من النوافل .9 عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبى يَكلِِ قال: «ركعتا الفجر خيرمن 
الدنيا وما فيها,!9) وروي عن النبي كله أيضا أنه 
قال: «لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة 


461/١ وحاشية ابن عابدين‎ .784 /١ البدائع‎ )١( 

(؟) حديث: «من ثابسر على اثنتى عشرة ركعة . . ؛ أخرجه 
النسائي (7/ 751 ط المكتبة التجارية) والترمذي 
(7/ 77 ط الحلبي) واللفظ للنسائي. وقال الترمذي : 
«حديث غريب من هذا الوجه. مغيرة بن زياد قد تكلم فيه 
حديث أم حبيبة أخرجه النسائي والترمذي. يتقوى به. 

(5) البدائع 2784/١‏ وحاشية ابن عابدين 2407/١‏ 
والشرح الصغير للدردير 1٠8/١‏ 

(4) حديث : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . ٠.‏ أخرجه 


مسلم  501/1(‏ ط الحلبي). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00111 


الفجرء. فإن فيه) الرغائب2 وفي رواية: رلا 
تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» . 9) 


ب المؤذن الراتب 


- إذا كان في المسجد مؤذن راتب فلا يؤذن 
قبله إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين 
فيؤذن غيره» لما روي عن زياد بن الحارث 
الصدائي «أنه أذن للنبي كَكةٍ حين غاب بلال- 
رضي الله عنه» 29 «وأذن رجل حين غاب 
أبومحذورة» 9) ولآن مؤذني الرسول وَل لم يكن 


غيرهم يسبقهم بالأذان. 


)١(‏ حديث : «لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر» 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 4٠8 /١1(‏ ط الأوقاف 
العراقية) من حديث عبدالله بن عمر. وذكره ال هيثمي في 
حديثه مطولا في المجمع (7/ 7١4‏ ط القدسي) ثم قال : 
«رواه الطبراني في الكبير. وفيه عبدالرحيم بن يحبى وهو 
ضعيف. وروى أحمد منه: «وركعتي الفجر. حافظوا 
عليها فإن فيهما الرغائب». وفيه رجل لم «يسم». 

(1) حديث: «لا تدعوا ركعتي الفجر. ولو طردتكم الخيل» 
أخرجه أحمد (؟/ ه٠4‏ _ط الميمنية) وأبوداود (؟1/ 45 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة» واللفظ 
لأحمد. وقال عبدالحق الأشبيلٍ : «إسناده ليس بقوي» كذا 
في فيض القدير للمناوي (5/ 747 ط المككتبة التجارية) . 

() حديث : «أذان زياد بن الحارث الصدائي : . ؛ أخرجه 
الترمذي (7817/1- 784 ط الحلبي) وأعله الترمذي 
بضعف أحد رواته. 

(4) حديث : «أذن رجل حين غاب أبوتحدورة» ذكره ابن قدامة 
في المغني /١(‏ 4174 ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم . 


- 56س 


٠“  " راتب‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وإذا نازع المؤذن الراتب غيره في الأذان يقدم 
الرائبة: 
قال ابن عابدين : إن المؤذن الراتب يعيد 
الأذان إذا أذن في المسجد من يكسره أذانه 
كالفاسق, والجنب. والمرأة. 
وقال في الملجموع شرط المؤذن الراتب أن 
يكون عالما بالمواقيت إما بنفسه أو بواسطة ثقة 
فر 3 


والتفاصيل في مصطلح : (أذان). 


ج ‏ الإمام الراتب : 

نائبه» أو الواقف. أو جماعة من المسلمين ‏ يقدم 
في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن 
اختص غيره بفضيلة كأن يكون أعلم منه أوأقرأ 
منه» روي عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه أتى 
عمر فصلى معهم. فسألوه أن يصلي مهم فأبى 
وقال: «صاحب المسجد أحق» . 

القاضي أو أمثالهم من ذوي السلطان والولاية. 
فيقدمون على الإمام الراتب لقوله ي: «لا 


2824 


يمن الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعد على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »7"514/١‏ والمجموع ”21/7 ة 
ومغني المحتاج /١‏ /2170 والمغنى لابن قدامة /١‏ 4179 


ومووموووعءي ل نووعءنوقوو قفو موث نوومووثموءث قفومو وووومموعوقءعءودمموممودء د دوو 5 


تكرمته إلا بإذنه» . () 

«ولأن النبي كك : أم عتبان بن مالك وأنسا 
في نوخيياً» ع 

ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته 
بدون إذنه لا يليق ببذل الطاعة . 9 وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء, إلا أن الشافعية يرون أن 
محل تقديم الوالي على الإمام الراتب إذا لم يكن 
الإمام مرتبا من السلطان أونائبه. أما إذا كان 
الإمام ممن رتبه السلطان أو نائبه فإنه مقدم على 
والي البلد وقاضيه . *) 
واختلف الفقهاء في حكم إعادة الجماعة في 
الملسجدء. فذهب الجمهور_ وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى كراهة إعادة الجماعة في 
المسجد الذي له إمام راتب. ولا يققع في ثمر 
الناس. مالم تكن الإعادة بإذن الإمام الراتب» 
فمن فاتته الجماعة مع الإمام الراتب صلى 


)١(‏ حديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه . . » أخرجه 
ملم :56/١(‏ اط الحلبي) من حديث أبي مسعود 
الأنصاري . 

(1).قوله «لأن النبي كَلِةِ أم عتبان بن ماللك وأنسا في بيوتهما» . 
أما إمامته لعتبان بن مالك فأخرج حديثه البخاري (الفتح 
0 -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 408 ط الحلبي) . 
وأما إمامته لأنس بن مالك فأخرجه البخاري (الفتح 
1/ 4" ط السلفية) ومسلم  451/ /١(‏ ط الحلبي) . 

() حاشية ابن عابدين /١‏ هلالا والشرح الصغير /١‏ 485:» 
ومغنى المحتاج /١‏ 44 1كء والمغنى لابن قدامة ؟7/ ه١٠ء‏ 
والبدائع ١1١4/١‏ 

١44 /١ مغني المحتاج‎ )4( 


"5 سه 


واقنب لاد كن راكب 


ا 0 001000 


منفردا لثلا يفضي ذلك إلى اختلاف القلوب 
والعداوة والتهاو ن في الصلاة مع الإمام الراتب» 
وإلى هذا ذهب عثان البتي. والأوزاعي . 
والليث. والنووي. وأبوقلابة» وأيوب». وابن 
عوق: 019 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكره إعادة الجماعة 
في المسجد الذي له إمام راتب وإن لم يكن واقعا 
في مر الناس لعموم قوله ككل : «صلاة الجبماعة 
تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي 
رواية : «بسبع وعشرين درجة» . 9) 

وما روى أبوسعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله يك 
بأصحابه فقال: «من يتصدق على هذا فيصل 
معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه». (© وفي 
رواية فقال يكل : «ألاارجل يتصدق على هذا 
فيصل معه). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ١لا"‏ والمجموع للامام النووي 
07١5‏ والمغني لابن قدامة ؟/ ١8٠١‏ 

(؟) حديث: «صلاة الجسماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشسرين درجة» أخرجه البخاري (الفتح ١1/7‏ ط 
السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري ورواية «سبسع 
وعشسرين درجة» . أخرجها البخاري (الفتح ١1١/1‏ -ط 
السلفية) ومسلم 40٠ /١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. 

() حديث أبي سعيد : «أن رجلا دخل المسجد» أخرجه أحمد 
(/ ه ‏ ط الميمنية) وأخرج الرواية الأخرى أحمد (7/ 54) 
والحاكم ٠١9 /١(‏ -ط دائرة المجارف العثانية) . وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


ا ا ا ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا لل لل لل 0 


وروى أبوأمامة رضي الله عنه عن النبي ككل 
مثله. وزاد: قال: «فل) صليا قال: وهذان 
جماعة» . 2١7‏ ولأنه قادر على اللجماعة فاستحب له 
فعلها. وإلى هذاذهب عطاء والحسن 
والنخعي . وقتادة وإسحاق وابن المنذر. 9) 

أما إذا كان المسجد يقع في سوق, أوفي ممر 
الناس, أوليس له إمام راتب. أوله إمام راتب 
ولكنه أذن للججاعة الثانية» فلا كراهة في الجماعة 
الثانية والثالثة ومازاد» بالإجماع . 9) 

وفي المسألة مزيد تفصيل ينظر في : (صلاة 
الجماعة) . 
8 - أما مسألة الاستحقاق الراتب في الوقف 
وغيره من الوظائف فتفاصيلها في مصطلح : 


(رزق» وظيفة» وقف.ء إجارة) . 


واكنب 


٠ 


انظر: ركوب . 


» ) حديث أبي أمامة. أخرجه أحمد (ه/ 4 0ط الميمنية‎ )١( 


وقال الهيثمي في المجمع (7/ 40 ط القدسي) , «وله طرق 


كلها ضعيفة» . 
تأقفف 


[فرة الملججمموع للامام النووي 22)/4, والمغني لابن قدامة 
.18٠١ /‏ وحاشية ابن عابدين لام 


57 سس 


الراهب في اللغة: اسم الفاعل من رهب 
يرهبٌ رهبا ورَهبا ورهبة إذا خاف . 

والراهب: المنقطع للعبادة من النصارى . 
ويجمع على رهبان» كراكب وركبان . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ القسيس : 
- القسيس بالكسر: عالم النصارى. وجمعه 
قبس عا 
قال القرطبي : والقس بالفتح أيضا رئيس 
من رؤساء النصاري فق الدين والعلم .9 
فالراهب : عابد النصارى». والقسيس: 
عالمهم . 
-- الأحبار : 
* - الأحبار جمع الحبربالكسرء وهوالعالم. 
)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب مادة: (رهب) والقرطبي 


18/5 
(؟) المصباح المثير مادة: (قسس). والقرطبي 5/ /8؟ 


مموفيوونومل ملع وم ووءمو فم نمم منمور ع رمو مدي ممءلوقونو فوقو ةقود 2وووفووقوي دونو دونونءه 


والحبر بالفتح لغة فيه. وهومن التحبير» وهو 
التحسين» سمي العالم حبرا لأنه يحير العلم. 
أي : يبينه ويزينه . 
وقال الجوهري : 
اليهود . (') 
ومنه قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله . 9 


الجبر والّبر واحد أحبار 


الأحكام التى تتعلق بالراهب : 
اقل الرامت في الجهاد : 
5 - إذا اشترك الرهبان في قتال المسلمين فلا 
خلاف بين الفقهاء في جواز قتلهم حين الظفر 
بهم كسائر المقاتلين» وكذلك إذا خالطوا 
الناس. أوكانوا يمدون المقاتلين برأمهم 
ويحرضونهم على القتال. 9 

أما إذا لم يشتركوا في القتال ولم يخالطوا الناس 
بل كانوا منعزلين في صوامعهم بلا رأي» فذهب 
الجمهور (الحنفية», والمالكية, والحنابلة وهو 
لا يقتلون. 
لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة السلفين. هذا 


رواية عند الشافعية) إلى أنهم 


» 184 /5 المصباح المنير مادة: (حبر). وتفسير القرطبي‎ )١( 


وتفسير الرازي ٠/١17‏ 

(؟) سورة التوبة / ١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 7174/7 27175 وجواهر الإكليل 
0١‏ والدسوقي ؟//ا/١,‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص5 "17 , والمغني 4/8/8 


لمعه 


راهب ه. ربا ١‏ 


ا ا ا ل ل 001 


روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: (وستمرون على أقوام في الصوامع قد 
عسوا ألشسهم يها تدعوهم ختى .بمرتهم ال 
على ضلاههم) . ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبهوا 
من لا يقدر على القتال. )١(‏ 

والأظهر عند الشافعية جواز قتلهم. لعموم 
قوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين». 2 ولأنهم 
أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم. 7 (ر: 
جهاد) . 


ب وضع الجزية على الرهبان : 
ه وضع الجزية على الرهبان محل خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في : (جزية) . 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر الحطاب "١ /٠‏ وحاشية 
القليوبي 1١١4/4‏ 

(1) سورة التوبة / ه 

(7) مغني المحتاج 4/ “777 والقليوبي 7١8/14‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


٠ 


التعريف : 
١‏ - الربافي اللغة: اسم مقصور على الأشهر 
وهومن ربَا يربو ربواء وَرَبوًا ورباء . 7) 

وألف الربا بدل عن واو, وينسب إليسه 
فيقال: ربوي. ويثنى بالواوعلى الأصل 
فيقال: ربوان. وقد يقال: ربيان - بالياء ‏ 
للإمالة السائغة فيه من أجل الكسرة . 9) 

والأصل في معناه الزيادة. يقال: ربا الشيء 
إذا زادء ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«ويمحق الله الربا ويربي الصدقات» .”© 
وأربى الرجل : عامل بالربا أودخل فيه ومنه 
الحديث: «من أجبى فقدأر بى )247 والاجباء : 
بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه . 

ويقال: الربا والرما والرماء»ء وروي عن عمر 


6 المصباح المنيرء وتاج العروس . مادة: (ربو) 

(؟) لسان العرب» وتاج العروس . مادة: (ربو). 

(0) سورة البقرة / 717 

(؟) حديث: «من أجبى فقد أربى» أورده أبوعبيد القاسم بن 
سلام في غريب الحديث  7١17/١(‏ ط. دائسرة الممارف 
العثيانية) بدون إسناد. 


44 


لمومفونوووولءءعءوءممقم وموم مقو مم وموم ومو ماي م وهاو وو وااو ولو وووودةة 


رضي الله تعالى عنه قوله ا يي أخاف عليكم 
الرماء يعني الربا. 9 

والربية بالضم والتخفيف اسم من الرباء 
والرئية : الرباء» وفي الحديث عن النبي ب في 
صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم ربَيّة ولا 


إف4 


دم) . 

قال أبوعبيد: هكذا روي بتشديد الباء 
والياء: وقال الفراء: أراد بها الربا الذي كان 
عليهم في الجاهلية, والدماء التي كانوا يطلبون 
بهاء والمعنى أنه أسقط عنهم كل ربا كان عليهم 
إلا رؤوس الأموال فإخهم يردونها. 9) 


والربا في اصطلاح الفقهاء : 
عرفه الحنفية بأنه : فضل خال عن عوض بمعيار 
شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة . 7*) 
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض 
مخصوص غيرمعلوم التمائل في معيار الشرع 


)١(‏ تفسير القرطبي 4/ 7:00. 2.17/17 وتاج العروس, 
ولسان العرب, وتبذيب الأسماء واللغات ١١17/7‏ 

(؟) حديث: «أن ليس عليهم ربية ولا دم» أخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (ه/ 44" ط دار الكتب العلمية). واستغر به 
ابن كثير في تفسيره (7/ 0٠‏ ط دار الأندلس) . 

(*) لسان العرب. 

(5) ابن عابدين 115/4 . ومابعدهاء وهذا التعريف 
للتمرتاشي في تنوير الأبصار, وني الاختيار (؟/ )٠ ٠‏ 
وقيل : الريا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان 
فيه زيادة أولم يكن. فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا 


زيادة فيه . 


وممؤوووووومنوونوووونومونو ور نموو قفو نولو سملي موت دوو ود وو رد ممم وو وم و5 


2١7 أنسرهي.‎ 

وعرفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء. ونساً 
في أشياء. مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها - 
أي تحريم الربا فيها ‏ نصا في البعض »ء وقياسا في 
الباقي متها . 25 

وعرف المالكية كل نوع من أنواع الربا على 


حدة . 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيسع : 

- البيع لغة: مصدرباع؛ والأصل فيه أنه 
مبادلة مال بهال» وأطلق على العقد مجازا لأنه 
سبب التمليك والتملك . 


والبيع من الأضداد مثل الشراء» ويطلق 
على كل واحد من المتعاقدين لفظ بائع» ولكن 
اللغفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل 
السلعة. ويطلق البيع على المبيع فيقال: بيع 


(5 5-- 


وفي الاصطلاح : عرفه القليوبي بأنه : عقّد 


معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على 


7١/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) كشاف القناع 7/ ,.761١‏ ومطالب أولي النبى / /اه١‏ 
(1) كفاية الطالب الرباني 7/ 44 وغيرها. 

>94 المصباح المنبر‎ (١ 


ب 90© سه 


#قوووو عو وو لون ووو ورووووةن ننم مفبم فين بملرن قمعم ة مممنع رمو عنم مم لله 


التأبيد لا على وجه القربة. ”) 
سبقت في مصطلح : (بيع). 9) 


والبيع في الجملة حلال. والربا حرام . 


ب_- العرايا : 
#انالعرية لذة» العخلةيمييا فباجهاغيه 
ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيهاء أوهي النخلة 
التي أكل ما عليهاء والجمع عراياء ويقال: 
استعرى الناس أي : أكلوا الرطب. 29) 

وعرف الشافعية بيع العرايا بأنه : بيع الرطب 
على النخل بتمر في الأرض. أو العنب في 
الشجر بزبيب» فيها دون خحمسة أوسق بتقدير 
الجفاف بمثله . ©) 

ويذهب أخحرون في تعريف بيع العرايا 
وحكمه مذاهب يرجع في تفصيلها إلى 
مصطلح : (تعرية) و(بيع العرايا) من الموسوعة 
41/4 

وبيع العرايا من المزابئة» .وفيه ماني المزابنة من 
الربا أوشبهته. لكنه أجيز بالنص. ومنه ماروي 
عن سهل بن أبي حثمة قال : «انجى رسول 


١67/7 حاشية قليوبي‎ )١( 
الموسوعة الفقهية 4/ ه ومابعدها.‎ )١( 
. المصباح المنير والقاموس المحيط‎ )*( 
778/١ شرح المنهاج للمحني‎ )4( 


وووفمو مو مما امعو لفع فاه واوا وكلوافاهاء لوقه وواموة هوا وام هوواف ووو مأو وووووة ةو وقوموه 


الله كلةِ عن بيع التمر بالتمر» ورخص في العرية 
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا». ”2 وفي 
لفظ : «(عن بيع الثمر بالتمر» وقال: ذلك الربا 
تلك المزابنة, إلا أنه رخص في بيع العرية: 
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها 
تمرا يأكلونها رطبا» . 9) 


الحكم التكليفي : 
5 - الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع., وهو 
من الكبائر» ومن السبع الموبقات. ولم يؤذن الله 
تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى اكل الرباء 
ومن استحله فقد كفر لإنكاره معلوما من الدين 
بالضرورة ‏ فيستتاب, فإن تاب وإلا قتل. أما 
من تعامل بالربا من غي رأن يكون مستحلا له 
فهو قابيق. 9 

قال الماوردي وغيره: إن الربا لم يحل في 
شريعة قط لقوله تعالى : #. . . وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه»7؟) يعني في الكتب السابقة. ©» 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الثمر بالتمر: أخرجه البخاري 
(الفتح 810/5" -ط السلفية). ومسلم (5/ «لاقاداط 
الحلبي) واللفظ الثاني هو لمسلم . 

١ 775 نيل الأوطار ه/‎ )١( 

(”) المبسوط .1١9 /١7‏ وكفاية الطالب 7/ 44., والمقدمات 
لابن رشد ص١‏ 0١ه.‏ 07١ه.‏ والمجموع 4/ "5٠١‏ ونباية. 
المحتاج 7/ 5١4‏ والمغني ٠/7‏ 

(5) سورة النساء / 1١١11‏ 

(5) المجموع 41١/4‏ ومغني المحتاج 7١/7‏ 


تهات 


ا ا ا ا ااا ا ا 000 


ودليل التحريم من الكتاب قول الله تبارك 
وتعالى: ... وأحل الله البيع وحرم 
الربا  )١(‏ 

وقوله عزوج ل : «إالذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
لمن . : 4 © 
-قال السرخسي : ذكر الله تعالى لآكل الربا 
حمسا من العقوبات : 

إحداها : التخبط . . قال الله تعالى : #لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
ا مسن فد 52 

الثانية : المحق . . قال تعالى : #يمحق الله 
الرباي9؟) والمراد الحلاك والاستئصالء وقيل : 
ذهاب اليركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به ولا 
ولده بعده. 

الثالثة : الحرب . . قال الله تعالى : #فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله #. ©) 

الرابعة : الكفر . . قال الله تعالى : #وذروا 
مابقي من الرباإن كنتم مؤمنين4”" وقال 
سبحانه بعد ذكر الربا: #والله لا يحب كل كفار 


)١(‏ سورة البقرة / ٠‏ 17؟ 
(؟) سورة البقرة / 7176 
(7) سورة البقرة / ه/71؟ 
(5) سورة البقرة / 17؟ 
(6) سورة البقرة / 1/4؟ 
(”) سورة البقرة /.178؟ 


مفقوحمرء برنوي فو ففعير ةميما مم ونم نو رقلن و نم مورك و قورع و ووو مهمون مم مول عمنممميموة 


أثيم 274 أي كفار باستحلال الرباء أثيم فاجر 
بأكل الربا. 

الخامسة : الخلود في النار . .29 قال تعالى : 
#ومن عاد فأولائلك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» . ©) 


وكذلك __ قول الله تعالى : #يا أيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله 
لعلكم تفلحون 74 قوله سبحانه :«إأضعافا 
مضاعفة4 ليس لتقييد النبي به بل لمراعاة ما 
كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك, إذ كان 
الرجل يربي إلى أجلء فإذا حل الأجل قال 
للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل. 
فيفعل , وهكذا عند محل كل أجل » فيستغرق 
بالشىء الطفيف ماله بالكلية. فنبوا عن ذلك 
535 الآية . ©) 
5 - ودليل التحريم من السنة أحاديث كثيرة 
منها : 

ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي #َلةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 


)١(‏ سورة البقرة / 17؟ 

١١٠١ 1١١9/١7 المبسوط‎ )5( 

(*) سورة البقرة / ه717 

(4) سورة آل عمران / ١7:‏ 

)2( أحكام القران للحصاص 2456/١‏ وتفسير أبي السعود 
71١‏ وروح المعاني ؛/ هه 


67ت 


00 


قالوا: يارسول الله وماهن ؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» . () 


وما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي 
الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله كه اكل 
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم 


سواء» ََ 0( 


وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا. 9 
وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه 
وتفسير شرائطه . 


1- هذاء ويجب على من يقسرض أويقترض أو 
يبيع أويشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه 
الى ملك قبل أن اشرما سس كيرة 
صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات. وما لا 
يتم الواجب إلا به فهوواجب,. وتركه إثم 
وخطيئة, وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يقع 


)١(‏ حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 47/0 ط السلفية) ومسلم  47/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «لعن رسول الله يل اكل الربا . . . . » أخرجه 
مسلم (7/ ١719‏ ط الحلبي) . 

() حاشية الصعيدي على كفاية الطالب ؟17/ 244 والمجموع 
,"94٠ /4‏ والمغنى "/ *, والمقدمات لابن رشد ١١ه,‏ 
.٠ه‏ 


ومفوء وووووو رتوو نروفءء مم نمم نوو و ووو ورم ورور ع وففووروء فوققةقووقققمموءةة د دوقوةونة6ه6 


في الربادون أن يقصد الإرباء» بل قد يخوض في 
الربا وهويجهل أنه تردى في الحرام وسقط في 
النار. وجهله لا يعفيه من الإثم ولا ينجيه من 
النار» لأن الجهل والقصد ليسا من شروط ترتب 
الجزاء على الرباء فالربا بمجرد فعله من 
المكلف ‏ موجب للعذاب العظيم الذي توعد 
الله جل جلاله به المرابين» يقول القرطبي : لولم 
يكن الربا إلا على من قصده ماحرم إلا على 
الفقهاء . 

وقد أثرعن السلف أنهم كانوا يجذرون من 
الاتججار قبل تعلم مايصون المعاملات التجارية 
من التخبط في الرباء ومن ذلك قول عمر 
رضي الله تعالى عنه : لا يتجر في سوقنا إلا من 
فقه. وإلا أكل الرباء وقول على رضي الله 
تعالى عنه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في 
الربا ثم ارتطم ثم ارتطم, أي : وقع وارتبك 
ونشب .9 

وقد حرص الشارع على سد الذرائع 
المفضية إلى الرباء لأن ما أفضى إلى الحرام 
حرام . وكل ذريعة إلى الحرام هي حرام» روى 
أبوداود بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: لما نزلت: «الذين يأكلون الربا لا يقومون 


-981/١ريثك تفسير القرطبي ”7/ 7ه" وتفسيرابن‎ )١( 
1717/1 وتفسير الطبري 27”8/5 ومغنيى المحتاج‎ 7 
و/‎ 


-؟67- 


وووموعولعيوءوءرمملمعءثمنعم معن رومن ورور مم ون ععوم يم رومن ووعومو مو مم ملم نوه مرجمممله 


إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
. 0080 قال رسول الله كه : «من لم يذر 
المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله)29 قال 
ابن كثير: وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة 
ببعض مايخرج من الأرضء والمزابنة وهي 
اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمرعلى 
وجه الأرض. والمحاقلة وهي اشتراء الحب في 
ستبله في الحقل بالحب على وجه الأرض» إنما 
حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسم لمادة 
الرباء لأنه لا يعلم السناوي بين الشيعين قبل 
االجفاف. ولمهذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة 
كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء با 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا 
والوسائل الموصلة إليه. وتفاوت نظرهم بحسب 
ما وهب الله لكل منهم من العلم . 


4 - وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير 
من أهل العلم. وقد قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: ثلاث وددت أن رسول الله كَكِمِ عهد إلينا 
فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب 
من الرباء يعني كما قال ابن كثير- بذلك بعض 
المسائل التي فيها شائبة الرباء وعن قتادة عن 


)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 

(؟) حديث: «من لم يذر المخابسرة فليؤذن بحرب من الله 
ورسوله» أخرجه أبوداود (7/ ه 9" نحقيق عزت عبيد 
دعاس) دون ذكر الآية. وأعله المناوي في فيض القدير 
77١14 /5(‏ - ط المكتبة التحارية) . 


مممعوو م وفف و ومفف و ممع وعم ووم ووو ومو وو ووفوفأقةة وش ووواوة وةووومهووهواأةوثووث6ومثهة 


سعياد ين اليب رسة القد سال خابيي) أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال: 
الرباء وإن رسول الله كك قبض قبل أن يفسرها 
لناء فدعوا الربا والريبة» وعنه رضي الله عنه 
قال: ثلاث لأن يكون رسولالله يلك بينين 
أحب إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة, والرباء 
والخلافة . )١‏ 


من أخحرما نزل اية 


4 - أورد المفسرون لتحريم الربا حكما 
تشريعية : 

منها: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير 
عوض. لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو 
نسيئة تحصل له زيادة درهم من غيرعوض » 
ومال المسلم متعلق حاجته. وله حرمة عظيمة . 
قال يَكةِ : «حرمة مال المسلم كحرمة دمهم9) 
وإبقاء المال ف يده مدة مديدة وتمكينه من أن 
يتجر فيه وينتفع به أمرموهوم , فقد يحصل وقد 
لا يحصل . وأخذ الدرهم الزائد متيقن. وتفويت 


)١(‏ تفسير القران العظيم لابن كثير 0/1١ /١‏ 20/7 وتفسير 
الطبري 7/ 27*88 وتفسير القرطبي / 17*55 19/5 

(؟1) حديث : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه أخرجه أبونعيم في 
الحلية (// 4_ط السعادة) من حديث عبدالله بن 
مسعود, وفي إسناده ضعف, ولكن أورد ابن حجر شواهد 
له يتقوى بهاء التلخيبص الخحبسير (7/ ”4 -ط شركة 
الطباعة الفئية) . 


هه 8ه بن 


لمتيقن لأجل الموهوم لا يخلومن ضرر. 237 
وفعبا: أن الربا يمنع الناس من الاشتغال 
بالملكاسبء لأن صاحب الدرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الربامن نحصيل الدرهم الزائد 
نقذا كان أونسيفة خف غليه اكتسات وجه 
المعيشة. فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب 
والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضى 9 
انقطاع منافع الخلق الى لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات . 
ومنها : أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف 
بين الناس من القرض. لأن الربا إذا حرم 
ولوحل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على 
فق الدرهم بدرهمين» فيفضي إلى انقطاع 
المواساة والمعروف والإحسان. 9) 
ومن ذلك ماقال ابن القيم ؟ بدو قربا 
النسيئة. وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية . 
مشل أن يؤخر دينه ويزيده ف المال» وكلا أخره 
زاد في المال.ء حتى تصيرالمائة عنده الافا 
)١(‏ نهاية المحتاج "/ .4٠١9‏ وحاشية الجمل 157/9. 
والقليوبي 7/ 2157 وتفسير القرطبي / 85 
وينظر الفرق بين العلة والحكمة والسبب في الملحق 
الأصولي . ويمكن الرجوع إلى كتب أصول الفقه ومنها: 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/؛‏ _ممابعدها 
و؟/ 754٠‏ ومابعدها. 
(١؟)‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 1/ 47 - 4 294 وتفسير غرائب 
القران ورغائب الفرقان للنيسابوري 8١/#‏ مبامش 
الطبري. 


وموومع ووو ونووععوء عنمي ونم قفوو و كوو و ون ورمع سقووءث مم فوقوووويوميمووءوءنة و قمعي نوع ييه 


مؤلفة, وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم 
محتساج» فإذا رأى أن المستحق يؤخخر مطالبده 
ويصبرعليه بزيادة يبذها له تكلف بذها ليفتدي 
من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى 
وقت. فيشتد ضرره. وتعظم مصيبته. ويعلوه 
الدين حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو 
المال على المحتاج من غير نفع يحصل له 
ويزيد مال المرابي من غيرتفع يحصل مضه 
لأخيه. فيأكل مال أخيه بالباطل. ويحصل أخوه 
على غاية الضررء فمن رحمة أرحم الراحمين 
وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا 
)0( 


٠‏ -وأما الأصناف الستة التي حرم فيها الربا بها 
رواه أبوسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله يكل قال: «والذهب بالذهبء 
والفضة بالفضة. والبربالبر» والشعسير 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا 
بمثل. يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى . 
الأخذ والمعطي فيه سواء» . 9) 
١‏ أما هذه الأصناف فقد أجمل ابن القيم 
حكمة تحريم الربا فيها حيث قال: وسر المسألة 


١١4/7 أعلام الموقعين‎ )١( 
حديث: «الذهب بالذهب. والحنطة بالحنطة:» هذا‎ )١( 
الحديث مركب من حديثين : الأول من حديث عبادة بن‎ 

171١/5‏ - طالحل). 


#ووففء ووووفووو ووو ووو فعقعة و و افوا وفقراقة و ووفنواه و وعوه لوفو ووو ووو ةوقو نموم ههوو.هه 


أنهم منعوا من التجارة في الأثهان ‏ أي الذهب 
والفضة ‏ بجنسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان. ومنعوا التجارة في الأقوات ‏ أي الير 
والشعسير والتمروالملح - بجنسها لأن ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأقوات . )١(‏ 

وفصل ابن القيم فقال: الصحيح بل 
الصواب أن العلة في تحريم الربا في الذهب 
والفضة هي الثمنية. فإن الدراهم والدنانير 
أثمان المبيعات» والثمن هوالمعيار الذي يعرف به 
تقويم الأموال. فيجب أن يكون محدودا 
مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لوكان الثمن 
يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبربه 
المبيعات, بل الجميع سلع . وحاجة الناس إلى 
ثمن يعتبرون به المبييعات حاجة ضرورية عامة 
وذلك لا يغرف إلا بسعر تعرف به القيمة. وذلك 
لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمرعلى 
حالة واحدة. ولا يقوم هوبغيره» إذ يصيرسلعة 
يرتفع وينخفض » فتفسد معاملات الناس ويقع 
الخلف:ويشعد الفسرر . ... فالآثيان لآ تقصد 
لأعيانهاء بل يقصد التوصل بها إلى السلع. 
فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد 
أمر الناس . 

وأضاف: وأما الأصناف الأربعة المطعومة 
فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 


١69 /17 أعلام الموقعين‎ )١( 


ا 00011 


غيرهاء لأنبها أقوات العالم» فمن رعاية مصالح 
العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى 
أجل . سواء اتحد الجنس أو اختلف,. ومنعوا من 
بيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت 
صفاتهاء» وجوز شم التفاضل مع اختلاف 
025 

فقد قال ابن القيم : وسر ذلك والله أعلم - 
أنه لوجوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك 
أحد إلا إذا ربح » وحينئذ تسمح نفسه ببيعها 
حالّة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على 
المحتاج ويشتد ضرره» . . ء فكان من وحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء 
فيها كا منعهم من ربا النساء في الأثمان. إذ لو 
جوزلمم النساء فيها لدخلها «إما أن تقضي وإما 
أن تربي» فيصير الصاع الواحد لوأخذ قفزانا 
ثيرة» ففطموا عن النّساء. ثم فطموا عن بيعها 
متفاضلا يدا بيد إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر 
الكسب إلى التجارة فيها نساء وهوعين 
المفسدةء وهذا بتخلاف الحنسين المتباينين فإن 
حقائقهما وصفاتها ومقاصدهما مختلفة» ففي 
إلزامهم المساواة في بيعها إضرر بهم» ولا 
يفعلونه. وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما 
أن تقضي وإما أن تربي» فكان من تمام رعاية 
مصال حهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف 
شاءواء فحصلت لهم المبادلة» واندفعت عنهم 
مفسدة وإما أن تقضي وإما أن تربي» وهذا 


بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من 
الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك؛» فلو 
منعوا منه لأضر بهم » ولامتنع السلم الذي هو 
من مصالحهم في]| هم محتاجون إليه. والشريعة 
لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه 
الأصناف بعضها ببعض نساء, وهوذريعة قريبة 
إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة 
راجحة, ومنعوا ثما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرع 


به غالبا إلى مفسدة راجحة . 7 


أقسام الربا: 
ربا البيع (ربا الفضل) : 
البيوع , وقد اختلفوا في عدد أنواعه : 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة22 إلى أنه 
نوعان : 
١‏ - ربا الفضل . . وعرفه الحنفية بأنه فضل 
المتعاقدين في المعاوضة . 9 


# دربا السعة , . ..وفى: فضل الحخلول على 


١68 - ١61ا/‎ /17 أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه/ *187. وجواهر الإكليل ؟١/7٠١.‏ 
والقوانين الفقهية 754 , المغني 4/ ٠‏ 

() الدر المختار 5/ ١/5‏ /ا/اا 


وموقعفيقومث ريني ممع ميرم نوعو موممنممع نمو نموم نو فقمن و مفو وةنوومومقفمونقيعءوثوقثيونة 


الأجل, .وفضل العين على الدين في المكيلين أو 
الموزونين عند اختلاف الجنس., أوفي غير 
اللكيلين أو اللوزوثوة عيف اتاد ادن 37 

وذهب الشافعية إلى أن ربا البيع ثلاثة 
أنواع : 
ويا القطسل . . وهوالبيع مع زيادة أحد 
العوضين عن الآخر في متحد الجنس . 
؟ - ربا اليد . . وهوالبيع مع تأخيرقبض 
العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل . 
#اورنا التسنيناة .. . وهوالبيع بشرط أجل ولو 
قصيرا في أحد العوضين . 

وزاد المتولي من الشافعية ربا القرض 
المشروط فيه جر نفع » قال الزركشي : ويمكن 
رده إلى ربا الفضلء وقال الرملي : إنه من ربا 
الفضلء, وعلل الشبراملسي ذلك بقوله : إنما 
جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس 
من هذا الباب يعني البيع ‏ لأنه لما شرط نفعا 
للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد 
عليه من جنسه فهومنه حكم)|. 


ربا النسيئة : 
1 - وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة 


)١(‏ بدائع الصنائع هلل ومغني المحتاج 2.3١/1‏ وحاشية 
القليوبي 1517//7, ونهاية المحتاج / 4٠9‏ 


ل/ا6 د 


من أنسأته الدين : أخرته ‏ لأن الزيادة فيه مقابل 
الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو 
قرضيا. 017 

وسمي ربا القران» لأنه حرم بالقران الكريم 
في قول الله تعالى : #يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة . . . #. 9) 

ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة 
الوداع وفي أحاديث أخرى . 

ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . 

وسمى ربا الجاهلية, لأن تعامل أهل 
الجافلية بالربا لم يكن إلا به كي قال البصاص . 
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على 
مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . 9) 


وسمي أيضا الربا الجلي. قال ابن القيم : 
الجلي: ربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» 
وكلما أخره زاده في المال حتى تصيرالمائة عنده 
الافا مؤلفة. . ©) 


)١(‏ المصباح المنير 17/ © .٠‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
4٠١ /4‏ ط ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

(؟) سورة ال عمران / ١٠٠‏ 

() أحكام القرآن /١‏ 450 . وجامع البيان عن تأويل آي 
القران 8/5 -ط. دار المعارف. وتفسير النيسابوري 
؟/ ول وتفسير الرازي /٠‏ اق وفتح القدير /١‏ ه؟ 

(4) أعلام الموقعين 7/ ١64‏ 


5 -وربا الفضل يكون بالتفاضل فِ الجنس 
الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض» 
كبيع درهم بدرهمين نقداء أوبيع صاع قمح 
بصاعين من القمح , ونحوذلك . 


ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين 
على الآخرء وإطلاق التفاضل على الفضل من 
باب المجاز» فإن الفضل في أحد الجانبين دوث 
الآخر. 
ويسمي ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : 


ويسمى الربا الخفي » قال ابن القيم : الربا 
نوعان: جلي وخفي, فالجلي حرم, لما فيه من 
الضرر العظيم, والخفي حرم , لأنه ذريعة إلى 
الجل. فتحريم الأول قصداء وتحريم الثاني لأنه ! 
وسيلة» فأما الجلي فربا النسيئة وهوالذي كانوا 
يفعلونه في الجحاهلية . 

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد 
الذرائيع ى) صرح به في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل 
قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف 
عليكم الرماء»”'' والرماء هو الرباء فمنعهم من 


)١(‏ حديث أبي سعيد: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين, فإني 

أخاف ... »ل يرد هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي 
سعيد, وإنما ورد موقوفا على عمر بن الخطاب بلفظ : «لا 
تبيعوا الذهب الذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها 


على بعض . . . إلى أن قال: إني أخاف عليكم السرماء,- 
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عوموفوووموفوفوووووروثومع رمثي وقوم ممم فنع م مف مودو ووو ووو و مولعمو موءومءثورف ملل 


ربا الفضل لا يخافه عليهم من ربا النسيئة. 
وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ‏ ولا يفعل 
هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين_إمافي 
الجودة. وإما في السكة. وإما في الثقل والخفة» 
وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى 
الربح المؤخر وهوعين ربا النسيئة» وهذا ذريعة 
قريبية جداء فمن حكمة الشارع أن سد 


عليوس هقد الأريمة» يوهي ند عايهي ياب 


اللسانة. 09 
أثر الربا في العقود : 


١٠١‏ _ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي 
يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال. وأن من 
أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلاء 
لأنه فعل ما حرمه الشارع ونبى عنهء والنبي 
يقتضي التحريم والفساد, وقد قال النبي وله : 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» 9 


ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
جاء بلال- رضي الله تعالى عنه ‏ بتمر برني» 
فقال له رسول الله 846 : ومن أين هذا ؟» فقال 
بلال: من تمر كان عندنا رديء» فبعت منه 
صاعين بصاع لمطعم النبي ككل ؛ فقال رسول 


- أخرجه مالك في الموطأ (1/ 74 ط الحلبي) بإسناد 
صحيح . 

١66 /7 وأعلام الموقعين‎ : ٠ المجموع‎ )١( 

(؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه 
مسلم (/ 4 ١4‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


فافعو وفعو فقا فلو وا اواة و فاه وووع و فوم و ووو م قهوم قوومم هم عوموومءمقثثةنة 


الله يكل عنند ذلك : «أؤه عين الرباء لا تفعل. 
ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آاخر 
ثم اشتر به( فقوله يكل : «أوه عين الربا» أي 
هوالريا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله : «فهو 
تصح بوجه. 9) 

2 وروى مسلم أن رسول الله يلي قال: «ريا 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا: ربا 
عباس بن عب! المطلب» فإنه موضوع كله . ؟) 
بالوضع الرد بحم 

يعذ ا ويفنسخ ل 
والحجة في ذلك أن رسول الله يَلِْةِ أمر السعدين 
أن يبيعا انية من المغانم من ذهب أوفضة, فباعا 
كل ثلاثة بأربعة عيناء أوكل أربعة بثلاثة عيناء 
فقال لما رسول الله يد : «أربيتها فردا». ار 

)١(‏ حديث أبي سعيد: «جاء بلال بتمر برني . . . .؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ 44١‏ _ط السلفية) ومسلم (8/ ١١١6‏ 
١513‏ - طالحلبي) 

(؟) تفسير القرطبي /187- 168 وحاشية القليوبي 
و/1١‏ 

(*) حديث : «ريا الجاهلية موضوع» أخرجه مسلم (7/ 844 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(5) سديج مسلم بشرج التوويب// "ذا 

(9) حديث: «أربيتم فردا . . . » أخرجه مالك في الموطأ 
(787/5 - ط الحلبي) عن يحبى بن سعيد مرسلا. 
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اال ل ل ا ل ل ل ل حا ل ل ال ا 7000 


فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض 
الرباأولم يقبضه. فإن كان قبضه رده إلى 
صاحبه. وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا 
رأس ماله» وما قبض من الربا وجب عليه أن 
يرده إلى من قبضه منه. وأما من أسلم وله رباء 
فإن كان قبضه قهوله: تقول الله عزوجل : 
«#فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف4 2١7‏ ولقول رسول الله وك : «من أسلم 
على شيء فهوله 2 وأما إن كان لم يقبض الربا 
فلا يحل له أن يأخذه وهوموضوع عن الذي هو 
عليه؛ ولا خلاف في هذا أعلمه. 9) 

وقال الحنفية: اشتراط الربا في البيع مفسد 
للبيع. لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد 
والباطل. فيملك المبيع في البيع الفاسد 
بالقبض. ولا يملك في البيع الباطل بالقبض» 
يفول اب عاندين: الفساد واليطسالةن قي 
العبادات سيان, أما في المعاملات فإن لم يترتب 
أثر المعاملة عليها فهو البطلان» وإن ترتب فإن 
كان مطلوب التفاسخ شرعا فهر الفساد. وإلا 


)١(‏ سورة البقرة / ه/1؟ 
(؟) حديث: «من أسلم على شيء فهسوله . . . » أخرجه 
البيهقي ١١7*/4(‏ _ط دائرة المعمارف العشسمانية) من 
حديث أبي هريرة. ثم ضعفه البيهقي لضعف راوقيه , 
وذكر أنه يروى مرسلا . 
() المقدمات ٠م‏ والسعدان (كما ني المجموع /٠١‏ 537) 
سعد بن مالك وسعد بن عبادة رضي الله عنها . 


لمعل المقععععع ينبم ععييء عن ممم نعم م م بعرم مر مو عونم عو مور ومرمنوورو موري معيوة 


والبيسع الربوي عند الحنفية من البيوع 
الفاسدة, وحكم البيع الفاسد عندهم أن 
العوض يملك بالقبض ويجب رده لوقائما. ورد 
مثله أوقيمته لومستهلكاء وعليه فإنه يجب رد 
الزيادة الربوية لوقائمة. لا رد ضانبهاء قال ابن 
عابدين : وحاصله أن فيه حقين. حق العبد وهو 
رد عينه لوقائم) ومثله لوهالكاء وحق الشرع وهو 
رد عينه لنقض العقد المنبي عنه شرعاء وبعد 
الاستهلاك لا يتأتى رد عينه فتعين رد المثل وهو 
عض حدق العبدء ثم إن رذعيده لؤقائيافيها لو 
وقع العقد على الزائد. أما لوباع عشرة دراهم 
بعشرة دراهم وزاده دانقا هبة منه فإنه لاا يفسد 
العقد. 9) 


الخلان في ربا الفضل : 

5 - أطبقت الأمة على تحريم التفاضل في بيع 
الربويات إذا اجتمع التفاضل مع النساءء وأما 
إذا انفرد نقدا فإنه كان فيه خلاف قديم: صح 
عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهم إباحته, وكذلك عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنب| مع رجصوعه عنه. وروي عن 
عبدالله بن الزبيروأسامة بن زيد رضي الله 
عنهم :2 وفيه عن معاوية رضي الله عنه شيء 


١١ والدر المختار ه/ 59 م/‎ .٠١4 /١7 المبسوط‎ )١( 
2س( رد المحتار ع/ لاا والبحر الرائق لاضن‎ 
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محتمل , وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضيى الله 
عنهما من الصحابة, وأما التابعرن: فصح ذلك 


ب )١‏ 
وروي عن سعيدل وعروه. 


انقراض الخلاف في ربا الفضل ودعوى الإجماع 
على تحريمه : 
٠‏ - نقل النووي عن ابن المنذر أنه قال: أجمع 
علماء الأمصار: مالك بن أنس ومن تبعه من 
أهل المدينة. وسفيان الثوري ومن وافقه من 
أهل العراق. والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل 
الشامء والليث بن سعد ومن وافقه من أهل 
مصرء. والشافعي وأصحابه, وأحمد وإسحاق 
وأبوثور وأبوحنيفة وأبويوسف أنه لا يجوز بيع 
ذهب بذهب,. ولا فضة بفضة. ولا بربير, ولا 
شعير بشعير, ولا تمر بتمرء ولا ملح بملح. 
متفاضلا يدا بيد. ولا نسيئة. وأن من فعل ذلك 
فقدأربى والبيع مفسوخ. قال: وقد روينا هذا 
القول عن جماعة من أصحاب رسول الله يك 
وجماعة يكثر عددهم من التابعين. 9) 

وناقش السبكي دعوى الأجماع من عدة 
وجوه. وانتهى إلى القول: فعلى هذا امتشع 
دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من 
الوجوه. لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن 


(١)المجموع ,.50/1٠١‏ "ام 
() المجموع 4١-4٠ /٠١‏ 


ل ا ا ل ا 00 


الإججاع في ذلك بالنصوص الصحيحة 
المتضافرة. وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة 
خفية سندها قياس أو استنباط دقيق . )١‏ 


الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل : 
رويت عن النبي يَكةِ لحاديث كثيرة في 
تحريم ربا الفضل:9) 

منها : ماروى عشمان بن عفان أن رسول 
لله يل قال: «لا تبيعوا الديناربالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين» . 9) 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كه : «الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم. لا فضل بينب). فمن كانت له 
حاجة بورق» فليصرفها بذهب. ومن كانت 
له حاجة بذهب فليصرفها بورق». والصرف 
هاء وهاءم ©) 

وماروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككْةِ : «والذهب بالذهب. 


6١0-40 24# 241015١ /٠١ المجموع‎ )١( 

ه4-54٠/٠١ المجموع‎ )١( 

"٠١/٠١ المجموع‎ )5( 

وحديث: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم 
. . .» أخرجه مسلم (7/ ١7١9‏ -ط الحلبي) . 

(4) حديث : «الدينار بالدينار . . » أخرجه ابن ماجه (5/ ٠٠١‏ 
ط الحلبي) والساكم (7/ 44 ط دائرة المعارف العثانية) 
من حديث على بن أبي طالب. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 
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قو وو امو م ومو ء اوها وجو و و ع ههه هه ةا واةإؤاواو رةأهاوه هاقإهرء هأ هرة عرق ة عرمية لروامه مه + ه062 :ْو» 


والفضة بالفضة وير . 0 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح . مثلا 
بمثل » سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
10107 

وأما الحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن 
النبي كَلْةِ قال: «إنما الربا في النسيئة)”'© فقد 
ل لبد القيم: مثل هذا يراد به حصر الكمال 
وأن الربا الكامل إنها هوني النسيكة» كما قال الله 
تعالى : #إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت 
قلوءهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون 74" وكقول ابن مسعود : إنما العالم 
الذي يخشى الله . ومثله عند ابن حجرء قال: 
قيل المعنى في قوله : «لا ربا إلا في النسيئة» الربا 
الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد. كا تقول العرب : لا عالم في البلد إلا 
زيد مع أن فيها علماء غيره. وإنم| القصد نفي 
الأكمل لا تفى الأل. 8 


» . . . حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ 11711 ط الحلبي)‎ 

)١(‏ حديث: «إنما الربافي النسيئة . . .» أخرجه مسلم 
١١18/(‏ -ط الحلبي) . وأخرجه البخاري (الفتح 
"81١/5‏ ط السلفية) بافظ : «لا ربا إلا في النسيئة» . 

(") سورة الأنفال / ؟ 

(5) المغنى 4/ 5 . أحكام القرآن .477/١‏ وصحيح مسلم 
ألآإرةى3 وأعلام الموقعين 0١68/7‏ وفتح الباري 
ا 
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وقال الشوكاني :يشو الام بأن مفهوم 
حديث أسامة عام, لأنه يدل على نفي ربا 
الفضل عن كل شيء سواء أكان من الأجناس 
الربوية أم لاء فهو أعم منها مطلقاء فيبخصص 
هذا المفهوم بمنطوقها . 9) 


الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها : 
9 - الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها 
ستة وهي : الذهب والفضة والبروالشعيروالتمر 
والملح , وقد ورد النض عليها في أحاديث كثيرة . 
من أتمها حديث عبادة بن الصامت السابق . 
قال القرطبي : أجمع العلماء على القول 
بمقتضى هذه السنة. وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين» إلا في البروالشعير فإن مالكا جعلهم| 
صنفا واحداء فلا يجوز منه) اثنان بواحد. وهو 
قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة 
والشام . وأضاف مالك إليهما السلت.9) 
واتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا 
يجري إلا ني االجنس الواح د. ولا يجري في 


7١17-7١ نيل الأوطار ه/‎ )١( 


(؟) تفسير القسرطبي / 744: والسلت: قيل ضرب من 
القتحبرليس له قفر ويككسون فق السوروالمجازقاله 
الجوهري. وقال ابن فارس ضرب منه رقيق القشر صغير 
الحب. وقال الأزهري: حب بين الحئطة والشعير ولا قشر 
له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه 
وبرودته... . المصباح المشير. وفي جواهر الإكليل 
0 هو حب بين القمح والشعير لا قشر له . 


6مممع لوو و ااا ووو ووو ووو م ليله 


الجنسين ولو تقاربا لقول النبي كه : «بيعوا 
الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيذ,  )١(‏ 
وخالف سعيد بن جبيرفقال: كل شيئين 
يتقارب الانتفاع مهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاء كالحنطة بالشعير, والتمر بالزبيب» 
لأا يتقارب نفعهما فجريا مبحرى نوعي الجنس 


الواحد : )2س( 


الاختلاف في غير هذه الأجناس : 

٠‏ - اختلف الفقهاء فيها سوى الأجناس الستة 
المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه. وفي غيره من الأحاديث» 
هل يحرم الربا فيهاكى) يحرم في هذه الأجناس 
الستة أم للا يحرم ؟ 


فذهب عامة أهل العلم إلى أن تحريم الربا 
لا يقتصرعلى الأجناس الستةء بل يتعدى إلى 
مافي معناهاء وهوماوجدت فيه العلة التي هي 
سبب التحريم في الأجناس المذكورة في 
الحديث. لأن ثبوت الربا فيها بعلة» فيثبت في 
كل ماوجدت فينه العلة التي هي سبب 


)١(‏ حديث: دبيعوا الذهب بالفضة كيف شثتم يدا بيد» 
أخرجه بمعناه البخاري (الفتح 4/ 9/اا. 717 ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١717‏ _ط الحلبي) من حديث أبي 
بكرة.» ولفظه عئد مسلم وأبي عوانة كما في الفتح 
(8*/5). 

)3ش( المغني 54/ه 


معموومي ممعي ب بورع ون معنو مم وومء ةن مم رمن رم نمم وك ممه و فكو قلونقن مونو مموءء ممم ممه 


التحريم» لأن القياس دليل شرعي . فتستخرج 
علة الحكم ويثبت في كل موضع وجدت علته 
فيه . 

واستدلوا بأن مالك بن أنس وإسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي رويا حديث تحريم الربافي 
الأعيان الستة وفي آخره «وكذلك كل ما يكال 
ويوزن2'72 فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى 
سائر الأموال. وفي حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عغبا أن النبي كَلٍ قال: «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنٍ 
أخشى عليكم الرما»” أي الرباء ولم يرد به عين 
الصاع وإنما أراد به مايدخل تحت الصاع . | 
يقال خذ هذا الصاع أي مافيه. ووهبت لفلان 
صاعا “من الطعام . 


وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كَكِدِ بعث أخا بني عدي الأنصاري 
فاستعمله على خيبر, فقدم بتمرجنيب, فقال 
له رسول الله كَل : «أكل تمر خيبرهكذ!؟» قال: 
لاء واللهء يا رسول الله إنا لتشترى الصاع 
بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله تَكهِ : ١لا‏ 


)١(‏ حديث : «وكذلك كل مايكال ويوزدن. . ؛ أخرجه البيهقتي 
(0/ 7586 -ط دائرة المعارف العثمانية) بلفظ : «وكل ما 
يكال أو يوزن». 

(؟) حديث: عبدالله بن عمر: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
أخرجه أحمد (7/ ٠١94‏ طالميمنية) وضعف إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند (8/ 187 - ط المعارف) . 


ل 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» . () 

يعنى مايوزن بالميزان» فتبين بهذه الآثار قيام 
الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى 
غيرها. وكذلك فإنه ليس في الحديث أن مال 
الرباستة أشياء. ولكن ذكر حكم الربافي 
الأشباه المقة. 

وفائدة تخصيص هذه الأجناس الستة بالذكر 
في الحديث أن عامة المعاملات يومئذ كانت بها 
على ماجاء في الحديث: «كنافي المدينة نبيع 
الأوساق ونبتاعها)”'' والمراد به مايدخل تحت 
الوسق ما تكثر الحاجة إليه وهي الأجناس 
المذكورة . ©) 1 

وحكي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة 
وعشمان البتي ونفاة القياس أنهم قصروا التحريم 
على الأجناس المنصوص على تحريم الربا 
فيهاء وقالوا إن التحريم لا يجري في غيرها بل 
إنه على أصل الإباحة, وما احتجوا به : 


)١(‏ حديث: «أكل تمر خيبر هكذاء أخرجه البخاري (الفتح 
/ 1" _ط السلفية) ومسلم (7/ ١1١6‏ الحلبي) 
واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «كنافي المديئة نبيسع الأوساق ونبتاعها» أخرجه 
النسائي (70/ ١6‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم (5'/رهد-ط 
دائرة الممارف العشمانية) من حديث قيس بن أبي غرزة» 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(7) المبسوط .11١7-1١7/1١7‏ وجواهر الإاكليل 7//ا١؛‏ 
والمجموع 4/ *47. والمغني 4/ه 


ومفوعوثوومفونثمقوة ةو ء م فقويو وووووووورووو ور وووفوووو د همووقوقنوووووموموء 99د و6505 


أن الشارع خص من المكيلات والمطعومات 
والأقوات أربعة أشياء. فلوكان الحكم ثابتا في 
كل المكيلات أوني كل المطعومات لقال: لا 
تبيعوا المكيل بالمكيل متفاضلا أو: لا تبيعوا 
المطعوم بالمطعوم متفاضلاء فإن هذا الكلام 
يكون أشد اختصارا وأكثر فائدة, فل| لم يقل 
ذلك وعد الأربعة علمنا أن حكم الحرمة مقصور 
عليها. وأن التعدية من محل النص إلى غير محل 
النص لا تمكن إلا بواسطة تعليل الحكم في مورد 


النص وهو عند نفاة القياس غير جائز. 9) 


علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها : 


١‏ - اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في 
الأجناس المنصوص عليها إنم| هولعلة» وأن 
الحكم بالتحريم يتعدى إلى ماتثبت فيه هذه 
العلة» وأن علة الذهب والفضة واحدة». وعلة 
الأجناس الأربعة الأخرى واحدة. . ثم اختلفوا 
في تلك العلة. ٠‏ 

- فقال الحنفية : العلة: الجنس والقدرء وقد 
عرف الجنس بقوله يكل : «والذهب بالذهب». 
والحنطة بالحنطة)”'؟ وعرف القدر بقوله كله : 
«مثلا بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال 
)١(‏ المبسسوط ,.1١7/١7‏ والمجموع 0197/9 تفسير الرازي 


و كا" والمغني 5/ه 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه نف/١٠‏ 


4"س 


ربا “*؟” ‏ 5:4 


ا ا ا ا ا ا ا 00000011 


والوزن فيم| يوزن لقوله يكِِةِ ووكذلك كل ما 
يكال ويوزن». 27 وقوله يكِةِ : «لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين». 7 وهذا عام في كل مكيل سواء 


أكان مظعمما أم لم يكن, ولأن الحكم متعلق ' 


بالكيل والوزن إما إجماعا (أي عند الحنفية) أو 
لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا مبها» وجعل 
العلة ماهو متعلق الحكم إجماعا أوهومعرف 
للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا 
فيه ولا يعرف التساوي حقيقة فيه. ولأن 
التساوي والماثلة شرط لقوله يكل «مثلا بمثل»» 
وفي بعض الروايات وسواء بسواء» أوصيانة 
لأموال الناس. والماثلة بالصورة والمعنى أتم» 
وذلك فيما ذكر, لأن الكيل والوزن يوجب الماثلة 
صورةء والجنس يوجبها معنى.ء فكان 
أولى . © 
76 وقال المالكية : علة الربا في النقود مختلف 
فيهاء فقيل: غلبة الثمنية. وقيل: مطلق 
الثمنية؛ وإنما كانت علة الربا في النقود ماذكر 
لأنه لوم يمنع الربافيها لأدى ذلك إلى قلتها 
فيتضرر الناس . 

وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات 
والادخار وهوالمشهور وقول الأكثر والمعول عليه 


٠١ الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(؟) حديث : ( لا تبيعسوا الصاع بالصاعين . .؛ شطر من 
حديث عبدالله بن عمر المتقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

م٠‎ /'1 والاختيار‎ 21١7/١7 المبسوط‎ )"١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ل ل لا ل لل يلا 


والاقتيات معناه قيام بنية الآدمي به أي حفظها 
وصيانتها ‏ بحيث لا تفسد بالاقتصار عليه» وفي 
معنى الاقتيات إصلاح القوت كملح وتوابل» 
ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير إلى الأجل 
المبتغى منه عادة. ولا حدّ له على ظاهر المذهب 
بل هوني كل شيء بحسبه. فالمرجع فيه 
للعرف. ولابد من أن يكون الادخار معتادا 
ولا عيرة بالادخار لا على وجه العادة. 

وإنما كان الاقتيات والادخارعلة حرمة الربا 
في الطعام لخزن الناس له حرصا على طلب 
وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه. 

وعلة رباالنساء مجرد الطعم على وجه 
التداوي, فتدخل الفاكهة والخضر كبطيخ وقثاء 
ونحوذلك ‏ () 
4 - وذهب الشافعية إلى أن العلة في تحريم 
الربا في الذهب والفضة كونهم| جنس الأثمان 
غالبا ى) نقل الماوردي عن الشافعي ‏ ويعبر 
عنها بجنسية الأثمان غالبا أوبجوهرية الأثمان 
غالباء وهذه علة قاصرة على الذهب والفضة لا 
تتعداهما إذ لا توجد في غيرسماء فتحريم الربا 
فيه ليس لمعتى يتعداهما إلى غيرهما من 
الأموال. لأنه لوكان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما 
لم يجز إسلامهم| فيها سواهما من الأموال. لأن كل 
شيئين جمعتهم| علة واحدة في الربا لا يجوز 


247-4١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"/‎ )١( 
٠١١-131٠١ /7 وحاشية العدوي على كفاية الطالب‎ 


60" سس 


نال 000 


إسلام أحدهماني الآحر كالذهب والفضة 
والحنطة والشعير, فلا جاز إسلام الذهب 
والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من 
الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما 
وهو أنبم| من جنس الأثان . 

وذكر لفظ «غالبا» في بيان علة تحريم الربا في 
الذهب والفضة للاحتراز من الفلوس إذا راجت 
رواج النقود, فإنهاوإن كانت ثمنافي بعض 
البلاد فليست من جنس الأثان غالباء» ويدخل 
فيم| يجري فيه الربا الأواني والتبرونحوهما من 
الذهب والفضة . 

قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول: 
العلة كونها قيم المتلفات؛, ومن أصحابنا من 
جمعهماء قال: وكله قريب. 

وقال النووي : جزم الشيرازي في التنبيه أن 
العلة كونهما قيم الأشياء, وأنكره القاضي 
أبوالطيب وغيره على من قاله. لأن الأواني 
والتبروال حلي يجري فيها الرباء وليست مما يقوم 
بهاء ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا 
فيهم| بعينب| لا لعلة» حكاه المتولي وغيره . 

وماسوى الذهب والفضة من الموزونات 
كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان 
والصوف والغزل وغيرها . . لا ربا فيهاء فيجوز 
بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا . 

والعلة في تحريم الربا في الأجناس الأربعة 
وهي البروالشعيروالتمر والملح أنها مطعومة. 


وهذا قول الشافعي في:الجديد. والدليل ما روى 
معمر بن عبدالله أن النبي كَلِ قال: «الطعام 
بالطعام مثلا بمثل)2'7 فقد علق الحكم بالطعام 
الذي هوبمعنى المطعوم, والمعلق بالمشتق معلل 
بها منه الاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين 
بالسارق والزاني . 29 ولأن الحب مادام مطعوما 
يحرم فيه الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون 
مطعوما لم يحرم فيه الرباء فإذا انعقد الحب وصار 
مطعوما حرم فيه الربا» فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعوماء فعلى هذا يحرم الربا في كل ما 
يطعم . 

وقول الشافعي في القديم أن العلة في تحريم 
الربا في الأجناس الأربعة أنها مطعومة مكيلة أو 
مطعومة موزونة, وعليه فلا يحرم الربا إلا في 
مطعوم يكال أويوزن. 

والجذيد هوالأظهرء. وتفريع الشافعي 
والأصحاب عليه. قالوا: المراد بالمطعوم ماقصد 
لطعم الآدمي غالباء بأن يكون أظهر مقاصده 
الطعم وإن لم يؤكل إلا نادراء والطعم يكون 
اقتياتا أوتفكها أوتداوياء والثلاثة تؤخذ من 
حديث الأجناس الستة. فانه نص فيه على البر 


)١(‏ حديث: «الطعام بالطعام مثلا بمثل . . » أخرجه مسلم 
(/ 1714 - ط الحلبي) من حديث معمر بن عبدالله . 
)١(‏ في قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما» 
سورة المائدة / 8" وني قوله: «الزانية والزاني فاجلدوا 

. .. » سورة النور/ ٠١‏ 


1 "اهس 


#ووهه هه و و نوو ونوووووووفو ويلوي ونونون لعو ووووو ووو ووووووو مونو وأو و ووه 


والشعير والمقصود منبأ التقوت. فألحق مب مافي 

معناهما كالأرزوالذرة. ونص فيه على التمر 
والمقتصود منهالتفكه والتأدم 34 فألحق به مافي 
معناه كالتين والزبيب» ونص فيه على الملح 
والمقصود منه الأصلاح 4 فألحق به مافي معناه 
كالمصطكي والسقموينا والزنجبيل» ولا فرق بين 
مايصلح الغذاء وما يصلح البدن, فالأغذية 
الحفظ الصحة والأدوية لرد الصحة )١(‏ 


8 - وروي عن أحمد بن حنبل في علة تحريم 
الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات: أشهرها 
أن علة الربافي الذهب والفضة كونهما موزوني 
جنس . وفي الأجناس الباقية كونها مكيلات 
جنسء فعلى هذه الرواية يجري الربا ني كل 
مكيل أوموزون بجنسه ولوكان يسيرا لا يتأتى 
كيله كتمرة بتمرة أوتمرة بتمرتين لعدم العلم 
بتساوبهم في الكيل» ولا يتأتى وزنه كما دون 
الأرزة من الذهب أوالفضة ونحوهماء مطعوما 
كان المكيل أو الموزون أوغيرمطعوم, ولا يجري 
الرباني مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات 
من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض 
ونحوهاء فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة 
بمثلها. نص عليه أحمد لأنه ليس مكيلا ولا 
موزونباء لكن نقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع 


)١(‏ المهذب ١/١77ء‏ والمجموع 7917/4 846" /اؤلاء 
فغنى المحتاج 77/7 - 76ء أسنى المطالب 77/7 


ا ا ا ا ا ا 011 


بيضة ببيضتين وقال: لا يصلح إلا وزنا بوزن 
لأنه مطعوم , ولايجري الربا فيا لا يوزن عرفا 
لصناعته. ولوكان أصله الوزن غيرالمعمول من 
النقدين كالمعمول من الصفروالحديد 
والرصاص ونحوه. كالخواتم من غير النقدين . 


والرواية الثانية: أن العلة في الأثان الثمنية» 
وفيم| عداها كونه مطعوم جنس فيختص 


ابن عبدالله أن النبي كك قال: «الطعام بالطعام 
مثلا بمثل» ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام 
الأبدان» والثشمنية وصف شرف إذ بها قوام 
الأموال» فيقتضي التعليل بهاء ولأنه لوكانت 
العلة في الأثمان الوزن لم يجزإسلامهم في 
الموزونات لأن أحد وصفي علة الربا الفضل 
يحفى في تخريم النساه. 


والرواية الشالقة : العلة فيها عدا الذهب 
والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أوموزونا فلا 
يجري الربا في مطعوم لاايكال ولا يوزن. 
كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ ونحوهاء ولا 
فيم)| ليس بمطعوم كالزعفران والحديد 
والرصاص. لأن لكل واحد من هذه الأصناف 
أثراء والحكم مقرون بجميعها في المنتصوص 
عليه فلا يجوز حذفه. ولأن الكيل والوزن 
والجنس لا يقتضي وجوب الممائلة وإنما أثره في 


لاك بت 


#قوهععمويمووووعلمم لمرو ون بعلل لو علا ومفموورن ور عونممو عبرم نونمم رار رمم مم ءام رم رميو 


تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لاما 
تحقق شرطه . ظ 

والطعم بمجرده لا تتحقق المىاثلة به لعدم 
المعيار الشرعي فيه وإنما تجب الماثلة في المعيار 
الشرعي وهو الكيل والوزن. ولهذا وجبت 
المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزناء فوجب 
أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون 
غبرهماء والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب 
الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخرء فنبي 
النبي كلِ عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 
بمثل”) يتقيند با فيه معيار شرعي وهوالكيل 
والوزن, ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد 
بالمطعوم المغبي عن التفاضل فيه . 

قال ابن قدامة : ولا فرق في المطعومات بين 
مايؤكل قوتا كالأرزوالذرة والدخن. أوأدما 
كالقطنيات واللحم واللبن» أوتفكها كالثمار» أو 
تداويا كالهليلج والسقمونياء فإن الكل في باب 


الربا واحد . 9) 


من أحكام الربا : 

5 -إذا تحققت علة تحريم الربا في مال من 
الأموال. فإن بيع بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل القبض. لما روى عبادة بن 


١4 الحديث تقدم تخريجه في ف/‎ )١( 
١61 /7 المغني 4/ ه  5. كشاف القناع‎ )1( 


الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي لَه 
قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة, والبر 
بالبرء والشعير بالشعيروالتمر بالتمر, والملح 
بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 


كان يدا بيد . (') 


وهذا قدو متفق عليه بين الفقهاء. وفيها عداه 

وفيما يل مجمل أحكام الربا في كل مذهب 
على حدة. 
 ”17‏ قال الحنفية : إن علة تحريم الربا القدرمع 
ا جنس . فإن وجدا حرم الفضل والنساء. فلا 
يجوز بيع قفيز بر بقفيزين منهى ولا بيع قفيز بر 
بقفيز منه وأحدهما نساء. وإن عدما ‏ أي القدر 
والجنس ‏ حل البيع. وإن وجد أحدهاأي 
القدر وحده كا حنطة بالشعير. أو الجنس وحده 
كالثوب الحروي بهروي مثله حل الفضل وحرم 
النساء! قالوا: أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس 
كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة. فلقوله عليه 
السلام «إذا اختلف الجنسان. ويروى 
«النوعان». فبيعوا كيف شكتم بعد أن يكون يدا 
بيد»2 وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب . . » أخرجه 


مسلم ١711/7‏ ط الحلبي) . 


(؟) حديث: (إذا اختلف الجنسان وفي رواية النوعان. - 


ا اح حك ل اح 0 


كالهروي بالهروي , فإن المعجل خيرمن المؤجل 
وله فضل عليه. فيكهون الفضل من حيث 
القسجيل رياء لأندته] يمك الاسارد عند 
وهو مشروط في العقد فيحرم . 

ويحرم بيع كيلي أووزني بجنسه متفاضلا 
ونسيئة ولوغيرمطعوم؛ كجص كيل أوحديد 
وزني» ويحل بيع ذلك متماثلا لا متفاضلا وبلا 
معيار شرعي . فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة 
وبها دون نصف الصاع كحفنة بحفنتين أو ثلاثة 
مالم يبلغ نصف الصاعء وكذرة من ذهب أو 
فضة وتفاحة بتفاحتين بأعيانماء فإن كانا غير 
معينين أو أحدهمالم يجز. وخالف محمد فرأى 
تحريم الربا في الكثيروالقليل كتمرة بتمرتين . 

وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة سواء. 
لقوله كك : «جيدها ورديئها سواء»(2 ولأن ف 
اغتبار المنوهة والرداعة سد بان البياعاتك فيلغن 
واستثلوا مسائل لا يجوز فيها إهدار اعتبار 
الجبودة+.وعن + هال اليتيم والرققنه واللريشضن قاذ 
يباع الجيد منه بالرديء . ويجوزبيع الرديء 


- أورده الزيلعي في نصب الرايية (4/ 4 -ط المجلس 
العلمي) وقال: «غريب بهذا اللفظ» ثم أحال إلى حديث 
عبادة بن الصامت المتقدم . 

)١(‏ حديث: جيدها ورديثها سواء . أورده الزيلعي في نصب 
الراية (54/ 7ط المجلس العلمي) وقال: «غريب. 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم تخريجه 
فب/ ١١‏ 


001 1110001 


بالجيد والقلب”" والمرهون إذا انكسر عند المرتمن 
ونقصت قيمته فإنه يضمنها بخلاف جنسه . 

وفباورة النص بكيله فكيلي أبداء وماورد 
النص بوزنه فوزني أبدا اتباعا للنص» وعن أبي 
يوسف أنه يعتبرفيه العرف مطلقا وإن كان 
خلاف النص وأشار ابن عابدين إلى تقويته. 
ورجحه الكمال بن الام لأن النص على ذلك 
الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذلك 
الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك, وقد تبدلت 
فتبدل الحكم. حتى لوكان العرف في زمنه كَل 
بالعكس لورد النص موافقا له. ولوتغير العرف 
في حياته لنص على تغير الحكم . 


ويجوز بيع لحم بحيوان ولومن جنسه وبيع 
قطن بغزل قطن في الأصح . وبيع رطب برطب 
متمأثلا كيلاء وبيع لحوم مختلفة بعضها ببعض 
ولبن بقربلبن غنم متفاضلا يدا بيد. ويجوز بيع 
اللبن بالجبن. ولا يجوزبيع السب ربدقيق أو 
سويق. ولا بيع الزيت بالزيتون. 

ولا ربا بين متفاوضين وشريكي عنان إذا 
تبايعا من مال الشركة . 9) ١‏ 
- وقال المالكية : لا يجوز بيع فضة بفضة ولا 


)١(‏ القلب بضم القاف وسكون اللام مايليس في الذراع من 
فضه. فإن كان من ذهب فهو السوار. رد المحتار 4/ ١817‏ 

١8١ .١ا/8/4 ومابعدهاء. رد المحتار‎ "١ /7 الاختيار‎ )١( 
ومابعدها.‎ 
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ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز 
بيع الفضة بالذهب متفاضلا إلا يدا بيد. 
والطعام من الحبوب والقطنية('» وشبهها ما يدخر 
من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا 
مثلا بمثل يدا بيد» ولا يجوز فيه تأخير, ولا يجوز 
طعام بطعام إلى أجل» كان من جنسه أومن 
خلافه. كان مما يدخر أولا يدخر. 

ولا بأس بالفواكه والبقول ومالا يدخر 
متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد» ولا 
يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيم] يدخر من 
الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب 
إلا الماء وحدهء وما اختلفت أجناسه من ذلك 
ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس 
بالتفاضل فيه يدا بيد, ولا يجوز التفاضل في 
الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه» 
والقمح والشعيروالسلت كجنس واحد فيا يحل 
منه ويحرم, والزبيب كله جنس والتمر كله 
صنف, والقطنية أجناس في البيوع » واختلف 
قول مالك فيها ولم يختلف قوله في الزكاة أنها 
جنس واحدء ولحوم ذوات الأربع من الأنعام 
كالابل والبقر والغنم والوحش كالغزال وبقر 
الوحش. ولحوم الطيركله جنس واحد, ولحوم 


)١(‏ القطنية بكسر القاف أو ضمها وسكون الطاء وكسر النون 
والياء المشددة. وحكي تخفيفها ‏ قال الباجي : هي البسيلة 
سميت بذلك لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير. 
(الفواكه الدواني 7/ .)١17‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل لل ا ل لل ل لل ا نا 


دواب الماء كلها جنس » وما تولد من جوم 
الجنس الواحد من شحم فه و كلحمه. وألبان 
ذلك الجنس من ذوات الأربع الإنسي منه 
والوحشي كلها جنس واحد» وكذلك جبنه 
وسمنه كل واحد منها جنس فكل واحد من 
الثلائة يجوز بيع بعضه ببعض متاثلا لا 
متفاضلا . (') 

4 وقال الشافعية : إذا بيع الطعام بالطعام إن 
كاناجسا اشترط الول واليائلة والتقايض قبل 
التفرق» أوجنسين كحنطة وشعيرجاز التفاضل 
واقسترظ الخلول والتقاضء ولايد من القبشى 
الحقيقي: ودقيق الأصول المختلفبة الجنس 
وخلها ودهنها أجناس . لأنها فروع أصول مختلفة 
فأعطيت حكم أصوطاء واللحوم والألبان كذلك 
في الأظهر. والنقد بالنقد كالطعام بالطعام . 


والممائلة تعتبرفي المكيل كيلا وني الموزون 
وؤناء والغصبر غالب عافة أمل لجاز ق عهذ 
رسول الله كل وما جهل يراعى فيه بلد البيع . 
وقيل: الكيل. وقيل : الوزن. وقيل : يتخير. 
وقيل: إن كان له أصل اعتبر. 

وتعتبر ال مهاثلة وقت الجفاف. لأنه َك سئل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينتقص الرطب 
إذا يبس فقالوا: نعم, فنبى عن ذلك)2 أشار 


4/8/7 الدسوقي‎ 1١5-1١17 /1 الفواكه الدواني‎ )١( 
حديث: «أينقص الرطب إذا يبس . . » أخرجه الترمذي-‎ )١( 


د ولاس 


كله بقوله: «أينقص» إلى أن المماثلة إنما تعتبر 
عند الجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل 
عنه. ويعتبرأيضا إبقاؤه على هيئة يتأتى 
ادخاره عليها كالتمر بنواه» فلا يباع رطب برطب 
ولا بتمر» ولا عنب بعنب ولا بزبيب» للجهل 
بالمهاثلة وقت الحفاف للحديث السابق, وما لا 
جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع 
بعضه ببعض أصلا قياسا على الرطب. وفي 
قول محرج تكفي ماثلته رطبا لأن معظم منافعه 
في رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن 
وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل 
الخلقة كالتمر البرني والتمرالمعقلي فهم| جنس 
واحد. وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل 
الخلقة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهم| 
جنسان, والدليل عليه أن النبي كَل ذكر ستة 
أشياء وحرم فيها التفاضل إذا بيع كل منبها با 
وافقه في الاسم وأباح فيه التفاضل إذا بيع با 
خالفه في الاسم . فدل على أن كل شيئين اتفقا 
في الاسم فهم جنس وإذا اختلفافي الاسم 
قفا فسان 9 
"٠‏ وقال الحنابلة : كل ما كيل أووزن من جميع 
الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا 


ل ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وقال: «حديث حسن صحيح» . 
)١(‏ مغن المحتاج ١17/7‏ - 14., والمهذب 777/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا 0000 


واحداء وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه 
يدا بيد. ولا يجوز نسيئة. والدليل حديث عبادة 
السابق» وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز 


التفاضل فيه يدا بيد ونسيئة سواء بيع بجنسه أو 


بغيره ني أصح الروايات ولا يباع شيء من 
الرطب بيابس من جنسه إلا العراياء فأما بيع 
الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوهما من 
الرطب بمثله فيجوز مع التماثل» وأما مالاييبس 
كالقثاء والخيار فعلى قولين., ولا يباع ما أصله 
الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله 
الوزن كيلاء والمرجع في معرفة المكيل 
والموزون إلى العرف بالحجزز في عهد 
النبي يك : «المكيال مكيال أهل المدينة 
والوزن وزن أهل مكة, . () 


ومالا عرف فيه بالحجاز يحتمل وجهين : 
أحدهما: يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز. 
والثاني : يعتبرعرفه في موضعه. والتموركلها 
جنس وإن اختلفت أنواعهاء والبروالشعير 
جنسان . هذا هوالمذهب. وعن أحمد أنهها جنس 
واحد. ولا يجوز بيع الحنطة بشيء من فروعها : 


)١(‏ حديث : «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل 
مكة: أخرجه أبوداود (/ 7" - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والبيهقي (5/ 7١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمر. ونقل المناوي في الفيض (5/ 1/4 ط 
المكتبة التجارية) تصحيحه عن جمع من العلماء . 


-آالاسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


السويق. والدقيق في الصحيح , وعن أحمد 
رواية أنه يجوز بيعها بالدقيق, فأما بيع بعض 
فروعها ببعض فيجوز بيع كل واحد من الدقيق 
والسويق بنوعه متساوياء فأما بيع الدقيق 
بالسويق فالصحيح أنه لا يجوز. والأصح أن 
اللحم أجناس باختلاف أصوله. وفي اللبن 
روايتان: إحداهما: هوجنس واحد. والثانية : 
هوأجناس باختلاف أصوله كاللحم, ولا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسه, وأما بيع اللحم 
بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد أنه لا 
يجوز. واختار القاضي جوازه. وبيع اللحم 
بحيوان غير مأكول اللحم جائز في ظاهر قولهم . 
ولا يجوزبيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه 
منه كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وسائر 
الأدهان بأصوها والعصير بأصله . 

وبيع شيء من المعتصرات بجنسه يجوز 
متواثلاء ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلا وكيف 
شاءء لأخبما جنسان, ويعتبرالتساوي فيهم| 
بالكيل؛ وسؤاء أكانا مطبوخين أم نيئين» أما بيغ 
النيء بالمطبوخ من جنس واحد فلا يجوز. )١(‏ 


من مسائل الريا : 


1“ -مسائل الربا كثيرة ومتعددة. والعلة هي 


"4 - 4/4 المغني‎ )١( 


مموومو ووووء ووووءة ووووثووولنوموو موثو ةا وةءقةقومة وهف وووووهوووووءووووووموةوموةووووه 


الأصل الذي ينبني عليه عامة مسائل الربا. 7 
أوكا قال القرطبي : اعلم رحمك الله أن مسائل 
هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة. والذي يربط 
لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره العلماء في علة 
الربا. 2 وفيا يل أمثلة ومختارات من هذه 
المسائل : 
المحاقلة : 
7" بيغ الحنطة في سنبلها بحنطة ضافية من 
التبن» وهوغيرجائز شرع الما فيه من جهل 
التساوي بين العوضين . 

وينظر التفصيل في (بيع المحاقلة)9) 
و(محاقلة) . 


المزايئة : 

بيع الرطب على النخل بتمر» وهوغير 

جائز شرعاء لما فيه من عدم العلم بالماثلة . 
وينظر التفصيل في : (بيع المزابنة) . 7*) 

العينة : 

5 بيع السلعة بثمن» إلى أجل. ثم شراؤها 

من المشتري بأقل من ذلك الشمن» وهي حرام 

عند جمهور الفقهاء ‏ لأنه من الربا أوذريعة إلى 

الربا. 

)١(‏ الاختيار /١‏ مرا 

(1) تفسير القرطبي 7/ ٠617‏ 


() الموسوعة الفقهية ١4/4‏ 
(4) الموسوعة الفقهية 9/ ١84‏ 


الات 


7 ممم ا اام لاوا مويله 


والتفصيل في مصطلح : (بيع العينة) . 29 


بيع الأعيان غير الربوية : 
ه" ‏ الأعيان الربوية نوعان : 
أ الأعيان المنصوص عليها في حديثي عبادة 
وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. 
ب - الأعيان التي تحققت فيها علة تحريم الرباء 
وهي مختلف فيها بحسب اختلاف الفقهاء في 
العلة . 

قال الشافعية. وهي أصح الروايات عند 
الحنابلة: إن ماعدا هذه الأعيان الربوية 
بنوعيها لا يحرم فيها الرباء فيجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلا ونسيئة» ويجوز فيها التفرق قبل 
الكارشن» خا روف عبداله اين عسروين العاضن 
رضي الله تعالى عنهبم قال: «أمرني رسول 
الله كل أن أجهز جيشا فنفدت الإبل. فأمرني 
أن اخذ على قلاص الصدقة,. فكنت أخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». ”2 وعن 


46 /4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) حديث: عبدالله بن عمرو : أمرني رسول اله يكدِ أن أجهز 
جيشاء» أخرجه أبوداود (7/ 56017 - 507 - تحفيق عزت عبيد 
دعساس) وقال ابن القطسان : «هذا حديث ضعيف. 
ومضطرب الإسناد. كذا في نصب الراية للزيلعي (4/ 4 
ط المجلس العلمي) ولكن رواه البيهقي (ه/ ١84‏ -ط 
دائرة المعارف العثمانية) من طريق اخر. وقال عنه ابن 
حجر: «إسناده قوي» كذا في الدراية (17/ 1١64‏ ط 
الفحالة) . 
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علي رضي الله تعالى عنه أنه باع جملا إلى أجل 
بعشرين بعيراء وباع ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم) بعيرا بأربعة أبعرة» واشترى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه| راحلة بأربع رواحل 
ورواحله بالربذة» واشترى رافع بن خديج 
رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما 
وقال: اتيلق بالآخر غدا: 27 

ومنع الحنفية, والحنابلة في رواية» بيع 
الشيء بجنسه نسيئة. كالحيوان بالحيوان 
لحديث سمرة ‏ مرفوعا ‏ «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيكة:. 9 

ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل» 
فحرم النساء كالكيل والوزن. 

وعند المالكية : يتصور الربا في غير النقدين 
والطعام من العروض والحيوان وسائر 
التملكات. وذلك باجتتماع ثلاثة أوصاف : 
أ التفاضل . 
بيد التسيفة. 
ج - اتفاق الأغراض والمنافع . 

كبيع ثوب بشوبين إلى أجل » وبيع فرس 


)١(‏ المهسذب ,771/١‏ والاختيار7/١,‏ فتح القدير 
ه/ .738٠١‏ والمغنى 54/ .١5‏ والقوانين الفقهية: 5*١‏ 

(؟) حديث: نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أخرجه 
أبوداود 5637/7" - متحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(7/ 4 ط الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح» . 


9لا 


لوووويووةءمووووللروونوممل وروم فم نر ول و لف رمي ورم مو مومهو اوور م ورنوم ممم موعمبمميية 


للركوب بفرسين للركوب إلى أجل . . 
فإن كان أحدها للركوب دون الآخرجاز. 
لاختلاف المنافع . 


عم العين بالتبرء والمصنوع بغيره : 
5” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عين الذهب. 
وتبره» والصحيح , والمكسور منه» سواء في جواز 
البيع مع التماثل في المقدار وتحريمه مع 
التفاضل. قال الخطابي : وقد حرم رسول 
لله كل أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء 
من تبرغيرمضروب , وكذلك حرم التفاوت بين 
المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء 
وذلك معنى قوله كَكةِ : «الذهب بالذهب تيبرها 
وعينها» . 9) 
وروي عن كثيرمن أصحاب مالك». 
وبعضهم يرويه عن مالك. في الاجر يحفزه 
الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أودنانير 
مضروبة. فيأتي دار الضرب بفضته أوذهبه 
فيقول للضراب : خذ فضتي هذه أوذهبي وخذ 
قدر عمل يدك وادفع إليّ دنانيرمضروبة في 
ذهبي أودراهم مضروبة في فضتي هذه لأني 
محفوزللخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج 
)١(‏ حديث: «الذهب بالذهب تبرها وعينها» أخرجه أبوداود 
(5/ 544 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (1/ ١45‏ 
-ط المكتبة التجارية) من حديث عبادة بن الصامت» 
وإسناده صحيح . ومقالة الخطابي في معالم السئن (0/ ٠١‏ - 
بهامش مختصر السئن ‏ نشر دار المعرض) . 


ومووفوووعولونوموو فلوو وو ملم ووولووونوور م رم نميو ووو دعوم وول عديمدمودةةه 


معه. أن ذلك جائز للضرورة, وأنه قد عمل به 
بعض الناس. وحكاه ابن العربي في قبسه عن 
مالك في غير التاجر وأن مالكا قد خفف ني 
ذلك. قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . 

قال الأبري : إن ذلك من باب الرفق لطلب 
التجارة ولئلا يفوت السوق وليس الربا إلا على 
من أراد. أن يربي ممن يقضد إلن ذلك 
ويستغيه (1) 

وحكي عن أحمد رواية: لا يجوز بيع 
الصحاح بالمكسرة. ولأن للصناعة قيمة بدليل 
حالة الإتلاف. فيصي ركأنه ضم قيمة الصناعة 
إلى الذهب. 

وقال ابن قدامة: إن قال لصانع : اضنع لي 
خاتما وزن درهم , وأعطيك مثل وزنه وأجرتك 
درهما فليس ذلك بيع درهم بدرهمين» وقال 
أصهايقا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في 
مقابلة الخاتم والثاني أجرة له . 9) 


الربا في دار الحرب : 

ذهب جمهور الفقهاء وأبويوسف من 
الحنفية إلى أنه لا فرق في تحريم الربا بين دار 
الحرب ودار الإسلام» فما كان حراما في دار 


288/٠١ 1ه" والمجموع‎ ١ /٠ تفسير القرطبي‎ )١( 
37غ, والقوانين الفقهية 5557 . وابن عابدين‎ /٠ والدسوقي‎ 
1481/4 

١١-31٠١ /4 المغنى‎ )0( 


5لا 


فووف ومع ع ع الالو ووم و ووو ونوءعو ونم م ممعم مله 


الإسلام كان حراما في دار الحرب» سواء جرى 
بين مسلمين أومسلم وحربي » وسواء دخلها 
المسلم بأمان أم بغيره . 

واستدلوا بعموم القرآن والسنة في تحريم الريا 
من غير فرق» ولأن ماكان ربا في دار الإسلام 
كان ربا محرما في دار الحرب ك| لوتبايعه مسلمان 
مهاجران وكما لوتبايعه مسلم وحربي في دار 
الإاسلام, ولأن ما حرم في دار الإاسلام حرم 
هناك كالخمر وسائر المعاصي , ولأنه عقد على 
مالا يجوزفٍ دار الأاسلام فلم يصح كالنكاح 
الفاسد هناك ' )١(‏ 

وقال أبوحنيفة ومحمد: لا يحرم الربا بين 
المسلم وا حربي في دار الحرب ولا بين مسلمين 
أسلما في دار الحرب ولم يباجرا منهاء لأن مالهم 
مباح إلا أنه بالأمان حرم التعرض له بغير 
رضاهم تحرزا عن الغدر ونقض العهد. فإذا 
رضوا به حل أخذ مالهم بأي طريق كان» 
بخلاف المستأمن لأن ماله صار محظورا 
بالأمان . 9) 
مسألة مد عجوة : 
8" - إذا جمع البيع ربويا من الجانبين واختلف 
جنس المبيع منهما بأن اشتمل أحدهما على 
جنسين ربويين اشتمل الآخر عليهماء كمد 
عجوة ودرهم بمدٍّ من عجرة ودرهم , وكذا لو 


55 - 40 /4 والمغني‎ ,91١/4 المجموع‎ )١( 
رد المحتار 4/ 184., والاختيار ؟/ ام‎ )1( 


هووهءوقوممءووثيمةومووووء مويو ونقووووووو دوم م وقفوووودوقوووووقدووثؤوووةوةوءوثوؤوووووء. 


اشتمل على أحدهما فقط كمدٌ ودرهم بمدين أو 
درهمين» أو اشتملا جميعهم| على جنس ربوي 
وانضم إليه غيرربوي فيه]| كدرهم وثوب 

بدرهم وثوبء أوني أحدهما كدرهم وثوب 
بدرهم» أو أختلف نوع المبيع كصحاح ومكسرة 
تنقص قيمتها عن قيمة الصحاح بها أي 
بصحاح ومكسرة» أو بأحدهما أي بصحاح فقط 
أو بمكسرة فقط . .. إذا كان البيع على صورة 
من هذه الصور فهو باط ل » وهذه هي المسألة 
الفقهية المعروفة بمسألة «مد عجوة» . والدليل 
على بطلان البيع في هذه الصور خبرمسلم عن 

فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: 5 
النبي كخِ بقلادة فيها خرزوذهب تباع » فأمر 
النبي كيٍ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده 
ثم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» وفي 
رواية : «لا تباع حتى تفصل» 9) 


واستدل من جهة المعنى بأن قضية اشتمال 
أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع مافي 
الآخر عليه اعتبارا بالقيمة. والتوزيع يؤدي 
إلى المفاضلة أو الجهل بالماثلة» لأنه إذا باع مدا 
ودرهما بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع 
الدرهم أكثر أو أقل منه لزمته المفاضلة, أومثله 
فالماثلة مجهولة . 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد : «أتي النبي كل بقلادة فيها خرز 
وذهب:» أخرجه مسلم (/ 1711 ط الحلبي) . 


6/اس 


5 


ربا 4". رباط ١‏ 


ل ل ا 0 00010 


ولجمهور الفقهاء القائلين بتحقق الربافي 
مسألة مد عجوة تفصيل وتفريع على ما سبق من 
أحكام المسألة . 

وذهب الحنفية وماد بن أبي سليهمان والشعبي 
والنخعي إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد 
أكثر من الذي معه غيره» أوكان مع كل واحد 
منبم| من غير جنسه. لأن العقد إذا أمكن حمله 
على الصحةلم يحمل على الفساد فيجعل 
الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر ويجعل 
الزائد في مقابلة مازاد عن القدر الماثل  ١‏ 


)١(‏ مغنى المحتاج 738/7 والمغنى 4/ 74 ١‏ , والقوانيين 
الفقهية 764 , وابن عابدين 775/4 , /ا8؟ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا لل ال ا 0 


٠ 


١‏ الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو, وأصله 
أن يربط كل من الفريقين خيله. ثم صارلزوم 
الثغر رباطاء ورببا سميت الخيل أنفسها رباطاء 


ويقال: الرباط من الخيل: الخمس فما 


فوقها. ومنه قوله تعالى : «إاضبروا وصابروا 
ورابطوا»”" أي : أقيموا على جهاد عدوكم . 
ويطلق الرباط على المحافظة على الصلوات 
الخمس. أومداومة الجلوس في المسجد. كما 
جاء في الأثر: قال عليه الصلاة والسلام : «ألا 
أدلكم على ما يمحوالله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: نلى يارسول الله . قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إن 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط. ثلاثاء . 9) 

والأربطة: البيوت المسبّلة لإيواء الفقراء 


والغرباء وطلبة العلم . 


٠٠١ / سورة آل عمران‎ )١( 
حديث: دألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء» أخرجه‎ )7١( 
. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ 73١4 /1( مسلم‎ 


”- 


لل 2 ل ل ل ا 0 00 


وقد يطلق على المكان الذي يرابط فيه 
المجاهدون . )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الجهاد : 
- وهوفي اللغة بذل الوسع في الأمر. 
وني الاصطلاح: بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله مباشرة. أومعاونة بهال» أورأي» أو 
تكثير سواد أو غير ذلك ؛ 9) 
فالجهاد أعم من الرباط 0 


ب الحراسة : 

 '*‏ وهومصار حرس الشيء: إذا حفظه. 

وتحرس من فلان واحترس منه : تحفظ منه. ”") 
وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من 


وجه. 


الحكم التكليفي : 

أولا : الرباط بمعنى ملازمة الثغور: 
5 - الرباط سنة مؤكدة, لأنه حفظ ثغور 
الإسلام وصيانتها. ودفع عن المسلمين. وعن 


)١(‏ تاج العسروس. ولسان العرب. والمصباح المنيرء والقرطبي 
تفسير آية: آل عمران الأخيرة, وحاشية ابن عابدين 
!| تلفق 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ 7١.‏ 
[فية مختار الصحاح . 


وعمفيورورععب ور نوع يورو ع رايلم ا فنع لمم ورور ميل نولع وروم ووبرعاد وبر رم تع رويد رممعيوة 


حريمهم2 وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو. قال 
أحمد: هوأصل الجهاد وفرعه . )١(‏ 

تعالى : «يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» . 9) 


وقال القرطبي : قال جمهور الأمة في تفسير 
الآية: رابطوا أعداءكم بالخيل. وعزا إلى ابن 
عطية قوله: القول الصحيح في معنى رابطوا: 
أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغرمن ثغور 
المسلمين مرابطاء فارسا كان أم راجلا. 9 


فضل الرباط : 
© - ورد في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها : 
قوله ب : «رباط يوم في سبيل الله خحيرمن الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الحنة خير 
من الدنياء وما عليهاء . ©) 


وقال: «رباط يوم وليلة خيرمن صيام شهر 
وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 


)١(‏ المغنى 8/ 784 ومطالب أولي النبى 7/ 6:4. وفتسح 


القدير 7178/4 

(1) سورة آل عمران / ٠٠١‏ 

(*) تفسير القرطبي 4/ 717 

(14) حديث: «رباط يوم في سبيل الله 2 .» أخرجه البخاري 
(الفتح 1/ 86 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 


علثالات 


ا 00000 


يعمله, وأجري عليه رزقه. وأمن الفَتان» . 27 
وورد عنه يَكةٍ وكل ميت يختم على عمله إلا 
انق مات مرإيطااق سبيل اللهء فإقه يكبن له 
القن 9) 


أفضل الرباط : 


5 - أفضل الرباط: أشد الثغورخوفاء لأن 
مقامه به أنفع , وأهله أحوج . 9 


المحل الذي يتحقق فيه الرباط : 


اختلف الفقهاء في المحل الذي يتحقق فيه 
الرباط. فإنه لا يتحقق في كل محل. فقال 
الحنفية : المختار: أنه لا يكون الرباط. إلا في 
موضع لا ايكون وراءه إسلام, لآن مادونه لو 
كان رباطا فكل المسلمين في بلادهم مرابطون. 
وقال بعضهم : إذا أغار العدو على موضع مرة 
سمي ذلك الموضع رباطاء أربعين سنة . ©) 


)١(‏ حديث: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. . » أخرجه 
مسلم (/ ١67١‏ - ط الحلبي) من حديث سلمان 
الفارسي . 

(؟) حديث: «كل ميت يختم على عمله . . . ؛ أخرجه الترمذي 
١١6 /4(‏ -_ط الحلبي) من حديث فضالة بن عبيد» وقال: 
«وحديث حسن صحيح ؛ . 

(*) مطالب أولىي الغبى 1/ 504, والمغتي 4/ ٠706‏ 

(4) فتح القدير 2774/5 وحاشية الطحطاوي ؟١/‏ /ا41 


ومهوونووةمونووثونوثووووووومثمووقفوووورونوروورء و ولعمووء م عووقءوءممومموقءموةءةو9وثوةة 


والأصل في هذا: حديث «من حرس من وراء 
المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان 
لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم». 9 


وقال ابن حجرفي فتح الباري : إذا نوى 
بالإقامة في أي مكان وإن كان وطنه دفع العدى 
فإنه يكون مرابطاء قال: ومن ثم اختار كثيرمن 
السلف سكنى الثغور. وعزا إلى ابن التين أنه 
قال: الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين مغهم . بشرط أن يكون 
غير الوطن. وعزا ذلك إلى ابن حبيب عن 
هللف 3 


وقال القرطبي : المرابط عند الفقهاء هوالذي 
يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما. 
أما سكان الثغوردائ) بأهليهم الذين يعمرون 
ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حماة فليسوا 
بمرابطين. 9) 


مدة الرباط : 


م - قال الفقهاء : تمام الرباط : أربعون يوما. : 


)١(‏ حديث: دمن حرس من وراء المسلمين . . . » أخرجه أحمد 
4/8 478 ط الميمنية) من حديث معاذ بن أنس». 
وقال المذري: «لا بأس بإسناده في المتابعات». الترغيب 
والترهيب (7/ 1544 ط الحلبي) . 

)١(‏ فتح الباري 5/ باب الجهاد. 

(*) تفسير القرطبي رض 


-8لاءت 


وواهه هه جهو او ةهإة نواه هاه ا 6 ها ههه وقوه وقاة قا ةواوواععه ونا ههه وأواوء و مو وو 


فقد روي عن النبي كل أنه قال: «قام 
الرباط أربعون يوماء . )١(‏ 

وروي عن أبي هريرة: من رابط أربعين يوما 
فقد استكمل الرباط . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وم نقف على 
خلاف . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنبم|: «أنه 
قدم على عمر من الرباط. فقال: كم رابطت؟ 
قال :: ثلاثين يوماء فقال عمر: عزمت عليك ألا 
رجعت حتى تتمها أربعين يوما». وإن رابط أكثر 
فله أجره . 

أما أقل الرباط فقد اختلفوافيه: فقال 
الحنابلة : إن أقل الرباط ساعة . 9) 

وقال ابن حجرفي فتح الباري : أقل ما 
يجزىء يوم أوليلة» وقال: لأنه قيد اليوم في 
الحديث, وأطلق ني الآية. فكأنه أشار إلى أن 
مطلق الآية مقيد بالحديث لأنه يشعر بأن أقل 
الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع 
سوط يشي رإلى ذلك © 
الرباطات المسبلة : 
9 - الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف 
زديك رار رياط سدق يوما . . » أخرجه الطبراني 


في معجمه الكبير (/ا/ لاه ١‏ ط وزارة الأوقاف العراقية) 


من حديث أبي أمامة. وقال الهيثمي في المجمع (0/ 74١‏ ب 
طْ القدسي) : فيه أيوب بن مدرك. وهو ضعيف» . 
)١(‏ المغني 4/ 54 هه. ومطالب أولي النبى ؟/ 5.09 
(") فتح الباري "/ 46م 85 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000001111 


والغرباء والفقراء من المنافع المشتركة . فمن 
سبق إلى موضع منها وهومن المستحقين لمنافعها 
صار أحق به. وليس لغيره إزعاجه» سواء دخل 
بإذن الأمام أم لا. ولا يبطل حقه بال لخروج 
لحاجة كشراء طعام ‏ ونحوه » ولا يشترط تخليفه 
نائبا له في الموضع ‏ ولا أن يترك فيه متاعه. وإذا 
سكن بيتا منها من تتوفر فيه شروط المسبلة. 
وغاب أياما قليلة فه وأحق به إذا عاد. فإن 
طالت غيبته بطل حقه. 2١‏ وتفصيل ذلك في 
مصطلحي : (المنافع المشتركة. ووقف). 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ 159., وقليوبي 7/ 45 وأسنى 


461١/7 المطالب‎ 


قلا 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


سمي بذلك لأن الانسان يربع فيه أي يسكنه 
ويقيم فيه. والجمع: أربُع ورباع ورُبوع. 
وفي حديث أسامة رضي الله عنه قال له 
رسول الله كله : «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور؟» وفي رواية: «من دار». 20 وربع القوم : 
محلتهم . وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 
أرادت بيع رباعها أي منازها» والدّ بعة : أخص 
رَنْعَ بي فلان . 9) 
واصطلاحا: أطلق الفقهاء اسم الربع على 
البناء وحائط النخل يحوط عليه بجدار أو 
بر 9 
)١(‏ حديث: دوهل ترك لنا عقيل من رباع أودور» أخرجه 
البخاري (الفتح / 461١‏ ط الساذية) ومسلم (1/ 445 - 
ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. وعند البيهتي 
(5/ 4" ط دائرة المعارف العثمانية) : «من دار أو دور . 
(؟) لسان العرب. مادة : (ربع ودار). المهذب للشيرازي ط - 


عيسى البابي الحلبي - 1/1/١‏ 
(") كشاف القناع / 1١‏ . ودستور العلماء ١78/7‏ 


وملفوعمووثوووعووووون نونو وورءعلنلنبنمونووثوولء ميم نوفقووةوةة فو ووي وو وموومووقءوءثوثدوووه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقار : 
؟'-العقار عند الجمهورهو: كل ملك ثابت له 
أصل » كالدار والنخل . 

وعرفه الحنفية بأنه الضيعة, وجعلوا البناء 
والنخل من المنقوللات» وعندهم قول كقول 
الجمهور. . 

وعقار البيت: متاعه ونضده إذا كان حسنا 
كبيرا ويقال: في البيت عقار حسن أي : متاع 
وأداة . )0( 


سود الأرشن : 
الأرض معروفة وجمعها أراض وأرضون . 


ج - الدار : 

5 - الداراسم جامع للعرضية والبناء والمحلة. 
واللفظ حؤقك. 

وقال ابن جني : هي من داريدور لكثرة 
حركات الناس فيها والجمع أدور وأدؤّر والكثير 


ديار ودور. 


ما يتعلق بالرباع من أحكام : 

أ رباع مكة المكرمة : 

ه ‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جوازبيع 
وإجارة رباع مكة وعدم صحة ذلك إذا وقع ‏ 


47١/4 المغرب والمصباح وابن عابدين‎ )١( 


ب دم سه 


# مهمو ع او لول نوم مود ووو ون و مر عد و ومو ووو ووو ووو 


لقوله تعالى : «والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد». 2١7‏ والحديث 
مجاهد مرفوعا «مكة حرام حرمها الله » لا تحل 
بيع رباعهاء ولا إجارة بيوتها». 22 ولحديث 
«مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها» 9) 
وقال الحنابلة: فإن سكن بأجرة في رباع مكة لم 
يأثم بدفعها. 9©) 

وفي رواية عن أبي حنيفة أنه يجوزبيعها 
وإجارتها وبه أخذ أبويوسف. وبهذا قال 
الشافعية. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى 
لجواز بيع رباع مكة وكراء دورها بقول الله 
تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم 4 فنسب الديار إلى المالكين. 
وبحديث أسامة بن زيد أنه قال: يارسول الله 
أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع أودور». 2 وكان عقيل ورث أبا 


1١٠5 / سورة الحج‎ )١( 

(؟1) حديث مجاهد مرفوعا: دمكة حرام. حرمها الله لا تحل 
بيع رباعها ولا . . . » أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب 
الراية للزيلعي (4/ 755 ط المجلس العلمي) وإسناده 
ضغيف لارساله . 

(") حديث: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها» 
أخرجه الدارقطني (/ مره ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمرو وأعله بضعف أحد رواته . 

(4) كشاف القناع */ 1١‏ , بدائع الصنائع ١55/0‏ 


(6) سورة الحشر / 4 
(5) حديث: «وهل ترك لنا عقيل من رباع . . .» تقدم تخريجه 
في ف/ ١‏ 


1 ا ا ا ا ال ل 0 


طالب. ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهم| 
شيكا لآأجما كانا مسلمين»: ونقبول رسول 
الله يكل : «من دخخل دار أبي سفيان فهوآمن)() 
فنسب الديار إلى مالكيهاء وباشتراء عمر رضي 
الله عنه دار الخجامين وإسكانما. 9) 

والمالكية عندهم في المسألة أربع روايات : 
الأولى : المنع وهو المشهور. 
والشانية : الجواز قال ابن رشد: وه وأشهر 
الروايات والمعتمد الذي به الفتوى. وعليه جرى 
العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة. 
والشالشة: الكراهة. فإن قصد بالكراء الآلات 
والأخشاب جازء وإن قصد البقعة فلا خيرفيه . 
والرابعة : تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة 
الناس واحتياجهم إلى الوقف. 9 


ب اطفة ل الرياج : 
5 - تجب الشفعة في الرباع قبل قسمتها بالإجماع 
تبعا للأرض عند الحنفية والحنابلة» وأصلا عند 
المالكية والشافعية. قال الحنفية والحنابلة : لأن 
ضرر أذى الدخيل يتأبد. وذلك لا يتحقق إلا في 
العقار. 

وقال الشافعية: تجب الشفعة في العقارإن 


)١(‏ حديث: «من دخخل دار أبي سفيان فهو امن .  .‏ أخرجه 


مسلم (8/ ١405‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص4١‏ - ١4/8‏ 


(") عبذيب الفروق للقراني ١١/4‏ 


امه 


0000 


كان ربعا أوحائطا. قالوا: لأن الضرر في العقار 
يتأبد من جهة الشريك فتثبت فيه الشفعة لإزالة 
الضرر. () 

ولزيد الإيضاح.انظر: (شفعة). 


ج - قسمة الرباع : 
” - ذهب الجمهور إلى أن البناء والشجر يتبعان 
الأرض في القسمة, والأرض لا تتبعهم| فمن وقع 
في نصيبه من قسمة الأرض شيء منه| فهوله. 
بخلاف العكس . 9) 

وخالف المالكية في ذلك فنصوا على أن كلا 
من الأرض والبناء والشجر يتبع الآخر في بيعه 
مالم يمنع من ذلك شرط أو عرف.”" ولمزيد من 
الإيضاح انظر: (قسمة) . 


د وقف الرباع : 

4- يصح وقف العقارمن أرض ودور وحوانيت 
وبساتين ونحوها بالاتفاق بدليل وقف عمر 
رضي الله عنه مائة سهم في خيبر» ولأن جماعة 


.48/١4 حاشية ابن عابدين 7757/0. والمبسوط‎ )١( 
وحاشية الدسوقي / 475 , والخرشي 1717/5 والمهذب‎ 
والمغنى 4717/0., ومنتهى الإرادات'‎ 2775/١ للشيرازي‎ 
هن‎ 

(؟) نهاية المحتاج .77١/8‏ ومغني المحتاج 14/4 417؛ 
والباجوري على ابن قاسم 17/7 , ودليسل الطالب 
صةم١٠.ء ١:١٠‏ 

(9) بداية المجتهد 7/ 03761 والخرشي 4/ 9٠‏ 


وموووومومعو وو وو امورو ومو ا وو واع و هرهم 2:66:60 6 هه اهاوه هاه هوه 6 : قإقاهاة 6066 وامنء اماعاوأوا0» 


من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا. ولأن 
العقار متأبد على الدوام والوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة . )١(‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وقف) . 


)١(‏ الدر المختار 4٠١8/7‏ > 3 والشرح الكبير 4/ كلل 
ومغني المحتاج ام والمغني ه/ومه 


71م 


ل 0000 


رجح 
التعريف : 


١‏ الربح والرّبح والرّباح لغة النماء في التجارة, 
ويسند الفعل إلى التجارة مجازاء فيقال: ربحت 
تجارته. فهي رابحة, ومنه قوله تعالى : طإفى| 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين». 7" 

قال الأزهري: ربح في تجارته إذا أفضل 
فيهاء وأربح فيها : صادف سوقا ذات ربح , 
وأربحت الرجل إرباحا : أعطيته ربحا. 

وبعته المتاع واشتريته منه مرابحة : إذا 
سميّت لكل قدر من الثمن ربحا.") 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عند الفقهاء 
عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

٠ التماء‎ 

” - النماء الزيادة» وكل شيء على وجه الأرض 
إمانام أوصامت. فالنامي مشل النبات 


١١ سورة البقرة/‎ )١( 
. لسان العرب  المصباح المنير مادة : (ربح)‎ )1( 


100ل 0011111 


والأشجارء. والصامت كا حجر والجبل. والنهاء 
في الذهب والورق مجازء وفي الماشية حقيقة. 
لأنها تزيد بتوالدها. ”2 والنياء قد يكون بطبيعة 
الشيء أو بالعمل . فالناء أعم من الربح . 


الغلّة : 
“" - تطلق الغلة على الدخل الذي يحصل من 
ريع الأرض أوأجرتهاء أوأجرة الدارواللبن 
والنتتاج ونحوذلك. وني الحديث: «الغلة 
بالضمان» قال ابن الأثير: هوكحديثئه يكل 
الآخر: «الخراج بالضمان» . 9) 

واستغلال المستغلات» أخذ غلتهاء وأغلت 
الضيعة أعطت الغلة فهى مغلة: إذا أتت 
بشيء وأصلها كن ٍِ 


الحكم الإجمالي : 
5 - الربح إما أن يكون مشروعاء أوغير مشروع 
أو مختلفا فيه . 


فالربح المشروع هوما نتج عن تصرف مباح 


العروق سفت ولساوا العف. 

(؟) حديث: «الغلة بالضمان» وفي رواية : «الخراج بالضمان» . 
أخرجه أحمد (5/ ١ط‏ الميمنية) واللفظ الثاني أخرجه 
أبوداود (/ 7١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه ابن 
القطان كما في التلخيص الحبير (/ 77 ط شركة الطباعة 


الفنية) . 
(07) القاموس والمصباح والمغرب ص"2747 والمفردات 
ص 159 


9م - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01010100 


كالعقود الجائزة» مثل البيع والمضاربة والشركة 
وغيرها فالربح الناتج عن هذه التصرفات المباحة 
حلال بالإجماع مع مراعاة أن لكل عقد من هذه 
العقود قواعد وشرائط شرعية لابد من 
مراعاعا , (1) 

وينظر التفصيل في مصطلحات : (بيع 
شركة. مرابحة) . 

والربح غير المشروع : هومانتج عن تصرف 
محرم كالربا والقمار والتجارة بالمحرمات لقوله عز 
وجل : «وأحل الله البيع وحرم الربا» . 9) 

وقوله يكل : «إن الله وزسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»””" (ر: رباء أشربة 
بيع) . 


وأما الربح المختلف فيه. فمنه مانتج عن 


التصرف فيم| كان تحت يد الإنسان من مال 
غيره» سواء كانت يد أمانة كالمودّع , أم يد 
ضمان كالغاصب وخلافه . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
أقوال : 

فالحنفية على أن الربح لا يطيب لمن تصرف 
في المغخصوب أو الوديعة, هذا عند أبي حنيفة 


١45 - 74١ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) سورة البقرة / ه/1؟ 

(1) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 474/5 -ط السلفية) ومسلم (/ ١7١1/‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 


مقرلل نو مولع م بعرو امبر ربرب رورم وسة عربرر رع خوراررا ولورممامفمقنقءعيمءققوية 


ومحمد خلافا لأبي يوسف ٠‏ وويتع فلك علد أي 
يوسف أنه حصل التصرف في ضانه وملكه . أما 
الضمان فظاهرء لأن المغصوب دخل في ضمان 
الغاصب, وأما الملك. فلأنه يملكه من وقت 
الغصب إذا ضمّن» وعند أبي حنيفة ومحمد أن 
التصرف حضل في ملكه وضياته» لكنه بسيب 
خبيث؛» لأنه تصرف في ملك الغيربغير إذنه. 
وماهوكذلك فسبيله التصدق به. إذ الفرع 
يحصل على وصف الأصل. وأصله حديث 
الشاة حيث أمر النبي يكل بالتصدق بلحمها 
على الأسترق 3 

وأما عند المالكية والشافعية في الأظهر فالربح 
لمن تصرف في الوديعة وليس للمالك. لأنها لو 
تلفت أسمناء وقال الشربيق الخطيب: لوأتمر 
الغاصب في المال المغصوب فالربح له في 
الأظهرء فإذا غصب دراهم واشترى شيئا في 
ذمته ونقد الدراهم في ثمنه وربح رد مثل 


)١(‏ حديث الشاة: «عن رجل من الأنصار» لما رجع رسول 
الله يككدِ من جنازة استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء بالطعام 
فوضع يده. ثم وضع القوم فأكلواء فنظر آباؤنا رسول 
الله كد يلوك لقمة ني فمه ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت 
بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة قالت: يارسول الله. إن 
أرسلت إلى البقيع يشسترى لي شاة فلم أجد. فأرسلت إلى 
جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد. 
فأرسلت إلى امرأته. فأرسلت إلى بها فقال رسول الله يل : 
«أطعميه الأسارى». أخرجه أبوداود 78-1775" 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


ل ل لل لل ل 10 0 00 


الدراهم , لأنها مثلية إن تعذر عليه رد ما أخذهء 
وإلا وجب عليه رده بعينه» أما إذا اشترى بعيئه 
فالجديد بطلانه . 

وعند الحنابلة: الربح لصاحب الوديعة أو 
مالك المغصوب ‏ () 

قال ابن قدامة : إذا غصب أثمانا فاتجر مها أو 
عروضا فباعها واتجر بثمنها فالربح للالك 
والسلع المثستراة له. وقال الشريف أبوجعفر 
وأبوالخطاب: إن كان الشراء بعين امال فالربح 
للمالك. قال الشريف: وعن أحمد أنه يتصدق 
به . 

وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الأثمان فقال 
أبوالخطاب : يحتمل أن يكون الربح للغاصب». 
لأنه اشترى لنفسه ف ذمته. فكان الشراء له 
والربح له. وعليه بدل المغصوب . وهذا قياس 
قول الخرقي, ويحتمل أن يكون الربح 
للمغصوب منه. لأنه نناء ملكه. فكان له كما 
لواشترى له بعين المال. وهذا هوظاهر 
المذهب,. وإن حصل خسران فهوعلى 
الغاصب. لأنه نققص حصل في المغصوب . 9) 


)١(‏ فتسح القدير لابن الهمام /٠‏ 71/7. وكفاية الطالب شرح 
المرسالة 777/7, ومغنيى المحتاج 2591/7 والقليوبي 
وعميرة /8. ومطالب أولي النبى 4-51/4". 
وجواهر الاكليل 2757١ ١١17/7‏ والقوانين الفقهية لابن 
جزي ص 7728 

(؟) المغني ف 


للموفمءءلعلن مر بر رورم بعر روا ورور مرجم ررم ول مور ةن كرورمو وو ننوعوقلرعءةممققوة 


الربح في المضاربة : 
ه ‏ أجمع الفقهاء على أن تحديد النسبة في قسمة 
الربح من أركان صحة عقد القراض (المضاربة) 
ويكون بين المالك والعامل على مايتفقان عليه 
من التساوي أوالتفاضل. فيجوز أن يكون 
للعامل نصف الربح أوثلثه, أوربعه. أو 
خحمسه, أونحوذلك, وكذلك العكس. أي يجوز 
للمالك أن يشرط لنفسه ثلثي الربح » أوثلثه. أو 
ربعه, أوغيرذلك من النسبء كثيرة كانت أو 
قليلة» بشرط أن يكون الربح مشتركا بينههاء فلو 
قال المالك للعامل : خذ هذا المالمضاربةوالربح 
كله لي أوقال : كله لك. فقد اختلف الفقهاء 
فيه فذهب الشافعية في الراجح عندهم 
والحنابلة إلى أنه عقد فاسد رعاية للفظ. لأن 
المضاربة تقتضي كون الربح مشتركا بينهماء فإذا 
انفرد أحدهما بالربح انتفى ‏ مقتضى العقد 
وقال المالكية: يكون مضاربة صحيحة في 
الصورتين, لأنبما دخلا ني التراضي فإذا شرط 
لأحدهما الربح فكأنه وهب الآخر نصيبه فلم 
يمنع صحة العقدء. وهووجه عند الشافعية. 
وذهب الحنفي ةإلئ أنه إذا قال: والربح كله لي»كان 
إيضاعا صحيحاء لأنه أثبت له حكم الإبضاع 
فانصرف إليه. وهذا قول اخر عند الشافعية . 
والإبضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث» ومن الصيغ الصحيحة 


6ه 


ا ا ا ا ا ا 2007077077070 


للابضاع قول المالك للعامل : خذ هذا المال 
فاتجر به أوتصرف فيه والربح كله لي» وكذا 
قوله: أبضعتك هذا المال. أما إذا قال : والربح 
كله لك فقرض. وقد جرى مثل هذا الخلاف 
فيما إذا قال: أبضعتك على أن نصف الربح 
لك. فذهب بعضهم إلى أنه قراض فاسد رعاية 
للمعنى . وذهب آخرون إلى أنه إبضاع رعاية 


للفظ . 27 

والتفصيل في مصطلح : (إبضاع ء مضاربة, 
قرض) . 
الربح في الشركة 5 


5 - الربح في الشركة يكون بين الشريكين أو 
الشركاء على مايتفقان أويتفقون عليه من 
نصف». أوثلث. أو ربع , أونحوذلك أي يجوز 
أن يتساويا فيه مع تفاضلها في امال وأن يتفاضلا 
فيه مع تساويه) في المال. لأن العمل ثما يستحق 
به الربحء فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود 
العمل منبماء لأن أحذهما قد يكون أبصر 
بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجازله 
أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله. ى| 
يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب. وبهذا 
قال الحنفية والحنابلة . وقال المالكية والشافعية : 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ه/ ٠‏ ومغنى المحتاج 1/7 الاء 
وحاشية ابن عابدين 487/4. وروضة الطالبين 
4 1ء وجواهر الإكليل 7/ ١7/7‏ 


ا ا ا ا للا ل 


إن من شرط صحة الشركة أن يكون الربح على 
قدر المالين فإن تساوى المالان فالربح يكون بينهها 
بالتساوي» وإن تفاضلا يكون الربح بينها 
متفاضلاء سواء تساويا في العمل أو تفاوتا فيه» 
لأن الربح هوثمرة المالين» فيجب أن يكون 
على قدرهماء فلا يجوزأآن يشترط أحدهما من 
الربح أكثر من نصيبه في المال . )١(‏ 
والتفاصيل في مصطلح : (شركة) . 


زكاة ربح التحارة : 

- يضم الربح الحاصل من عروض التجارة في 
أثناء الحول إلى الأصل. وذلك لأجل حساب: 
الزكاة. فلواشترى مثلا عرضا في شهر المحرم 
باثتي درهم فصارت قيمته قبل اخر الحول ولو 
بلحظة ثلثمائة درهم زكى الجميع آخر الحول. 
سواء حصل الربح في نفس العرض كسمن 
الحيوان» أم بارتفاع الأسواق, قياسا على النتاج 
مع الأمهات. ولأن المحافظة على حول كل 
زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق. ولأنه نماء 
جارني الحول تابع لأصله في الملك فكان 
مضممما إليه في الحول. وهذا مذهب المالكية 
والشافعية في قول هوخلاف الأظهر والحنابلة 
وإسحاق وأبي يوسف, والأظهر عند الشافعية 
أنه يضم الربح إلى الأصل مالم يكن هناك 
)١(‏ حاشية العدوي ؟188/7., والقوانين الفقهية ص/278 

ومغني المحتاج 11/7 


سكم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


نضوض فإن كان فلا يضم بل يزكي الأصل 
لحوله ويستأنف للربح حولا. 
وقال أبوحنيفة: إنه يبنى حول كل مستفاد 
على حول جنسه نماء كان أوغيره . 9 
والتفاصيل في مصطلح: (زكاة عروض 
التجارة) . 


؛8//١ المغنيى لابن قدامة / لا, ومغني المحتاج‎ )١( 
وحاشية العدوي‎ 28/١ ةب وروض الطالب‎ 
45/١ 


مممقععر معو ورور رع عر ب ررم بعر رم عبر وك مرا لماعمل 


التعريف : 

١‏ - الرتض بفتحتين من معانيه في اللغة: مأوى 
الغنم» يقال: ربضت الدابة ربضا وربوضا. 
والربض والربوض للغنم كالبروك للإبل . 


وحجرعه أرباض . 
ومثل الربض بهذا المعنى المربيض» وجمعه 
مرابض . ؟) 


وفي الحديث : «مثل المنافق مثل الشاة بين 
الربيضين» .2" أراد النبي يك ببذا المشل قول 
الله عز وجل : #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا لعن هؤلاء » . 29 
أمرين : 


أ-ماحول المندينسة من بينوت وفسباكن» ئا 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. مادة: (ربض) و(عطن). 

)١(‏ حديث : «مثل المنافق مثل الشاة بين الر بيضين» أخرجه 
أحمد (27/7 -ط الميمئية) من حديث عبداله بن عمسر» 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (17/ /917؟ - 
44 - طالمعارف) . 

(7) سورة النساء / ١57‏ 


-لالمه 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يقولون : لابد للقصرفي السفر من مجاوزة القرية 
المتصلة بربض المصر. وسيأتي تفصيله . 

به د المربض » أي مأوى الغنم وبروك 
البهيمة .”") 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الفناء 2 
" - الفناء بالكسر: سعة أمام الدار. وفناء 
الشىء ما اتصل به معدا لمصالحه . 9) 


وفناء البلد عند الفقهاء هو: المكان المعد 


التراب ونحوذلك .9" 


ب الحريم : 
حريم الشيء ماحوله من حقوق ومرافق » 
سمي بذلك لأنه يحرم على غيرمالكه أن يستبد 
بالانتفاع به.» قال النووي: الحريم هو 
المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع 
كالطريق ومسيل الماء ونحوهها . ©) 

ويختلف مقدار الحريم باختلاف المواضع وما 


77/4 وكشاف القناع‎ , 570 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
مول/١ وجواهر الاكليل‎ 

)2غ( المصباح المنثر ولسان العرب. مادة: (فتي). 

(”) التعريفات للجرجاني . وحاشية ابن عابدين /١‏ ©17ه. 
وحاشية الطحطاوي م كرس 

(5) المصباح المثير مادة : (حرم) . 

(5) روضة الطالبين ©/ 7817 7417 


مووووووووووء بور مقفوفوقءوم ممم م ووو و ور مو لمر ووو و ووو 0 


يتعلق به الحريم . كحريم القرية وحريم الدار, 
وحريم البئر وحريم الغهر ونحوها. © وانظر: . 
(حريم). 


ج ‏ العطن والمعطن : 
؛ - العطن هوالموضع الذي تنحى إليه الإبل 
عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه. 
ثم يملأ الحوض لا ثانية فتعود من عطنها إلى 
الحوض لتعل» أي تشرب الشربة الثانية» وهو 
العلل. 

ويسمى الموضع الذي تبرك فيه الآبل معطنا 
أيضاء وجمعه معاطن . 2( وقد ورد في الحديث : 
«لا تصلوا في أعطان الابل» . 29 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
ه ‏ الربض بلمعنى الأول أي ماحول المدينة 
من بيوت ومساكن, ذكر الفقهاء حكمه في صلاة 
المسافر. حيث اشترطوا مفارقته لقصر الصلاة 
الرباعية للمسافر. 

قال ابن عابدين : يشترط لقصر الصلاة 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 77/4 ونباية المحتاج ه/ 1*٠‏ والروضة 
/ 78 

(1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / ٠١١‏ 

(5) حديث: لا تصلوا في أعطان الإبل» أخرجه الترمذي 
181/9 -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: 
«حديث حسن صحيح» . 


لالل ل ال ل ل ل ا ا 500000000 


الرباعية في السفر خروج المسافر من عمارة موضع 
إقامته من جانب خروجه., كما يشترط مفارقته 
توابع موضع الآقامة. كريض المدينة ‏ وهوما 
حول المدينة من بيوت ومساكن ‏ فإنه في حكم 
االمرء وكذا القسرى المتصلة بالريض في 
الصحيح . وبخلاف البساتين ولومتصلة 
بالبناء» لأنها ليست من البلدة» ولوسكنها أهل 
. البلدة في جميع السنة أو بعضها . () 

وتفصيلة في مصطلح ': (صلاة المسافر) . 


صلاة الجمعة والعيدين في الأرباض باعتبارها 
خارج البلد : 
5-لم يتعرض الفقهاء لصحة صلاة الجمعة 
والعيدين في الأرباض نصا. والربض التابع 
للبلد لا يجوز القصرللمسافر قبل مجاوزته. 
فتجوزفيه صلاة الجمعة والعيدين إذا توفزت 
سائر شروطهاء أما الأرباض خارج البلد غير 
التابعة له فلا نصح صلاة الجمعة والعسيدين 
فيها عند جمهور الفقهاء (الخنفية والمالكية 
والشافعية) . 9) 
)١(‏ ابن عابيدين 6/١‏ وحاشية الطحطاوي كرس 
وفشح القدير 8/7, واطندية /١‏ 1784, وجواهر الإكليل 


3/١‏ ومغني المحتاج .777/١‏ 714, وحاشية 
القليوبي 5/1" وكشاف القناع /لاضءم والمغني 
فالطلة لكف 

(1) ابن عابدين /١‏ 76ه, 075, /الاه. وجواهر الإكليل 
2.٠١ 9“ 48/١‏ وصغني المحتاج 78٠١ 57/١‏ 
وكشاف القناع ١/لاءدهة‏ 


مفوويوويو وام و نوقعوي مونم اأفن قور ر مرو رمور ءالا نهمل قومرم درورو ور ومووف مولعمو مويو 


وتفصيله في: (صلاة الجمعة» وصلاة 
العيد) . 


و« 


إحياء الأرباض : 


- الإحياء إنم| يكون لأرض الموات, والموات 
اسملا لا ينتفع بهمن الأرض الخراب 
الدارسة. فم لم يكن ملكا لأحد. ولاحقا خاصا 
له. ولا حريما لمعمور, ولا منتفعا به. يعتبرمواتا 
يحل إحياؤه . واشترط بعض الفقهاء في الموات 
أن لا يكون قريبا من القرية عرفا (ى) هو تحديد 
الحنابلة ومن معهم. أوبحيث يصل إليه 
صوت المنادي من القرية كا قال الحنفية) 
وذلك لأن القريب من القرية لا ينقطع ارتفاق 
أهلها عنه» وما وراء ذلك يكون من الموات . 
وعلى ذلك فالأرباض لا تعتبرمواتا فلا يجوز 
إحياؤها. © وتفصيل ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز 
في مصطلح: (إحياء الموات ف١١. 2١١‏ 
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الربض بالمعنى الثاني : (مأوى الغنم) : 
4- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة في مرابض 
الغنم إذا أمنت النجاسة لحديث: «صلوا في 


)١(‏ ابن عابدين 778/0 , وجواهر الإكليل 7/ ٠١7‏ . والمواق 


مك قليوبي "/ /ا4» حىىء 41١.4١‏ والمغني 
0/ الال “0717 37م وكشاف القناع 1417/4 


مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل» . 2 

وحديث: «(أن رجلا سأل النبي ككل قال: 
أصيي في مرابض الغنم؟ قال: نعم . قال: 
أصلي في مبارك الإابل؟ قال: لا.». 9) 


وتفصيله ف مصطلح : (صلاة» ومكروهات 
الصلاة) . 


)١(‏ حديث: «صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعطان 
الإبل» أخرجه الترمذي (7/ ١831‏ -ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. وقال: وحديث حسن صحيح » . 

(؟) فتح الباري ١/ه*.‏ 747 /11ه. وعمدة القاري 
*/ /اهلء ١87/4‏ . ابن عابدين .,766./١‏ وجواهر 
الإكليل ١/ه"”.‏ والمجموع8/ ,.15١ 1٠١‏ والمغني 
ارلاى فى ألا 
وحديث: دأن رجسلا سأل النبي كك : أصلي في مرايض 
الغنم..2 أخرجه مسلم /١(‏ 7176 ط الحلبي) من 


حديث جابر بن سمرة. 


ومووومووعووعونننععننم ننم مم نف ووو مرو دو ومع نم2 ملعففلمء م ف وقوه ور مممو ملعنو دثمثنه 


 ةعيلطلا -الربيئة والربيء في اللغة: اسم‎ ١ 
عين القوم  يرقب العدومن مكان عال لقلا‎ 
يدهم قومه, من ربأ القوم يربؤهم ربأ: اطلع‎ 
هم على شرف.‎ 

وني الحديث : «مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى 
العدو فانطلق يرب أهله, . )١‏ 

قال في اللسان : وإنما أنثوه لأن الطليعة يقال 
له العين. والعين مؤنثة إذ بعينه ينظر ويرعى 
أمور القوم ويحرسهم . 9) 

ولا يمخرج في الاصطلاح عن المعنى اللغوي , 
قال الخطابي : هوالرقيب الذي يشرف على 
المترقب» وينظر العدومن أي وجه يأتي . فينذر 
أصحابه . ولا يكون إلا على شرف أوجبل أو 
شيء مرتفه 5 


8 . حديث: «مشلي ومثلكم كمشل رجل رأى العدو‎ )١١( 
أخرجه مسلم (1/ 141 ط الحلبي) من حديث قبيصة بن‎ 
المخارق وزهير بن عمرو.‎ 

(7) متن اللغة ولسان العرب. والصحاح مادة : (ربأ)» المعجم 
الوسيط» والنباية ١1/4 /١‏ 

(") الخطابي على أبي داود 215/١‏ وبذل المجهود 7//ا11١‏ 


مت 


واااو وو ولول ملعملل 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجاسوس : 

” - الباسوس اسم لمن يتتبع الأخبار ويفحص 
عن بواطن الأمور. من جس الأخبار وتجسسها 
أي : تتبعها. وهوصاحب الشرء وقيل: يكون 
ف احير والشد :0 


ب_المرابط 5 
# المرابيظ + القيم في تغرمن ثغورالمسبلمين 


لإعزاز الدين ومراقبة العدو. 9» 


ج- الحارس : 
4 اللجارين ٠‏ فاضل من الفراسة بمفتى 
الحفظ. وجمعه حراس.». وحرس السلطان 
أعوانه . 
فالربيئة والحسارس متقاربان في المعنى , 9) 
غي رأن الربيئة يكون غالبا على جبل أوشرف 
مرتفع ولا يلزم ذلك في الحارس . 


د الرصدي : 
الرصدي الذي يقعد على الطريق ينظر 
الناس ليأخذ شيئا من أمواههم. ظلما وعدوانا . ©) 


. المصباح المنيرنمادة : (جس)‎ )١( 
718 .711// (؟) ابن عابدين‎ 
. المصباح المنبِر ولسان العرب. مادة: (حرس)‎ )7( 
. المصباح المثير مادة : (رضد)‎ )54( 


وممفبرورم نرب ءني رفع روه ووم ممم م وجومم عورم ولعورور ره فووو هود نووم وو ننومويوة 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
5 ذكر الفقهاء أحكام الربيئة في الغنائم والقتل 
وقطع الطريق . 


أولا : في الجهاد والغنائم : 
ذهب الفقهاء إلى أن ربيئة القوم في الجهاد 
منهمء ويسهم له من الغنيمة كا مقاتلين. 

لأن مصلحة الجهاد تقتضي أن يقاتل بعض 
الننوم: ويكسون بعضه مقي الردهء وبعضهم 
يحفظون السواد. وبعضهم في العلوفة» ولوقاتل 
كل الحوكن لفسا النفيي: 3 


حكم الر بيئة قَِ القتصاص: 
8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقتل الجمع 
بالواحد إذا اشترك كل واحد منهم في الفعل 
المفضي إلى الموت. ويقتص منهم جميعسا إذا 
تحققت سائر شروط القصاص. ك] هومفصل 
في مصطلح : (قصاص). 

وإذا كان معهم ربيئة ولم يشترك معهم في 
الفعل المفضي للموت ولم يباشره فالجمهور 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) على أنه لا يقتتص 
ةب سواء أكان متفقا معهم في قصد القتل أم 
)١1(‏ شرح السير الكبير/7١١٠.,‏ والمواق بهامش الحطاب 


#/ .٠لا‏ وبذل المجهود »1١79//7‏ ومخريج الدلالات 
السمعية للخزاعي 81١-719‏ 


س4١‎ 


000000001000000 


لا لأنهم يشترطون ف القصاص المباشرة من 
الكل 2 

وقال المالكية: يقتتص منه إذا كان متمالئا 
معهم, بأن قصد الجميع القتل وحضروا وإن لم 
يتوله إلا واحد منهم بشرط أن يكون بحيث لو 
استعين به أعانه. كما هو الحكم عندهم في 
الردء . ) 

وتفصيله في مصطلح : (قصاص) . 


حكم الربيئة في قطع الطريق : 

4 الربيئة حكمه حكم المباشر في قطع الطريق 
(الحرابة) فيقتل مع المحاربين إذا حصل القتل 
ولوباشره بعضهم, وهذا مذهب المالكية 
والحنفية والحنابلة لأن المحاربة مبنية على 
حصول المنعة والمعاضدة. ومن عادة قطاع 
الطريق المباشرة من البعض والإعانة من البعض 
الآخر. بخلاف سائر الحدود. وروي عن مالك 
أن عمر قتل من كان ربيئة للذين قتلوا. ©) 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 5/ ١١5‏ . ومغني 
المحتاج 7/5 ,. ونهاية المحتاج /١/‏ 5 *7017ء والمغني 
لابن قدامة /ا/ 51/1" - 51/4 

7١148 /4 الدسوقي‎ )1( 

(؟) فتح القديره/١18.‏ والبداع 0/ 41, والمواق على 
الحطاب ,١5/5‏ والمدونة / .7*٠١‏ والمغنى لابن قدامة 
يكلف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل اي ل ل ينا 


قطاع الطريق أوكثّر جمعهم بالحضور أوكان عينا 
لهم. وم يباشر بنفسه. بل يعزر. 9) (ر: قطع 
الطريق) . 


187/5 المهذب ؟2787/7, ومغني المحتاج‎ )١( 


517 


ل لل ل ا 0 0 0 


يفا 


ربيبه 


التعريف : 
١‏ - الربيبة لغة: هي ابنة امرأة الرجل من غيره 
مشتقة من الرب, وهو الاصلاح لأنه يقوم 
بأمورها ويصلح أحواهاء والجمع ربائب. 9) 
وفي اصطلاح الفقهاء: الربيبة: بنت 
الزوجة, وبنت ابنهاء وبنت بنتها وإن سفلا 
من نسب أو رضاع وارثة أو غير وارثة. والابن 
0 


ربيت. 
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لحكم الإجالي : 
" - الربيبة من المحرمات بشرط دخول الرجل 
بأمهاء فإذا دخل الرجل بزوجته حرمت عليه 
ربيبته سواء أكانت في حجره أم لم تكن في قول 
عامة الفقهاء. لأن ذكر الحجرفي قوله تعالى : 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم »7 خرج 


)١(‏ طلبة الطلبة ص١4‏ ط العامرة, وصحيح مسلم بشرح 
النووي /٠١‏ ه". وعمدة القاري 45/4 ط العامرة . 

2( المغني لابن قدامة 5/ 6556 - طاالرياض.والقليوبي وعميرة 
4 

(7) سورة النساء / 77 


001 0 


يكون له مفهوم حينئذ إجماعا. ولهذا اكتفى في 
موضع الإحلال بنفي الدخولء ولم يشترط نفي 
كونها في الحجر مع نفي الدخول حيث لم يقل 
فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم . 
فإن الإباحة تتعلق بضد ما تتعلق به الحرمة . )١(‏ 

وقال عمر وعلىي رضي الله عنب| وبعض 
الناس: لا تحرم الربيبة على الرجل إلا إذا ' 
كانت في حجره لظاهر قوله تعالى : «وربائبكم 
الزوجة بوصف كونها في حجر الزوج فيتقيد 
التحريم بهذا الوصف. 9) 

هذا وللفقهاء تفاصيل”” في معنى الدخول 
الذي يقع به تحريم الربائب» وفي ثبوت حرمة 


.٠١ 7/7 عمدة القاري 89/4 ط العامرة» الزيلعي‎ )١( 


وفتح القدير والعناية 764/7 ط الأميري بية. والتاج 
والإكليسل بهامش مواهب الجليل 7/ 4*7 , وحاشية 
العسدوي على شرح الرسالة 7/ 687-01١‏ نشسر دار 
المعرفة. ومغنى المحتاج 7/ /ا/179 , نشر دار إحياء التراث 
العربي. والمغنى لابن قدامة */ 014 

(؟) أحكام القران للجصاص 7/ 1784., نشر دار الكتاب 
العربي. بدائع الصنائع 7/ ,.١164‏ والزيلعي 2٠١7/7‏ 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 07. والمغني لابن 
قدامة 5/ 4ه 

() عمدة القاري 4/ 754. وفتح الباري ١168/4‏ , نشسر 
السلفية. وبدائع الصنائع ,.5٠١ /١‏ والتاج والإكليل 
47/7 وبداية المجتهد /7١‏ 77 ط مصطفى الحلبي . 
والمغني */ ١٠ه,‏ والفروع ه/ 14. 115 
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مموواووووفعوووم ول لومم عع اع ااا عع اا عع مااع عع 


المصاهرة بالخلوة واللمس والنظر. وفي تعلق 
تلك الحرمة بالزنا والنكاح الفاسد تنظر ف 
(محرمات) . 


أثر موت الزوجة في تحريم الربيبة : 
 “‏ يرى عامة الفقهاء أن الرجل إذا تزوج المرأة 
ثم ماتت قبل الدخول بها جازله أن يتزوج ابنتها 
فلا يقوم الموت مقام الدخول في التحريم, لأن 
الله تعالى قال: «إمن نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» . 27 قال صاحب المبسوط : فإن حرمة 
الربيبة في الآية تعلقت شرعا بشرط الدخول فلو 
أقمنا الموت مقام الدخول كان ذلك بالرأي» كما 
لا يجوز نصب شرط بالرأي لا يجوز إقامة شرط 
مقام شرط بالرأي . ولأن الفرقة الناتجة عن الموت 
كرقة” قبل الفول فلم حزم : الزينية كقرقه 
الطلاق . 9) 

ويقول الحنابلة في رواية ‏ وهي اختيار أبي 
بكروبه قال زيد بن ثابت -: إن الموت ينزل 
منزلة الدخول في تحريم الربيبة» لأن الموت أقيم 
مقام الدخول في تكميل العدة والصداق فيقوم 
مقامه في تحريم الربيبة . 9© 


71” / سورة النساء‎ )١( 
والمغني ”/ ٠ن وتحفة‎ 0/٠ /4 المبسوط للمسرخسي‎ )1( 
المحتاج لقتنا‎ 


() أحكام القرآن للجصاص 177/7 » نشسر دار الكتاب- 


ومهوو وووو وو مو وقاهه مو و وو واهاةوواة 61 6 :62> 2 1410خ676186:68؟ "8م761 ره 66666686 


وللتفصيل ينظر: (محرمات) و(موت) 
و(دحول). 


تحريم بنات الربيبة وبئات أبئائها : 
؛ - تثبت حرمة بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن 
سفلن بالأجماع ولأن الاسم يشغملهد :29 


- العربي. والمبسوط 4/ .٠٠١‏ والمغني ”/ ١٠1ه.‏ 
والفروع لابن مفلح 6/6 
)١(‏ البحر الرائق ٠ /٠‏ وفتح القدير 7/ 9ه"اء وبدائع 
الصنائع 7/ 789 . ,.75٠١‏ والفواكه الدواني 47/7 . وتحفة 
المحتاج /0/ 37٠لا‏ والفروع ه/ ١46‏ 


سه 


#وووووة ةوهو وو لووول ل لو ووو ليلل ووو ول و ووو ووو امو ومع وولة 


التعريف : 

١‏ - الرتق لغة: ضد الفتق. وقد رتقت الفتق 
أرتقه فارتتق. أي: التأم» ومنه قوله تعالى : 
«كانتا رتقا ففتقناهما» . )١(‏ 


والرتق ‏ بالتحريك - مصدر قولك : رتقت 
المرأة ترتق فهي رتقاء بيئة الرتق أي : لا يستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الموضع منهاء أو لا خرق لها 
إلا المبال خاصة . 9) 


هذا المعنى . فقد عرف النووي الرتق بأنه 
انسداد محل الجاع باللحم . 9©) 


وقال الرحيباني: الرتق هوكون المرج 
مسدودا ملتصقا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة . ©) 


٠٠١ / سورة الأنبياء‎ )١( 

)١(‏ الصحاح. والقاموس المحيط مادة: (رتق). والمطلع على 
أبواب المقنع 717 

(*) روضة الطالبين 1/ /ا/1١‏ 

(4) مطالب أولي الغبى ٠١4/7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القبرت : 

" - القرن ما يمنع سلوك الذكرفٍ الفرج وهوإما 
غدة غليظة أو حمة مرتفعة أوعظم. وامرأة قرناء 
إذا كان ذلك بها. وذكر بعضهم أن القرن عظم 
ناتىء محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع 
الجماع . 290 


ب العفل : 
العفل ‏ بفتح العين والفاء ‏ لحم يبرزفي قبل 
المرأة. ولا يسلم غالبا من رشح يشبه أدرة 
الرجل. وقيل: إنه رغوة في الفرج تحدث عند 
الجاع . 29 

قال صاحب غاية المنتهى : إن كان الانسداد 
بأصل الخلقة فهي زتقاءء .وإلا فهي قرناء 
وعفلاء. وسوى الأزهري بين الرتق والقرن 
والعفل. ثم قال: العفل لا يكون في الأبكار, 


إنما يصيب المرأة بعد ما تلد . 9) 


الحكم الأجمالي ا 

أثر الرتق في فسخ النكاح : 

4 - يعتبرالمالكية والشافعية.والحنابلة الرتق من 
)١(‏ تبيين الحقائق 7٠ /٠‏ 


(1) الدسوقي 5448/7, والزرقاني 71//4؟ 
(*) مطالب أولي النبى /141. الزاهر للأزهري ١١5‏ 


46 


6 عمل ع ع وااو عو وو عولد ل فلم وم مور م ومو مويو 


العيوب المثبتة للخيار. )١(‏ 

فالزوج له الخيارني فسخ النكاح إذا كانت 
زوجته رتقاء حال العقد ول يعلم بهاء لأن الرتق 
يتعذر معه الوطء. وعامة مصالح النكاح يقف 
حصوها على الوطء . 

فإن العفة عن الزنا والسكن والولد تحصل 
بالوطء. والرتق يمنع منه. فلهذا يثبت الخيار 
به 09 ٠‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان بالزوجة رتق 
فلا خيار للزوج في فسخ النكاح. ويهبذا قال 
عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبوقلابة 
وابن أبي ليلى والأوزاعي والشوري وأبوسليهان 
الخطابي» وفي اللمسوط. وهومذهب علي وابن 
يسدر والدين الله عنهه). 7) 

واستدلوا على ماذهبوا إليه بأن الرتق لا يخل 
بموجب العقد وهوالحل. فلا يثبت به خيار 
الفسخ كالعمى والشلل والزمانة» فأما الاستيفاء 
فهو ثمرة وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح . 

نظيره أن الاستيفاء يفوت بموت أحد 
الزوجين» ولا يوجب ذلك انفساخ النكاح حتى 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 87 . دار المعرفة. 
والشرح الصغير 7/ 417٠١‏ . وروضة الطالبين /ا/ /الاا, 
وأسنى المطالب 10/7 , وفتح القدير 751/8 

(1) المغنى 5/ 561 وبدائع الصنائع ٠737/7‏ 

(9) البناية 01/17/84 وفتح القدير 2717/7 وانظر المبسوط 
1/6 


ل ل ل ل اللا 


لا يسقط شيء من المهر. والرتق فيما هو المقصود 
بالنكاح دون الموت. لأن الاستيفاء هنا يتأتى 
بواسطة. لإمكان شق الرتق . ) 


إجبار الرتقاء على مداواة رتقها: 
© ذهب المالكية إلى أن الرتقاء إذا طلب 
زوجها الفسخ وطلبت التداوي تؤجل لذلك 
بالاجتهاد ولا تجبرعليه إن كان خلقة., ويلزم 
الرجل الصبرحيث ل يترتب على مداواتها 
حصول عيب في فرجها. كا أنها تجبرعلى ذلك 
إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في 
المداواة. ) 

ويرى الشافعية أنه ليس للزوج إجبار الرتقاء 

شق الموضع فلوفعلت وأمكن الوطء فلا 

خيار لزوال سببه. 9) 

وقال صاحب الدر من الحنفية : للزوج شق 
رتق زوجته وهل تجبر؟ الظاهر: نعم., لأن 
التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه . 

وتعقبه ابن عابدين بقوله : لكن هذه العبارة 
«له شق رتقها» غيرمنقولة وإنما المنقول قولهم في 
تعليل عدم الخيار بعيب الرتق : «لامكان شقه» 
وهذا لا يدل على أن له ذلك,. ولذا قال في 


737/17 المبسوط وانظر البناية 4/ 1/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


والبحر الرائق ١74/84‏ 

() الفواكه الدواني 7/ ٠/ا,‏ وحاشية الدسوقي 7817/7 . 
24 نشر دار الفكر. 

() روضة الطالبين 1/ 117/17. وأسنى المطالب 7/ ١1/5‏ 


كوه 


البحر بعد نقله التعليل المذكور: ولكن ما رأيت 
يشق جبرا أم له؟17) 
ولم يستدل على نص للحنابلة في المسألة إلا 
أنهم قالوا: لا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد 
لزوال سببه . 9) 


نفقة الرتقاء : 
- تجب النفقة للرتقاء سواء حدث الرتق بعد 
تسليم نفسها للزوج أم قارنه. لأن الاستمتاع 
بها مكن من بعض الوجمه ولا تفريط من 
جهتها. بهذا قال جمهور الفقهاء. (© 

وذهب المالكية إلى أنه لا تجب النفقة لمطيقة 
بها مانع » كرتق إلا أن يتلذذ بها عالما. ©) 


وللتفصيل : (ر: نفقة). 


قسم الزوج لز وجته الرتقاء : 
/- يقسم الزوج وجوبا لزوجته الرتقاء. لأن 
القصد بالقسم الأنس لا الوطء . ©» 


)١(‏ ابن عابدين 7/ /41ه. وحاشية الطحطاوي على الدر 
؟/ 9 , والبحر الرائق 1١72/4‏ 

١6٠ /* مطالب أولى النبى‎ )7١( 

(*) روضة الطالبين 4/ 5٠‏ والمغني /1/ ,5٠07‏ وفتح القدير 
والعناية «/ 4 7 ا /7"171 

(4) الدسوقي 7/ 407 وجواهر الإكليل 1٠7/١‏ 

(0) مطالب أولي النبى 7/ 771. والمغنى مع الشرح الكبير 
4*. والشرح الصغير7/ 608 نشر دار المعارف. 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 209 وابن عابدين 
041٠٠١17‏ ومجمع الأبر ١/4ه.‏ وروضة الطالبين 
//هغ* 


موهووووووو و ورووعوووعموممورموةوووءوة ةم مو قوم مهمو موه هفو ووو و ووو 


هذا وللتفصيل فيما يثبت به الرتق وشرط 
ثبوت الخيار به وسائر الأحكام المتعلقة به ينظر: 
(عيب, نكاح) . 


-لاة ب 


رثاء ١‏ 4 » رجب 


ل ال 111011 200000000111111 


وقاء 


١‏ - من معاني الرثاء في اللغة.: الترحم على 
الميت والترقق له. وبكاؤه ومدحه. وتعداد 
محاسنه. ونظم الشعر فيه. والمرأة الرثاءة: 
الكثيرة الرثاء لبعلها أولغيره ثمن يكرم عندهاء 
' ورثيت له: رحمته. ورثى له: رق له وأشفق 
عليه . 9) 

وأما عند الفقهاء فهو كا ذكر الحافظ في 
الفتح : مدح الميت وذكر محاسنه. وذكر العيني في 
عمدة القاري أن معناه تعداد محاسن الميت. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الثأبين : 
" - التأبين في اللغة والاصطلاح: البكاء على 
الميت والثناء عليه. قال في المصباح: أبنت 
الرجل تأبينا إذا بكيت وأثنيت عليه بعد 
ال موت 20 


. الصحاح واللسان والمصباح . مادة: (رثى)‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7/ ١١54‏ ط الرياض. عمدة القاري // /8- 
ط المنيرية . 

(") الصحاح مادة: (أبن). والكليات . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال 1ل لل ل نا 


ب-الندب 7 
7 الندب مصدر ندب ومعناه في اللغة ذكر 
محاسن الميت . قال في المصباح : ندبت المرأة 
الميت ندبا من باب قتل» وهي نادبة, والجمع 
نوادب » لأنه كالدعاء» فإنها تقبل على تعديد 
عاستة كاه يسععها. ومعناه عند الفقهاء مثله 
فى اللغة . )١(‏ 
الحكم التكليفي 2 
جاء في الدر المختار من كتب الحنفية أنه لا 
بأس بترثية الميت بشعر أوغيره. لكن يكره 
الافراط في مدحه لاسيم| عند جنازته . 
أنه يكره ترثية اميت بذكر ابائه. وخصائله . 
وأفعاله. والأولى الاستغفار له. 

وذكر الحنابلة أن ما هيج المصيبة من وعظ أو 
إنشاد شعر فمن النياحة أي : المنبي عنها . 
قاله الشيخ تقي الديوي 29 


حصب 


5 * 


انظر: الأشهر الحرم . 


. المصباح مادة: (ندب)‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابيدين 7507/١‏ ط بولاق. الطحطاوي على 
الدر المختار /١‏ 7807 ط بولاق, المجموع 7١/0‏ -ط 
السلفية. الإنصاف ؟7/ 559 ط التراث . 


ةس 


رجحان (ترجيح) ١‏ 


رجحان (ترجيح ) 


التعريف : 
١‏ الرجحان لغة: اسم مصدر رجح الشيء 
يرجح رجوحا إذا زاد وزنه» ويتعدى بالألف 
وبالتثقيئل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته 
ترجيحا أي فضلته وقويته . وأرجحت الرجل أي 
أعطيته راجحا . (0) 

أما في الاصطلاح فقد عرف الحنفية الترجيح 
بأنه : «إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر 
بها لا يستقل» فخرج بقوهم (المتماثلين) النص 
مع الياس» فلايقسال النص راجح على 
القياس لانتفاء المماثلة» ولعدم قيام التعارض 
بينبهاء وهذا من قبيل ترتيب الأدلة واستحقاق 
تقديم بعضها على بعض من حيث الرتبة وهو 
غير الترجيح . 

كما خرج بقوهم (بم لا يستقل) الدليل 
المستقل. فإذا وافق دليل مستقل دليلا منفردا 
آخر فلا يرجح عليه, إذ لاا ترجيح بكثرة الأدلة 
عند الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة 
بإثبات المطلوب, فلا ينضم إلى الآخر ولا يتحد 


)1( المصباح المنيرء ولسان العرب .» مادة : (رجح). 


ممففو نامو وفعة فلع عع فو فاو افع مقف وحور قفارو عواأه وهو افو هاه قؤعه ووووووف وو وهووه. 


به ليفيد تقويته, لأن الشيء إنا يتقوى بصفة 
توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه . 

ولذا عرف صاحب المنار الترجيح بأنه: 
«فضل أحد المثلين على الآخروصفا» أي وصفا 
تابعا لا أصلاء ولذا فلا يترجح القياس على 
قياس اخر يعارضه بقياس اخر ينضم إليه يوافقه 
في الحكم. أما إذا وافقه في العلة فإنه لا يعتبر 
من كشرة الأدلة بل من كشرة الأصول. وبالتالي 
يفيد الترجيح بالكثرة, لأن التعدد في العلة يفيد 
التعدد في القياس. وكذا لا يترجح الحديث 
على حديث اخ ريعارضه بحديث اخرء ولا 
بنص الكتان كذلك. 20 

وعرف الشافعية ‏ ومن وافقهم ‏ الترجيح 
بأنه: «اقتران أحد الصالحين للدلالة على 
المطلوب مع تعارضهم بها يوجب العمل به 
وإهمال الآخر» . 

واحترز بقوله (أحد الصا حين) عن غير 
الصالحين للدلذلة نولا أورهها. 

واحترز بقوله (مع تعارضههما) عن الصالحين 
اللذين لا تعارض بينهما . 

وبقوله (بما يوجب العمل) عم| اختص به 
أحد الدليلين عن الآخرمن الصفات الذاتية أو 
العرضية ولا مدخل لا في التقوية والترجيح . 9) 


)١(‏ تيسير التحرير 7/ 167ء وفتح الغفار شرح المنار /١‏ 7ه 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام 4/ 78 


4ه 


ا ل ا ا ل حش 000 


وفيسكن أن يستخلص من التعريفين 
السابقين أن الراجح هو: ماظهر فضل فيه على 
معادله . ) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجمع : 

؟ ‏ الجمع إعمال الدليلين المتعارضين بحمل كل 
منهه| على وجه. 9) 


ب - النسخ : 
*' - النسخ رفع الشارع الحكم الشرعي بدليل 


0 5 7 
شرعي متأخر. 7) 


ج - التعارض : 

5 التعسارضى.: التمانع بين الدليلين مطلقا 
بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي الآخر 
وانظر مصطلح : (تعارض) ج7١‏ ص ١864‏ 


أحكام الترجيح : 
يتعلق بالترجيح أحكام فقهية» وقد تقدم 


١ تيسير التحرير / "1ه‎ )١( 
[فة) تيسير التحرير الل وجمع الجوامع بحاشية العطار‎ 
غ1‎ 
مسلم الثبوت ؟/ اه‎ )”( 


وممفوووعمعوممور نفو لومم امعو وم وفع وم اودوع مع وم عدويو ة 


حكم العمل بالدليل الراجح 2 


ه يجب العمل بالدليل الراجح وإهمال المرجوح 
إذا لم يمكن الجمع بينهها بوجه صحيح . دل على 
ذلك إجماع الصحابة والسلف على تقديم 
بعض الأخبارعلى بعض لقوة الظن. بسبب 
علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم , 
ومن أمثلة ذلك تقديمهم خبر عائشة رضي ألله 
عنها أن النبي كك قال: «إذا التقى الختانان ‏ أو 
مس الختان الختان ‏ فقد وجب الغسل»)27 على 
خب رأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه-في 
قوله : «إنا الماء من الماء» ارين 


وكذلك تقديمهم خبرعائشة رضي الله عنها 
- «أن النبي يكل كان يصبح جنبا وهوصائم»”) 
على مارواه أبوهريرة ‏ رضي الله عنه ‏ من 
قوله عَلِندِ : «من أصبح جنبا فلا صوم لهع(*) 


)١(‏ حديث : «إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد 
وجب الغسل» أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ /71- نشر دار 
المعرفة) وأصله في مسلم /١(‏ 777 ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم /١(‏ 58 ط 
الحلبي) . 

)٠(‏ حديث : وكان يصبح جنبا وهو صائم) أخرجه البخاري 
(الفتح 1/8 -ط السلفية) ومسلم 0/١٠8م/ا‏ د ط 
الحلبي) . 

(4) حديث : «من أصبح جنبا فلا صوم له؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 4 -ط السلفية) ومسلم ؟/ 1/4 17/٠١‏ طه 
الحلبي) وبين فيهما أنه لم يسمع ذلك من النبي كك بل 
سمعه من الفضل بن عباس . 


سا٠١١‎ 


وبدل على ذلك أيضا تقرير النبى يد لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن قاضيا('' على ترتيب الأدلة 
وتقديم بعضها على بعض مع أن ذلك ليس من 
باب الترجيح المصطلح عليه لكنه نظيره. وإذا 
كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يوجبون 
بعقوهم العمل بالراجح, والأصل تنزيل 
التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية. 
ولهذا قال النبى تك : «ماراه المسلمون حسنا 
فهو عند الله 1 


وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع 
أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه بالاجماع . فقد 
فهم من أصول الشريعة اعتبار ماهو عادة للناس 
في تجارتهمء وسلوكهم الطسرق؛ فإنهم عدد 
تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون 


إلى الأسلب © 


)١(‏ تقرير النبي يكو لمعاذ حين بعشه إلى اليمن قاضيا أخرجه 
الترمذي (/ 7017 ط الحلبي) وقسال : «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده عندي بمتصل . 

(؟7) حديث: دما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» . 
ورد موقوفا على ابن مسعود. أخرجه أحمد في المسند 
(١/4/ام_ط‏ المينية)وقال الفيثمي في نجمع الزوائد 
١078 - ١077//١(‏ ط القدسي) : «رجاله موثقون». 

(*) الاحكام في أصول الأحكام 4/ ,14٠‏ والمستصفى 
7/ 44”, وجمع اللجوامع 1/ ؟ 1١‏ 
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الطرق الموصلة إلى معرفة الراجح من الأدلة : 
5- وضع الأصوليون جملة من قواعد الترجيح 
لمعرفة الراجح من الأدلة المتعارضة. وقسمت 
هذه القواعد إلى قسمين : 

القسم الأول : قواعد الترجيح بين خبرين . 
القسم الثاني : قواعد الترجيح بين قياسين . 
والمرجحات لا تنحصر لكثرتها.ء وضابطها غلبة 
الظن وقوته . 

١‏ - القسم الأول : قواعد الترجيح بين منقولين 
وتتنوع إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مايتعلق بالسند. 

النوع الثاني : مايتعلق بالمتن ودلالته على 
الحكم . 

النوع الثالث : مايتعلق بأمر خارج . 

8- النوع الأول : هومايتعلق بالسند وهوعدة 
أمور. منها: 

١‏ أن تكون رواة أحد الحديثين أكثر من رواة 
الآخر فيغلب على الظن رجحانه لقلة احتمال 


الغلط . 
؟ - أن يكون أحد الراويين من كبار الصحابة 
والآخر من صغارهم . 


 “‏ أن يتقدم إسلام أحد الراويين على الآخر. 
هيرجح خبر الواحد فيم| لا تعم به البلوى 
على خبر الواحد فيم| تعم به البلوى, حيث إن 


تفرد الراجب ون] وال ي+البلرعي ع تقار 
الدواعي على نقله بأكثر من طريق قريب هن 
الكذب . 


4 النوع الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالمتن 
ودلالته على الحكم . 
5ح أن كوخ أحد الندكين أسرا دالا على 
الوجوب والثاني نهيا دالا على الحظر. فالدال 
على الحظر مرجح على الدال على الوجوب . 
ومن أمثلته ترجيح حديث النبي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة”' على قوله يلِ : «من 
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
إقرهاو!"* ومن قال بان الصللاة ذات:السنب 
تصلى في أوقات الكراهة ‏ وهم الشافعية ‏ 
استفادوا هذا من حديث اخر أفاد خصوصية 
الصلاة ذات السبب فخصوا به عموم حديث 
التين . 
؟-أن يكون أحدهما دالا على الحظر والآخر 
على الإباحة : 
ولأ صولي اتجاهات في هذه القاعدة فمنهم 
من رجح الحظر على الإباحة. ومنهم من رجح 
الإباحة على الحظر. 
(1) حديث النبي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. أخرجه 
مسلم 610١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن عبسة . 
)١١(‏ حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرهاء أخرجه مسلم  40// /١(‏ ط الحلبي) من حديث 
الس . 


816/4613 للانادة 71876 ]6:6 هاو وومةه والوااو رع زعي 


ومنهم من سوى بين الحظر والاباحة فيتساقطان 
لتساوي #1 مع النائي . 

- يرجح الدال على الوجوب والكراهة والندب 
على الدال على الاباحة . 

4 - يرجح الحقيقي على المجازي لعدم افتقار 
ورج مالا جتن إلى ]قيارلا تق على 

ما احتاج إليهها . 

5- أن تكون دلالة أحدههما مؤكدة دون 
الأخبريى.ا فربسم اماد على غريه لأثه أت 

دلالة كحديث: «فنكاحها باطل. فنكاحها 

باطل: فتكائحها ياطلء ,:53) 


يرجح مادل بمفهمم الموافقة على مادل 
بمفهوم المخالفة للاختلاف فيه دون مفهوم 
الموافقة. وفي قول يرجح مفهوم المخالفة على 
الموافقة لأن المخالفة تفيد التأسيس دون 
الموافقة . 
٠‏ -النوع الثالث: مايتعلق بالترجيح بأمر 
خارج وقد أثبته غير الحئفية : 

وذكر الآمدى من ذلك : 

- أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل اخر من 
كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس أوعقل أوحس» 
(1) حديث: «فتكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها 


باطل» أخرجه الترمذي (5/ 544 ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال: «هذا حديث حسن»0. 


هسا٠١‎ 5 


فيرجح عل مسا لأن العمل به يلزم منه 
مخالفة دليلين . 

؟ ‏ يترجح ما عمل بمقتضهه علماء المدينة أو 
الأئمة الأربعة. 

*- أن يكون كلا الحديثين مؤولا إلا أن دليل 
التأويل في أحدهما أرجح من دليل الآخر فيقدم 
عليه . 


5 


- يرجح ماذكر فيه سبب وروده على مالم يذكر 
فيه السبب لأن ذكر السبب مشعر بزيادة الاهتمام 
بها رواه. 9 
١‏ - العم الثاني : الترجيح نين قباسي + 
١‏ يرجح القياس برجحان دليل حكم الأصل 
في أحد القياسين على دليل حكم الأصل ني 
القياس الآخر. 
؟ - يرجح القياس الذي يكون فيه الفرع من 
جنس الأصل على القياس الذي ليس كذلك 
لأن الجنس بالجنس أشبه . 
* - ترجح علة القياس الأقوى مسلكا على 
الأضعف . 

يح القياس المنصوص على علته صريحا 
على ماثبتت علته بالإيماء والإشارة لقوة 
ألضصريم. . ويرجح القياس الذي ثبتت علته 
بدليل قطعي على ماثبتت ت بدليل ظني» وماثبتت 
)١(‏ الاحكام في أصول الأحكام 558-7147/4. وتيسير 


التتحرير 158-1610//8., وجمع الجوامع بحاشية العطار 
2.470١---51‏ ومسلم الثبوت 5/17 51١١ ٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 1 1 0 


بالآيماء على ضائيقت ت بالمناسبة وبالدوران. 

ويراجع مصطلح : (قياس) للتفصيل في 
مسالك العلة شاييها ف 0 
غيرها قو الأولى ا مايشهد ها. 

وحيث رجحت العلة في كل ماتقدم فيتبعه 
ترجيح القياس الذي كيت علس 9 

والمرجحات في الأقسام السابقة كثيرة 
وينظر في مصطلح : (تعارض) من الموسوعة 
(؟184/1) حيث تقدم هناك أحكام الترجيح 
في تعارض البينات» وتعارض الأدلة في حقوق 
الله وتعارض تعديل الشهود وتجريحهم , 
والترجيح في حال احتمال بقاء الإسلام وحدوث 
الردة. وتعارض الأحكام التكليفية. وتعارض 
الأصل والظاهر. وماينبني على كل من 
مسائل. 


رجس 
انظر: نجاسة . 


)١(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار7/ 247١-41١5‏ وتيسير 
التحرير 5/ 417-178 


س٠١‎ 


٠ 


التعريف : 
١‏ - الرجعة اسم مصدر رجع. يقال: رجع عن 
سفره. وعن الأمر يرجع رجعا ورجوعا وررجعي 
ومرجعاء قال ابن السكيت: هونقيض 
الذهاب. ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى 
فيقال: رجعته عن الشيء وإليه. ورجعت 
الكلام وغيره أى رددته قال تعالى : #فإن 
رجعك الله إلى طائفة منهم”") 

ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو 
بطلاق, فهي راجع. والرجعة بالفتح بمعنى 
الرجوع . والرجعة بعد الطلاق بالفتح 
والكسر. 9) 

والرجعي نسبة إلى الرجعة, والطلاق 
الرجعي : مايجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها 
من غير استئناف عقد. . 

وفي الاصطلاح : تعددت تعريفات الفقهاء 
للرجعة على النحو الآتي : 
)١1(‏ سورة التوبة / 47م ١:‏ 
)١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنيرء مادة: (رجع) . 


وفوعووفووو يفنيو مال نو نيو رمام قروم نونمم ممه نوف عو مم ف وقد مم60 


عرفها الغيني بأنها استدامة ملك التكاح . 
وعرفها صاحب البدائع من الحنفية بأنها 
«استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من 
الزوال» . 7) 


وعرفها الدردير من المالكية بأنها «عود الزوجة 
المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد» . 9) 


وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية 
بقوله : «رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن 
في العدة على وجه تخصوص . 9" 

وعرفها البهوتى من الحنابلة بأنها «إعادة 
مطللة غير بان إلى ساكانت عليه بشير 


عقد). )0 


دليل مشر وعية الرجعة وحكمتها : 

؟ - إن ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب 
الإصلاح, لذلك نجد الشريعة الإسلامية قد 
نظمت أحكامها . . وقد أشار الكاساني إلى 
حكمة الرجعة بقوله: «إن الحاجة تمس إلى 


)١(‏ البئاية على الهداية 4/ ١41هط‏ - دار الفكر للطباعة والنشر. 
وبدائع الصنائع /١18١ط‏ - دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت . 

(؟) الشرح الكبير ص4””ط - المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة. والخرشي 4/ ولاط ‏ دار صادر ببروت. 

(*) مغنى المحتاج / ه ”اط عيسى الحلبي . 

(5) كشاف القناع ه/ .4١‏ الناشر دار الباز ‏ مكة. والروض 
المربع شرح زاد المستقنع ١/5‏ ٠ط‏ - بساط بيروت . 


س٠١‎ 


الرجعة, لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم 
على ذلك على ما أشار الرب سبحانه وتعالى 
جل جلاله بقوله: «لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراه”'' فيحتاج إلى التدارك» فلولم 
تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك؛ لما عسى أن لا 
توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر 
عنبافيقع في الزنا»" لذا شرعت الزجعة 
للاصلاح بين الزوجين وهذه حكمة جليلة 
فتبارك الله أحكم الحاكمين. . . 
- وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة 
والأجماع . وفيما يلي بيان ذلك : 
أما الكتاب فقوله تعالى : #وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا6”" وقوله 
تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدواج . ©) 

وأما السنة فقد ورد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي كَكلِكِ طلق حفصة ثم 
راجعهاء” فعن أنس أن النبي ككل طلق 


١ / سورة الطلاق‎ )١١ 

(؟) بدائع الصنائع 7/ ١81١‏ 

(”) سورة البقرة / 7174 

(54) سورة البقرة / ١‏ 7" 

(0) حديث عمر بن الخطاب أن الرسول كَلةٍ طلق حفصة ثم 
راجعها. أخرجه أبوداود (7/ 17١1١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (؟/ ١91‏ ط دائرة المعارف العثمانية) ) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


معععسه مهاه لاما ماه فاه لمعه فاه واماه واوا و وى ولاه وام او شاه واواو وأوواة واواماو وام قم مامققمة 


حفصة تطليقة, فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فقال: يا محمد. طلقت حفصة 
وهي صوامة قوامة. وهي زوجتك في الجنة ؟ 
فراجعها . )١(‏ 

وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس 
والرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها. وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة 
مرة أو أكشر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا 
أطلقك فتبينى منى ولا اويك أبداء قالت: 
وكيف ذاك؟ قال : أطلقك فكلا *مت عدتك أن 
تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت 
على عائشة فأخيرتها فسكتت عائشة حتى جاء 
النبي يك فأخبرته فسكت النبي كَل حتى نزل 
القرآن: «#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان 9#) 


قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلاء من كان طلق ومن لم يكن طلق». 9 


)١(‏ حديث أنس : «أن النبي كَلةِ طلق حفصة . . . » أخرجه 
الحاكم (4/ ١١6‏ ط دائرة الممارف العثمانية). وضعف 
الذهبي أحد رواته في ميزان الاعتدال 4487/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

(؟) سورة البقرة / ١79‏ 

() حديث عائشة : «كان الناس والرجل يطلق امرأته» أخرجه 
الترمذي (7/ 488 ط الحلبي) عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة, ثم أسنده مرة أخسرى عن هشمام بن عروة عن 
أبيه دون ذكر عائشة. وقال: «هذا أصح يعني مرسلا». 


١١68 


والامساك بالمعروف هوالرجعة في العدة 
بقصد الإصلاح لا الإضرار. 9 . 

وقد أجمصع الفقهاء على جواز الرجعة عند 
استيفاء شروطها.ء ولم يخالف في ذلك أحد 
منهم. فقد جاء في الروض المربع مانصه «قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الح رإذا 
طلق دون الشلاث, والعبد دون اثنتين» أن هما 
البجمة فى السيج 17 2 


الحكم الت لتكليفى : 
- الأصل في الرجعة أنها مباحة وهي حق 
للزوج لقوله تعالى : «وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك إن أرادوا إصلاحاي . 9) 
وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية والمالكية 
إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة 
حيض فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح . 


والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه 
طلق امرأتبه وهي حائض على عهد رسول 
الله يكل فسأل عمر بن الخطاب النبى كله عن 
لك تقال رمره فابراجعهاك في ليحسكها حي 
تلهس ثم رضي لم لطهسيء ثم إنشاء لك 
)١(‏ أحكام القران لابن العربي ١14 :191١/١‏ 


(؟) الروض المربع 5١1١/5‏ 
(8) سورة البقرة / 7178 


بعد وإن شاء طلق قبل ! ويه فتلك العدة 
التى أمر الله أن تطلق لها النساء» . ١‏ 

اوسن عند الشاقية واطنابلة فى عل 
الحالة . 9) 

وتكون الرجعة مندوبة» وذلك في حالة ندم 
الوويهية بعد ونوع الطلاق, ولاسي) إذا كان 
هناك أولاد تقتضى ي المصلحة نشأتهم في ظل 
الأبوين ليدبرا شثر نهم فتكون الرجعة مندوبة 
تحصيلا للمصلحة التي ندب إليها الشارع 
الحكيم؛ فقد حض في كشيرمن الآيات على 
الصلح والتوفيق بين الزوجينء قال تعالى : 
فلا جناح عليهم) أن يصلحا بينبب| صلحا 
والصلح خير4”" وقال تعالى : «إولا تنسوا 
الفضل بينكم » ! 5( 

وتكون الرجعة محرمة إذا قصد الزوج 
الاضرار بالمرأة فيراجعها ليلحق بها الأذى 
والضررء وقد نهى القران الكريم عن ذلك 
بقوله : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه”” في هذه الآية ينهى الله 


)١(‏ حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض . . . أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 745-1746 ط السلفية) ومسلم 
٠١9/0‏ -ط الحلبي)» واللفظ للبخاري. 

(؟) الاختيار 7/ 1١7-177‏ الخرشي على خليل 77/4 ؛ 
ومغني المحتاج 1/ 4:*, وكشاف القناع ه/ ١4‏ 

(7) سورة النساء / ١78‏ 

(5) سورة البقرة / 717 

(0) تفسير القرطبي عند الآية 71١‏ من سورة البقرة. 


-ا٠١6-‎ 


تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد 
إضرارهن وأذاهن. والنبي يفيد التحريم. 
فتكون الرجعة محرمة في هذه الحالة . 

ومع هذا تكون الرجعة صحيحة عند 
الحنفية”2 أما عند المالكية فقد قال القرطبي : 
من فعل ذلك فالرجعة صحيحة, ولوعلمنا 
نحن ذلك المقصد طلقنا عليه .29 وقال ابن 
تيمية : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا 
وأمسك بمعروف. ” وتكون الرجعة مكروهة 
إذا ظن الزوج أنه لن يقيم حدود الله من حيث 
الاحسان إلى زوجته. فتكون الرجعة في حقه 
مكروهة في هذه ال حالة. 


شروط الرجعة : 
ويشترط لصحة الرجعة مايل : 

© الشرط الأول : أن تكون الرجعة بعد طلاق 
رجعي سواء صدرمن الزوج أومن القاضي 
لأنها استئناف للحياة الزوجية التى قطعت 
بالطلوق». فلولا وقرصه لما كان للرجعة فائدق 
فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالئة فليس له 
حق مراجعتها. إذ بالطلقة الثالثة تبين المرأة من 
زوجها بينونة كبرى ولا يحل له مراجعتها حتى 


و3 تفسيز القرطبي 1179/6 ولسيكام القرات لاين. العرعي 
٠.0/1‏ 


فونفن وفوو مونووو نوو نواقء و وف يوواقو نر ووفم وقوه توف فووو مهو وقووووثوووووووثووثوث دوم ويه 


تتزوج آخر. قال تعالى : #فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهو» . 29 

والفقهاء جميعا متفقون على هذا الشرط ول 
يخالف فيه أحد منهم . 29 


5 - الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد 
الدخول بالزوجة المطلقة. فإن طلقها قبل 
الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك 
وهذا بالاتفاق لقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» . "إلا أن 
الحنابلة9» اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم 
الدخول من حيث صحة الرجعة, لأن الخلوة 
ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول. أما الحنفية 
والمالكية والشافعية على المذهب فلابد 
عندهم من الدخول لصحة الرجعة, ولا تكفي 
الخلدة © 

- الشرط الثالث : أن تكون المطلقة في 
العدة, فإن انقضت عدتها فلا يصح ارتجاعها 
باتفاق الفقهاء. لقوله تعالى : #والمطلقات 


71٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) البناية 41/4ه.2 وكشاف القناع ه/1", والأم 
لاسي والشرح الكبير للدردير 7/ 64م 

(؟) سورة الأحزاب / 44 

(4) كشاف القناع 841/0 

(5) انظر المراجع السابقة ومغني المحتاج 4/ اا" 


97 اسه 


0001 


يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى : 
«إوبعولتهن أحق بردهن في ذلك 74" أي في 
القروء الثلاثة . 

ولأن في ارتجاع المطلقة في فترة العدة استدامة 
واستمرارا لعقد النكاحء فإذا انقضت العدة 
انقطعت هذه الاستدامة فلا تصح الرجعة بعد 
انقضاء العدة. وقال الكاساني : من شروط جواز 


الرجعة قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء 


العدة, لأن الرجعة استدامة الملك. والملك 


يزول بعد اتقفهماء العسدة فلا تتصور 


الاستدامة. إذ الاستدامة للقائم لصيانته عن 
الزوال2 وأما ماتنتهي به العدة فينظر ني 


مصطلح : (عدة). 


8- الشرط الرابع : ألا تكون الفرقة قبل 


ذلك في مصطلح : (فسخ). 

4 -الشرطالخامس: ألا يكون الطلاق 
بعوضء فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح 
الرجعة,. لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة 
نفسهامن الزوج بم| قدمته له من عوض مالي 
ينبي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على 
مال. 

٠‏ -الشرط السادس ٠‏ أن تكون الرجعة منجزة 
فلا يصح تعليقها على شرط أوإضافتها إلى 
(1) سورة البقرة/798 0 

(؟) بدائع الصنائع ١817/8‏ 


رسع با مسمية السلي مان اللية 31 
يقول: إن جاء زيد فقد راجعتك, أوإن فعلت 
كذا فقد راجعتك. وصورة الاضافة للزمن 
المستقبل كأن يقول: أنت راجعة غدا أوبعد 
شهر وهكذاء وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) والأظهر عند المالكية» 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (تعليق ف"14) 
الموسوعة ج١١‏ ص17" 

واستدلوا لذلك بأن الرجعة استدامة لعقد 
النتكاح أوإعادة له والنكاح لا يقبل التعليق 
والإضافة, والرجعة تأخذ حكم النكاح الال 


١‏ -الشرط السابع : أن يكون المرتجع أهلا 
لإنشاء عقد النكاح . 

وهذا الشرط ورد في كتب المالكية والشافعية 
فيرى المالكية أن كل من له الحق في إنشاء عقد 
الزواج يكون له الحق في ارتجاع مطلقته عند 
استيفاء شروط الرجعة. وعلى ذلك فلا تصح 
الرجعة من المجنون والسكران لعدم أهليتهما 
لإنشاء عقد النكاح. وأجازالمالكية رجعة 
ناقصي الأهلية. وهم الصبي المميزء والسفيه» 
والمريض مرض الموت , والمفلس . وقد بنوا إجازة 
الرجعة من هؤلاء على أساس عدم إلحاق 
الضرر بهم » وعلى حسب حالة كل من هؤلاء 


. 4808 // المغني‎ . 8١٠ /4 البدائع “/ 186. والخرشي‎ )١( 
1١140 /5 والأم‎ 


كك 2 سد 


على حدة. فألا الس الم رئيصم عقند 
نكاحه إلا أنه متوقف على إجازة وليه. فكم| 
صح عقده بهذه الحالة صحت رجعته, وأما 
السفيه فيصح عقد نكاحه في حدود مهر المثل 
فصحت رجعته لاستمرار عقد النكاح من 
جهة؛, وكذا لعدم وجود الاسراف منه. وأما 
المريض مرض الموت فقد صحت رجعته » لأن 
الرجعة ليس فيها إدخال غيروارث مع الورثة , 
وأنا القلن قضصحت الرجعة مهثه:. لأني لا 
تتطلب مهرا جديدا فلا تشغل ذمته بالتزامات 
مالية ولايحتاج لإذن الدائنين, ىا أجازوا 
الرجعة من المحرم بالحج أو العمرة مع عدم جواز 
عقد نكاحه, لأن الرجعة استمرار لعقد النكاح 
وليست إنشاء جديدا له . 7) 

وذهب الشافعية إلى أن شرط المرتجع أهلية 
النكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير 
مرتد, لأن الرجعة كإنشاء النكاح فلا تصح 
الرجعة في الردة والصبا والجنون ولا من مكره. 
كما لا يصح النكاح فيها. 

فالرجعة لا تصح إلا من بالغ. عاقل 
يد 

واستثنى الشافعية من ذلك السفيه فكثما 


)1( الخسرشي 1 الشسرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقي 759/1 ٠/الا‏ 
(؟) مغني المحتاج ؟/ 7" - 15ل ونباية المحتاج // ع6 


لالععع ااا ا لاع اموه 


. . والسكران 
المتعدي بسكره تصح رجعته عند الشافعية. لأنه 
في الأصل أهل لابرام عقد النكاح, ولا تصح 
رجعته عند المالكية. ىا لا تصح عند الشافعية 
رجعة السكران غير المتعدي بسكره., لأن أقواله 


يصح نكاحه صحت رجعته . 


كلها لاغية . 
وذهب المالكية والشافعية إلى صحة 


الرجعة من المحرم لأن الإحرام لا يؤثر في 
أهلية المحرم لإنشاء عقد النكاح وإنما هوأمر 
عارض . هذا ولا يشترط في الرجعة رضا المرأة. 
وقوله سبحانه : «وبعولتهن أحق بردهن». 7) 
يدل على هذا المعنى . 


كيفية الرجعة : 
للرجعة كيفيتان: رجعة بالقول. ورجعة 


بالفعل . 


أولا : الرجعة بالقول: 
- اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول 
الدال على ذلك. كأن يقول لمطلقته وهي في 
العدة راجعتك. أوارتجعتك. أورددتك 
لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى . 
قال العيني من الحنفية ما نصه : «والرجعة أن 
يقول للتي طلقها طلقة. أوطلقتين: راجعتك 
بالغيبة» وهذا 


)١(‏ سورة البقرة /.174؟ 


١١9 


ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


صريج ف الرجعة . وكذا إذا قال: رددتك أو 


أمسكتك» . 
وقسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة 
إلى قسمين: 


القسم الأول : اللفظ الصريح مثل راجعتك 
وارنتجعتك إلى نكاحي ., وهذا القسم تصح به 
الرجعة ولا يحتاج إلى نية . . 

القسم الثاني : الكناية: وهي الألفاظ التي 
تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرهاء كأن 
يقول: أنت عندي كما كنت». أوأنت امرأتي 
ونوى به الرجعة . . 

فألفاظ الكناية تحتمل الرجعة وغيرها مثل 
أنت عندي كيا كنت, فإنها تحتمل كا كنت 
زوجة. وكما كنت مكروهة, ولذلك قال 
الفقهاء: إنها تحتاج إلى نية ويسأل عنهاء ثم 
اختلفوا في بعض الألفاظ مثل رددتك وأمسكتك 
هل هي من الصريح أو الكناية, فذهب فريق 
من المالكية والشافعية إلى أنها من ألفاظ الكناية 
وتحتاج إلى النية . . 


وحجتهم في ذلك أن قوله «رددتك» يحتمل 
الرد ]إلى الووجية أوإلئ بيت أبيهاء 
«وأمسكتكء يحتمل الإامساك بالزوجية أو 
الإمساك عن الخروج من بيتها في عدتها. 

وذهب فريق اخرمن المالكية والشافعية 
ومعهم جمهرز الحنفية والحنابلة إلى أن هذين 


اللفظين من صريح الرجعة فلا يحتاجان إلى 
نية» وحجتهم ني ذلك أن آيات القران الكريم 
التي وردت فيها أحكام الرجعة دلت عليها 
بلفظي الرد والأمساك. 9 قال تعالى: 
«وبعولتهن أحق بردهن ني ذلك 7# وقال 
تعالى: «#فأمسكوههن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف». 9 


ثانيا : الرجعة بالفعل : 

3 - يرى الحنفية أن الجماع ومقدماته تصح بهما 
الرجعة,. جاء في المداية «قال: أويطأهاء أو 
يلمسها بشهوة, أوينظر إلى فرجها بشهوة. 
وهذا عندنا», 2 وقوهم هذا مروي عن كثيرمن 
التابعين, وهم سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين» وطاووس» 
وعطاء بن أبي رباح. والأوزاعي. والشوري. 
وابن أبي ليلى » والشعبي » وسليمن التيمي. 
وصرح الحنفية بأنه لا يكون النظر إلى شيء من 
جسد الزوجة سوى الفرج رجعة. 


واستدلوا بأن الرجعة تعتبر استدامة للتكاح 


)١(‏ البناية على الهداية 017/4 -541. وبدائع الصنائع 
*/141ا- امكل والخسرشي 8٠/4‏ , ومغني المحتاج 
؟/ ااا وكشاف القناع م 

7174 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة الطلاق / 7 

(5) الهداية مع حاشية البناية 5/ 6907 


١١١ا‏ سه 


١ ١ رجعة‎ 


الجماع ساف لذلك صحت الرجعة بالجماع 
ومقدماته. لأن النكاح مازال موجودا إلى أن 
تنقضي العدة. . 

كا أن الأفعال صريحها ودلالتها تدل على نية 
وهي في العدة. أوقبلها بشهوة. أولامسها 
بشهوة, اعتبر هذا الفعل رجعة بالدلالة. فكأنه 
بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته . . 
وقد قيد الحنفية القبلة والنظر إلى الفرج 
واللمس بالشهوة . أما إذا حصل لمس أونظر إلى 
الفرج.ء أوتقبيل بغيرشهروة. فلا تتحقق 
الرجعة. والسبب في ذلك أن الأشياء المذكورة 
إذا كانت بغير شهوة فإنها تحصل من الزوج 
وغيره كالساكنين لماء أوالمتحدثين معها. أو 
الطبيب والقابلة (المولدة) أما وجود الشهوة مع 
هذه الأفعال فإنها لا تحصل إل" مخ الزوج 

فإذا صحت الرجعة مع هذه الأفعال بغير 
شهوة احتاج الزوج 9 طلاقها. فتطول عليها 
العدة وتقع المرأة في حرج يد 29 

وإذا حدثت هذه الأشياء من المرأة كأن قبلت 
زوجهاء أونظرت إليه؛ أولمسته بشهوة» فعند 


)١(‏ البناية على الهداية 4/ 547. 2544. وبدائع الصنائع 
181 1487ء والمبسوط للسرخسي 7١١/5‏ 


ممووينووووءون نوينعم نمل رم مونو نو ينوم مفو نون قووز وي هفو ووو ووموموووموويعةم وثوقونهة 


فاق حل الماقية الرميية قدقرى قراضاء 
فتصح الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة. ىا 
يصح ذلك منه. ومن جهة أخرى فإن حرمة 
المصاهرة تثبت من جهتها. كأن عاشرت ابن 
زوجها لاس كما تثبت حرمة المصاهرة من جهة 
الزوج أيضاء لذلك صحت الرجعة من جهتها 
إذا لمسته أو قبلته بشهوة. أورأت فرجه بشهوة» 
وعند أبي يوسف لا تصح الرجعة من جهتها إذا 
مسته أو قبلته بشهوة أونظرت إلى فرجه بشهوة. 
وحجته في ذلك أن الرجعة حق للزوج على 
زوجته حتى إنه يراجعها بغيررضاها. وليس لا 
حق مراجعة زوجها لا بالقول ولا بالفعل» 
فسواء نظرت إليه بشهوة أو بغيرها لا تثبت لها 
الرجعة : )١(‏ ش 


5 - ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل 
كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه 
الأفعال الرجعة,. فإذا قبلها أولمسها بشهوة, أو 
نظ ر إلى موضع الجياع بشهوة. أووطتها ول ينو 
الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء» 
جاء في الخرشي مانصه : أن الرجعة لا تحصل 
بفعل مجرد عن نية الرجعة ولوبأقوى الأفعال 
كوطء وقبلة ومس . والدخول عليها من الفعل 
فإذا نوى به الرجعة كفى . 9) 


)١(‏ المبسوط ىظةثظى”ظ”»> ومابعدها. والبناية للعيني 4-”5وؤه 
)١(‏ الخرشي .8١/14‏ والدسوقي 7/ ٠/الا‏ 


١١١ 


6 والرجعة عند الشافعية لا تصح بالفعل 
مطلقاء سواء كان بوطء أو مقدماته. وسواء كان 
الفعل مصحوبا بنية الزوج في الرجعة أولاء 
وحجتهم في ذلك أن المرأة في الطلاق الرجعي 
تعتبر أجنبية عن الزوج فلا يحل له وطؤهاء 
والرجعة في العدة تعتبر إعادة لعقد الزواج» وكما 
أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول الدال عليه 
فكذا الرجعة لا تصح إلا بالقول الدال عليها 
أيضاء فل وأن رجلا وطىء امرأة قبل عقد النكاح 
فوطؤه حرام, فكذا المطلقة الرجعية لووطتئها 
الزوج في العدة فوطؤه هذا حرام. وقد نص 
الشافعي على ذلك في الأم بعد أن بين أن 
الرجعة حق للأزواج» وأن الرد ثابت لهم دون 
رضى ال مرأة قال: «والرد يكون بالكلام دون 
الفعل من جماع وغيره. لأنه رد بلا كلام , فلا 
تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم 
بالرجعة, كا لا يكون نكاح ولا طلاق حثى 
يتكلم ببهاء فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له 
الرجعة. .)(1) 

5 - وفرق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء 
ومقدماته. فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء ولا 
تصح بمقدماته وفيما يلي بيان ذلك : 

أولا : صحة الرجعة بالوطء : 

- تصح الرجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء 


)١(‏ الأم 5/ 454؟. وروضة الطالبين للنووي 7١17/8‏ ط- 
المكتب الإسلامي . 


وامفوموء و ماوق عه ملعاو ةمه و و اوقا 6ه 6 واملونواةاواماهو هه وا وافاقاة هاأمهاة فلع هزه م ووو » 


نوى الزوج الرجعة أولم ينوها وإن لم يشهد.على 
ذلك 0 


وحجتهم في ذلك : أن فترة العدة تؤدي إن 
بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع 
صحة الرجعة. فإذا لم تنقض العدة ووطئها في 
هذه المدة فقد عادت إليه. ويكون هذا مثل 
حكم الإينلاء. فإذا الى الزوج من زوجته ثم 
وطئها فقد ارتفع حكم الإيلاء فكذا الحال في 
الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه . 

ثم ذكروا دليلا آخريؤكد صحة الرجعة 
بالوطءء جاء في الشرح الكبير على المقنع «أن 
الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار» فتصرف 
المالك بالوطء يمنع عمله كما ينقطع به التوكيل 
في طلاقها». 2" هذا ما استدل به الحنابلة على 
ما ذهبوا إليه. 


ثانيا : مقدمات الوطء : 

اختلفت الروايات في المذهب عندهم في 
صحة الرجعة بمقدمات الوطء. فالرواية 
المشهورة عن أحمد عدم صحة الرجعة بالنظر إلى 
موضع اللخاع واللمس والتقبيل بشهوة. وحجة 
هذه الرواية ما يأتى : 

١‏ - أن هذه الأشياء المذكورة إذا حدثت لا 
)١(‏ كشاف القناع ©/ 147" 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي مع المغنيى 4/ 41/0 


س١١‎ 


#موهووعوةوووووو ةو ووو ووو لايعو وعنوويومموقءءوومممنونوممث نمم نمممن نون ورور نيه 


الرجعة . 
؟ - أن النظر إلى موضع الجاع أواللمس قد 
يحدث من غير الزوج للحاجة» فلا تكون رجعة 
من هذه الجهة. . | 

وفي رواية أخرى هي : تصح الرجعة بفعل 
هذه الأشياء لأنها لا تخلومن استمتاع يجري بين 
الزوجين . 

والرواية الأولى : هي المعتمدة في المذهب 
وقد نص عليها أحمد رضي الله عنه . 

وكذلك اختلفوا في الخلوة الصحيحة هل 
تصح معها الرجعة؟ على قولين : 

القول الأول: تصح الرجعة مع الخلوة لأن 
أحكام النكاح تتقرر بالخلوة الصحيحة بالإضافة 
إلى إمكان الاستمتاع في الخلوة. . 

القول الثاني : لا تصح الرجعة مع الخلوة لأن 
الخلوة الصحيحة في حالة الطلاق لا يتأتى فيها 
الاستمتاع فلا تصح معها الرجعة. . 9 


أحكام الرجعة : 

الإشهاد على الرجعة : 

ذهب الحنفية والمالكية, والجديد من 
مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 
إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب, وهذا 


"4/0 الشرح الكبير 4/4/ا4. وكشاف القناع‎ )١( 
. ومابعدها‎ 


ووقمقميمة 6ع« تعيوريو رميو مور و عنم نميف قث موه نوففمءنةففوققيووفونومقمو و قفوو قوقوةةء. 


القول مروي عن ابن مسعود. وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهماء فمن راجع امرأته ولم يشهد 
صحت الرجعة لأن الإشهاد مستحب. . 
وحجتهم في ذلك مايأتي : 
١‏ الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا 
له. ومن المتفق عليه أن استدامة التكاح لا 
تلزمها شهادة. فكذا الرجعة لا تجب فيها 
الشهادة . 
؟ - الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج 
لقبول المرأة» لذنك لآ تشسترط الشهادة 
لصحتهاء لأن الزوج قد استعمل خالص 
حقه. والحق إذا لم يحتج إلى قبول أوولي فلا 
تكون الشهادة شرطا في صحته . 

قالوا: وأما قوله تعالى : #وأشهدوا ذوي 
عدل منكم 4( هذا أمر. والأمرفي هذه الآية 
تحمول على النندب لا على الوجوب, مشل 
قوله تعالى : «#وأشهدوا إذا تبايعتم 74 واتفق 
جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد. 
فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من 
البحود, وقطع النزاع . وسدّ باب الخلاف بين 
الزوجين . وبلاحظ أن تأكيد الحق في البيع في 
حاجة إلى إشهاد أكثر من الرجعة, لأن البيع 


إنشاء لتصرف شرعي , أما الرجعة فهي 


)١(‏ سورة الطلاق /؟ 
(؟) سورة البقرة / 75/45 


11س 


استدامة الحياة الزوجية أو إعابعا ٠‏ فلما صح 
البيع بلا إشهاد صحت الرجعة بلا إشهاد من 
باب أولى . . 

وأضاف المالكية أن الزوجة لومنعت زوجها 
من وطئها حتى يشهد على الرجعة كان فعلها 
هذا حسناً وتؤجر عليه. ولا تكون عاصية 
لزوجها. 9) 

وذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد 
في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة 
واجب لقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 . وبالأثر المروي عن عمران بن حصين 
فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم 
وقع بهاولم يشهد. فقال: طلقت لغيرسنة 
وراجعت لغيرسنة. أشهد على ذلك ولا تعد. 
ولأن الرجعة استباحة بضع حرم فيلزمه 
الإشهاد. 

وقال النووي: إن الإشهاد على الرجعة 
ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر. 9 


ء141١‎ / البناية على الهداية 4/ 90ه., بدائع الصنائع‎ )١( 
والمبسوط للسرخسي 77/7؟, الخرشي 41/4. حاشية‎ 
الا والشسرح الكبير للدردير ؟/ /الالاء‎ /1١ الدسوقي‎ 
وكشاف القناع 00 الشرح الكبير لابن قدامة‎ 
1 

(؟) روضة الطالبين 17/8١5؟.,‏ ومغنى المحتاج 7/ 175 
والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 477/8 - 477 » 
وكشاف القناع 417/0 24 والمغنى لابن قدامة 
11/8 


فمفوعء واو ومع واو فاه ووعامي ةو و افو عاة وول أوواوواة وام ووووووووووممقمء-6م6مهث.6هة 


إعلام الزوجة بالرجعة : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة 
بالرجعة مستحبء لما فيه من قطع المنازعة التي 
قد تنشأ بين الرجل والمرأة . 

قال العيني مانصه : «ويستحب أن يعلمها» 
أي يعلم المرأة بالرجعة, فربما تتزوج على 
زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها 
ويطؤها الزوج. فكانت عاصية بترك سؤال 
زوجها وهويكون مسيئا بترك الأعلام» ولكن 
مع هذا لولم يعلمها صحت الرجعة. لأنها 
استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء؛ فكان 
الزوج متصرفا في خالص حقه. وتصرف 
الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم 
الغير ال 
سفر الزوج بالمطلقة الرجعية : 
١‏ ذهب الحنابلة وزفرمن الحنفية إلى أن 
للزوج السفر بمطلقته الرجعية» أما الجمهور فلا 
يجيزون السفر بهاء لأنها ليست زوجة من كل 
وجه. ولأن الزوج مأمور بعدم إخراجها من 
البيت في العدة لقوله تعالى : إلا تخرجوهن من 
بيو تمن». 0( 


)١(‏ البناية على الهداية 91//5ه, والمحلي لابن حزم الظاهري 
والجامع لأحكام القران للقرطبي 18/ 164؛ 
والخرشي 5/ /ا41 

١ / سورة الطلاق‎ )١( 


د غة١اس‏ 


الا 1 000000 


فتكون مع أجنبي عنها وهذا محرم » كل هذا إذا 
لم يراجعها في العدة. أما إذا راجعها فتسافر معه 
لأخهبا زوجة له )١‏ 


تزين المطلقة الرجعية وتشوفها لزوجها: 
١١‏ - المطلقة طلاقا رجعيا لها أن تتزين لزوجها 
بها تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة من 
اللبس وغيره. قال الحنابلة : تتزين وتتسرف في 
ذلك. 9 وقال الحنفية: لها أن تتزين وتتشوف 
له. © والتشوف وضع الزينة في الوجه. والتزين 
وقد أجيز للمرأة فعل ذلك لترغيب الزوج في 
المراجعة. فالتزين وسيلة للرجعة فلعله يراها في 
زيتتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها 

واستدلوا لجواز التزين بأن المطلقة رجعيا في 
حكم الزوجات والنكاح قائم من وجه وهوكونها 
في العدة. وذهب الشافعية إلى عدم جواز تزين 
المرأة المطلقة الرجعية لزوجها لأنها أجنبية عنه 
والرجعة إعادة للنكاح عندهم . 

ويتبع هذا الحكم أي ار وه فيتقوال الزوج 
عليها في حجرتهاء فعند الفقهاء لا يدخل عليها 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 41/4 . والبناية على الهداية 
ل ا والدسوقي 1177/7١‏ . والروضة 8/ 77١‏ 

(؟) كشاف القناع ه/ 74 

() البناية على الهداية 4/ 5117-511١‏ 


ا يا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل 


إلا بإذنها إذا كان لا ينوي الرجعة. والسبب في 
ذلك أخها قد تكون متجردة من الثياب فيقع نظره 
على موضع الجاع فيكون مراجعا عند من اعتبر 
ذلك رجعة, أما إذا كان ينوي المراجعة فلا بأس 
أن يدخل عليهاء لأن في نيته مراجعتها فكانت 
زوجة له. وخصوصا أن الرجعة لا تحتاج إلى 
موافقة المرأة . )١(‏ 
اختلاف الزوجين في الرجعة : 
7٠‏ - إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعية أنه 
راجعها أمس أوقبل شهر صدق إن كانت في 
العدة, لأنه أخيربا يملك استئنافه فلا يكون 
متهم في الإخبار, ولا يصدّق إذا قال ذلك بعد 
انقضاء العدة, لأنه أخيربا لا يملك استكئنافه. 
فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في 
عدتها فأنكرت,. فالقول قولما, لأنه ادعى 
مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه . 

وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد 
راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك 
صحت رجعته . 

قال السرخحسي: وإذا قال زوج المعتدة لها : قد 
راجعتك . فققالت مجيبة له: قد انقضت عدتي » 
فالقول قولما عند أبي حنيفة ولا تثبت الرجعة . 
وعندهما القول قول الزوج والرجعة صحيحة. 


)١(‏ الشسرح الكبسير لابن قدامة 8/ 47/4 والجساممع لأحكام 


القران للقسرطبي 2188/١8‏ ومغني المحتاج #/ /الالا. 
والروضة 77١/8‏ . والمبسوط للسرخسي 2/1 


1١١6 


رجعة 7 رَجل ١‏ 


موففوفوءمموومو يهن نوو نون ةتيمم مونو و نموا ووم قي مرو لودو مو ووع علوم ملمملللة 


لأنما صادفت العدة» فإن عدتها باقية مالم تخبر 
بالانقضاء. وقد سبقت الرجعة خبرها 
بالاتقاء قضحح الرجعة وسقظت العدةن 

فإنها أخيرت بالانقضاء بعد سقوط العدة. 

وليس لا ولاية الاخباربعد سقوط العدة ولو 
سكتت ساعة ثم أخبرت, ولأنها صارت متهمة 
في الاخبار بالانقضاء بعد رجعة الزوج فلا يقبل 
خبرهاء كا لوقال الموكل للوكيل عزلتك, فقال 
الوكيل كنت بعته. وأبوحنيفة يقول: الرجعة 
صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح. لأن 
انقضاء العدة ليس بعدة مطلقا وشرط الرجعة 
أن تكون في عدة مطلقة . 7 


)١(‏ المبسوط 5/ 17. والشرح الكبير 8/ 588 ومغني المحتاج 
العم وعم 


وفوهوءوءرممفولء ومو ومو وو مو ووم موفوومر ممم وريه موعدم ووو ومو 


التعريف : 
١‏ -الرجل في اللغة خلاف المرأة وهوالذكر من 
نوع الإنسان, وقيل إنما يكون رجلا إذا احتلم 
وشبء» وقيل هورجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد 
ذلك. وتصغيره رجيل قياساء ورويجل على غير 
قياس. ويجمع رجل على رجال. وجمع الجمع 
رجالات» ويطلق الرجل أيضا على الراجل أي 
الماشي . ومنه قوله تعالى : #فإن خفتم فرجالاا 
أوركبانا 4" إلى غيرذلك من المعاني . 


وأما ني الاصطلاح فهوى] ذكر الجرجاني في 
التعريفات : الذكر من بني ادم جاوز حد الصغر 
بالبلوغ . ”") 

وهذا في غير الميراث , وأما في الميراث فيطلق 
الرجل على الذكر من حين يولد. ومنه قوله 
)١(‏ سورة البقرة / ٠4‏ 


للجرجاني/ 47١ط.‏ الكتاب العربي . 


١١" 


لوفقعفع عو فووووووموولوووعم مو و اوور عع واه عع اع اع اول وو و وله 


تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» . 9) 


الحكم الإجمالي : 
يختص الرجل بأحكام يخالف فيها المرأة وفيما 
يل أهمها : 


أدلس الخرين : 
!شرع على الرجل لساري انفافاء وترم 
افتراشه في الصلاة وغيرها عند الجمهور خلافا 
للحنفية القائلين بجواز توسده وافتراشه, لما 
روى أبوموسى أن رسول الله يكِ قال: «أحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي. وحرم على 
ذكورها» . 7 ولا ورد عن عمربن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله تَكلِِ : «لا تلبسوا 
الخرير فقا عن لبسه في الدليا 1 يابسه فى 
الآخرة» . © 

وهذا ‏ أي تحريم لبس ال حرير على الرجال- 
محل اتفاق بين العلاء ولا خلاف فيه. ويستثنى 


٠ / سورة النساء‎ )١( 
حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتى . . . » أخرجه‎ )1١( 
ط المكتبة التجارية), وحسنه ابن‎ ١51 /8( النسائي‎ 
ط شركة‎ 07 /١( المدينى كما في التلخيص لابن حجر‎ 

الطباعة الفنية) . 
() حديث: «لا تليسوا الحرير. فإن من لبسه في الدنيا . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ١84/٠١‏ -ط السلفية) ومسلم 


(/ 1547 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111111 


من ذلك العلم في الثوب إذا كان أقل من أربعة 
أصابع. ومثله الرقاع. ولبئة الجيب. وسجف 
الفراء؛ وفي لبسه لدفع قمل أوحكة أوحر أو برد 
مهلكين. أولبسه للحرب خلاف. ومحله 
مصطلح : (حرير) ."2 


ب - استعمال الرجل الذهب أو الفضة : 
لا خلاف بين الفقهاء في تحريم حلي الذهب 
على الرجال. فيحرم على الرجل استعمال 
الذهب ولا يحل له منه إلا مدعت الضرورة أو 
الحاجة إليه كالأنف والسن والأنملة . ويجوز له 
أيضا للحاجة شد أسنانه بالذهب . 

ويحل له من الفضة الخاتم. وكذا تحلية بعض 
أدواته كسيفه بهاء وشد أسنانه بالفضة. وأما 


نرحلية الفضة ففي تحريمها على الرجل 
خلاف. والآنية المتخذة من النقدين يحرم 


)١(‏ نتائج الأفكار مع فتح القدير 8/ 47 4 8ط الأميرية. 
تبيين الحقائق / ١6‏ ط بولاق. بدائع الصنائع 1١7١/8‏ 
ط الجالية. الاختيار ١68/5‏ _ط المعرفة, الزرقاني 
0 9ط الفكر. جواهر الاكليل /١‏ 57 ط المعرفة. 
والدسوقي 7١٠١ /١‏ ط الفكر. الخرشي 5 
ط بولاق. روضة الطالبين /١‏ 6" ط المكتب الإسلامي, 
أسنى المطالب /١‏ 776 _ط الميمنية, والمهذب 1١١8/١‏ 
ط الحلبي. نهاية المحتاج 7/ 755756 _ط المكتبة 
الإسلامية. تحفة المحتاج / 71١‏ - 7 ط صادر. وحاشية 
القليوبي /١‏ 707-707 ط الحلبي. الانصاف 478/١‏ 
4/4 ط التراث, وكشاف القناع ١87/١‏ _ط النصر. 
والمغني /١‏ 584 084 ط الرياض. 


سا١7ب‎ 


استع الها على الجميع . 27 والتفصيل محله 
مصطلح : (انية). ومصطلح : (حلي) . 
ج ‏ عورة الرجل ني الصلاة وخارجها : 
4 -عورة الرجل في الصلاة وخارجها مابين 
السرة والركبة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» وهورأي أكثر الفقهاء9" لقوله كلل 
«أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة». 9) 
وفي رواية عن أحمد أنها الفرجان فقط لما روي 
عن أنس رضي الله عنه «أن النبي يَكِ يوم خيبر 
حسر الإزارعن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض 
فخذ النبي ككلِ» رواه البخاري . ©) 

والتفصيل محله مصطلح : (عورة) . 


)١(‏ الاختيار 4/ ١64‏ _طالمعرفة,. وحاشية ابن عابسدين 
ه/ 9 ط بولاق» تبيين الحقائق 5/ ١5-1١6‏ -ط 
بولاق. جواهر الإكليل ٠١/١‏ طالمعرفة, الدسوقي 
5-١‏ -طالفكر الزرقاني ١/له"‏ لالط 
الفكر حاشية القليوبي 7/ 7 74 ط الحلبي. وروضة 
الطالبين 77/7 754 ط المكتب الاسلامي. وكشاف 
القناع ه"7 _ ط النصر. والمغنى -1١8- ١6 /٠*‏ 
ط الرياض. 

)١(‏ الحموي على ابن نجيم ؟/ 1١7١-117١‏ ط العامرة. 
جواهر الإكليل 5 -طالمعرفة, روضة الطالبين 
78-0١‏ -ط المكتب الاسلامي» وكشاف القناع 
755-1١‏ _ط النصر. 

() حديث : «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» أخرجه 
أحمد (؟187/1 -طالميمنية) من حديث عبدالله بن عمرو 
بلفظ «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء 
من عورته. فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته». 
وإسناده حسن . 

(4) حديث: أنس أن النبي كَل : «يسوم خيسير حسر...»- 


د اختصاص الأذان بالرجال دون النساء : 
ه -من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون 
رجلاء فلا يصح أذان المرأة» لأن رفع صوتها قد 
يوقع في الفتنة, وهذا عند الجمهورني الجملة؛ 
ولا يعتد بأذانها لوأذنت: () 

والتفصيل محله مصطلح : (أذان). 


ها وجوب صلاة ا جمعة على الرجال دون 
النساء : 

" - من شرائط وجوب صلاة الجمعة الذكورة, 
وأما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة اتفاقا. 
انظر مصطلح : (صلاة الجمعة). 


و كون الرجل إماما ني الصلاة دون المرأة: 

١‏ - اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة 
الصلاة للرجال في الفريضة؛ فلا تصح إمامة 
المرأة للرجال فيها لقوله كَلِِ وأخروهن من حيث 
أخرهن الله , 2 ولما روى جابر مرفوعا «لا تؤمن 


- أخرجه البخاري (الفتح 48٠١ /١‏ ط السلفبة). 


(1) راجع مصطاح أذان من الموسوعة الفقهية ؟/ 5517 ط 
الموسوعة الفقهية . 

(١؟)‏ حديث: «وأخروهن من حيث أخرهن الله . . . » أورده 
الزيلعي في نصب الراية (7/ 75 ط المجلس العلمي) 
وقال: «وحديث غريب مرفوعا. ثم عزاه إلى مصنئف 
عبدالر زاق موقوفا على ابن مسعود. وهوفيه (7/ ١144‏ - ط 
المجلس العلمي) ضمن حديث طويسل, ذكر بعضه ابن 
حجر في الفتح ٠ /١(‏ 9ط السلفية) وصحح إسثاده . . 


اا سه 


امرأة رجلا ”2 ولآأن في إمامتها للرجال افتتانا 
5 الف 


ز - ما يختص بالرجل من أعمال الحج : 


4 يحرم على الرجل لبس المخينط من الثياب 
بخلاف المرأة» والمشروع في حقه الحلق أو 
التقصير بخلاف المرأة» فإن المشروع في حقها 
التقصيردون الحلق. ويسن للرجل الرمل في 

طوافه واللاضطباع والإسراع بين الميلين 
الأخضرين في السعي ورفع صوته بالتلبية . وأما 
المرأة فإنها تخالفه في ذلك كله . © والتفصيل 
محله مصطلح: (حج) و(إحرام) و(تلبية) 
و(طواف) . 


ح - دية الرجل . 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن دية الرجل الحر 
المسلم مائة من الابل. وأمادية المرأة الحرة 


)١(‏ حديث: «لا تؤمن امرأة رجلا . . . » أخرجه ابن ماجه 
47/1 ط الحلبي)», وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة  7٠١“*/١(‏ ط دار الجنان): «هذا إسناد 
ضعيف». 

(؟) الموسوعة الفقهية 5/ 4 ٠١‏ 

(”) ابن عابدين 145/7 ء 214٠‏ بدائع الصنائع ؟/117, 
185-1868 والدسوقي 4/17. 24١‏ 45. 04غ 
. ومغني المحتاج 451/١‏ . 2,514 ونباية المحتاج 
ا وا مغني */ ناتسف يرشك ريد فض" 
لضن 


ذخ ا ا ا اا 01001011111111 


المسلمة فهي نصف دية الرجل الحر المسلم . 
والتفصيل محله مصطلح : (دية .7 


ط ‏ وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة : 

٠‏ - الجهاد إذا كان فرض عين بأن دهم العدو 
بلدا من بلاد المسلمين, فإنه يجب على كل قادر 
على حمل السلاح والقتال من أهل ذلك البلد 

رجلا كان أوامرأة أوصبيا أوشيخاء وأما إذا كان 

فرض كفاية فإنه يجب على الرجال فقط, وأما 

المرأة فلا يجب عليها لضعفها اتفاقا. وانظر: . 
(جهاد) . 


ي - أخذ الجزية من المرأة: 
١1‏ - لا تؤخخل الجرية. من المرأة. 29 وانظل : 
(جزية) . 


ك ‏ اختصاص الشهادة في غير الأموال بالرجال 
دون النساء : 

-ذهب الفقهاء إلى أن الشهادة في القود 
والحدود لا يقبل فيها إلا الرجال فلا تقبل فيها 


75/1 ط الجمالية. وجواهر الإكليل‎  ”54 /1 البدائع‎ )١( 
_ط الحلبي , والمغني‎ ١148/7 3ط المعرفة, والمهذب‎ 
48ل ط الرياض.‎ 7437/7 

(؟) ابن عابدين / 7١٠١‏ ط المصرية. والدسوتي 5 
ط الفكر. وحاشية القليوبي 4/ 7١7‏ ط الحلبي. 
الأشباه والنظائر للسيوطي / 74 ط الحلبي. والمغني 
04 _ لط الرياض. 


11١5-‏ همه 


و وووو عو ووو ووو ووولوووععلمم نمم فثم ان نونمففونق يوقو ووقمفموووقي رن وووووممومءنثيعي ننه 


شهادة المرأة. وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
(شهادة) . 


ل الميراث : 
١١‏ يختلف ميراث الرجل عن ميراث المرأة في 
كثير من الصور. وتفصيل ذلك في مصطلح : 


رامتم. 13 


م الرجل والولاية : 
4 يقدم الرجل على المرأة في كل ولاية هو 
أقوم بمصاحها منها. وتقدم المرأة على الرجل في 
الولاية التي هي أقوم بمصالحها من الرجل وهي 
الحضانة . 9) 
وتفصيل ذلك محله مصطلح : (ولاية). 
وانظر أيضا مصطلح : (ذكورة) . 


مكورمة 


2”) 


م 


. ط الحلبى‎ 76 - 7١ / حاشية البقري على الرحبية‎ )١( 
(؟)ابن عابدين 14/ 05". والتبصرة 0 والفروق‎ 
للقسراني 5//ا6١- 4 فرق5 فى والأحكام‎ 
السلطانية للماوردي / 56. والمغني */ 7م18 و/ وى‎ 
. ط السلفية‎ ١١١ /4 وفتح الباري‎ . ١6١ /5 ونيل الأوطار‎ 


اا ا ا لل ييا 


التعريف : 
١‏ الرجل لغة: قدم الإنسان وغيرهء وهي 
مؤنثة وجمعها أرجل. ورجل الإنسان هي من 
أصل الفخذ إلى القدم» ومنه قوله تعالى : 
«ولا يضربن بأرجلهن لِيَعْلمّ مايخفين من 
زينتهن 274 ورجل أرجل أي : عظيم الرجل 
والراجل خلاف الفارس ومنه قوله تعالى : «فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» . 9) 

ومعناه الاصطلاحي يختلف باختلاف الحال 
فيراد به القدم مع الكعبين كما هوني قوله 
تعالى : «وأرجلكم إلى الكعبين 7.4" ويراد به 
دون المفصل بين الساق والقدم . كما هو ا حال في 


قطع رجل السارق والسارقة . 
ويطلق تارة فيراد به من أصل الفخذ إلى 
القدم . ©) 


١ سورة النور/‎ )١( 

718 / سورة البقرة‎ )١( 

() سورة المائدة / 5 

(4) لسان العرب, والمصباح (رجل) . 


106 اسه 


#قوووة ع لو وو ع و ع عو عع عع وام ااا لووول رو وعويوة 


الحكم التكليفي : 


وردت الأحكام المتعلقة بالرجل في عدد من 
أبواب الفقه منها مايل : 


أ 5 الوضوء - 

؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الرجلين 
مع الكعبين ‏ وهما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم - من فروض الوضوء لقوله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»7) 
وللأحاديث الصحيحة التي وردت في غسل 
الرجلين, ومنها ما روي في وضوء النبي كَل أنه 
غسل كل رجل ثلاثا. 9 وفي لفظ : ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم 
فسل ورجله اللبسرزى شل ذلك. 7 وينبا 
قوله كه : «ويل للأعقاب من النار»؟» وذلك 
عندما رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم 
سيا لاله 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

(7) حديث: «غسل كل رجل ثلاثا . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 0 لط السلفية) من حديث عثهان . 

() حديث : «ثئم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين» أخرجه 
مسلم 7٠١6 /١(‏ ط الحلبي) من حديث عثمان . 

(4) حديث: دويل للأعقاب من النار» أخسرجسه مسلم 
7١4 /1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. 


ا ل 000 


فترك موضع ظضفر على قدمه فأبصره النبي كَل 
فقال: «ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم 
صلى» ان 

وذهب بعض السلف إلى أن الفرض في 
الرجلين هو المسح لا الغسل. وذلك أخذا بقراءة 
مهاجر «أرجلكم» في قوله تعالى : #وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم 74 فإنها تقتضي كون 
الأرجل ممسوحة لا مغسولة . 

وذهب الحسن البصري وتحمد بن جرير 
الطبري إلى أن المتسوضىء مخيربين غسل 
الرجلين وبين مسحها, لأن كل واحدة من 
القراءتين قد ثبت كونها قراءة وتعذر الجمع بين 
مقتضيه]| وهووجوب الغسل بقراءة النصب 
ووجوب المسح بقراءة الجر فيخي المكلف إن 
شاء عمل بقراءة النصب فغسل . وإن شاء عمل 
بقسراءة الخفض فمسح , وأمهم| فعل يكون اتيا 
بالمفروض. كا هوا حال في الأمر بأحد الأشياء 
الثلاثة في كفارة اليمين. 9) 

والتفصيل في مصطلح : (وضوء». مسم). 
ب - حد السرقة : 
على اقيق الفقهاء على أن حد السارق قطع يده 


)١(‏ حديث عمر: «أن رجلا توضاً . . .» أخرجسه مسلم 


(716/1 طالحلبي). 


إفة البدائع ١/ه,‏ والمجمسوع اع والقوانين الفقهية. 
ص//7 , وجواهرالإكليل١/ ١4‏ . والمغني لابن قدامة ١77/١‏ 


 ١؟١-‎ 


00000000 


لقوله تعالى : «#والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم| جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم 74 وأول مايقطع من السارق يده 
اليمنى , لأن البطش بها أقوى فكانت البداية بها 
أردع » ولأنها الة السرقة, فكانت العقوبة 
بقطعها أولى . 

5 - واتفقوا على أنه إن سرق ثانيا قطعت رجله 
اليسرى لما روى أبوهريرة رضي الله عنه عن 
النبي ككلةٍ أنه قال في السارق: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله»9) 
ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين إنما تقطع 
يده ورجله. ولا تقطع يداه. وحكي عن عطاء 
وربيعة أنه إن سرق ثانيا تقطع يده اليسرى لقوله 
سبحانه وتعالى : «فاقطعوا أيديهما 4(" ولأن 
اليد آلة السرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها 
أولى » قال ابن قدامة ‏ بعد أن ذكر هذا القول- 
وهذا شذوذ يخالف قول حماعة فقهاء الأمصارمن 
أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 

ه ‏ واختلف الفقهاء فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع 


7/./ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده 
أخسرجه الدارقطني (/ 181 ط دار المحاسن) وأعله 
شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه عليه بضعف أحد 
رواته. ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبدالله. أخرجه 
أبوداود (4/ 517-6056 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(*) سورة المائدة /. 7/8 


ومفووووعومومبيوعونوموويورفورمعر نر ووووم فو رم مم وروم رهنو وود دو دور قفوو عن وةوثةءةءثقوةوة 


يده اليمنى ورجله اليسرى. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقطع منه 
شيء بل يعزرويحبس » واستدلوا بأن عمر رضي 
الله عنه أني بسارق أقطع اليد والرجل قد سرق 
يقال له: سدوم, وأراد أن يقطعه. فقال له علي 
رضي الله عنه: إنم| عليه قطع يد ورجل ء 
فحبسه عمرء ولم يقطعه. 

ولاروى أبوسعيد المقبري عن أبيه أن عليا 
رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده اليمنى - 
ثم أتي به الشانية وقد سرق فقطع رجله - 


اليسرى - ثم أتي به الشالشة وقد سرق». فقال 


لأصحابه: ماترون في هذا؟ قالوا: اقطعهيا 
أمير المؤمنين فقال: قتلته إذن وما عليه القتل» 
لا أقطعه. إن قطعت يده فبأي شيء يأكل 
الطعام. وبأي شيء يتوضاً للصلاة. وبأي 
شيء يغتسل من جنابته» وبأي شيء يتمسح , 
وإن قطبت رجله باى شي د بدني » بايا شن, 
يقوم على حاجته. إني لأستحي من الله أن لا 
أدع له يدا يبطش بهاء ولا رجلا يمشي عليها. 
ثم ضربه بخشبة وحبسه . 

وإلى هذا ذهب الحسن والشعبي والنخعي 
والزهري وحماد والثوري . 

وذهب المالكية والشافعية وهورواية عن أحمد 
إلى أنه إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن 
سرق رابعا قطعت رجله اليمنى, لماروى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال في 


-1١759؟9-‎ 


ل ل ل ا ا ل ل لس ال ا 0 0010 


السارق: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله» .7 ولأنه فعل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنبماء وإلى هذا ذهب قتادة 
وأبوثور, وابن المنذر. وتقطع رجل السارق من 
المفصل بين الساق والقدم . 


ج - قاطع الطريق : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن قاطع الطريق إذا أخذ المال وم 
يقتل. وكان المال الذي أخذه بمقدارما تقطع به 
يد السارق. فإنه تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى. لقوله تعالى : «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف 24 وبهذا تتحقق المخالفة المذكورة في 
الآية» وهي أرفق به في إمكان مشيه . 


وذهب المالكية إلى أن الإمام مخيرء فيحكم 
بين القتل والصلب والقطع والنفي» سواء قتل 
وأخذ المال. أم قتل فقط» أو أخذ المال فقط. أم 
خوف دون أن يقتل أويأخذ المال. 9) 
والتفصيل في مصطلح : (حرابة) . 
)1( الحديث تقدم في ف/ ه 


ت سورة المائدة / وذرا 
(*) البدائع / 47 وروضة الطالبين ,.155/٠١‏ والقوانين- 


د دسة الرججل : 

- اتفق الفقهاء على أن في قطع الرجلين دية 
كاملة» وفي قطع إحداهما نصفف الدية. وفي 
قطع أصبع الرجل عُشر الدية. وني أنملتها ثلث 
العشر إلا الإبهام ففي أنملتها نصف العشرإذ 
ليس فيه إلا أنملتان لحديث عمروبن حزم عن 
أبيه عن جده أن رسول الله يك كتب له في 
كتابه: «وفي الرجل الواحدة نصف الدية» . )١‏ 
قال ابن عبدالبر: كتاب عمروبن حزم معروف 
عند الفقهاء ومافيه متفق عليه عند العلماء إلا 


واتفقوا أيضا على أن قطع الرجل يوجب 
نصف الدية إذا كان من الكعبين أومن أصول 
الأصابع الخمسة. واختلفوا فيا إذا قطعت من 
الساق أومن الركبة أومن الفخذ أومن الورك . 

فذهب الجمهور(المالكية, والحنابلة وبتعض 
الشافعية وهورواية عن أبي يوسف) إلى أن 
قطع الرجل من هذه الأماكن لا تزيد به الدية. 
لأن الرجل اسم لهذه الجارحة إلى أصل 
الفخذ, فلا يزاد على تقدير الشرعء ولأن 
الساق أو الفخذ ليس لما أرش مقدر شرعاء 


فيكون تبعا لما له أرش مقدر وهي القدم . 


- الفقهية ص 558. والمغني لابن قدامة 5*/68؟. 
وجواهرالاإكليل 5944/7 

)١(‏ حديث عمر وبن حزم: «في الرجل الواحدة نصف الدية» 
أخرجه النسائي (8/ 4ه ط المكتبة التجارية) . 


"اس 


ل ل ل اح ا ا 00 


وذهب الحنفية والشافعية إلى وجوب حكومة 
عدل في ذلك زيادة على نصف الدية الواجب 


في القدم . 9) 
والتفصيا في مصطاح : (دية. وحكومة 
عدل). 


ه هل الرجل من العورة ؟ 
8 - اتفق الفقهاء على أن رجل المرأة الحرة عورة 
ماعدا قدميها. 
وذهب الجمهور إلى أن مابين السرة والركبة 
من الرجل عورة بالنسبة للرجال. ثم اختلفوا في 
كون الركبتين والسرة من الرجل عورة.”") 
وينظر: (عورة) . 


)١(‏ البدائع 7/ 204-71١‏ وتبيسين الحقائق للزيلعي 
5/ 1 والقوانين الفقهية ص56 . جواهر الإكليل 
55 ومغني المحتاج 55/4. والمغنى لابن قدامة 
8/ ه“, وحاشية ابن عابدين ه/ 89 

)١(‏ البدائع ,.١1١4/6‏ وجواهر الإكليل »4١/١‏ والقوانين 
الفقهية ص58 والمغني لابن قدامة ١//الاة.‏ وروضة 
الطاليين 787/١‏ 


وممووء ووممو ةمه ومو وووعقعة مو مقووية و قوواة وو موواواوو6همهووةم6ه6م6 مم ووهوة6مث 69٠‏ مو .هه 


رجم 


١‏ - الرجم في اللغة: الرمي بالحجارة. 

ويطلق على معان أخرى منها: القتل. 

ومنها: القذف بالغيب أو بالظن . 

وسعبنا اللمنء والظره: والششم 
والهمجران . "وني الاصطلاح هورجم الزاني 
المحصن بالحجارة حتى الموت . 9) 


الحكم التكليفي : 
؟ قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في 
وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة . 
وقد ثبت الرجم عن رسول الله كَل بقوله 
وفعله. في أخبار تشبه التواتر. وهذا قول عامة 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مالفا إلا 
الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول 


)١(‏ تاج العر وس . ولسان العرب» مادة : (رجم). 
(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 7177 


1١154 


لمع وو وو و م ووويوقوو ولع ولممملءلثول مونم نمم مله 


الله تعالى : #الزانية وال اني فاجلدوا كل واحد 


منب) مائة جلدةي . 27 

والتفصيل في باب الزنى .. 
من يحد بالزجم : 
تختص عقوبة الرجم بالزاني المكلف 
المحصن : 

والملحصن: كل مكلف حر مختارملتزم 
بأحكام الشرع . وطىء أووطئت حال الكمال في 
نكاح صحيح. وإن كان ذميا عند الجحمهور 
خلافا للشافعية» أو مرتداء لالتزامهها أحكام 


الشرع . 
وانظر: (إحصان) . 
أماغير المكلف فلا يرجم. لأن فعله لا 


كالحربي . 9 
وينظر التفصيل في : (زنى) . 
كيفية الرجم : 


5 - إذا كان المرجوم رجلا أقيم عليه حد الرجم , 

وهوقائم ول يوثق. ولم يحفر له. سواء ثبت زناه 

ببينة أو بإقرار» وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
أما المرأة فيحف رطا عند الرجم إلى صدرها 


)١(‏ سورة النور/؟ 
(5) المغني 11/4, وشرح الزرقاني 4/ هلاء وأسنى المطالب 
1 وابن عابدين ١54/٠‏ 


مفوووءءوعممء ون نل عرلء نوو نوون نع وو نموم مولي ءمففويويءء فوقوي وم ممومققميقةءءثققوعوةة 


إن ثبت زناها ببينة لقلا تتكشاف عورها : 00 
يال امف روناي . لا يحفر لها. كالرجل . 
ويخرج من يستحق الرجم إلى أرض فضاءء 

ويبتدىء بالرجم الشهود إذا ثبت زناه بشهادة , 

ندبا عند الجمهور ووجوبا عند الحنفية . ويحضر 

الإمام عند الرجم ى) يحضر جمع من الرجال 
المسلمين» ويرجم بحجارة معتدلة . والتفصيل 
في مصطلح : (كثق)ء 

الجمع بين الرجم ‏ والجلد : 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجمع على 

الزاني المحصن بين الرجم والجلد. وقال أحمد 

ابن حنبل في إحدى روايتين عنه : إنه يجلد ثم 

يرجم .29 (ر: جَلْد) . 

تكفين المرجوم والصلاة عليه 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المرجوم يكفن. 

ويصلى عليه لقوله كَلٍِ في ماعز: «اصنعوا به 

ماتصنعون بموتاكم» .”2 وأنه َك «صلى على 

الغامدية» .2*9 والتفصيل في (صلاة الجنازة) . 


)١(‏ أسنى المطالب 4/ 17. وابن عابدين */1417. والمغنى 
١4‏ ْ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث : «اصنعوا به ماتصنعون بموتاكم: أخرجه ابن أبي 
شيبة (7/ 1864 ط الدار السلفية بمبي) من حديث 
بريدة. وأعله ابن حجر في الدراية (1/ 91 ط الفجالة) 
بأحد رواته . 

(5) حديث: «أنه يك صلى على الغامدية» أخرجه مسلم 
(/ 114 ط الحلبي) من حديث بريدة . 


1١1560 
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رجم الحامل : 

- لا يقام حد الرجم على الحامل حتى تضع 
ويستغني عنها وليدهاء سواء كان الحمل من زنا 
أم غيره. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك 
خلافا . 


قال ابن الملذر: أجمع أهل العلم على أن 
الحامل لا ترجم حتى تضع . لأن «النبي يِه 
أتت إليه امرأة من غامد فقالت : يا رسول الله 
إن قد زنيت فطهرنيء وأنه ردهاء فلما كان الغد 


قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما ' 


رددت ماعزا فوالله إني لحبلى.ء قال: أمالا 
فاذهبي حتى تلدئيء فلا ولدت أتته بالصبي في 
خرقة, قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبى 
فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي 
في يده كسرة خبز فقالت: هذا يانبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين ثم أمريها فحفر لا إلى صدرها 
وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد 
فسبها فسمع نبي الله كَلِةِ سبّه إياها فقال: مهلا 
يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تهنأ صلحبٍ مكسن لغفرله ثم أسرينا قصلى 
ليها ودفنت:. () 


1774 - 17377 /7( حديث الغامدية . . . أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي) . 


ومووومووو ووو م ووقووهممو ةمث ةرمثم وو وو ولووأو يي 2و8 وووءثهووومووءممومعووووءدثوثووودوةه 


ولأن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه 
فهم عمر برجمها وهي حامل. فقال له معاذ: إن 
كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على 
حملهاء فلم يرجمها. ولأن في إقامة الحد عليها ني 
حال حملها إتلافا لمعصوم . ولا سبيل إليه . 9 
والتفصيل في مصطلح : (حدود) . 


. المصادر السابقة‎ )١( 


ا ا ا 500771000 


١‏ - الرجوع في اللغة : الانصراف. يقال: رجع 
يرجع رجعا ورجوعا ورجعي ومرجعا: إذا 
انصرف, ورجعه: ردّه. والرجعة: مراجعة 
الرجل أهله. ورجع من سفره. وعن الأمريرجع 
رجعا ورجوعا.ء قال ابن السكيت: هونقيض 
الذهاب. ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى » 
ويها جاء القران قال تعالى : #فإن رجعك الله 
...#4( وهذيل تعديه بالألف. ورجعت 
الكلام وغيره : رددتهء ورجع في الشيء : عاد 
فيه ومن هنا قيل : رجع في هبته إذا أعادها إلى 
ملك 29 

وفي الكليات: الرجوع : العود إلى ماكان 
عليه مكانا أوصفة, أوحالاء يقال: رجع إلى 
مكانه. وإلى حالة الفقرأوالغنى. ورجع إلى 
الصحة أو المرض. أوغيره من الصفات. 


/* / سورة التوبة‎ )١( 
. (؟) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح‎ 


0011011 


ورجع عوده على بدئه؛ أي رجع في الطريق 
الذي جاء منهء ورجع عن الشيء تركه. ورجع 
إليه : قبل 0 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي .27 


الألفاظ ذات الصلة : 
آأ«الحسرد :؛ 
7< امرة صرف الشيء ورجعه. ورد عليه 
الشيء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطأه. ورددت 
إليه جوابه» أي رجعت وأرسلت, ومنه: رددت 
عليه الوديعة. وترددت إلى فلان : رجعت إليه 
مرة بعد أخرى. وتراد القوم البيع : ردوه. 9) 
والفقهاء أحيانا يستعملون الرد والرجوع 
بمعنى واحد . قال المحلي في شرح المنهاج : لكل 
من المستعير والمعيررد العارية متى شاء. ورد 
المصير بمعنى رجوعه. 2 ويقول الفقهاء في 
الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول 
كرجعت في وصيتي. أو أبطلتها ونحوه 
كدعا 5 


سب يت 

)١(‏ الكليات للكفوي ؟/ .وم 

(؟) البدائسع ك/لاككى اما ولا/ 28> وجواهر 
الإكليل 91١/١‏ . والقليوبي 2197/1 وشسسرح 
منتهى الإرادات "'/لةؤه 

(7) لسان العرب والمصباح المثير. 

(؛؟) القليوبي وعميرة / 7١‏ _ 07" 

(4) شرح منتهى الارادات 7 4ه 


1١797 


0000017 000000 


وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف 
كالرجوع في الحبة والوصية. والرجوع عن الإقرار 
والشهادة. ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف 
لضالحة كرد المستعي رللغارية. ورد الموضى أله 
الوصية.» أو من طرف ثالث كرد القاضي 
الشهادة . 


ب - الفسخ : ش 
اله لفسخ: النقض » يقال ف فسخ الشيء 
يفسخه فسخا فانفسخ : أي نقضه فانتقض» 
وفسخ رأيه: فسك) ويقال: فسخت البيع 
والنكاح فانفسخ. أي نقضته فانتقض» 
وفسخت العقد فسخا رفعته.» وفسخت الشيء 
فرقته . (1) 
قال الكاساني : الرجوع : فسخ العققد بعد 
ام © 

وفي المنشورللزركشي : الفسخ لفظ ألفه 
الفقهاء. ومعناه رد الشىء واسترداد مقابله . 8 


ج ‏ النقض : 

4 - النفض 3 إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 
والنقض : انتناز العقد من البناء والحبل والعقد» 
)1١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


(1) البدائع ١78/5‏ 
(") المنشور 8/ /517 


مفو اووو ومو والاوو و ولو وو ووو قفاوا واوامء وو مواأة قواءة قهوووو وو وهو وموووام6ة ومثوووثة 


وهوضد الإبرام. يقال: نقضت البناء والحبل 
والعقد. وفي حديث صوم التطوع : «فناقضنئي 
وناقضته»2 7" أي ينقض قولي وأنقض قوله, 
وأراد به المراجعة والمرادٌة . 29 

ويقول الفقهاء: يحصل الرجوع عن الوصية 
بالقول كنقضت الوضية. 09 


الحكم التكليفي : 
ه - الرجوع من التصرفات التي تختلف أحكامها 
باختلاف موضوعهاء ولذلك يعتري الرجوع 
الأحكام التكليفية . 
فقد يكون واجبا كالرجوع إلى الكتاب 
والسنة عند التنازع, وكرجوع ال مرتبد لق 
الإسلام. ورجوع البغاة إلى طاعة الامام . ©) 
وقد يكون مستحبا كاستحباب تعجيل 
رجوع المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته .”© ) 
وكرجوع المتبايعين بالتراضي بعد تام العقد. 
وهومايسمى بالاقالة”" لقوله يل : «من أقال 


. في حديث صوم التطوع : «فناقضني وناقضته؛‎ )١( 


أورده ابن الآثير في الغهاية (ه/ ٠١17‏ ط الحلبي) . 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب 
الأصفهاني . 

(7) البدائع /ا/ 4 1"4, ومغني المحتاج 1١/7‏ 

(5) مختصر تفسير ابن كير 0408/1١‏ وجواهر الإكليل 
نكف ٠‏ وشرح منتهى الإرادات ركنم 

"51//١ الدسوقي‎ )0( 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 


١158 


ا ا اا اا اا ااا ااا ا ا ا ا 200000 


مسل| أقاله الله عثرته يوم القيامة, . () 
وقد يكون مباحا وذلك كالرجوع ف العقود 
الجائزة كالوصية . 9) 


وقد يكون حراما كالرجوع في الصدقة. وقد 
قال عمر رضى الله تعالى عنه: من وهب هبة 
على وجه صدافة فإنه لايرجع فيها.”" 
وكالرجوع عن دين الإسلام؛ فمن كان مسلماء 
أوكافرا وأسلم حرم عليه الرجوع عن دين 
الإسلام لأنه يصبح بذلك مرتدا . ©) 


وقد يكون الرجوع مكروها كالرجوع في اهبة 
عند الحنفية . جاء في الاختيار: يكره الرجوع في 
الهبة. لأنه من باب الخساسة والدناءة. وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : «العائد في هبته كالكلب 
يقيء ثم يعود في قيئه) . 2 شبهه به الخساسة 


الفعل ودناءة الفاعل 1 )0( 


)١(‏ حديث: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة» 
أخرجه ابن ماجه (7/ 741١‏ ط الحلبي) والحاكم (1/ 40 - 
ط دائرة المعارف العثانية)من حديث أبي هريرة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) البدائع 8/1/ا" 

(") الهداية 2771/8 والمغني 5414/0 

(5) البدائع 1/ 174 

(0) حديث : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 70 ط السلفية) ومسلم 
١١41/5‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس 
واللفظ لمسلم . 


ه١‎ /٠ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


ممفقعحم ريرم رومن نوقءيه نرم م من نور رمو نووم ورم مت ورو وده وروم و ممم من وملعم موميموة 


مايتعلق بالرجوع من أحكام : 
أسباب الرجوع : 
4 الرجوع قد يكون في التصرفات القولية 
كالقضاء. والإقرارء والشهادة. والوصية. 
واهبة» والكفالة وغير ذلك . 

وقد يكونز في الأفعال كرجوع من تجاوز 
الميقات دون إحرام ع9 الميقات ليحرم منهى 
وكرجوع المسافرة التي طرأ عليها موجب العدة 
إلى مسكنها لتعتد فيه . 
باختلااف المواضع والمسائل . وبيان ذلك في| 
بلي: 


- 


أولا : الرجوع في الأقوال والتصرفات : 
١‏ الرجوع في الحكم والفتوى : 

للرجوع في الحكم والفتوى أسباب منها: 
أ خفاء الدليل : 
- الأصل في الحكم والفتوى هوأن يكون 
المرجع فيهم إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله هَل أوالإجماع. وإلا فالقياس 
والاجتهاد إن لم يوجد نص ظاهر. "2 ودليل ذلك 
قوله تعالى : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله ”© وقوله 


- 174 /7 وأعلام الموقعين‎ 408/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


28 ولمغنى 4/ 5٠‏ "اه وفواتح الرحموت 7/ 6و" 
(؟) سورة النساء / ١٠١8©‏ 


-١54 


#لووهوفةميوووومورمممونوءمموفوويءثفمنعين فقوف ةروث نر فوقممقةمرومم و م وموم موء وم ومموة 


تعالى : «يا أمها الذين امنوا أطيعوا الله اليا 


الرسول وأولي الأمرمنكم فإن تنازعتم في شيء. 


فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» 6 


وقد بعث النبي يك معاذا إلى اليمن وقال 
له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : 
أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب 
الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد 
في سنة رس ول الله ولا في كتاب الله؟ قال: 
اجتهد رأبي ولا الوه فضرب رسول الله ككل 
صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي رسول الله . 9) 

ولذلك لا ينقض قضاء الفاضني إلا إذا 
خالف نصا ظاهرا من كتاب أوسنة, أوخالف 
إجماعاء أو خالف قياسا جلياء كا يقول بعض 
الفقهاء  .‏ 

لكن قد يون الحكم مخالفا للنص لخفاء 


)١(‏ سورة النساء / 4ه 

(؟) حديث: وبعث النبي يِِ معاذا إلى اليمن» أخرجه أبوداود 
(19-18/5- تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
5037/5 ط الحلبي) واللفظ لأبي داودء وقال الترمذي : 
«هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسئاده 
عندي بمتصل» . 

(5) البدائع // 4. ١4‏ والتبصرة بهامش, فتح العلي ٠/١ /١‏ 
ومسغني المحتساج 5" والمغني 4/ 5ه . والأحكام 
للآمدي م" 


وه ووه وو واوا عه وهو اواو واوه واو واو ور واموعا وروا امامو وهاه مو واو قواقه وأمقواء 6 ونه مو واوا 


الدليلء وقد تكون الفتوى كذلكء فإذا ظهر 
الحق ووجد الدليل وجب الرجوع إليه 

وفن أمثلة ذلك أنه.خفئ على عمر رضي الله 
تعالى عنه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي 
تليها بخمس وعشرين حتى أخب رأن في كتاب ١‏ 


آل عمروبن حزم أن رسول الله يك قضى فيها 


بغشر عشر فترك قوله ورجع إليه. '") 


استظهار المجتهد رأي مجتهد آخر: 
4- الاختلاف بين المجتهدين في مسألة يوهجب 
على أحدهما الرجوع إلى رأي من ظهر الحق في 
جانبه» فقد عارض عمر أبا بكررضي الله تعالى 
عنبما في قتال مانعي الزكاة بعد وفاة رسول 
الله يكو لأخهم في نظرعمر رضي الله تعالى عنه 
شيندون أن لآ إله إلااشء وقدقال رسوك 
الله تلِةِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقبه وحسابه على اللدى 9) 
فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة, فإن الزكاة حق المال. والله لومنعوني 
عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كله لقاتلتهم 


(١)إعلام‏ الموقعين 1/ #07٠١‏ الال والمغتي 47/4. ١ه‏ 


وحديث: «قضاء عمر في دية الأصابع ورجوعه عن رايه» 
أخرجه البيهقي (8/ 4 ط دائرة المعارف العثمانية). 

(؟) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (الفتح 57/7 ط السلفية) ومسلم 


-61/١(‏ 7ه طالحلبي). 


اا 


ل 00 


على منعه. فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو 
إلا أن قد رأيت الله قد شرح صدرأبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق . 

قال النووي والأبي في شرحه للحديث : 
هذا يدل على اجتهاد الأئمة في النوازل وردها 
إلى الأصول. ومناظرة أهل العلم فيهاء 
ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه . ) 


ج - اقتضاء المصلحة : 
4 قد يكون الرجوع من أجل المصلحة, 9) 


كان باجتهاد ورأي فهومنزل مكيدة. 
فقال كل : بل باجتهاد ورأي . فأشيرعليه 
بمكان أخر فيه مصلحة المسلمين ففعل 
النبي ككِةٍ ذلك ورجع إلى رأي الحباب بن 
المنذر. 9©) 1 : 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 271-7١١ /١‏ والأبي 
١‏ 

(1) المستصفى .767/1١‏ وصحيح مسلم بشرح الأبي 
2322/١‏ , وشرحالسنووي 1411١ 7758/١‏ 
ومختصر تفسير ابن كثير /١‏ 5ك والأحكام للآمدي 
17١١4‏ ط المكتب الإسلامي . 

() حديث الحباب بن المنذر أورده ابن هشام في السسيرة 
(1/ 570 -ط الحلبي) نقلا عن ابن إسحاق. وفيه جهالة 
الواسطة بين ابن إسحاق والحباب. ووصله الحاكم في 
المستدرك (/ 57  577-‏ ط دائرة المعارف العشمانية) 
وقال الذهبي : «حديث منكر» . 


0 ا ا ا ل 00000 


قال ابن إسحاق في السيرة : حدثت عن 
رجال من بني سلمة, أنهم ذكروا: أن الحباب 
ابن المذربن الجموح قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه., ولا نتأخر عنه. أم هوالرأي والحرب 
والميكدة, قال بل هوالرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال يارسول الله : فإن هذا ليس بمنزل» 
فابض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم , 
فننزله, ثم نغورما وراءه من القلب, ثم نبني 
عليه حوضا فنملؤه ماء. ثم نقاتل القومء 
فنشرب ولا يشربون, فقال رسول الله كَل : 
القند أشرت بالرأي. نض رسول ا 6 
ومن معه من الناس:: فنسارحتى إذا أتى أدنى 
ماء من القوم نزل عليه. ثم أمربالقلب 


'فغورت, وبنى حوضا على القليب الذي نزل 


عليه فملىء ماء. ثم قذفوا فيه الآنية. 


ومن ذلك حديث الأزواد الذي رواه مسلم 
حين نفدت أزواد القوم حتى هم النبي يَكةِ بنحر 
بعض حمائلهم . فأشار عليه عمر رضي الله 
تعالى عنه أن يجمع مابقي من أزواد القوم فيدعو 
عليها ففعل النبي كَل ذلك حتى ملا القوم 
أزودتهم.”) قال العلاء: لا خلاف أن 
النبي ككَئةٍ له أن يجتهد في أمور الدنيا ويرجع إلى 


)١(‏ حديث عمر في «جمع الأزواد . . . ؛ أخرجه مسلم /١(‏ 1ه 


. لاه ط الحلبي) . 


اس 


١١-1٠١ رجوع‎ 


ا يما ا ل ا ا اا اا 90000 


رأي غيره في ذلك كا فعل في تلقيح الخل. 
والنزول ببدرء وفضاحة أهل الأحزاب . 

وكذلك فعل النبي كَككةٍ حين أرسل أبا هريرة 
رضي الله عنه بنعليه وقال له: «من لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
بها قلبه فبشره بالجنة» فقال له عمررضي الله 
عنه: لاتفعل فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. فقال رسول الله كَل : 
«فخلهم) .27 


د تغبر اجتهاد القاضى : 
5 ] سمخ أسسأن 5 أيضا تغير الاجتهاد, 
فالمجتهد الذي يتغير اجتهاده إلى رأي يخالف 
رأيه الأول يجب عليه الرجوع عن اجتهاده الأول 
والعمل بها تغير إليه اجتهاده. والأصل في ذلك 
كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى 
الأشعري وقد جاء فيه: ولا يمنعذدك قضاء 
قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم ولا 
يبطله شيء, ومراجعة الحق خيرمن التمادي في 
الباطل . 

قال ابن القيم : يريد أنك إذا اجتهدت في 
حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك 


)١(‏ حديث: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد . . . » أخرجه 


مسلم /١(‏ 50 ط الحلبي) . 


وفولق قفومو ور ونور مو علوم ا مااع ااا ماوع ووو 


الاجتهاد الأول من إعادته., فإن الاجتهاد قد 
يتغير, ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من 
العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق. فإن الحق أولى 
بالإيشارء لأنه قديم سابق على الباطل. فإن 
كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني, والثاني هو 
الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم 
سابق على ماسواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد 
الأول على خلافه. بل الرجوع إليه أولى من 
التمادي على الاجتهاد الأول . () 


١‏ - على أن تغير الاجتهاد وإن كان يوجب 
الرجوع إلى ماتغير إليه اجتهاده لكن ذلك لا 
يبطل الاجتهاد الأول إذا صدر به حكم . 
وهذافي الحوادث التى هى محل الاجتهاد. 
قال جمهور الفقهاء : د إذا فضى في حادثة 
برأبه ‏ وهي محل الاجتهاد ‏ ثم رفعت إليه ثانيا 
فتحول رأيه يعمل بالرأي الثاني ولا يوجب هذا 
نقض الحكم بالرأي الأول» لأن القضاء بالرأي 
الأو ل قضاء مجمع على جوازه لاتفاق أهل 
الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل 
الاجتهاد با يؤدي إليه اجتهاده. فكان هذا 
قضاء متفقا على صحته. ولا اتفاق على صحة 
هذا الرأي الثاني» فلا يجوز نقض المجمع عليه 
بالمختلف فيه. ولمذا لا يجوزلقاض اخ رأن 
يبطل هذا القضاء, كذا هذا. وقدروي أن عمر 


777/4 .1٠١ /١ إعلام الموقعين‎ )١( 


س١"‎ 


رضي الله تعالى عنه قضى في الشركة بإسقاط 
الإخوة من الأبوين وتوريث الإخوة لأم. ثم 
شَرْك بين الفريقين بغد: وكا سكل قال: تلك 
على ما قضينا وهذه على مانقضي , فأخذ عمر 
رضي الله عنه في كلا الاجتهادين با ظهر له أنه 
الحق. ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى 
الشاني. ولم ينقض الأول بالشاني. فجرى أئمة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين. () 

واختلف المالكية في جواز رجوع القاضي عم| 
قضى به إذا تغير اجتهاده . 

قال ابن حبيب: أخبرني مطرف وابن 
الماجشون عن مالك وعن غيره من علماء المدينة 
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى ماه وأحسن 
منه فيريد الرجوع عنه إلى ما رأى. فذلك له 
ماكان على ولايته التي فيها قضى بذلك القضاء 
الذي يريد الرجوع عنه. وقال ابن عبدالحكم 
وسحنون وابن الماجشون: لا يجوزفسخه. 
وصوبه أئمة المتأخرين قياسا على حكم غيره. 
ولأنه لوكان له نقض هذا لرأيه الثاني لكان له 
فسخ الثاني والثالث ولا يقف على حد. ولا يثق 
أحد بها قضي له به وذلك ضرر شديد, وقيل : 
إن كان القضاء بعال فسخه. وإن كان ثبوت 


)١(‏ البدائع / ه. والمغني 4/ 05 لاه وإعلام الموقعين 
١/١‏ 6ك الك 77/14 , والوجيز 141/7 والأحكام 
للآمدي ٠١/4‏ 


مفقوي رفول ووب راودو جو وعدن وورعفلوءعءومعيثءععووة 


نكاح أوفسخه لم ينقضه. قال ابن راشد 
القغصي : والمشهور جواز الرجوع وهو 
الصواب. لأنه رجوع إلى الصواب . 

لكن ابن عبدالحكم ذك رأن الخلاف إنم| هو 
إذا حكم بذلك وهويراه باجتهاده. أما إن قضى 
بذلك ذاهلا أوناسيا أوجاهلا فلا ينبغي 
اتفلاف آنه يجب عليه الرجوع عنه إلى ما رأى 
إذ قد تبين له الخطأ. 

وما ذهب إليه بعض المالكية قال به أبوثور 
وداود استنادا إلى ماجاء في كتاب عمر إلى أبي 
عونى الالشعريع رضي الله عنب) )١(‏ 


ه ‏ تغير اجتهاد المفتي : 
- من أسباب الرجوع كذلك تغير اجتهاد 
المفتي, فإذا أفتى المجتهد برأي ثم تغير اجتهاده 
وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول والإفتاء بها 
أداه إليه اجتهاده ثانيا . 

وقد كان لأئمة المذاهب أقوال رجعوا عنها لما 
تغير اجتهادهم وصارت هم أقوال أخرى هي 
التي تغيرإليها اجتهادهم . ففي حاشية ابن 
عابدين أن أبا حنيفة رجع عن القول بأن 
الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف 


شقنته , إففق 


-11١ /١ منح الجليل 1917/54» والتبصرة بهامش فتح العلي‎ )١( 


الا والمغنى 4/ "ه 
)١(‏ ابن عابدين 44/١‏ 


-١*- 


لللمم ممما ملاعاي 


وقد كان لمالك أقوال ثم رجع عنما نقلها عنه 
ابن القاسم وغيره» ونظرا لأن ابن القاسم لازم 
مالكا كثيرا وكان لا يغيب غن مخلسه إلا لعذر 
فقد قالوا: من قلّد مالكا فإنم| يأخمذ بالقول 
المرجوع إليه عند ابن القاسم, لأنه يغعلب على 
الظن أنه الراجح لمصيرمالك إليه آخرا مع ذكره 
القول الأول )١(‏ 

كذلك كان للشافعي مذهبان أو قولان وهما 
القديم والجديد. يقول النووي: صنف 
الشافعي في العراق كتابيه القديم. ويسمى 
كتتاب الحجة. ويرويه عنه أربعة من جلة 
أصحابه وهم أحمد بن حنبل» وأبوثورء 
والزعفراني» والكرابيسي , ثم خرج إلى مصر 
وصئف كتبه الجديدة كلها بمضر. 

ثم يقسول النووي : كل مسألة فيها قولان 
للشافعي قديم وجديدء فالحديد هوالصحيح 
وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه. ثم ذكر 
النووي بعض المسائل المستثناة والتى يفتى فيها 
بالقديم. وقال إمام الحرمين : معتقدي أن 
الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي 
حيث كانتء لأنه جزم في الجديد بخلافها, 
والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع 
١‏ على أن أتباع الأئمة قد يفتون بالأقوال 
القديمة التى رجع عنها أئمة المذاهب لرجاحتها 
قي تظطريعم. 
(1) التبصرة بهامش فتح العلى /١‏ .+ 


ومووووووموءوومووووو وو وووعومرة وووووووءوممامء ةوققووةوةمهووة و ووموووووةووةوةوةوةوووة 


يقول النووي : إذا علمت حال القديم 
ووجدنا أصحابنا أفتوا بالمسائل التي فيه حملنا 
ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم 
لظهوردليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم 
من ذلك نسبته إلى الشافعي , ولم يقل أحد من 
المنقدمين في :هذه . المسائل إنها مذهب 
الشنافعى . (1) 

ويقول ابن القيم : أتباع الأئمة يفتون كثيرا 
بأقواهم القديمة التي رجعوا عنهاء وهذا موجود 
في سائر الطوائف . فالحنفية يفتون بلزوم 
النذورات التي غرجها مخرج اليبين كالحج 
والصوم والصدقة. وقد حكوا هم عن أبي حنيفة 
أنه رجع قبل موته بشلاثة أيام إلى التكفير, 
والخنابلة يفت كثيرمنهم بوقوع طلاق السكران» 
وقد صرح أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع , 
والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة 
الققويب» وامعداة وقت الغرب» وسالة التباعد 
عن النجاسة في الماء الكشيرء وغيرذلك من 
المسائل» ومن المعلوم أن القول الذي صرح 
بالرجوع عنه لم يبق مذهبا لهء فإذا أفتى المفتي به 
مع نصه على خلافه لرجحانه عنده لم يخرجه 
ذلك عن التمذهب بمذهبه. | 

وقال ابن القيم : الصواب إذا ترجح ‏ عند 
المنتسب إلى مذهب _ قول غيرقول إمامه بدليل 
راجح فلابد أن يخرج على أصول إمامه 


. تحقيق المطيعي‎ )١١8-5 .39 754 /١( المجموع‎ )١( 


١98-‏ سه 


١١-1١14 رجوع‎ 


:وقواعذده. فإن الأئمة متفقة على أصول 
الأحكام » ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا 
فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح . 
وقال النووي : قال أبوعمرو: اختيار أحد 
أتباع مذهب الشافعي للقديم إنها هومن قبيل 
اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده 
إليه 0 


” - الرجوع في العقود : 
أ الرجوع في العقود غير اللازمة : 
15- العقود الحائ 07 (غيراللازمة) كالعارية, 


والوصية, والشركة. والمضاربة» والوكالة» . 


والوديعة. عقود غير لازمة» وعدم لزومها يبيح 
الرجوع فيها إذا توافرت الشروط المعتبرة التي 
حددها الفقهاء كشرط نضوض” رأس امال في 
المضاربة.» وشرط علم الطرف الآخر بالفسخ , 
وشرط عدم الضررفي الرجوع, فمن استعار 
أرضا للزراعة, وأراد المعير الرجوع, فإن 
الرجوع الفعلي يتوقف حتى يحصد الزرع. ومن 
أعار مكانا لدفن» وحصل الدفن فعلا فلا يرجع 
المعير في موضعه حتى يندرس أثر المدفون» كما 
أن العارية المقيدة بأجل أوعمل عند المالكية لا 


714 78/4 واعلام الموقعين‎ ,1١17 /١ المجموع‎ )١( 
الناض من المال: ما كان نقداء وهو ضد العرض. الزاهر:‎ )١( 
نف/؟.م‎ 


ملمفموفءوءمموونموءمييءثمموء ممم ةو همه وزمامه و ءانه هقه وو وم هوووهوووءوممومووووةءوثموثمومة 


رجوع فيها حتى ينقضي الأجل أو العمل .7 


ب العقود التى يدخلها الخيار : 

١‏ -العقود التي من طبيعتها اللزوم كالبيع, 

يكون لزومهابتام الإيجاب والقبول. مالم 

يلحقها الخيارفإذا لحقها الخيار صازت عقودا 
غيرلازمة في حق من له الخيار. فيجوزله 
الرجوع فيها. "© انظر مصطلح : (خيار) . 


: الرجوع بالإقالة‎  " 

5 - الإقالة سواء اعتبرت فسخا أوبيعنا. ٠‏ 
تعتبر رجوعا في العقد برضا المتعاقدين فهي من 
التصرفات الجائزة بل المندوبة لقول النبي كَل : 
«من أقال مسل] أقاله الله عثرته»29 والقصد منها 
رد كل حق إلى صاحبهء ففي البيع مثلا يعود- 
بمقتضاها- المبيع إلى البائع. والثمن إلى 
المشتري. وفي الجملة فإنه لا تجوز الزيادة على 
الثمن الأول أونقصه أورد غيرجنسه. لأن 


)١(‏ البدائع لال 151٠١4‏ 07/ مل وجواهر 


الإكليل ؟اخل /الاكء مال والشرح الصغير 
1 طالحلبي. ومغني المحتاج 1/ 8١7؛‏ 2084 
4" 1/8 القليوبي وعميرة 7/ .7١‏ 77. وشرح 
منتهى الإرادات 2708/7 244 98ل 418ه., 
والدسوقي 7/ ه"ه. والمبسوط 7١//ا4‏ 

(؟) البدائع ه/ 174 ومغني المحتاج '/ 44 . وشرح منتهى 
الإرادات / ١8-1‏ 

(5) الحديث تقدم في ف/ © 


ه7١‏ -ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا نا 


ورجوع كل منهم| إلى ما كان له . 9 
وينظر ته تفصيأ ذلك في (إقالة) . 


4 - الرجوع بسبب الإفلاس : 

- الإفلاس من أسباب الرجوع, ذلك أن 
حق الغرماء يتعلق بال المدين, فإذا حجر عليه 
وكان قد اشترى شيئا وقبضه ولم يدفع ثمنه 
ووجد بعينه قائماء فللبائع الرجوع في عين ماله 
ويكون أحق به من سائر الغرماء. ولا يسقط 
حقه بقبض المشتري للمبيع . وذلك لحديث 
أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «إذا ابتاع الرجل 
السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهوأحق بها 
من الغرماء)»2»9 وهذا عند الجمهور_المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ هذا مع مراعاة شروط 
الرجوع التي حددها الفقهاء ككون السلعة باقية 
في ملك المشتري , ولم تتغير صورتها كالحنطة إذا 
طحنت, ولم يتعلق بها حق كرهن., وأن يكون 
الرجوع ني عين ماله في المعاوضات المحضة. 


(١١)الهداية‏ /4ه0., والدسوقي “/ 165 ومنح الجليل 
1/ ءءء والمهمذب "04/١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
بان “يندا 

(؟) حديث: «إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده 
. . . » أخرجه البيهقي (5/ 40 ط دائرة المعارف العثانية) 
من حديث أبي هريرة وأصله في مسلم (/ ١1917‏ - 


4 طالحلبي) . 


كالبيع والقرض والسلم. خلافا للمعاوضة غير 
المحضة. كالخلع والصلح عن دم العمد., فلا 
يجوز الرجوع فيهاء وذلك ك)| يقول المالكية 
والشافعية : )١‏ 

وعغندالحتفية: لا ايكون البائع أحق بعين 
ماله الذي وجده عند المفلس » وإنما يكون أسوة 
الغرماء فيباع ويقسم ثمنه بالحصص. لأن ملك 
البائع قد زال عن المبيع وخخرج من ضمانه إلى 
ملك المشتري وضمانه. فساوى باقي الغرماء في 
سبب الاستحقاقء واستدلوا بقول النبي كه : 
«أيها رجل باع سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس 
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وإن كان 
قبض من ثمنها شيئا فه و أسوة للغرماء» . ”") 
وهذا إذا كان المشتري قد قبض المبيع بإذن 
البائع» فإن كان قبضه بغي رإذنه كان له حق 
الرجوع فيه. وحملوا الحديث الذي استدل به 
الجمهور على القبض بغي رإذن. 9 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة يرجع إليها في 
مصطلح (إفلاس من الموسوعة ج8/١٠١").‏ 


)1( الدسوقي 0 والمواق مبامش الخحطاب 


ه/ ١ه.‏ والمهذب /١‏ 4" ومغني المحتاج ا؟إزروقتف 
وكشاف القناع "/ 476 , والمغني 40/8/14 

(1) حديث : «أيها رجل باع سلعته بعينها عند رجل . وقد أفلس 
. . . » أخرجه ابن ماجه (7/ 174٠‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة, وأصله في البخاري, الفتسح (0ه/ 1ط 
السلفية) ومسلم (/ 194417 ط الحلبي) . 

إفية البدائع ه/ 7 ه», وابن عابدين ه/ 45. والعناية مبامش 
فتح القدير 4/ ١٠١١ ٠١4‏ طدار إحياء الثراث . 


ل 


١59-14 رجوع‎ 


ففووووة عوقوو و اولمعو اولقن قةممة قث ةوقوووموءوءميقولقملة 


ه - الرجوع يسبب الموت : 
8 -من مات وعليه ديون تعلقت الديون باله. 
وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه وقبضه 
ووجد البائع عين ماله في التركة» فقال 
الشافعية: يكون البائع بالخياربين أن يضرب 
مع الغرماء بالثمن» وبين أن يفسخ ويرجع في 
عين ماله, لقول النبى يكل : «أيما رجل مات أو 
أفلس قفصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه»7' فإن كانت التركة تفي بالدين ففيه 
وجهان: أحدهما: وهوقول أبي سعيد 
الاصطخري له أن يرجع ني عين ماله للحديث 
السابق, والثاني لا يجوز أن يرجع في عين ماله 
وهوالمذهب. لأن المال يفي بالدين فلم يجر 
الرجوع 5 المبيع كالحي الليء . 

وعند الحنفية والمالكية والحنابلة ليس للبائع 
الرجوع في عين ماله. بل يكون أسوة الغرماء 
لحديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أن النبي كِ قال: «أيما رجل باع متاعا 
فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئا فوجده بعينه فه وأحق به. وإن 
مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 


)١(‏ حديث: «أيما رجل مات أو أفلس. فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعيئه) أخرجه ابن ماجه (7/ 14٠‏ ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة, وأعله ابن حجر بجهالة 
الراوي عن أسي هريرة. كذا في التلخيص (8/ 78 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 01ل لل لل ل ل للا 


الغرماء)(' ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى 
الورثة فأشبه مالوباعه .29 وينظر تفصيل ذلك 
في مصطلح : (تركة) . 


” - الرجوع يسبب الاستحقاق : 
- الاستحقاق ‏ بمعناه الأعم ‏ ظهور كون 
الشيء حقا واجبا للغير» والاستحقاق يرد في 
الغصب والسرقة., فالمغصوب منه والمسروق منه 
يثبت هما حق الرجوع على الغاصب والسارق 
ويجب على الغاصب والسارق رد المغصوب 
والمسروق لربه» لقول النبي كي : «على اليد ما 
أخذت حتى تقس 0 ْ 

ويشمل كذلك استحقاق المبيع على 
لمشتري» أوالموهوب على التهب فيين فساد 
العقد في الأصح عند الشافعية والحنابلة, 
ويشوقف نفاذ العقد على الإجازة عند الحنفية 
والمالكية, ويثبت للمشتري في الجملة حق 


)١(‏ حديث: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم 


يقبض الذي باعه من ثمنه شيثا فوجده بعينه فهو أحق به. 
وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» 
أخرجه مالك في الموطأ  778/7(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا . 

)١(‏ البدائع ه/؟101. ومئح الجليل .١58/‏ والمهذب 
ف وشرح منتهى الإرادات /0خظت> 

(9) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه الترمذي 
(/ لاده ‏ ط الحلبي) من حديث الحسن بن سمرة وأعله 
ابن حجر بقوله : «الحسن مختلف بسماعه من سمرة» كذا في 
التلخيص الحبير (7/ “اه ط شركة الطباعة الفنية) . 


- ١797 


رجوع 1ف ١‏ 


ل ل لاا ا ا اا ا ا ا 510700000 


الرجوع بالثمن على البائع على تفصيل بين ما 
إذا كان ثبوت الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (استحقاق) . 


ةب الرجوع بسبب الأداء ووجود الإذن: 
٠‏ -أداء الدين بإذن المدين في الأداء أوني 
الضمان من أسباب الرجوع على المدين» فمن 
أذن لغيره بضمان ماعليه من دين أو أذن له بأدائه 
فأذاه قاصدا الرجوع به ثبت له حق الرجوع 
على المدين, وهذا باتفاق بين المذاهب. مع 
مراعاة توافر شروط صحة الضمان المعتيرة في كل 
مذهب,. ككون الضامن أهلا للتبرع» وككون 
الدين ثابتا عند الضمان» وكونه معلوما عند من 
لاعيرقيان السهول: ركان ضيف الطعوة 
الضان إلى نفسه بأن يقول: اضمن عني . ىا 
يقول الحنفية؛ وغير ذلك من الشروط 
واللاء كباءاات. 

لكن الفقهاء يختلفون في ثبوت حق الرجوع 
وعدمه عند ضمان الدين وأدائه دون إذن المدين 
في الضن أو في الأداء . فعند الحنفية من أدى 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ,.119-1١١8‏ والبدائع لا/ «8. 148ء 
والفتاوى المندية “ا/ ه2156 ومنح الجليل / هاه "لاه 
والسدسوقي 7/ 451. والحخطاب ه/ 45» ومغني المحتاج 
77/7 ومابعدها. وأشباه السيوطي 177 وشرح منتهى 
الإرادات 4١١ .”/ 4/٠‏ . والقواعد لابن رجب ١١94‏ 
747 وأشباه ابن نجيم ٠١4‏ 


0 ا ل ل 0 


دين غيره دون إذنه فلا يحق له الرجوع با أدى. 
لأن الكفالة بغي رأمر المدين تبرع بقضاء دين 
الغيرفلا يحتمل الرجوع.9© 00 

أماعند المالكية فإنه يثبت له حق الرجوع 
لصحة الضؤن والأداء دون إذن المدين» وهذا 
إذا ضمن أو أدى على سبيل الرفق بالمدين» أما 
إن كان الغرض إضراره بسوء طلبه وحبسه. 
لعداوة بينه) فلا رجوع له على المدين, وإنما 
يرجع على رب الدين الذي أداه له 9) 

وفصل الشافعية فقالوا: إن انتفى الآذن في 
الأداء والضمان فلا رجوع له لأنه متبرع في 
هذه الحالة, ولأنه لوكان له رجوع لما صلى 
النبي كلِ على الميت بضمان أبي قتادة. 9 

وإن أذن المدين في الضمان فقط وسكت عن 
الأداء رجع في الأصح لأنه أذن في سبب الأداء , 
والثاني: لا يرجع لانتفاء الإذن في الأداء. 
١‏ -ويستثنى من أحقية الرجوع _إذا وجد 


)١(‏ البدائع 5/ ١14-١7‏ وفتح القدير 4/ ١4-7١‏ ط دار 
إحياء التراث . 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير 774/7 0 

() فعن عشمان بن عبدالله بن موهب قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي يك أتي برجل ليصلي 
عليه . فقال النبي كل : «صلوا على صاحبكم . فإن عليه 
ديناء . قال أبوقتادة : هو عل فقال رسول الله ب : «بالوفاء» 
قال : بالوفاء فصلى عليه. - 

- أخرجه السترمذي (7/ 177 ط الحلبي) من حديث 

أبي قتادة. وقال: حديث حسن صحيح . 


-١8- 


رجوع 52 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 25207007700000 


الإذن في الضمان _ما إذا ثبت الضان ببينة وهو 
منكرء كأن ادعى على زيد وغائب ألفاء وأن 
كلا منبها ضمن ماعلى الآخر بإذنه. فأنكر زيد 
فأقام المدعي بينة وغرمه. لم يرجع زيد على 
الغائب بالنصف. لكونه مكذبا بالبينة» فهو 
مظلوم بزعمه. فلا يرجع على غيرظالمه, وكذا 
لوقال الضامن بالإذن : لله علي أن أؤدي دين 
فلان ولا أرجع بهء فإنه إذا أدى لا يرجع . 

وإن أذن المدين في الأداء وانتفى الإذن في 
الضمان فضمن بغي رإذن وأدى بالإذن» فلا 
رجوع له في الأصح + لأن وجوب الأداء بسبب 


الضان وم يأذن فيه ومقابل الأصح : بيجع ء 1 


لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه . 

ويستئنى من ذلك مال وأدى وشرط الرجوع 
فإنه يرجع . 27 

أما الحنابلة فقد بنوا ثبوت الحق في الرجوع 
وعدمه على النية. قالوا: إن قضى الضامن 
الدين ولم ينورجوعا على مضمون عنه بها قضاه 
لم يرجع. لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أم لا 
وإن نوى الرجوع رجع. سواء أكان الضمان أو 
القضاء بإذن المضمون عنه أم بدون إذنه. لأنه 
قضاء مبرىء من دين واجب فكان من ضمان 
من هوعليه. كالحاكم إذا قضاه عنه عند 
امتناعه. ولول يأذن في قضاء ولا ضمان» وأما 


>»3010/ مغن المحتاج‎ )١( 


وومووم و وووء و لفلفو روفوم وعم وين فود قن قوقو وود وقونومعووء ةو نوثونقووه 


قضاء على وأبي قتادة فكان تبرعا. لقصد براءة 
ذمة المدين المتوفى ليصلي عليه النبي كل . 
والكلام فيمن نوى الرجوع لا فيمن تبرع . 


هكذا جاء في كشاف القناع وشرح منتهى 
الإراذات» لكن ابن قدامة ذكر زواية في أنه لو 
ضمن بغي رإذن وقضى بغي رإذن أيضا فإنه لا 
يرجع بشيء ولونوى الرجوع. بدليل حديث 
علي وأبي قتادة فإنها لوكانا يستحقان الرجوع 
على الميت صار الدين هما فكانت ذمة الميت 
مشغولة بدينه| كاشتغالها بدين المضمون عنه. 
ولم يصل عليه النبي كل لأنه تبرع بذلك 
فأشبه مالوعلف دوابه بغي ر أمره. 
وقال الحنابلة أيضا: إن قضى الدين ول ينو 

رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصده الرجوع 
وعدمه لم يرجع كالمتبرع لعدم قصده 
الرجوع ش لق 

- هذا بالنسبة لدين الآدمي, أما دين الله 
تعالى كالزكاة والكفارة فإن من أدى زكاة غيره 
دون إذنه فلا يجزىء ما أداه عن الزكاة لاشتراط 
النية فيها وهذا باتفاق. ولا رجوع له با أدى. 
إلا أن الزكاة إن أخرجها أحد بغيرعلم من هي 
عليه» أوغيرإذنه في ذلك. فإن كان غير الإمام 
فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها 


)١(‏ كشاف القناع 7/ 377/١‏ - 700/7 وشرح منتهى الإرادات 


ا والمغني ال 


هس-ا١"4‎ 


حو و ولو م مل وو ءا ااا ااا ااال رنيو 


غيرريها بغي علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك 
صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك له بغير إذنه. 
لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينههاء 
أجزأته الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا 
القبيل. فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة 
: تجرئهء لأن كليهما عبادة مأمور مها مفتقرة للنية 
وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزىء عن ربها 
لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل 


شائية العناحة . (0) 


وإن أمر شخص غيره بأداء الزكاة عنه 
أجزأت, وكان للمؤدي حق الرجوع باتفاق. 
إلا أن الحنفية اشترطوا ضان الآمربأن يقول: 
على أني ضامن., لأنه في باب الزكاة والكفارة 
يثبت للقابض ملك غيرمضمون بالمثل. حتى 
. لوظه رأن لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير 
ماقبض. فيثبت لللآمر ملك مشل ذلك. فلا 
ضمان عليه إلا بالشرط. قال في فتح القدير: 
والحاصل أن الأمرفي الكفالة تضمّن طلب 
القرض إذا ذكر لفظة «عنى», وفي قضاء الزكاة 
والكفارة طلب اتهاب » ولوذكر لفظة «عني». 9) 


١41/- 185/7 الفروق للقراني‎ )١( 
من مرشد‎ .٠١ 4 (؟) فتح القدير”/ 704-707 والمادة‎ 
2١6/١ والمنشور‎ 5١8/7 الحسيران. ومغنى المحتاج‎ 
1١7ا/ وقواعد ابن رجب‎ 21161١ /7 وشرح منتهى الإرادات‎ 


فووومه ومافاوة وأمو وواوة ووواون مونهاة وواواهاو ووماه وام مهف ممورة ث هووعوةوثو.موثوممةوامة د وثوقية 6ه 


ثانيا : الرجوع من المكان وإليه : 

7 من أسباب الرجوع من المكان أوإليه 
النزول على حكم الشرع . ويذكر الفقهاء ذلك 
في أماكن متفرقة ومن ذلك . 


أ- رجوع من جاوز الميقات المكاني للحج دون 
إحرام : 
3" للحج والعمرة ميقات مكاني حدده 
الشرع, والإحرام من الميقات المحدد لمريد أحد 
النسكين واجب على من مر به. ومن جاوز 
الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم 
عليه ى] لولم يتجاوزه. وهذا باتفاق, لأنه أحرم 
من الميقات الذي أمر بالإحرام منه . 

وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم. سواء 
رجع إلى الميقات أولم يرجع. وهذا عند المالكية 
والحنابلة. والأصح عند الشافعية أنه إن رجع 
قبل أن يتلبس بنسك سقط عنه الدم. وهوقول 
أبى يوسف ومحمد من الحنفية» وقال أبوحنيفة : 
إن عاد فلبى سقط عنه الدم. وإن لم يلب لم 
يسقط لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
أنه قال للذي أحرم بعد الميقات: ارجع 9 
الميقات فلب وإلا فلا حج لك فأومجب التلبية 
من الميقات فلزم اعتبارهاء. وعند زفر لا يسقط 
الدم. لبى أولم يلب؛ لأن وجوب الدم في هذه 
الجناية بمجاوزة الميقات من غيرإحرام فلا 


هسا١5٠‎ 


تنعدم الحناية بعوده فلا يسقط الدمى وإن رجع 
ودام افيش انان للع مين راف رقي قعطيد 
دم باتفاق. 9) 


ب رجوع المعتدة إلى منزل العدة : 
© يختلف الفقهاء فيمن خرجت حج أو زيارة 
ثم طرأ عليها موجب العدة من طلاق أوموت 
زوجها هل يجب عليها الرجوع إلى منزها لتعتد 
فيه لوجوب ذلك شرعا عليها حيث نبهى الله 
تعالى المعتدات عن الخروج بقوله عز وجل : 
«لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 2*4" أم لا 
يجب عليها الرجوع؟ قال الحنفية : من لزمتها 
عدة طلاق بائن أوعدة وفاة بعدما خرجت 
للحج فإن كان إلى منزها أقل من مدة سفر وإلى 
مكة مدة سفر فإنها ترجع إلى منزها لتعتد فيه» 
لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها . 
وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر وإلى 
منزلها مدة سفر مضت إلى مكة, لأنها لا تحتاج 
إلى المحرم في أقل من مدة السفر. وإن كان من 
الجانيين أقل من مدة سفر فهي بالخيارإن شاءت 
مضت وإن شاءت رجعت إلى منزهاء والرجوع 
أولى ليكون الاعتدادفي منزل الزوجية, وهو 


)1( اللبدائع ؟إلردل وجواهر الإكليل /١‏ . ومغني 
المحتاج ١/ة/ة4‏ والمغني و ا 
)١(‏ سورة الطلاق / ١‏ 


وفقففورفي معي نورفعء يية رفوم ممم معفم ر مرو مور نو مومع عورا وب ومب ررب ورمو ووه 


أوجه. نقل هذا ابن عابدين عن الكاني 
للحاكم, وني العناية والنهاية يتعين الرجوع , 
لأنها إذا رجعت صارت مقيمة, وإذا مضت 
كانت مشافرة . 

وإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت 
في مصر فليس لا أن تخرج حتى تنقضي عدتها 
في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرما. 

وعند أبي يوسف ومحمد لما أن تخرج إذا 
وجدت محرماء وليس ا أن تخرج بلا محرم بلا 
خلاف. وإن كان ذلك في الممازة أوفي بعض 
القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالها فلها أن 
تمضي فتدخل موضع الأمن. ثم لا تخرج منه 
حتى تنقضي عدتهافي قول أبي حنيفة, سواء 
وجدت محرما أم ل يك 

وعندهما تخرج إذا وجدت محرما . )١(‏ 


وقال المالكية: على المعتدة أن تحضي مدة 
العدة في بيتها الذي كانت فيه قبل طروء العدة. 
ولوكانت قد نقلها الزوج قبل الموت أو الطلاق 
إلى مكان آخر, واتهم أنه نقلها ليسقط سكناها 
فإنه يجب عليها الرجوع. وكذلك لوكانت 
مقيمة بغيرمسكنها وقت الموت أو الطلاق 
فيجب عليها الرجوع انزنها لتعتد فيه. 


)١(‏ البدائع 5607/7-١٠ء‏ وابن عابدين 


اي وفتح القدير والعناية عليه 14/ ١5/4‏ 


١541١ 


موويوعموفععمولنووعموءفورو من ورور فوم وو وهو ءا فلم ورور لويم ووو ومع هدلول ووو وول رو وموم ااام ااا عع ااام مع 


ولوخرجت لحج الصرورة”" مع زوجها 
ومات الزوج أوطلقها بعد سيرها ثلاثة أيام 
وجب عليها أن ترجع لتعتد بمنزها إن بقي شيء 
من العدة بعد رجوعها ولويوما واحدا. لكن 
الرجوع مقيد با إذا كانت لم تحرم بالحج , فإن 
كانت دخلت في الإاحرام ولوني أول يوم من 
سفرها فلا ترجع . 

ولوخرجت في حج التطوع أولزيارة أوغير 
ذلك من القرب فيجب عليها الرجوع ولو 
وصلت إلى المكان الذي تريده ولوبعد إقامتها 
نحوستة أشهز: 

ولو خرجت مع زوجها للإقامة في مكان اخر 
بعد رفض السكنى في المسكن الأول فطلقت أو 
مات زوجها فهي بالخيار في الاعتداد بأي مكان 
شاءت .29 وقال الشافعية : لوانتقلت الزوجة 
بإذن الزوج إلى مسكن اخسرفي البلد فوجبت 
العدة في أثناء الطريق قبل وصوها إلى المسكن 
الآخر فلا ترجع إلى مسكنها الأول. بل تعتد في 
الشاني على ما نص عليه في الأم لأنما مأمورة 
بالقيام فيه وقيل : تعتد في الأول. لأن موجب 
العدة لم يحصل وقت الفراق في الثاني وقيل : 


)١(‏ ججة الصرورة ‏ بفتح الصاد المهملة -: حجة الإسلام. 
2( جواهر الإكليل ا والدسوقي 161/7 والمواق 
ا 


أمنا إذا وجبت العدة بعد وصوها للثاني 
اعتدت فيه جزما. وإن كان الانتقال بغيرإذن 
الزوج ووجبت العدة رجحعت إلى الأول ولو بعد 
وصوها للثاني لعصيانها بذلك. إلا إذا أذن لها 
بعد الوصول . 


عمرةء. أوتجارة أواستحلال مظلمة. أونحو 


ذلك كسفرلخحاجتهاء ثم وجبت عليها العدة. 
فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنه يجب عليها 
الرجوع ني الأصح . لأها لم تشرع في السفر. 

وإن فارقت عمران البلد ووجبت العدة في 
أثناء الطريق فلها الرجوع ولا المضي في السفرء 
لأن في قطعها عن السفرمشقة, لاسيم إذا 
بعدت عن البلد. أوخافت الانقطاع عن 
الرفقة. والأفضل الرجوع . وإذا اختارت المضي 
ومضت لمقصدها أو بلغته فإنها ترجع بعد قضاء 
حاجتها دون تقيد بمدة السفر وهي ثلاثة أيام . 
ويجب الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد مابقي 
من العدة في مسكنها . 

وإذا سافرت لنزهة أو زيارة أوسافربها الزوج 
لحاجته ووجبت العدة فلا تزيد على مدة إقامة 
المسافرين ثم تعود . 

وإن قدرلها الزوج مدة في نقلة أوسفر حاجة 
أو في غير ذلك كاعتكاف. استوفتها وعادت لتمام 
العدة . 


55س 


ولو أحرمت بحج بإذن زوجها أوبغي رإذنه ثم 
طلقها أومات» فإن خافت فوات الحج لضيق 
الوقت وجب عليها الخسروج معتدة لتقدم 
الإحرام. وإن لم تخف فوات الحج لسعة الوقت 
جازلها الخروج إلى ذلك لا في تعيين الصبرمن 
مشقة المصابرة على الاحرام . ') 

وقال الحنابلة: من سافرت بإذن زوجها أو 
معه لنقلة من بلد إلى اخر ففهات قبل مفارقة 
البنيان رجعت واعتدت بمنزلهاء لأنها في حكم 
المقيمة» ولوسافرت لغيرنقلة كتجارة وزيارة ولو 
لحج ولم تحرم ومات زوجها قبل مسافة القصر 
رجعت واعتدت بمنزهاء لماروى سعيد بن 
منصور بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : توفي 
أزواج نساء وهن حاججات أومعتمرات فردهن 
عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتبن. 
ولأنما أمكنها أن تعتد في منزلمها قبل أن تبعد 
فلزمها ى] لولم تفارق البنيان. 

وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان. فإن 
كان سفرها لنقلة. أوبعد مسافة القصرإن كان 
لغيرنقلة, فإنها تخيربين الرجوع فتعتد في منزها 
وبين المضي إلى مقصدها. لأن كلا البلدين 
سواء . . وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتهاء 
فإن كان لنزهة أوزيارة فإن كان الزوج قدرلها 
مدة إقامتها أقامتهاء وإلا أقامت ثلاثاء فإذا 


4٠ 4 /* مغني المحتاج‎ )١( 


مضت المدة أوقضت حاجتهاء فإن كان خوف 
ونحوه أتقنت العدة يمكانباء وكذا إن كانث 
لاتصل إلى منزها إلا بعد انقضاء عدتهاء وإلا 
لزمها العود لتتم العدة بمنزها. 

ومن أحرمت بالحج بإذن الزوج ثم مات 
الزوج», فإن كانت سارت مسافة أقل من مسافة 
القصرء وأمكن الجمع بين اعتدادها بمنزها 
وبين الح بأن اتسع الوقت لما عادت لمنزها 
فاعتدت بهء وإن لم يمكنها الجمع. بأن كان 
الوقت لايتسع طماء قدمت الحج إن كانت 
بعدت عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة 
قصرء وإن لم تبعد مسافة قصر وقد أحرمت 
قدمت العدة ورجعت وتتحلل بعمرة. 7) 


ج ‏ الرجوع عند عدم الإذن : 
5لا يجوزلاًنسان دخول بيت غيره إلا 
بإذنهء مالكا كان من بالمنزل» أومستأجراء أو 
مستعيراء إذا كان الداخل أجنبيا أوقريبا غير 
حرم : وسواء أكان الباب مغلقا أومفتوحا. 
والواجب الاستشذان ثلاثاء فإن أذن له 
بالدخول دخل» وإن لم يؤذن له أوقيل له :ارجع. 
رجع وجوبا دون إلحاح. والأصل في ذلك قوله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 8 ذف 
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رجوع ا ىم 


ل ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


خيرلكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها 
أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بم| 
تغملون عليم#”) 

أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أوبعده 
فرجوعكم أزكى لكم وأطهر. ") 


د الرجوع من السفر لحق الزوجة : 
١‏ - للزوجة حق ني الوطء في الجملة. وفي 
مؤانسة زوجهالها. ولذلك يستحب لمن كان 
مسافرا التعجيل بالرجوع إلى أهله بعد قضاء 
حاجته. لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلٍ قال: «السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمته 
فليعجل إلى أهله» وفي رواية : «فليعجل الرجوع 
إلى أهله, . ©) 

قال ابن حجر: وفي الحديث : كراهة التغرب 
عن الأهل لغير حاجة., واستحباب استعجال 
الرجوع, ولاسيما من يخشى عليهم الضيعة 


154 - سورة النور //اا‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه5/ 155-1١١4‏ ., والفواكه الدواني 
فقفةة والشرح الصغير 57١ /١‏ ط الحلبي. ومغني 
المحتاج 11/15 ومختصر تفسير ابن كثير 7/ 695 _/اوه 

() حديث: «السفر قطعة من العذاب» أخسرجه البخاري- 
- (الفقتح / 5177 _ط السلفية) ومسلم (7/ 1١675‏ ط 
الحلبي) والرواية الثانية أخرجها أحمد في المسند 445/5 - 
ط ال ميمنية ) . 


ووو وهاه وهاو واوا اوها ٠‏ هامامث “8 ونواو او وافاهه وإعاماه م وق فيو مل مهو هاة وو فو6هوهةةوم6اووو6م6هه 


بالغيبة. ولذلك يكره أن يغيب الرجل في سفره 
أكشر من أربعة أشهر من غير عذر (أي أكثر من 
مدة الإيلاء) ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه 
سأل حفصة : كم تصير المرأةعن الرجل؟ فقالت : 
أربعة أشهر. فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف 
المتزوج عن أهله أكثرمنهاعنهاء قال ابن 
عابدين: ولولم يكن في هذه المدة زيادة مضارة 
بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء منبا. وفي 
رواية أن حفصة قالت : خمسة أشه رأوستة أشهر, 
وأن عمروقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر 
يرجعون بعدها. )١(‏ 


ه ‏ الرجوع عند وجود المذكر : 


وجود المنكر في أي مكان سبب من أسباب 
الرجوع عنه إذا لم يقدر على إزالته . 


فمن دعي إلى وليمة فعليه الأجابة إذا لم 
يكن فيها منكر كخمر ونحوه من أنواع 
المعاصي .ء فإن كان يمكنه الإنكار وإزالة المنكر 
لزمه الحضور, وإن لم يقدرعلى الإنكارلا يلزمه .. 
الحضور. فإن لم يعلم بوجود المذكر حتى حضبر 
أزاله. فإن لم يقدررجع. وقيل: يصبرمع. 


)١(‏ فقح الباري */ 257-5171 وابن عايدين مضه 


وجواهر الإكليل .311/١‏ والمهذب 1/9 ١8-1١٠ء‏ 
والمغني /1/ 271, والآداب الشرعية /١‏ 4/7 


داة58اس 


000000001001111 110010001000700 


الإنكار بقلبه. إلا إذا كان إماما يقتدى به 
قاثه يتف ف 900 
ده يمصرف . 


وهذافي الجملة. وينظرالتفصيل في 
مصطلح : (منكر. دعوة) . 


ثالثا : امتناع الرجوع : 
4 - يمتنع الرجوع لأسباب متعددة منها: 


أ حكم الشرع : 

- بعض التصرفات التي تتم لا يجوز الرجوع 
فيهانزولا على حكم الشرع. وذلك 
كالصدقة. فمن تصدق بصدقة لا يجوزله أن 
يرجع فيهاء لأن الصدقة لإرادة الثواب من الله 
عز وجل . وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه : 
«من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لا يرجع 
فيها» وهذافي الجملة, إذ الرأي الراجح عند 
الشافعية أن صدقة التطوع على الولد يجوز 
الرجوع فيها. 7 وكذلك لا يجوز الرجوع في 
الهبة لغير الولد عند الجمهور- المالكية والشافعية 


2777-177١ /8 الاختيار 175/4. وابن عابدين‎ )١( 
/ا77, والفواكه الدواني‎ /١ والدسوقي‎ .١178 والبدائع ه/‎ 
."-8 ومغني المحتاج / 71417. والمغني /ا/‎ » 
79 /4 وأعلام الموقعين‎ 

)1١(‏ اهداية 771/7 والكاني لابن عبدالبر7/ 23٠١8‏ ونهاية 
المحتاج ه/». والمغني ه/ 584, والمبسوط 74/١7‏ - 
4 


ولعموفر و ورور ورر ل و عور ع ع اع لماوع ةو عوعددعيوة 


والحنابلة ‏ لقول النبي كه : «لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي 
ولده». 2١7‏ وعند الحنفية لا يجوز الرجوع في البة 
لذي الرحم المحرم ‏ ولا في هبة أحد الزوجين 
للآخر واستدلوا بقول النبي كه : «الرجل 
أحق بهبته مالم يثب منبا”" أي لم يعوض» 
وصلة الرحم عوض معنى .. لأن التواصل سبب 
التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة؛ وسبب الشواب في الدار 
الآخرة. فكان أقوى من المال. وأما امتناع 
الرجوع بالنسبة لحبة أحد الزوجين للآخر فلآن 
صلة الزوجية تجري محرى صلة القرابة الكاملة» 
بدليل أنه يتعلق بها حق التوارث في جميع 
الأحوال . ٠‏ 

وكذلك يمتنع الرجوع في اهبة إلى الفقير 
بعد قبضهاء لأن الهبة إلى الفقير صدقة, لأنه 
يطلب بها الشواب كالصدقة ولا رجوع في 
الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب 


-747 /0 والمغني‎ . 404/١ الحطاب 5/ 54. والمهذب‎ )١( 


*58, وحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ أخرجه الترمذي (4/ 447 - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال: «حديث 
ين وو 6+ 

(؟) حديث: «الرجل أحق بهبته مالم يشب منهاء أخرجه ابن 
ماجه (7/ 744 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ +٠‏ - ط دار 
الجنان) . 


هسا١56ب‎ 


000000111111 


الذى عرق عبتي العوثين .برعذ اله فعا :01 

والوقف إذا تم ولزم لا يجوز الرجوع فيه لأنه 
من الصدقة. 292 وقد روى عبدالله بن عمر قال: 
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي كَل 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله » إني أصبت 
أرضا بخيبر م أصب مالا قط أنفس عندي منه 
فا تأمربه ؟ فقال: إن شعت حبست أصلها 
وتّضدقت مها . 


قال : فتصدق بها عمرغي رأنه لايباع ولا 


يوهب ولا يوردث ا 


انظر: مصطلحات: (صددقة. وقف.ء 


هبة) . 


ب العقود اللازمة : 

١‏ العقود اللازمة كالبيع والإجارة أذا قت 
بالإيجاب والقبول. وخلت من الخيارات لا يجوز 
الرجوع فيها من أحد الطرفين ‏ إلا برضاهما معا 
كا في الإقالة ‏ وذلك أن العقد إذا لزم وتم لا 
يقبل الفسبخ من أحد الطرفين بلا موجب. لأنها 
أوجبت حقا لازما أوملكا لازما للغير. وقد قال 


١-17 /5 البدائع‎ )١( 

0( ابن عابدين "/ أكل, والكاني لابن عبدالبر ١1١/7‏ 36 
ونباية المحتاج ه/ 85 7, والمغني ه/ ٠٠‏ 

(7) حديث: «أصاب عمر أرضا بخيير» أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ هه" ط السلفية) . 


ووفوووةيووفوووووعموثوثونو راثم مفلل و ومو وو مومع مم دوق قو دونو م دوه 


م قن الله تعالى عنه: البيع صفقة أو 


خيار. 9) 
إجارة) . 


ج ‏ تعذر الرجوع ١‏ 

5 تعذر الرجوع فيم| يجوز الرجوع فيه قد يمنع 
حق الرجوع ويسقطه. ومن ذلك تعذر الرجوع 
في الهبة التي يجوز الرجوع. فيهاء وذلك كخروج 
الموهوب من ملك الواهب, وموت الواهب أو 
الموهوب له. والزيادة المتصلة. على مايقول 
الحنفية والمالكية والحنابلة» أو المنفصلة | يقول 
الشافعية. أوكان الابن تزوج لأجل المحبة ىا 
يقول المالكية. وهذافي الجملة.(© وينظر 
تفصيل ذلك في : (هبة). 


ّ- الإسقاط 2 
من المعلوم أن الساقط يصبح كالمعدوم لا 
سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصيرمثله لا 


إيأما 


ومن الحقوق مايمتنع الرجوع فيها بعد 
إسقاطها. 


)١(‏ البدائع ٠١١/4‏ ه/ 5910 805. 218/0 وجواهر 


الإكليل ؟/ ١‏ شرح منتهى الإرادات 1/1/7 

(؟) البدائع 5/ 179 والهداية / /7171, والزيلعي 2418/0 
ومنح الجليل 4/ .٠١5‏ ومغني المحتاج 7/ 1407 . وشرح 
منتهى الإرادات د" والبدائع 121/5 
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لقفععوعومبعورلورولوو وم مولع عونت نويا ؤم معفم مور عر ور ووروممور ووو م ممم مومم ميم ميقة 


. ومن ذلك: إذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط 
الدين ولا يجوز الرجوع إلى مطالبة المدين إلا إذا 
وجد سبب جديد» ومن ذلك حق القصاص لو 
عفن عنه فقبذ منقط وسلمت نفس" القائل ولا 
تستباح إلا بجناية أخرى» وكمن أسقط حقه في 


الشفعة فلا يجوز الرجوع إلى المطالبة بها بعد 


ذلك للك اق د بل :قلا يرك إل يي 
جديد. 

وكذللك الرضا بالعيب في المبيخ:والتصرف في 
زمن الخيارفإن ذلك يسقط حق المشتري ولا 
يجوز له الرجوع بالعيب أو بفسخ البيع . 


وذلك في الجملة”2 وينظر تفصيله في : 


وإسقااء كنفقة؛ قصضاص: سغياز. 


رابعا : مايكون به الرجوع : 
4" الرجوع قد يكون بالقول كقول الموصي : 
رجعت في الوصية أوفسختهاء أورددتهاء أو 


أبطلتهاء أو نقضتها. 
ومشل ذلك في الهبة. وغيرذلك من العقود 
التي يجوز الرجوع فيها. 


وكقول الراجع عن الأقرار بالزنى : كلدت 
أورجعت عما أقررت بهء أوما زنيت. 


وقد يكون الرجوع بالتصرف كأن يفعل في 


2118/١ وشرح المجلة للأتاسي‎ .٠١ / بدائع الصنائع‎ )١( 


مادة ١ه‏ وجواهر الإكليل 2177/7 وشرح منتهى 
الإرادات 784/٠‏ 


ممقفرو ووم ورنوم نوريو ق رونمو نم رن نوو و رون نارول ولقوء رن فو ووو و قوثومو م موب دمر ميمه 


الموصى به فعلا يستدل به على الرجوع, فلوأن 
الموصي فعل في الموصى به فعلا لوفعله في 
المغصوب لانقطع به ملك امالك كان رجوعا كما 
لوباعه أووهبه. وكما إذا أوصى بثوب ثم قطعه 
وخاطه قميصاء أوبقطن ثم غزله. أوبحديذة 
ثم صبِع منها إناء» لأن هذه الأفعال لما أوجبت 
حكم الشابت في المحل وهوالملك فلآن توجب 
بطلان مجرد كلام من غيرحكم أصلا أولى » 
ووجه الدلالة أن كل واحد من هذه الأفعال 
استهلاكا من حيث المعنى. فكان دليل 


الرجوع . ”© 

لكن الفقهاء اختلفوا في الجحود أوالإنكار 
هل يكون رجوعا ؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجحد لا 
يكون رجوعا. 


وعند الحنفية روايتان, جاء في بدائع 
الصنائع : لوأوصى ثم جحد الوصية ذكرفي 
الأصل أنه يكون رجوعا ول يذكر خلافاء لآن 
معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وإبطاهاء 
وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد 
السابق وبثبوت حكمهء والجحود في معناه, لأن 
الجاحد لتصرف من التصرفات غيرراض به 
(1) المبدائع 9/ 708:31 وجواهر الإكليل سف 


ومغني المحتاج #إرأياةا ل ايان وشرح منتهى الإرادات 
*'/هة:ه 


س١0‎ 


070000 


فحصل معنى الرجوع » وقال أبويوسف في رجل 
أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد فقال: 
لا أعرف هذه الوصية, قال: هذا رجوع منه. 
وكذلك لوقال: لم أوص بهذه الوصية. 

وقالغيمد: ليكو المتحد رجوعاء وذكر 
في الجامع : إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال 
بعد ذلك : اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل ولا 
كثير لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية فلان» وم 
يذكر خلافاء لأن الرجوع عن الوصية يستدعي 
سابقية وجود الوصية؛ والجحود إنكار وجودها 
أصلاء فلا يتحقق فيه معنى الرجوع. فلا 
يمكن أن يجعل رجوعا. قال الكاساني : فيجوز 
أن يكون ماذكر في الأصل قول أبي يوسف وما 
ذكرفي الجامع قول محمد. ويجوزأن يكون في 
المسألة روايتان . (') 

ويمايعتبررجوعا عن الإقرار بالزنى هروب 
الزاني ولوفي أثناء إقامة الحد. لأن الحرب دليل 
الرجوع, وقد روي أنه لما هرب ماعزذكر ذلك 
لرسول الله يك فقال: «هلا تركتموه وجئتموني 
به" وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة» وأما 


)١(‏ البسدائع /8/ 81-76١‏ ومغني المحتاج 1/١/7‏ وشرح 
منتهى الإرادات 45/7 ه 

(؟) حديث : «هلا تركتموه وجثتموني به» أخرجه أبوداود 
 07//4(‏ ل/الاه ‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
جابر بن عبدالله . ظ 


ا ا لل لل لل الل لل 


عند الشافعية فلا يعتير اهرب رجوعاء إلا أن 
يصرح بالرجوع, والهرب فقط لا يعتبررجوعا. 
ولا يسقط عنه الحد. لأنه قد صرح بالإقرارولم 
يصرح بالرجوع, ولكن يكف عنه فإن رجع 
فذاك, وإلا حد . 9) 


خامسا: ارتجاع الزوجة : 

ارتجاع الزوجة المطلقة يسمى رجعة. وهي 
لغة ‏ بفتح الراء ‏ المرة من الرجوع , وشرعا: رد 
المرأة إلى النكاح من طلاق غيربائن في العسدة 
على وجه مخصوص. وهي مشروعة لقوله 
تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن 294 أي 
رجعتهن, ولا طلق النبي بلي حفصة رضي ألله 
عنبا جاءه جبريل فقال له : راجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة فراجعها. 9©. ولأن الحاجة تمس 
إلى الرجعة, لأن الإنسان قد يطلق ثم يندم . 
فيحتاج إلى التدارك» والرجعة تكون بالقول 


(1) البدائع "١‏ وجواهر الاكليل ؟/ 786. ومغني المحتاج 


٠14٠ / 16ء ومنتهى الإرادات‎ ١/14 

(؟) سورة البقرة /.4+؟71 

(') حديث : دلما طلق النبي يد حفصة جاءه جبريل أخرجه 
الحاكم (4/ ١6‏ ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
قيس بن زيد مرسلا. ولكن الحديث صحيح دون ذكر أمر 
نجبريل. ورد من حديث عمر بن الخطاب. أخرجه أبوداود 
7١7١/1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (7/ 191 - 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


-١48- 


رجو كار بام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


باتفاق كقول الزوج: راجعت زوجتي. أو 


ارتجعتهاء أو رددتها. 
وتكون بالوطء عند الجمهور (الحنفية 


والمالكية ورواية عند الحنابلة)» وتكون بالقبلة 
واللمس بشهوة, والنظر إلى الفرج عند الحنفية 
والمالكية, وفي وجه عند الحنابلة اختاره 
أبوالخطاب لقوله تعالى : «وبعولتهن أحق 
بردهن» سمى السرجعة ردَاء والرد لا يختص 
بالقول كرد المغصوب ورد الوديعة . 

وعند الشافعية والحنابلة ‏ في الرواية الأخرى 
1 صل الرجعة بالفبل. لأن الرجعة 
استباحة د بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم 
يحصل من القادر بغير قول كالنكاح. وهذا في 


الجملة 9) 
وف بيان أركان الرجعة وشروطها ينظر: 
(رجعة) . 


سادسا : أثر الرجوع ّ 
5" للرجوع آثار متعددة تختلف باختلاف 
المرجوع عنه وإليه ومن ذلك ما يأتي : 


أ أثر الرجوع عن الشهادة : 
” - الرجوع عن الشهادة إما أن يكون قبل 
)١(‏ البدائع / ,.187*-187-1831-18٠١‏ وجواهر الإكليل 


1١‏ »” والمهذب .٠١ 4/١‏ ومغني المحتاج / ها" 
والمغني 7418/1 


مموور روف دواع ااا اا ماماو و ووو ووو وود ءودووووة 


الحكم. وإما أن يكون بعد الحكم وقبل استيفاء 
المحكوم به. وإما أن يكون بعد الاستيفاء. فإن 
كان الرجوع قبل الحكم امتنع الحكم بشهادة 
من رجع عن شهادته للتناقض. ولأن الحاكم لا 
يدري . أصدق في الأول أم في الشاني؟ فينتفي 
ظن الصدق. وكذبه ثابت لا محالة, إماني 
الشهادة أوالرجوع , ولا ضهان على الشهود في 
مال لعدم الإتلاف. لكن لوكان رجوعهم عن 
شهادتهم في زنى حدوا حد القذف وهذا 
باتفاق . 

وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل استيفاء 
المحكوم به فإن كان الحكم بال لا ينقض 
الحكم. ويضمن الشهود المال. وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وشمس الأئمة من 
الحنفية». وفرق شيخ الأسلام خواهر زاده من 
الحنفية فقال: إن كان المال عينا ضمن الشهود. 
سواء قبضه المدعي أم لم يقبضه. وإن كان دينا 
لا يضمن الشهدد إلا إذا قبضه المدعي وهو 
المشهود له فإنهها يضمنان للمشهود عليه . 

وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
في غير المال بأن كان في قصاص أوحد. فلا 
تستوفى العقوبة, لأنها تسقط بالشبهة, والرجوع 
شبهة, وهذاعند الجميع إلا في قول لابن 
القاسم من المالكية, لكن قيل : إنه رجع عنه 
واستحسن عدم الاستيفاء . 

وقال الحنابلة : يجب دية عمد للمشهود له 


ل54اسهس 


رجوع 378 وم 


لآن الواجب بالعمد أحد شيئين» وقد سقط 
أحدهما فتعين الآخر, ويرجع المشهود عليه بها 
غرمه من الدية على الشهود. وهوماقال به 
بعض المالكية أيضا. 

وإن كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء 
مضى الحكم ولا ينقض. وضمن الشهود الدية 
في القصاص والرجم , ويجحدون حد القذف في 
الشهادة بالزنى وهذا عند الحنفية والمالكية ‏ 
غير أشهب - وقال الشافعية والحنابلة وأشهب : 
عليهم القصاص إن قالوا تعمدناء أودية مغلظة 
كها يقول الشافعية» وإن قالوا أخطأنا فعليهم 


وهذافي الجملة» وفي الموضوع تفصيلات 
تنظر في (شهادة) . 


ب - أثر الرجوع عن الإقرار : 

8" - من أثار الرجوع عن الإقرار سقوط الحد. 
فمن أقرب| يوجب حدا وهومن حقوق الله تعالى 
التي تسقط بالشبهة كالزنى والشرب. ثم رجع 
عن إقراره سقط عنه الحد. لأن رجوعه يعتبر 


)١(‏ الاختيار؟/6١100-1.‏ وفتح القديسر"/5/ه 
ومابعدهاء والبدائع "/ 187 ومابعدهاء والفواكه الدواني 
"٠١‏ وجواهر الإكليل 140/7. ومغني 
المحتاج 405/4 /اه4. وأسنى المطالب .8١/4‏ 
والمهذب1/١41.‏ وكشاف القناع .44١/5‏ وشرح 
منتهى الارادات عدم والمغني لل مم دق 


ا ا ا ا ا 1000ل لل ل ا لا 


شبهة دارئة للحد. لاحتهال صدقه واحتمال 
كذبه: قيووث شيهة فى ظهوو اذه والخدود لا 
تستوفى مع الشبهات؛, وحين أقرماعز بالزنى 
لقنه النبي كَل الرجوع , فلولم يكن الحد محتملا 
للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين معنى , وهذا 
عند جمهور الفقهاء. وقال الحسن وسعيد بن 
جبيروابن أبي ليلى وأبوثور: يقام عليه الحد. 
لأن ماعزا هرب فقتلوه ولوقبل رجوعه للزمتهم 
الدية, ولأنه حق وجب بإقراره» فلم يقبل 
رجوعه كسائر الحقوق . 

أما حد القذف والقصاص وحقوق الله تعالى 
التي لا تسقط بالشبهة كالزكاة والكفارات 
وحقوق العباد من الأموال وغيرها فلا يقبل 
الرجوع فيها. 

وهذا في الجملة مع التفصيل الذي ذكره 
بعض الفقهاء في حقوق العباد فيا إذا كان هناك 
عذر أو يكن. 07 

وقد سبق تفصيل ذلك في بحث: (إقرار) . 


ج ‏ أثر الرجوع عن الإسلام وإليه : 
4" - من أثار الرجوع عن الإسلام وإليه إهدار 
الدم أو عصمته. فمن كان مسل) ثم رجع عن 


71١8/4 البدائع /ا/ 0 108, والذسوقي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص1 ”اط دار الكتاب العربي في‎ "6 
باب الإقسرار. والفروق للقرافي 78/4. والمهذب‎ 
١و7‎ /8 بي والمغني هه‎ 


هسا16٠‎ 


رجوم 49 رحم. رخصة ١‏ 


ل ا ل 0 


دين الاسلام اعتبرمرتدا فالردة هي الرجوع عن 
الاسلام. ويستتاب المرتد ثلاثاء فإن لم يتب 
أهدر دمه. لقول النبي كل : «من بدل دينه 
فاقتلوه» . ) 

وإذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فقد 
عصم دمه وماله. ومثله المحارب الذي يرجع 
إلى الاسلام.9) لقول النبي يد : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال 
لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه 
وحسابه على الله . © 

وينظر تفصيل ذلك في: (ردة ‏ جهاد) . 


)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
7 يلط السلفية) من حديث ابن عباس . 

)١(‏ البدائع/7/ 4١140..16-1ء‏ وجواهرالإكليل 
1/ الال والمهذب 1719/17 117لا والمغني /لرفيل 
() حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (الفتح ١17/5‏ ط السلفية) ومسلم 

(١/١1ه-‏ اهط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


مففوونوعفيوةيء نفم فقون ةن مقم ل ة 6 نو نوورمو ةنرمو وفورووة موقو مود مدوم و موةوو وو وثووووه 


٠‏ د 


رءخصه 


التعريف : 

١‏ - تطلق كلمة رخصة ‏ في لسان العرب ‏ على 
معان كثيرة نجمل أهمها فيإيلي : 

أ- نعومة الملمس». يقال : رخص البدن رخاصة 
إذا نعم ملمسه ولان». فهورخص - بفتح 
فسكون ‏ ورخيص . وهي رخصة ورخيصة . 

ب - انخفاض الأسعار, يقال: رخص الشيء 
رخصا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد 
الغلاء . )١(‏ ا 

ج ‏ الإذن في الأمر بعد النبي عنه: يقال: 
رخص له في الأمر إذا أذن له فيه, والاسم 
رخصة على وزن فعلة مثل غرفة. وهي ضد 
التشتيلن أي أنها تعني التيسيرفي الأمور, 
يقال: رخص الشرع في كذا ترخيصاء وأرخص 
إرخاصا إذا يسره وسهله . 29 قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 


. لسان العرب. وتاج العر وس‎ )١( 


[فة المصباح المنير. 


لموم ع معو وو وو ووم وو ور ووو وهر ورور را وم و ورور وه واااو 


وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما 
السبب المحرم . (") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزيمة : 
؟-العزيمة لغة: القصد المؤكد.”) 
واصطلاحا عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى . ©) 

فلا يقال رخصة بدون عزيمة تقابلهاء فها 
ينتميان معا إلى الحكم الشرعي باتفاق أهل 
الذكرء وهما على القسول الراجح من الأحكام 
السوضعية, وعلى المرجوح من الأحكام 
التكليفية. وبناء على ذلك فإن التكليف (أو 
الاقتضاء) موجود في العزيمة كما أنه موجود في 
الرخصة إلا أنه في الأولى أصلى كلي مطرد 
واضح . وني الثانية طارىء جزئي غير مطرد مع 
خفائه ودقته . وقد سبق قريبا أن الأولى تمثل حق 


)١(‏ حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته» أخرجه أحمد (7/ ٠١8‏ -ط الميمنية) من حديث 
ابن عمر. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ١717‏ -ط 
القدسي). وقال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ المستصفى /١‏ 7" مطبعة محمد مصطفى سئة 1765اه. 

() المصباح المنير. 


48/١ (4)المستصفى‎ ' 


مفوو ومو ووو وو اماو تو ةل ووووووةةودونووووه 


الله تعالى على عباده وأن الثانية تمثل حظ العباد 
من لطفه. 


ب - الإباحة : 

الاباحة هي : تخيير المكلف بين الفعل 
والترك . فالاباحة تشعر بأن الحكم فيها أصلي . 
وتتلاقى في بعض الحزئيات مع الرخص . ”"') 


انظر مصطلح : (إباحة) . 


ج - رضع الحسرج : 
4 - رفع الحرج في الاصطلاح يتمثل في إزالة كل 
مايؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو 
الملل في البدء والختام. والحال والمأل. وه وأصل 
من أصول الشريعة ثبت بأدلة قطعية لا تقبل 
الشك: 9) 

والصلة بين الرخصة ورفع احرج من وجوه : 
١‏ - أن رفع الحرج أصل كلي من أصول الشريعة ' 
ومقصد من مقاصدها ‏ كما سبق - أما الرخص 
فهي فرع يندرج ضمن هذا الأصل العام وجزء 
أخذ من هذا الكل. فرفع الحرج مؤداه يسر 
التكاليف في جميع أطوارهاء والرخص مؤداها 
تيسير ماشق على بعض النفوس عند التطبيق 


"14/١ المستصفى‎ )١( 


١١58/1١ الموافقات‎ )7( 


هسا١67؟‎ 


000000 


من تلك الأحكام الميسرة ابتداء . )١(‏ 
؟ أن الحرج مرفوع عن الأحكام ابتداء وانتهاء 
في الحال والمآل, بينما الرخص تشمل ‏ عادة ‏ 
أحكاما مشروعة بناء على أعذار العباد تنتهي 
بانتهائهاء وأخرى تراعى فيها أسباب معينة 
تتبعها وجودا وعدما. 

وليست الرخص مرادفة لرفع الخرج وإلا 
لكانت أحكام الشريعة كلهارخصا بدون 
عزائم. ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (رفع 
الخرج) . 
” - إذا رفع المشرع الحرج عن فعل من الأفعال 
فالذي يتبادر إلى الذهن أن الفعل إن وقع من 
٠‏ المكلف لا إثم ولا مؤاخذة عليه ويبقى الإذن 
في الفعل مسكوتاعنه. فيمكن أن يكون 
مقصوداء ويمكن أن يكون غيرمقصود., إذ 
ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه. ”© بخلاف 
الترخيص في الفعل فإنه يتضمن - إلى جانب 
ذلك - الإذن فيه.7؟ انظر مضطلح: (رفع 
الحرج) . 


د النسخ : 

ه ‏ النسخ اصطلاحا بيان انتهاء حكم شرعي 
بطريق شرعي متراخ عنه . فإذا كان النسخ من 
)١(‏ الموافقات 717/١‏ 


(؟) المصدر الشابق 1/4" 
(") نفس المصدر ١45/1١‏ 


الأشد للأخف فإنه يشترك مع الرخصة في 

التياس التخفيف, ولكنه لا يعد منها على النحو 

الذي سبق لأن الدليل الأصلي لم يعد قائما. 
انظر: (نسخ) . 


الحكمة من تشريع الرخص : 

1 تحقيق مبدأ اليسر والساحة في الإسلام 
تحقيقا عمليا تطبيقيا. قال تعالى : #يريد الله 
بكم اليسرولا يريد بكم العسر». ”© وقال- 
جل ذكره : #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا». 7 وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه)”" وقال أيضا: «إن الله تعالى لم يبعثني 
معنتاء ولا متعنتاء ولكن بعثني معلما ميسراء . 9) 


الصيغ التي تدل على الرخصة : 
- الرخصة تكون غالبا بعايلٍ : 
أ مادتها: مثل رخص وأرخص ورخصة. ففي 


1١46 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النساء /.م؟ 

(*) حديث: «إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
أخرجه البخاري (الفتح 1/1 _ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث: «إن الله لم يبعثنى معنتا . . .» أخرجه مسلم 
1١٠١6 /(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي بكر رضي الله 


عنه , 


- 601 حت 


لموفووقية ووو م ةو رهد اودلو لور دوو لوم قن وروي وو نووء ةو ةيوم ووووووءنو نيوو 


الحديث الصحيح أن النبي كَكْةِ قال: «ما بال 
أقوام يرغبون عما رخص لي فيه)”'' ودنهى 
النبي كه عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في 
العرية. . . . )29 وفيه ‏ أيضا ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام : «رخص في الكفارة قبل الحنث» . 97) 
ودرخص للمسلمين في الجر غير المزفت من 
الأوعية: . (؟» ودرخص للحائض أن تنفر قبل 
طواف الوداع» . *» ودرخص للزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف في لبس ال حرير الحكة كانت بها : 9) 


ودرخص في الرقية من العين. .6" وفي حنديث . 


)١(‏ حديث: «ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه أخرجه 
مسلم (4/ ١4874‏ ط الحلبي) من حديث عائشة. 

(؟) حديث: «نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخص في العرية» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 7417 ط السلفية) من حديث 
سهل بن أبي حثمة . 

(7) حديث : «رخص في الكفارة قبل الحنث» ورد من حديث 
أبي موسى الأشعري. أخرجه البخاري (الفتح 0/1" 
ط السلفية) . 

(4) حديث: «رخص للمسلمين في الجر غير المزفت من 
الأوعية» أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ 0 طالسلفية) 
من حديث عبدالله بن عمرو. 

(0) حديث : «رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع» 
أخرجه البخاري (الفتح / 085 ط السلفية) ومسلم 
457/1 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(5) حديث: «رخص للزبير وعبدال رحمن بن وعوف في لبس 
الحرير» أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 7460 ط السلفية) 
ومسلم 5457/5 - ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك. 

(/) حديث : «رخص في الرقية من العين» أخرجه مسلم 
(4/ 1776 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


مفهويوو ووو ليوروف وروم نووم ففومعم معو وروم و اودع و0 


جزاء الصيد قال النبي كله : «عليكم برخصة 
الله التي رخص لكم» .”2 يعني عليكم بالصوم 
إذا كان في تعويضه بالأنعام عسر مهما كان 
مأتاه . 


بلقي افقلع 1 

وردالجناح منفيا في القران الكريم في أكثر من 
عشرين اية يستفاد من أغلبها الترخيص فيما 
تفسعاتة كيانصض غلى ذلك أل العلم من 
المفسرين لقوله تعالى : «وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاةي . 9) 


عدي ارتم : 

من ذلك قوله تبارك وتعالى : #إنم| حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحيم ».9 


د الاستثناء من حكم عام : 
كقوله تعالى : في شأن الإكراه ‏ : #من 
كفر بالله من بعد إييانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 


)١(‏ حديث: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» أخرجه 
مسلم (1/ 785 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

٠١١ / سورة النساء‎ )١( 

(1) سورة البقرة / ١0/7‏ 


هسا١64‎ 


ل ا ىم ا ا ا ا ا ا 00 


بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم» . () 

رخص الله في هذه الآية للمكره إظهار الكفر 
إذا خاف على نفسه أوعلى عضومن أعضائه 
التلف ‏ فله أن يظهر الكفر بشيء من مظاهره 
التي يطلق عليها أنها كفر ني عرف الناس من 
قول أوفعل رفقا بعباده. واعتبارا للأشياء 
بغاياتها ومقاصدهاء وني الحديث الشريف أن 
عمار بن ياسر رضي الله عنهم) ‏ قال بعد أن 
عذب عذابا شديدا _: يا رسول الله . ما تركت 
حتى نلت منك. وذكرت الهتهم بخير 
فقال يلد : «كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئنا 
بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام : «إن 
عادوا فعد». 9) 


أقسام الرخصة : 

8- تنقسم الرخصة باعتبارات مختلفة أهمها : 
أ- باعتبار حكمها: الذين قسموا الرخص بهذا 
الاعتبارهم الشافعية قديه| وحديثا حيث 
اصضطلحوا على أنها تنقسم ‏ بالاعتبار المذكور 
إلى أربعة أقسام : 9© 


٠١ / سورة النحل‎ )١( 

)١(‏ حديث : وإن عادوا فعد . . . » أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(187/15-ط الحلبي) وفي سئده إرسال . 

(") المحلي على جمع الجوامع ١77/١‏ بحاشية البئاني. غاية 
الوصول ص8١‏ . نهاية السول في شرح منباج الوصول 
'للبيضاوي .1١7١/١‏ 2.177 والأشباه والنظائر ص87 
للسيوطي . 


وفوقر رو نوع ينون رو عمفوء رفور ع تعر موروو سن وعن ول فوم نز معو ةقث قن قروم مقر ةم م مر مونم 


القسم الأول : 
4 رخص واجبة : مشل أكل المضطر ما حرم 
من المأكولات» وشربه مما حرم من المشروبات, 
بناء على القول الصحيح المشهور. وقيل : إن 
أكل المضطر أوشربه ما ذكر جائز بناء على أن 
القول بالوجوب يتنانى مع الترخيص. ولذلك 
نقلوا عن الكيا الحراسي الشافعي القول بأن أكل 
للمريض في رمضان ونحوه هروبا من الوقوع في 
الععاققن 20 

وقد أشار بعض علاء الأصول إلى خلاف 
الفقهاء في حرمة شرب الخمر. وأكل الميتة. 
ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله ونحوها في 
حال الضرورة ‏ بقطع النظر عن كون الأكل 
واجبا أوجائزا _: هل ترفع تلك الحرمة في هذه 
الخال فيصير أكلها مباحاء أوتبقى ويرتفع الإثم 
فقط؟. 


بعضهم يرى أنها لا تحل ولكن يرخص في 
الفعل إبقاء على حياة الشخص - كا هو الشأن 
في الإكراه على الكفر وهورواية عن أبي 
يوسف وأحد قولي الشافعي . 

وذهب جمهور الحنفية إلى أن الحرمة ترتفع في 


إلى نباية السول (حاشية الشيخ بخيت على الإسنوي 
6 
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تلك الحالة. وكل من الفريقين استند إلى أدلة 
مبسوطة في كتب الأصول () 

وهذا الخلاف تظهر له فائدتان : 

الأولى : إذا صبرالمضطر حتى مات لا يكون 
اثما على القول الأول. ويكون اثما على الثاني . 

الشانية : إذا حلف المكلف بأن لاياكل 
حراما أبداء فتناول منه في حال الضرورة يحنث 
على الأول. ولا يحنث على الثاني . 9) 


القسم الثاني : 

_٠‏ رخص مندوبة: مثل القصر للمسافر سفرا 
يبلغ ثلاثة أيام فصاعداء ومن هذا القبيل أيضا 
الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق 
عليه الصوم. والإبراد بالظهرء والنظر إلى 
المخطوبة. ”2 ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر 
أحوالهم نما تدع وإليه الحاجة اعتمادا على قوله 
سبحانه وتعالى : «وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم المفسد من المصلح # . 9) حيث نص 
علماء التفسير على أن الآية تتضمن ترخيصا في 
خلط طعام اليتيم بطعام كافله وشرابه بشرابه. 


)١(‏ سلم الوصول إلى نباية السول 0171/١‏ 177. كشف 
الأسرار على أصول البزدوي 5147/١‏ 

(؟) سلم الوصول ١/؟77١.‏ كشف الأسرار 5147/١‏ 

(”) التمهيد لابن عبدالبر 177/57 المحلي على جمع الجوامع 
0 الأشباه والنظائر ص7/ 

(54) سورة البقرة / 7٠١‏ 


وووووووفوو فو مفو ووو و وعامة م فول و وواف و وو مموعث سق فوووةمهووهمثوووووووموءووثوومثوهم 


أفادت حثا على هذه المخالطة وتعريضا با كانوا 
عليه من احتقار اليتيم والترفع عنه . 9) 


القسم الكالث : 

١5‏ رخص مباحة: وقد مثلوا لها بالعقود التي 
جاءت على خلاف القياس». كالسلمء 
والعرية. والقراض. والمساقاة. والإجارة. 
والجعل, ونحوها ما أبيح لحاجة الناس إليه . 9) 


القسم الرابع : 
١‏ - رخص جاءت على خلاف الأولى : مشثل 
الفطر ني رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يشق 
عليه الصوم مشقة قوية, والتيمم لمن وجد الماء 
يباع بأكثر من ثمن المثل مع قدرته عليه. والجمع 
الذي لا تدعو إليه حاجة المسافر. 

والسؤال عن الأشياء في وقتها. وقراءة القران 
ونسخه على غير طهارة بالنسبة للمعلم 
والمتعلم . 9) 


ب - باعتبار الحقيقة والمجاز: 
تقسيم الرخص بهذا الاعتباريمثل وجهة نظر 


)١(‏ أحكام القران للجصاص 881١ 89 /١‏ أحكام القران 
لابن العربي 6 

(؟) غباية السول 1١81١17174 17/١‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص87 ., التمهيد لابن عبدالير 7/ ١17/1‏ 

() المعيار للونشريسي ١/40؛‏ 4. ه 


000 


تقسيمها - بالاعتبار المذكور - إلى قسمين 


رئيسيين : 


القسم الأول: رخص حقيقية : 
- وهي التي تقع في مقابلة عزائم مايزال 
العمل بها جاريا لقيام دليلهاء وهذا القسم 
ينقسم ‏ بدوره - إلى قسمين : 
١‏ -ما أباحه الشرع مع قيام السبب المحرم , 
والحرمة معا. وه و أعلى درجات الرخص. لأن 
الحرمة لما كانت قائمة مع سببهاء ومع ذلك 
شرع للمكلف الإقدام على الفعل دون 
مؤاخذة بناء على عذره, كان ذلك الإقدام في 
أكمل درجاته فهوني هذه الحالة بمنزلة العفوعن 
الجناية بعد استحقاق العقوبة . وليس في الأمر 
أي غرابة؛ لأن كمال الرخص بكمال العزائم . 
فكلا كانت هذه حقيقية كاملة ثاببّة من كل 
وجه. كانت الرخصة في مقابلتها كذلك . 7) 
وقد ذكروا ‏ لهذا القسم ‏ أمثلة منها: 

الترخيص في إجراء كلمة الكفر على اللسان 
مع اطمئنان القلب بالإيهان عند الإكراه الملجىء 
بالقدل أوبالقطع. لأن ني امتناعه عن الفعل 


إتلاف ذاته صورة ومعنى » وفي إقدامه عليه 


715/١ المغنى في أصول الفقه ص87 , كشف الأسرار‎ )١( 


والتوضيح على التنقيح / 47 46 , فواتح الرحموت 
070و مرأةالأصول 414/١‏ 


معفوواي قفرم لمعمو نم مه رارم م رورم عا سم ركم ربعا انمي 


إتلاف حق الشرع صورة دون معنى حيث إن 
الركن الأصلي في الإيهان ‏ وهو التصديق ‏ باق 
على حاله. 27 وممع ذلك نص العلماء على 
تخييره بين الفعل والترك» بل رجح الحنفية منهم 
الأخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخحصوص. لأن 
إحياء النفوس هنا يقابله موقف عظيم من 
مواقف السمووالإباء والتمسك بالحق مهما 
اشتدت الفتنة وعظم البلاء. 29 واستدلوا على 
هذا الترجيح بها ورد في السنة من أن مسيلمة 
الكذاب أكره رجلين _من المسلمين ‏ على 
الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجاء وأصر الآخر 
على الجهر بالحق فهلك, فقال فيه النبي يك 
بعد أن بلغه خيرهما: «أما الأول فقدأخحذ 
برخصة الله تعالى . وأما الثاني فقد صدع بالحق 
فهنيئا له» . 9) 

” -ما أباحه الشرع مع:قيام السبب المحرم 
وتراخي الحرمة : مثل الإفطار في رمضان بالنسبة 
للمسافرء فإن السبب المحرم للإفطار ‏ وهو 
شهود الشهر قائم . لكن وجوب الصوم أوحرمة 


الإفطار غير قائمة على الفور بل ثابتة على 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار /١‏ 255 والتوضيح رهم 

(؟) حديث: «إكراه مسيلمة رجلين من المسلمين على الكفر» 
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث الحسن مزسلاء وأخرجه 
كذلك عبدالر زاق ني تفسيره عن معمر معضلاء كذا في 
«الكاني الشاني» لابن حجر (؟// ”71‏ ط دار الكتاب. 
العربي بهامش الكشاف) . 


ب-ل69١ا‏ سه 


التراخي بنص القران الكريم . قال تعالى : 
##فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من 
أيام أخري . 217 

والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضا أولى 
من العمل بالرخصة عند الحنفية» أي الصوم 
أولى من الافطار عندهم . 

أولا : لأن السبب الموجب - وهوشهود الشهر 
- كان قائماء وتراخي الحكم بالأجل غير مانع 
من التعجيلء مثلم| هو الأمر في الدين المؤجل» 
فكان المؤدي للصوم في هذه الحالة عاملا لله 
تعالى في أداء الفرض. والمترخص بالفطر عاملا 
لنفسه فيم| يرجع إلى الترفيهء فقدم حق الله وهو 
أحق بالتقديم . 

ثانيا : لأن في الأخذ بالعزيمة نوع يسر بناء 
على أن الصوم مع المسلمين في شهر الصيام 
أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر. 9" هذا إذا 
لم يضعفه الصوم . فإذا أضعفه كان الفطر أولى » 
فإن صبرحتى مات كان اثما بلا خلاف. وقد 
رجح الشافعي الأخذ بالرخصة في هذا المثال» 
والجميع متفقون على أن من أفطر ثم مات قبل 
إدراك عدة من أيام أخر لا شيء عليه كما لومات 
قبل رمضان. وجمهور الفقهاء يرون أن من أخذ 


1١84 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟)كشف الأسرار غ5" والتوضيسح م 6 مراة‎ 
١7١/١ الأصول 7 وفواتح الرحموت‎ 


٠‏ بالعسريمة قصام في السقروقم صيامه ف الفرضن 


ولا قضاء عليه . (') 


الشسم الثاني : رخص مجازية : | 
4 - وتسمى أيضا ‏ في اصطلاحهم -: رخص 
الإسقاط. وقد قسموها ‏ كذلك - إلى قسمين 
فرعيين : 
١‏ - ما وضع عن هذه الأمة الإسلامية ‏ رحمة بها 
وإكراما لنبيها َِْ من الأحكام الشاقة التي 
كانت مفروضة على الأمم السابقة مثل : 
- قتل النفس لصحة التوبة . 
- قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب . 9) 
١‏ - ماسقط عن العباد مع كونه مشروعا في 
الجملة: فمن حيث إنه سقط كان مجازاء ومن 
حيث إنه مشروع في الجملة كان شبيها بالرخص 
الحقيقية؛ مثل السلم وما قاربه من العقود التي 
أبيحت للحاجة إليهاء وهي مستثناة من أصول 
تمنوعة, فمن خيث استثنائها ئما ذكر سقط المنع 
منها فشاببت ماوضع عنا من الأغلال التي كانت 
على الأمم السابقة», فكانت رخصا مجازية من 
هذه الناحية إذ ليس في مقابلتها عزائم » ومن 
حيث إن أصولها مشروعة وأن بعض الشروط 
التي تجاوزعنها الشرع من أجل التخفيف 
والمصلحة مازالت قائمة في تلك الأصول 
)١(‏ كشف الأسرار /١‏ 5179 . 


(؟) كشف الأسرار .541/١‏ والمغني في أصول الفقه ص288 
والتوضيح / 85. مرأة الأصول 7/ وم 


سا١68-‎ 


حا ا 0 000 


اعتبرهذا القسم أقرب إلى الرخص الحقيقية 

من سابقه. واعتبر السابق أتم في المجازية من 

هذا. 2 وهذا القسم يرادف الرخصن المباحة 

في تقسسيم الشافعية. والأقسام الأربعة 

الريسبيق إلى قسمين فرعيين ‏ ل تبح كديرا 

عن الإاطلاقات الأربعة التي ذكرها 

الشناطي © 

ج ‏ تقسيم الرخص حسب التخفيف : 
تنقسم بهذا الاعتبار الذي يخص الأحكام 

الطارئة ‏ إلى ستة أنواع : 29 

ه١‏ الأول: تخفيف إسقاط. ويكون حيث 

١-إسقاط‏ الخروج إلى الجماعة للمرض أو 

لشييدة اليرد. أوللريح والمطر. فقد ركان 

النيق كه يأمر أصحابه في الليلة الباردة وفي 

الليلة المطيرة أن يصلوا في رحاهم». 9©) 

»5141١ /١ المغنى في أصول الفقه ص84 . كشف الأسرار‎ )١( 
والتلويح على التوضيح 7/ 5م‎ 

515١ ومابعدها و7/‎ ."٠1١ /١ الموافقات‎ )١( 

() قواعد الأحكام "/3 والأشباه والنظائر ص؟87. غمز 
عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم 2١١5/١‏ 
يل 

(5) حديث: «رخص ني الصلاة في الرحال في الليلة ذات برد 
وريح ومطرء أخرجه البخاري (الفتح للها دط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 484 ط الحلبي) من حديث ابن 
عمر. 


ومفوويفوووي ون نون رن وسو وو مون ف ونقم نعو مو يمه اأموكفور دراهو ممم و ارورمو ممما م موزروة 


" - إسقاط وجوب الجمعة للأعذار المذكورة في 
المثال الأول ولغيرها نما وقع بسطه في كتب 
الفروع والأحكام ابن 
“* - إسقاط شرط استقبال القبلة في صلاة 
الخوف. 9) 
؛ - إسقاط الحج والعمرة عن غير المستطيع »9 
قال الله تعالى : #ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» . 0*) 
ه ‏ إسقاط الجهاد عن ذوئ الأعذار قال المولى 
تبارك وتعالى : #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم ‏ . ©) 
5 - إسقاط الصلاة عنذ فقد الماء والصعيد. 
الطيب. في المشهور عن مالك وأبي حنيفة, إلا 
أن أباحنيفة وأصحابه يقولون بوجوب 
القضاء عليه ووافقهم الثوري والأوزاعي . 
وقال مالك في رواية المدنيين عنه : لا يجب 
عليه القضاء : 7) 


)١(‏ نيل الأوطار / ه77. أحكام القرآن لابن العربي 
7/ /اه 1 

(؟)الرسالة للشافعي ص؟؟7١.‏ 17 . مكتبة التراث 
القاهرة. ط7 سنة 149١ه‏ 

() قواعد الأحكام 1/ م 

(4) سورة آل عمران / لاه 

(©) سورة النساء / 46 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5١١7/7‏ - المكتبة الشعبية. نيل 
الأوطار 7617/١‏ والمعيار /١‏ 0ه "اه 


ب 48اتهت 


١7/1١6 رخصة‎ 


لوووو ووو وو لماوعو وموم للو عملي ةعم امورو ورنوم ورور ميو 


وبعض المحققين من الفقهاء يرون أن 


الذي يجب إسقاطه في هذه الحالة هوحكم 


استعمال الماء والتراب فيوجبون الصلاة عند 
فقدانه. )١(‏ 

- إسقاط القضاء عمن أفطر ناسيا في نهار 
رمضان عند جمهور الأئمة عملا بقوله كلك : «من 
نسي وهوصائم فأكل أوشرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» .29 وخالف مالك فقال 
يوحوب القضاء قياسا على من نسي صلاة فإنه 
6 يقضيها متى لها © 

على خلاف الأظهر وفي إحدى روايتين للحنابلة 
وتبعهم على ذلك عيسى بن دينار من 
المالكية”*» استنادا إلى ما جاء في آخرحديث 
.. . «أطعمه أهلك» ©) 


)١(‏ جامع الأصول 8/ ,.١45‏ ثيل الأوطار /1١‏ 7717., الجامع 
لأحكام القرآن 51١7/7‏ 

(؟) حديث: «من نسي وهو صائم 2 .» أخرجه البخاري 
(الفتح 66/4 -طالسلفية) ومسلم (؟/ 8١94‏ ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة, واللفظ لمسلم . 

5١١ /١ بداية المجتهد‎ )"( 

(؟) القليوبي 7/ 1/, والمغنى / ١77‏ 

(ه) حديث: «أطعمه أهلك» أخرجه البخاري (الفتتح 
4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة وانظر 
الحديث كاملا مع وجه الاستدلال بجملته الأخيرة في : 
(المنتقى 7/ 67 ههء نيل الأوطار 5/ 5١؟).‏ 


ووو منومل نا ممعقءة ون فةوةقم ةن مفوووووءموءو م مر وض فو ووومهووقوءثوو وو موء 6996م 6.6 


إمقاط امد بالقيوة 1 تظرن-_عمة 

بمجموعة من الأحاديث الشريفة يدعم بعضها 

البعض -() من أن الحدود تدرأ بالشبهات . 9) 
النوع الثاني : تخفيف تنقيص : مثاله : 


١-5‏ - قصرالصلاة الرباعية في السفر إلى 
ركعتين بقطع النظر عن كون القصر واجبا أو 


متدونا 9 


" - تنقيص ما عجزعنه المريض من أفعال 
الصلاة : كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما 
إلى القدر المسورعن :ذلك 9) 

النوع الثالث : تخفيف إبدال: مثل : 


- إبدال الوضوء والغسل بالتيمم» قال الله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 


(1) حديث : «إدرؤوا الحدود بالشبهات» أخرجه أبوسعد المسعاني 
في «الذيل: كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 1١١‏ ط 
الخانجي) ونقل عن ابن حجر أنه قال : «في سندهمن لا 
يعرف» . وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 717) وسرد 
له عدة أسانييد مرفوعة, وموقوفة وقال: ومافي الباب وإن 
كان فيه المقال الممروف فقد شد عضاه ماذكرناه (يعنى 
الروايات النى ذكرها) فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به . ْ 

(؟) الأشباه والنظائر ص177., والأشباه والنظائر بشرح 
الحموى ١5١/١‏ 

(") قواعد الأحكام 8/1. نيل الأوطار / ٠٠١‏ 

(5) قواعد الأحكام 7/17 


كم 


ا 00 


وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن 
كنتم جنبا فاطهسروا وإن كنتم مرضى أوعلى 
سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» .7 
الرابع : تخفيف تقديم : مثل : 
١ -‏ - تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى 
المغرب وهوالمسمى بجمع التقديم. ونصوا 
على جوازه جملة في عدة حالات منها: السفر 
والمرض والخوف . (") ظ 
١‏ - تقديم الزكاة على الحول مسارعة إلى الخير 
لما رواه علي رضي الله عنه من «أن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي كَل 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك». © 


 / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) جامع الأصول 5 . 4ه ؛. ونيل الأوطار 5/5و‎ 
254 257/١ وفتسح الباري‎ ,116- 311/959 4 
118/١ والنووي على مسلم 8/ 6١517-17؟, والمدونة‎ 
.1١١8/١رايعملا‎ . 105-1784 /١ والمنتقى‎ ,»5 

ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4؟/ لالا. ٠//.‏ 

(؟) حديث أن العسباس بن عبدالمطلب سأل النبي يكل في 
تعجيل . . . ؛ أخسرجه أبوداود (؟/ 77 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وذكر طرقه ابن حجر في الفتح (/ 784 ط 
السلفية) وأشار إلى ثبوته بمجموع طرقه . 


ومومفووورونوووع عنعن ممم نممينمونم نعم ونفوة و قققلء نول قولم ورم قوووةوء وموم موور 5د وموموه 


الخامس : تخفيف تأخير: مثل : 
- تأخيرالظه رإلى العصروالمغرب إلى 
العشاء وهوالمعروف في كتب الفروع . بجمع 
التأخير. ويكون في السفر, وفي مزدلفة» ومن 
أجل المرض والمطر وما إليها من الأعذار المبيحة 


للتأخير . )١(‏ 
مثل: 


٠‏ -١-صلاة‏ المستجمرمع بقية أثر النجو 
الذي لا يزول تماما إلا بالماء . 
>" العفوعن بعض النجاسات لقلتهاء أولعسر 
الاحتراز منهاء أو لعسر إزالتها . 
د تقسيم الرخص باعتبار أسبابها : 

هذا التقسيم يعد أكشر ضبطا لأصول 
الرخص . وأكثر جمعا لفروعها. وهي ‏ بحسبه - 
تنقسم إلى عدة أقسام منها: 
-١- ١‏ رخص سببها الضرورة : 

قد تطرأعلى المكلف حالة من الخط ر أو 
المشقة الشديدة تجعله يخاف من حدوث أذى 
بالنفس. أو بالعرض. أو بالعقل, أوبالمال» أو 
بتوابعها فيتعين عليه عندئذ ‏ أويباح له 
ارتكاب الحرام. أو ترك الواجب. أو تأخيره دفعا 


)١(‏ انظر: مصادر جمع التقديم المذكورة انفا. 


11س 


الشرع . 2 (انظر مصطلح : ضرورة) . 

وعلى هذا الأساس قعد الفقهاء قاعدة هامة 
من قواعد الأصول القريبة نصها: الضرورات 
تبيح المحظورات .7( وهي تعد من فروع 
القاعدتين الكليتين: إذا ضاق الأمراتسع. و: 
الضرريزال. وقد فرعوا على هذه القاعدة وما 
يتصل بها فروعا كثيرة تنظر في أبواءها . 
 ”-‏ رخص سببها الحاجة : 

الحاجة نوعان: عامة وخاصة (انظر 
التفاصيل في مصطاح : حاجة) . 

وكل منهبما يرخص من أجله : فالعقود التي 
جاءت على خلاف القياس أووقع استثناؤها 
من أصول ممنوعة كالسلم والإجارة والجعل 
والمغارسة والمساقاة والقرض والقراض 
والاستصناع ودخول الام والوصية وما شابهها 
إنها وقع الترخيص فيها لحاجة الناس عموما 
إليهاء والترخيص في التأديب لمن جعل له. وفي 
التضييق على بعض المتهمين لإظهار الحق وفي 
التلفظ بالفحش بالنسبة للقاضي أو الراوي أو 
الشاهد للدقة وفي لبس الحرير واستعمال الذهب 
والنظر إلى العورة للعلاج وفي التبختربين 
الصفوف لإغاظة الكفاروالنيل منهم. وفي 
الكذب للاصلاح» وفي الغيبة عند التظلم أو 


١8/4 /١ الحموي على الأشباه والنظائر‎ )١( 
814 الأشباه والنظائر للسيوطي ص487.‎ )7( 


ممففيرثونممبعينممنيءنونممانء عنعنم فع نمث ومنل م مفلووو م عوقفليقن وم نومفوم مانن نم مله 


الاستفتاء ونحوهماء وفي خروج المرأة لقضاء 
شأن من شؤونهاء أو للتعلم والفتوى والتقاضي , 
وسفرها للعلاج وما إلى هذه الحالات إنما وقع 
الترخيص فيها من أجل حاجات تمس طوائف 
خاصة من المجتمع . 

وقد اتفق الفقهاء على أن مايباح دفعا 
للضرريباح دفعا للحاجة. أي أن هذه ثقستك 
حكم مثل الأولى إلا أن حكم الحاجة مستمر 
وخاصة إذا كانت عامة وحكم الضرورة موقوت 
بمدة قيامها إذ «الضرورة تقدز بقدرها»'2 ى]| 
وقع الاتفاق بينهم على أن المحرمات نوعان : 
محرمات لذاتهاء ومحرمات لغيرهاء فالأولى لا 
يرخص فيها عادة إلامن أجل المحافظة على 
مصلحة ضرورية. والثانية يرخص فيها حتى 
من أجل المحافظة على مصلحة حاجية . 9) 
على أنه لا مانع من أن تعامل هذه معاملة 
الأولى ولوفي بعض الحالات. وعلى هذا 
الأساس وما قبله جاءت القاعدة الفقهية: 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 7" وقد خرج 
الفقهاء اعتمادا عليها جزئيات متفرقة يمكن أن 


؛»1١19‎ /١ الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص4 / 

(؟) التوضيح على التنقيح 8/ ,8٠١‏ والتلويح على التوضيح 
١م‏ ام 

() الحموي على الأشباه والنظائر /١‏ 177: والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص88 14/ 


"ا 


الل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


تكون أصولا يلحق بها ما يواثلها من نظائرها. 7) 

وهناك رخص سببها السفر أوالمرض أو 
النسيان أو الجهل أو الخطأ أوالنقص أو الوسوسة 
أوالترغيب في الدخول في الإسلام وحداثة 
الدخول فيه أوالعسر وعموم البلوى وينظر 


علاقة الرخصة ببعض الأدلة الشرعية : 

"78 - المتتبغ للاستحسان والمصالح المرسلة 

ومراعاة الخلاف والتقادير الشرعية, والجوابر 
الشرعية والحيل الشرعية يظفر بعلاقة وطيدة بين 
هذه الأمور وبين الرخص تتمثل إجمالا في جلب 
اليسر ودفع العسر عن المكلفين. فلتراجع تلك 
الأدلة في محالها من الموسوعة . 


القياس على الرخص : 

4 - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الرخص 
المنصوص عليها إذا كانت مما يعقل معناه يمكن 
أن يقاس عليها غيرها من الجزئيات التي 
تشاركها في علة الحكم .”2 فقد قاس بعض 
الفقهاء صحة بيع العنب بالزبيب على بيع 
العرايا المرخص فيه بالنص لاتحادهما في 
العلة. 7 ىما حكموا بصحة صوم من أفطر 


. المصادر السابقة‎ )١( 
شفاء الغليل صه6 56 ونباية السول هم‎ (١ 
شرح التتشيح بحاشية القبرواني ص8‎ 2 


ووزوهه ومافاة ولذزهه ولهزهاهة وبوعاه مورودة و ويفرة ه فبيقية ماهر قله 18166176(65هاه واجزه هم وهاه 3ه/ءاة 8268 


مخطئا أومكرها قياسا على من أفطر ناسيا الذي 
ثبتت صحة صومه بالنص النبوي .7 وزاد 
الشافعي فقاس عليه كلام الناسي في 
صلاتةه . 2( 

وقاسوا الإفطارفي العين في رمضان على 
الاكتحال المرخص فيه نصا. 9) 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه ‏ باستثناء أبي 
يوسف _ إلى منع القياس على الرخص لأدلة 
مبسوطة في كتب الأصول ؛ 9) 


الأخذ بالرخص أو العزائم : 

6- قد يرفع الشرع عن المكلف الحرج في 
الإخذ بالعزيمة أوفي الأخذ بالرخصة, أي أنه 
يكون مخيرا في بعض الحالات بين الإتيان بهذه 
أو بتلك لأن ما بينب) صار بمثابة ما بين أجزاء 
الواجب المخير الذي يكتفى فيه بالإتيان بأي 
نوع من أنواعه. ولكن مع ذلك كان للترجيح 
بيغبها مجال رحب غزير المادة تباينت فيه:أنظار 
المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجح للأخذ 
بالعزيمة في هذه الحالة ‏ وبين مرجح للأخخذ 
بالرخصةفيهاء وكل من الفريقين قد علل رأيه 


76/7 النووي على مسلم‎ )١( 

(1) الأم 7/ لاوء شفاء الغليل ص١1ه>‏ 

(') العارضة 371/٠‏ وأعلام الموقعين 4/ 784 

() المعتمسد 7/ 784. والأحكام للآمدي 9/7. والوصول 
1 7554, ومابعدها. 


"اس 


اللا 10 000 


بمجموعة من المبررات المعقولة تكمّل الشاطبى 
بعدها عدا واضحا مرتبا . )١(‏ 


آراء العلماء في تتبع الرخص: 

الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب أو السنة 
لا بأس في تتبعها لقول النبي يك : «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كا يحب أن تؤتى عزائمه» . 9) 


أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجحري 
وراءها دون سبب من الأسباب التي مرذكرها 
ونحوها مما يواثلها يعتبرهرويا من التكاليف, 
وتخلصا من المسؤولية. وهدما لعزائم الأوامر 
والنواهي » وجحودا لحق الله في العبادة» وهضم| 
لحقوق عباده, وهويتعارض مع مقصد الشرع 
الحكيم من الحث على التخفيف عموما وعلى 
الترخص بصفة خاصة «إيريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر» .7" «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه وقد اعتبر العلاء هذا العمل 
فقا لا يحل. 9 وحكى ابن حزم الإجماع 


)١(‏ الموافقات /١‏ #«م#م _ #«مم (ترجيح الأخذ بالعزيمة) 
وص 6 4 4“ (ترجيح الأخذ بالرخصة) . 

(؟) حدييث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير(١١/‏ 7 ط 
وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس . وحسنه 
المنذري في الترغيب (؟7/ ه7١‏ ط الحلبي) . 

() سورة البقرة / 1١/6‏ 

(4:) الموافقات 4/ 2.١1٠‏ وشرح الشح ص "2.78 والمعيار 
8 حلش" نيلي ردان 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 1110ل لل 0 


عليه 29 وقال نقلا عن غيرة : لو أتعذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله . 9) 

وقال الإمام أحمد: لوأن رجلا عمل بقول 
أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع 
وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. 7 

وقد دحل القاضي إسمعيل - يوما ‏ على 
المعتضد العباسي فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب 
منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرخص من 
زلل العلماء فقال له القاضي المذكور بعد أن 
تأمله : مصنف هذا زنديق» فقال: ألم تصح 
هذه الأحاديث؟ قال : يلون ولكن من أباح 
المسكر لم يبح المتعة. ومن أباح المتعة لم يبح الغناء 
والمسكرء وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل 
العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه, فأمر المعتضد 
بإحراق ذلك الكتاب '(4) 


فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث 
عنها للتحلل من التكليف وإنا يعني الانتقال 
من تكليف أشد إلى تكليف أخف لسبب 


2 


ء إن الرخص على كثرة أدلتها أوصيغهاء 


١76 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) الأحكام 5/ ١74‏ 

() إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص777 
(4) نفس المصدر. 


--58"ا 


رخصة /١؟‏ ., رخم. رذء ١‏ 


ا ا 00 


وعلى ماصح من حث الشرع عليها وترغيبه في 
الأخذ بها تبقى في النهاية إضافية : أي أن كل 
أحد من المكلفين فقيه نفسه في الأخذ بها أو ني 
عدمه. 2 ويكفي أن نعلم لتوضيح هذه المسألة 
أن المشقة مشلا التي تعتب رسببا هاما من أسباب 
الرخص تختلف قوة وضعفا بحسب أحوال 
الناس. ففي التنقل تختلف باختلاف المسافرين» 
وأزمنة السفرء ومدته ووسائله. وما إلى هذاما 
يتعذر ضبطه واطراده في جميع الخلق. فلم ينط 
الحكم بذات المشقة بل أسند إلى أمر اخرمما 
يدل غالبا عليها وهوالسفر لأنه مظنة حصوها . 


١همه و“/‎ “١4/١ الموافقات‎ )١( 


6 
ردء 


التعر يف: 

١‏ - الردء في اللغة: المعين والناصر. من ردأء 
يقال: ردأت الحائط ردءا أي : دعمته وقويته . 
ويقال: أردأت فلانا: أي أعنته . ويقال: فلان 
ردء فلان؛ أي ينصره ويشد ظهره» وجمعه 
أرداء . قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام : «فأرسله معي ردْءاً يصدقني 74" يعني 
معينا. 9) 


واصطلاحا الأرداء 5 هم السذين يخلفون 
المقاتلين في الجهاد. وقيل : هم الذين وقفوا على 
مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا . 9 


"14 / سورة القتصص‎ )١( 

)١(‏ متن اللغة والمصباح المنير ولسان العرب في المادة والمعجم 
الوسيط. والقرطبي 1785/١7‏ 

(') قواعد الفقه للمجددي / ٠١5‏ 


هس-ا١"6ب‎ 


مموهووووموووووووللولوعوينننوونفعم ننم مفو مو من نوو نون نمقي ور وم رون ومن م مويه 


الألفاظ ذات الصلة : 
الملد: 
- المدد في اللغة: اسم من مدّه مدا أي زاده 


ووقال: أمددته يعذد أ : أعنته وقويته به : )١(‏ 


قال الله تعالى : «#وأمددناكم بأموال وبنين7» 
وقال سبحانه : #يمددكم ربكم بخمسة الاف 
من الملائكة مسومين 07 


وفي الاصطلاح يطلق غالبا على العساكر 
التي تلحق بالمغازي في سبيل الله . ©) 


الحكم الأحمالي : 

حق الردء في الغنائم : 

“ - اتفق الفقهاء على أن الردء أي : العون 
الذي حضربنية القتال ولم يقاتل والمقاتل المباشر 
سيان في أصل الاستحقاق في الغنائم, مع 
اختلافهم في جواز تفضيل البعض على 
لاستواء الكل في سبب الاستحقاق. وهو مجاوزة 
الدرب بنية القتال عند الحنفية. وشهود الوقعة 


. متن اللغة والمصباح ولسان العرب في المادة‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء / > 

(*) سورة آل عمران / ه7١‏ 

(5) المهذب”1547/7. وابن عابدين ,""١ /٠‏ كشاف القناع 
عركى م 


وووففووووووعووووفيمووء ووميوووولووةقءثووووة وو نوف ووووةهوووةووةقومووهوةووءووثوءةثووووه 


عنهم: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»7'" ولأنه ليس 
كل الجيش يقاتلء. لأن ذلك خلاف مصلحة 
الحرب» لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء» 
وبعضهم يحفظون السواد. وبعضهم في العلوفة 
على حسب ما يحتاج إليه في الحرب» كما بينه 
المالكية. 9 

أما من حضر الوقعة لا بنية القتال» كالسوقي 
(التاجر) والخادم, والمحترف كالخياط. فإن 
قاتل أسهم له عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) وهو الأظهر عند الشافعية, 
وفي خلاف الأظهر للشافعية لا يسهم له. لأنه لم 
يقصد القتال. 7" وإن لم يقاتل لا يسهم له عند 
الجمهور, لعدم نية القتال وعدم الاشتراك فيه» 
وفي وجه عند الشافعية يسهم له لأنه حضر 
الوقعة. وفيه تكثير سواد المسلمين, والغالب أن 
الحضورإلى القتال ير إليه. أمامن لم يحضر 
القتال أصلا فلا سهم له إلا إذا حبس في خدمة 
الجهاد ولصلحة الجيش. كأن طلب الإمام 


)١(‏ فتح القدير ؟/ ٠776‏ 7177ء والتاج والاكليل على هامش 
الحطاب ”“/ 10/٠‏ ومغنى المحتاج #/ .٠١* 1١١1١‏ 
وكشاف القناع «/ 801, وأ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص١ ١4‏ ولأبي يعلى ص١ ١5‏ 

. والمراجع السابقة‎ 777١ / التاج والاكليل‎ )١( 

(9) فتح القدير 7/ 7175 775 ومابعدهاء والحطاب مع التاج 
والإكليل ”“/ الا “الاسا. ونهاية المحتاج 5/ ١48‏ 
57» ومغني المحتاج 7/7 .٠١ .٠١‏ وكشاف القناع 
ارك لم 


"اه 


فممءءفووووووونونونوومو نووم ووم دو وهم لم لوو وود دعوو 


بعض العسكر ليحرس من هجوم العدوء أوأفرد 
من الجيش كميناء لكونهم ردءا لمن قاتل. وعونا 
هم على الغنيمة تقوى به نفوس ال مقاتلين. 9) 
وأما المدد فإذا لحقوا عساكر المسلمين أثناء 
القتال يسهم لهم. وإذا لحقوهم بعد انقضاء 
القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم لهم باتفاق 
الفقهاء . 
أما إذا لحقوهم بعد القتال قبل أن يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإاسلام فلا يسهم لهم عند 
الحنابلة» وهو الصحيح عند الشافعية لأنهم م 
يشهدوا الوقعة. ويسهم لحم عند الحنفية. وهو 
وجه عند الشافعية, لأن الملك لا يحصل إلا بعد 
الإحراز في دار الإسلام عند الحنفية . 9) 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : 
(غنيمة) . 
الردء في الجنايات : 
 :‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز عقوبة الردء 
في جرائم التعزير إذا رأى القاضي ذلك . 
أماني الحدود. فلا يحد الردء حد الزنى ولا 
حد الشرب والقذف. لأنها جرائم تتعلق 
بشخص المجرم . 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(؟1) حاشية ابن عابدين / 17١‏ . والفتاوى الخانية / /اكه. 
والشرح الكبير مع الدسوقي 147/7. والمهذب 


2,220 والمغنى .41١9/8‏ 4 وكشاف القناع 
*/ الى “الى وقليوبي / 19 ومابعدها. 


فو ووو ووو اوهو اوها و واه وأة واه ه666 6:66:66 كوه واواواء وم هاوه وإوواواو وهاه واماة وإءام مام 


واختلفوا في قطع الطريق (الحرابة) والسرقة 
والقتل» وبيانه فيم| يل : 


أ الردء في قطع الطريق (الحرابة) : 
ه-يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) أن الردء أي المعين لقطاع الطريق 
حكمه حكم المباشر فإن باشر أحدهم أجري 
الحد عليهم بأجمعهم . فإذا قتل أحدهم يقتل هو 
والآخرون, لأنه جزاء المحاربة» وهي تتحقق 
بأن يكون البعض ردءا للبعض. ولأن المحاربة 
مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة . 
ومن عادة قطاع الطريق المباشرة من البعض 
والاعانة من البعض الآخر. ولا يتمكن المباشر 
من فعله إلا بقوةالردء. فلولم يلحق الردء 
باساشر لأف ذلك إلى انفتاح باب قطع 
الطريق» فيستوي فيه المباشر والردء كالغنيمة, 
ونص الدسوقي على أن الردء يشمل من يتقوى 
المحاربون بجاهه., إذ لولا جاهه ماتجرأ القاتل 
على القشل»6 فجاهه إعانة على القتل 
ان 

وقال الشافعية : لا يجب الحد على من أعان 
قطاع الطريق أو كثر جمعهم بالحضور. أوكان 


,91 فتح القدير مع الهداية ١18ء وبدائع الصنائع /ا/‎ )١( 
وحاشية السدسوقي 4/ءهوم المواق‎ ١ والزرقاني م/‎ 
791/8 بهامش الحطاب 15/5 والمغنى‎ 


67س 


ل ا 0000 


عينا طم ولم يباشر بنفسه. بل يعزر بالحبس 
والنفى وغيرههما . )١(‏ [ 
وتفصيله في مصطلح : (حرابة) . 


ب - الردء في السرقة : 

؟ - اتفق الفقهاء على أن الردء إذا لم يدخل 
الحرزء ولم يشترك في إخراج المال فلا حد 
عليه 9 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (سرقة). 


ج ‏ الردء فيها يوجب القصاص : 
-إذا تالا جماعة على فل إنسان فباشسر 
بعضهم الفعل المفضي للقعل ولميباشره 
الآخرون لكنهم اتفقوا على ارتكابه مسبقا 
وحضروا ردعا للقتلة فقد اختلف الفقهاء فيه : 
فذهبالجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر 
الفعل المفضي للقتل. لأنهم اشترطوا في 
ا لقصاص من الجماعة المياشرة من الكل. 
واشترط الحنفية فضلا عن المباشرة أن يكون 
جرح كل واحد جرحا سارياء9) وم يتسترط 
الشافعية في الأصح والحنابلة هذا الشرط وقالوا : 


1/5 المهذب ؟/ ومغني المحتاج‎ )١( 

68 الدسوقي غم ومغني المحتاج ول والمغني لابن 
قدامة م/ 141 - 5814 

(*) الزيلعي مع ال هوامش للشلبي 5/ .1١54‏ وفتح القدير مع 
الهداية 4/ ١414‏ 


0 1ل لل 01 


يقتل الجمع بواحد وإن تفاضلت جراحاتهم في 
العدد والفحش, وعلى ذلك فلا قصاص على 
الردء عند الجمهور. 

وقال المالكية: يقتل المتهالئون على القتل أو 
العرب اذ لد اميم القسل أو العرب 
وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد منهم . بشرط أن 
يكونوا بحيث لواستعين بهم أعانواء وإن لم 
يضرب غيرهم ضربوا. ") 

وعلى ذلك فيقتتص من الردء المتهالئين على 
القسل (أي المتفقين مسبقا على القتل) وإن لم 
يباشره إلا واحد منهم إذا كانوا بحيث لو استعين 
هم أعائرا 

وتفصيل الموضوع في مصطلحي : (تواطؤ 


ج4١‏ ص4١11ء2‏ 65 . وقصاص). 


أثر الردء في منع الإرث : 

8- اتفق الفقهاء في الجملة على أن القاتل يمنع 
من الميراث. وإذا لى يكن فعله مضمونا 
بالقصاص أوالدية أوالكفارة لايمنع من 
ميراث مورثه القتيل عند الأئمة الثلاثة, خلافا 
للشافعية حيث قالوا: إن كل من له مدخل في 
القتل يمنع من الميراث. ولوكان القتل بحق 
كمقتص. وإمام وقاضء. وسواء أكان القتل 
عمدا أم غيره» مضمونا أم لا. 


271 511١ الدسوقي 1718/4. وغهاية المحتاج لا/‎ )١( 


والمغني لابن قدامة ا/ 2574-1 ومغني المحتاج 3373/5 


1١18 


ردء 3 رداء 00 


ا ا ا ا ا 520207000000000 


ويمنع من الميراث من باشر أوتسبب خلافا 
للحنفية في التسبب, كا إذا حفر بئرا أووضع 
حجراني غير ملكه. 2١‏ وهذا في الجملة. 
وتفصيله في مصطلحي: (إرث ج ف7١)‏ 
و(قتل) . 


.1 .٠ /١ السراجية ص18 . 14. والعذب الفائض‎ )١( 
485/4 ومغني المحتاج 4/ 78. 75. والدسوقي‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 11ل لل ل لا 


ا 


التعريف : 
١‏ - من معاني الرداء في اللغة : الثوب يستر الجزء 
الأعلى من الجسم فوق الإزار. ويطلق على كل 
مايرتدى فلن 2 

وفي اصطلاح الفقهاء هو: مايستر أعلى 
البدن من الثياب . ويقابله : الإزاروهو: مايستر 


أسقل البدن. 59 


الحكم الشرعي :. 

- اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمحرم 
أن. يلبس رداء وإزارا أبيضين جديدين أو 
مخسولين. 7" لما زوى أخد عن ابن عمر رضي 
الله عنبه| مرفوعا: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين) 7“ والتفاصيل في (إحرام) . 


(1) لسان العرب. متن اللغة. والمعجم الوسيط . 

() حاشية الجمل 2604/1 وحاشية الدسوقي 144/١‏ - 
بارا 

() كشاف القناع 407/7 . وابن عابدين 161/1 . حاشية 
الجمل 7/ 5 .6٠‏ حاشية الدسوقي ٠9/7‏ 

(4) حديث: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» أخرجه 
أحمد (7/ 4 ط الميمئية) وإسناده صحيح . 


"اه 


١ رداء‎ 


لماع مويو 


وقال المالكية: يندب الرداء لكل مصل ولو 
نافلة . والرداء : هومايلقيه على عاتقيه أي كتفيه 
فوق ثوبه دون أن يغطي به رأسه. ويتأكد ذلك 
لأئمة المسجدء ويكره لهم تركه . )١‏ 

وقال جمهور الفقهاء: الأفضل أن يصلي 
بقميص ورداءء فإن أراد الاقتصار على ثوب 
واحد فالقميص أفضل من الرداء, لأنه أبلغ في 
الستر, ثم الرداء ثم المكزرء وإن كان يصلي 
بشوبين فالأفضل القميص والرداء» ثم الإزار أو 
السراويل مع القميص». ثم أحدهما مع الرداءء 
والإزارمع السرداء أفضل من السراويل مع 
الرداء» لأنه لبس الصحابة., ولأنه لا يحكي 
تقاطيع الخلقة .29 


وقال الشافعية: قميص مع رداء أو إزار أو 
سراويل. أولى من رداء مع إزار أوسراويل 
وأولى من إزارمع سراويل . وإن صلى في الرداء 
وحده وكان واسعا التحف به. وإن كان ضيقا 
خالف بين طرفيه بمنكبيه . ”''. ويكره أن يصلي 
بالاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه 
الأيمن وطرفيه على الأيسرء ويكره اشتمال 
الصماء: بأن يجلل بدنه بالرداء ثم يرفع طرفيه 
على عاتقه الأيسر. كما يكره اشتمال اليهود بأن 


٠*١ - 749/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

0( المجموع 176 وكياف القناع 7/١‏ الاختيار 
» مغنى المحتاج ١41//١‏ 

(7) المصادر السابقة . 


ا ا ا 0000ل لل ل 0 


يجلل بدنه بالثوب دون رفع طرفيه() للغبي عن 
ذلك -و: (صلاة) . 


تحويل الرداء في دعاء الاستسقاء : 
 *‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يمستحب تحويل 
الرداء بعد دذعاء الاستسقاء. وهوأن يجعل 
ماعلى المنكب الأيمن على الأيسرء وماعلى 
الأيسر على الأيمن. 9؟ 

ما روى البخاري : أن النبي يَلةٍ «خرج إلى 
المصلى فاستسقى .فاستقبل القبلة وقلب رداءه 
فصلى ركعتين» د 

وقال أبوحنيفة يدعو بلا قلب رداء ‏ ©) 


١/1/١ مغنى المحتاج‎ 211/9 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(1) أسنى المطالب .747/١‏ وحاشية الدسوقى 21٠5/١‏ 
كشاف القناع 71١/7‏ ْ 

(*) حديث : «أن النبي بَِ خرج إلى المصلى ..»)أخرجه 
البخاري (الفتح 448/7 ط السلفية) من حديث عبدالله 
ابن زيد. 

(؟) ابن عابدين /١‏ لا”اهء الاختيار /١‏ ه4 


#مموعوقء .نووم نوووثممعم عنمت نووور رونب و نيرول عرد ووورو ولثممو مممومومممو ممم مناه 


رداءة 


١‏ الرداءة في اللغة: نقيض الجحودة, ومعناها 
الخسة والفساد. ورَدُوْ الشيء رداءة فهورديء 
على وزن فعيل أي وضيع خسيس . !') وضد 
جاد الشيء جودة وجوده (بالضم والفتح) . 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 00) 


الأحكام المتعلقة بالرداءة : 

إخراج الرديء عن الجيد في الركاة : 

؟ -لا يجوزللمالك أن يخرج الرديء عن الجيد 
الذي وجبت فيه الزكاة. وكذلك لا يجوز 


)١(‏ لسان العسرب» والمصباح المنير ومتن اللغة مادة: (جود) 
و(ردؤ) وحمهور اللغة / 27141١‏ وحاشية عميرة ؟/ ه٠237‏ 
ومطالب أولي الغبى 7١7/7‏ 

(1م) بدائع الصنائع ه/ 184 ومطالب أولي النبى 5١1/7‏ 

والدسوقي / 75 . مء وروضة الطالبين 54/١؟‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل 0 


للمصدق 5 قوق ذللف ‏ 292 

وذكر الفقهاء ضمن الصفات التي يجب 
مراعاتها فيها يخرجه المزكي ويأخذه الساعي أن 
يكون وسطاء فليس للساعي أن يأخدذ الحيد ولا 
الرديء إلا من طريق التقديم برضا صاحب 
المال. فعن عروة أن النبي تَكيْةِ «بعث رجلا على 
الصدقة وأمره أن يأخذ د وذا 
العيب وإياك وحزرات أنفسهم, . ” 

وورد أنه قال لمعاذ بن جبل : «إياك وكرائم 
أمراف ».1 


وروى أبوداود بإسناده 


عن النبي كل أنه 
قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم 
الإيمان: من عبدلله وحده وأنه لا إله إلا الله 
وأعطى يكلا ليوا له 
كل عام ولا يعطي الحمرمة ولا الدرنةع:©) 

ولا المريضة ولا الشنرط اللتيمة: 29 ولكن من 


. نشر دار الجيل‎ ٠١8/5 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حديث : «بعث رجلا على الصدقة . . ؛ أخرجه أبوداود في 
المراسيل ١”,‏ ط الرسالة) وإسناده ضعيف لإرساله 
وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7717 ط الحلبى) عن عمر بن 
الخطاب . أنه قال ٠‏ لا تأخذوا خَرّرات لبقي 

() حديث: «إياكم وكرائم أموالهم» أخرجه البخاري (الفتح 
/٠*‏ لاه ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) الرافدة: المعينة, أي تعينه نفسه على أدائها (النهاية لابن 
الأثير. رفد). 

(0) الدرنة : الجرباء (المغني 7/7 50). 

(5) الشرط : رزالة المال (المغني 7/7 .)5١‏ 


ب الااسه 


رداءة ١.‏ ءءء 


ا ا ا 0000 


وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم 
يأمركم بشو 29 


ولأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين وذلك 
بأخذ الوسط. والوسط هوأن يكون أدون من 
الأرفع . وأرفع من الأدون. 9) 


بيع الجيد بالرديء : 

#بايرى أكثر أهل العلم أن الجيد والرديء من 
الربويات سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه 
مع التفاضلء لقوله عليه الصلاة والسلام 
«جيدها ورديئها سواء» ,9" ولأن تفاوت الوصف 
لايعد تفاوتاعادة. ولواعتيرلأفسدباب 
البيباعات. إذ قلما يخلوعوضان عن تفاوت ماء 


)١(‏ حديث: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيهان» أخرجه 
أبوداود (7/ 74٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
عبدالله بن معاوية الغاضري. وقال المنذري في «مختصر 
السئن» (7/ ١48‏ - نشر دار المعرفة) أخرجه منقطعا. وذكره 
أبوالقاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداء وذكره أيضا 
أبوالق اسم الطبراني وغيره مسندا. وهوني معجم الطبران 
الصغير /١1(‏ 74 ط المكتب الإسلامي) كما قال مسندا . 

(؟) بدائع الصنائع 7/ “. والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي عليه /١‏ 4 59" 

(5) حديث: «جيدها ورديئها سواء: أورده الزيلعي في نصب 
الراية (4/  77/‏ ط المجلس العلمي) وقال: غريب. ومعناه 
يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد. يعني حديث «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة . . . . مثلا بمثل, يدا بيد . . . 
الخ أخرجه مسلم (7/ ١71١‏ ط الحلبي) . 

والمجموع ه16 -178 والمغني لا 


0-0 ال لل ا ل 


ذكر الرداءة في المسلم فيه : 
4 - يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في قول لصحة السلم ذكر الجودة والرداءة في 
المسلم فيه لاختلاف الغرض بها فيفضي تركههما| 
لو النزاع . 9) 

وقال ابن قدامة عند ذكر الشروط التي لا. 
يصح السلم إلا بتوافرها : 

أن يضبط المسلم فيه بصفاته التي يختلف 
الثمن بها ظاهراء فإن المسلم فيه عوض في الذمة 
فلابد من كونه معلوما بالوصف كالثمن . ولأن 
العلم شرط في المبييع, وطريقنه إما الرؤية وإما 


الوصف. والرؤية ممتنعة ههنا فتعين الوصف . 


والأوضاف :على ضربين: متفق على 
اشتراطها ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة 
أوصاف: الجنس. والنوع. والجودة. أو 
الرداءة. فهذه لابد منها في كل مسلم فيه . 9) 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يشترط 


. فتح القدير6/١16., نر دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
والشرح الصغير‎ .٠١ /4 والزيلعي 2.44/4 والمغني‎ 
47/٠١ والمجموع‎ ,”17* /'* 

(؟) بدائع الصنائع ه/7١٠.‏ والجوهرة النيرة 75/١‏ 
والاختيار /١‏ 4 . 5”*, والشرح الصغير */ 778. ونهاية 
المحتاج .7١8/4‏ وروضة الطالبين 258/4 والمغني 
اننا 

(") المغنى لابن قدامة 4/ 71١١‏ 


15س 


رداءة ه _ ؟ 


ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه وحمل المطلق 
على الجيد للعرف . 2١(‏ وللتفصيل : (ر: سلم). 


ذكر الجودة والرداءة في الحوالة : 
ه - يشترط المالكية والحنابلة والشافعية في 
الأصح لصحة الحوالة تمائل الدينين ‏ المحال به 
والمحال عليه جنسا وقدراء وحلولا أوتأجيلاء 
وصحة أوتكسراء وجودة أورداءة. لأن الحوالة 
تحويل الحق فيعتبر تحوله على ضفته» ”" والمراد 
بالصفة ما يشمل الجحودة أو الرداءة» والصحة أو 
التكير. قرف 

وقال الشافعية في وجه: تجوز ا حوالة بالقليل 
على الكثير. وبالصحيح على المكسر. وبالجيد 
على الرديء؛ وبالمؤجل على الحال؛ وبالأبعد 
أجلا على الأقرب ؛ ©) 

أما الحنفية فلا يشترطون لصحة الحوالة أن 
يكون المحال عليه مديونا للمحيل . ومن ثم 
لا يشترط عندهم التماثل بين الدينين المحال به 
والمحال عليه جنساء أوقدراء أوصفة.”) 


والتفصيل (ر: حوالة) . 


٠١/8/14 روضة الطالبين 78/4 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 11١/4‏ وتحفة المحتاج 0/ 70, والمغني 
؛/ لاه والكاني ؟/ 519., والشرح الصغير 7/ 475. 
والخرشي 4/ 4 77اط العامرة . 

(9) تحفة المحتاج ©/ ١1١‏ 

(4) روضة الطالبين 77١/4‏ 

(5) مجلة الأحكام العدلية المادة (545). 


ا ا 00001 


قبول الرديء عن الجيد في القرض: 
5 -لا يجب على المقرض قبول الرديء عن 
الجيد في القرض. فإن أقرضه مطلقا من غير 
شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أودونه 
برضاهما جاز في الجملة . 7 

وفي بعض صور المسألة خلاف وتفصيل 
للفقهاء ينظر في مصطلح : (قرض) . 


65/4 المغني‎ )١( 


-9١ا‏ ل 


رد 


التعريف : 

١‏ -الردفي اللغة: مصدررددت الشيء, ومن 
معانيه منع الشيء وصرفه, ورد الشيء أيضا 
إرجاعه؛ وفي حديث عائشة : «من عمل عملا 
ليشن غلية أمرنا فهورد,.( أي فهومردود 
عليه . وذلك إذا كان مالفا لما عليه السنة . 


ورد عليه الشيء إذالم يقبله . ورد فلانا 
خطأه . وتقول: رده إلى منزله, ورد إليه جوابا 
أي : رجعه وأرسله . 


ولا حرج معناه الاصطلاحي ف الجملة عن 
معناه اللغوي 59 


(1) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه 
مسلم (7/ ١44‏ ط الحلبي) . 

(؟) لسان العرب» والقاموس المحيط, والمصباح المنير مادة : 
رردد): والقليوبي وعميرة (/ 7١‏ - ط عيسى البابي 


الحلبي ) . 


مموفيووءنوبونونوعنونروقع رم تلوقو نو رمرم رم رول وقوو رن فوموور د و لمعمو مم ميو 


والرد في الآارث : دفع ما فضل عن فرص 
شري الفمروض الاسية المهنم يقافوحترقهي عند 
عدم. استحقاق الغير. (انظر مصطلح : إرث 
ف"5 ج”7 ص55 ) . 


والقسمة بالرد هي التي يحتاج فيها لرد أحد 
الشريكين للآخر مالا أجنبياء كأن يكون في 
أحد الجانبين من أرض مشتركة بثر أوشجر لا 
تمكن قسمته. ومافي الجانب الآخرلا يعادل 
ذلك إلا بضم شيء إليه من خارج. فيرد من 
يأخذ الجانب الذي فيه البثر أوالشجر قسط 
قيمته أي قيمة ماذك رمن البثر أوالشجر () 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قسمة) . 


الحكم التكليفي : 
؟ -يختلف الحكم التكليفي للرد باختلاف 
موطنه كايلٍ : 


الرد في العقود : 
موجبات الرد 8 
للرد موجبات كثيرة منها مايل : 


*-] الاستحقاق: فإذا ظهركون الشيء 


)١(‏ مغنى المحتاج 4/ 471 ط مصطفى البابي الحلبي 194548م, 
أدب القضاء ص/77ه دار الفكر الطبعة الثانية 1910م 


تحقيق الدكتور محمد الزحلي . 


باس 


7 لعع ‏ ع ععوعاععاللع ال اع و نووووووووووولولللمم ل ولمنوءر مم ءلء 


مستحقا للغيروجب رد الشيء إلى مستحقه. 
سواء كان ذلك في العقود كالبيع والهبة» أوفي 
الجنايات كالغصب والسرقة لقوله كلِ : «على 
اليد ما أخذت حتى تؤدضى»: 9 


وقد سبق تفضيل ذلك في مصطلح : 

(استحقاق ج"/19١7).,‏ ومصطلح: 
(استرداد) (فه ج7387*/7) . 
4 - ب - فسخ العقود غير اللازمة: سواء كان 
عدم لزومها عائدا إلى طبيعتهاء. كالوديعة 
والشركة, أوإلى دخول الخيار بأنواعه ‏ عليها 
كالبييع والإجارة» وحينئذ يكون لكلا الطرفين 
أولمن ثبت له الخيار الفسخ . ويرد كل ماني يده 
إلى ضانىي.. 20 


ه -ج - بطلان العقد: فإذا ظهر أن العقد باطل 
وجب على كل من المتعاقدين رد ما أخذه من 
الآخر وذلك لأن العقد الباطل لا وجود له 
شرعاء ولا ينتج أي أثر. 

والعقد الفاسد عند الحنفية مستحق للفسخ 
حقا لله تعالى. وهويفيد الملك بالقبض. إلا أنه 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه أبوداود 
(/477 - تحقيق عزت عبيد دعساس) من حديث الحسن 
ابن سمرة, وأعله ابن حجر بقوله: «الحسن مختلف في 
سماعه من سمرة؛ كذا في التلخيص الحبير (/ "اه ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

)7١(‏ انظر الموسوعة الفقهية / 17817 ف5". لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 00 


ملك غير لازم . والفسخ في البيع الفاسد يستلزم 
رد المبيع على بائعه. ورد الثمن على 
المشتري . 207 (انظر: استرداد) . 


5 -د- الاقالة: ومحلها العقود اللازمة. 
ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه أي 
رد المييسم إلى الباتعء والدمن إلى المستري .7 
سواء عند من اعتيرها فسخا وهم الشافعية 
والحنابلة ومحمد بن الحسن. أوعند من اعتيرها 
بيعا في حق العاقدين وغيرهما وهم المالكية 
وأبويوسف. أوعند من اعتبرها فسخا في حق 
العاقدين بيعافي حق غيرهماء وهوقول أبي 
حنيفة . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : 
(إقالة ج 74/8 7) 


/ا-ه_انتهاء مدة العقد: إذا انتهت مدة العقد 
في العقود المقيدة بمدة فعلى المستأجر عند جمهور 
الفقهاء رفع يده وليس عليه الرد. قيل لأحمد : 
إذا اكترى دابة أو استعار أو استودع فليس عليه 
أن يحمله؟ فقال أحمد: من استعار شيئا فعليه 


رده من جيك أده فأومجب الرد 5 العارية وم 


7/60 انظر الموسوعة الفقهية مصطلح . استرداد ج/‎ )١( 
١١١1١١ .1٠١ف‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 5 5 ١‏ دار إحياء التراث العر بي . 
البهجة في شرح التحفة 7/ ١47‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
الطبعة الثانية ١46١م.‏ كشاف القناع / ”6٠‏ ط عالم 
الكتب . 


- ١اله‎ 


يوجبه في الإجارة والوديعة. ووجهه أنه عقد 
لا يقفتضي الضان فلا يقتضي رده ومؤنته. 
كالوديعة. وفارق العارية. فإن ضمامها يجب. 
فكذلك ردهاء وعلى هذا متى انقضت المدة 
كانت العين في يد المستأجر أمانة كالوديعة إِنْ 
تلفت من غير تفريط فلا ضهان عليه . 

واختلف الشافعية في رد المستأجر بعد انقضاء 
الإجارة. فمنهم فن قال: لا يلزمه قبل المطالبة 
لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة. 
ومنهم من قال: يلزمه لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير مأذون له في إمساكها فلزمه الرد كالعارية 
المؤقتة بعد انقضاء وقتهاء فإن قلنا لا يلزمه الرد 

لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة, وإن قلنا يلزمه لزمه 
مؤنة الرد كالعارية . )١(‏ 


مسقطات الرد في العقود : 

يسقط الرد في العقود لعدة أمور منها مايل : 
8-أ- تصحيح العقد : جمهور الفقهاء لا يفرقون 
بين العقد الباطل والعقد الفاسد فهم| عندهم 
بمعنى واحد. وقد اختلفوا فيما إذا وقع العقد 
باطلا هل ينقلب صحيحا إذا رفع المفسد أم لا؟ 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد لا 
ينقلب صحيحا برفع المفسد إذ لا عبرة 
بالفاسد. 


)١(‏ كشاف القناع 45/4 . والمهذب 408/١‏ . والمغنى 
ه/ واه والبدائع 6/5 


لوموونووءءنموللءن ون فونمو روم ومو وقممو يود م ممم يمدو ومو م دوو 


وذهب المالكية إلى أن العقد الفاسد ينقلب 
صحيحا إذا حذف الشرط المفسد للعقد. 
واستشوا من ذلك بعض الشروط فلا يصح 
العقد معها ولوحذف الشرط. وقد سبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (تصحيح ج17١/8ه‏ ف١١)‏ 

وذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الباطل 
والعقد الفاسد. فيصح عندهم أن ينقلب العقد 
الفاسد صحيحا وذلك برفع المفسد. ولا يصح 
ذلك في العقد الباطل. وإذا انقلب العقد 
الفاسك ضحيحا سقط الرد لزوال ميجيه. 29 

انظر مصطلح : (تصحيح ج؟7١/8ه‏ 
ف١1. )١1 ١٠*١5‏ 
4- ب - تجديد العقد: ويتأتى ذلك في العقود 
المقيدة بمدة كالاجارة, فإذا اتفق العاقدان على 
تجديد العقد لمدة أخرى سقط رد العين المؤجرة 
لورود العقد عليهاء ولزوأل مايوجبه وهوانتهاء 
فزخ المقد. 
٠‏ -ج- سقوط الخيار: ويكون ذلك في العقود 
غير اللازمة بسبب دخول الخيار عليها. فإذا 
سقط الخيار بأحد مسقطاته أصبح العقد لازما 
وامتنع الرد حينئد . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/18١.‏ دار الكتاب العربي الطبعة 
الثانية 7 م. شرح ملح الحليل ؟/ ١ه‏ مكتبة 
النجاح. شرح روض الطالب /١‏ /ا المكتبة الاسلامية. 
مغنى المحتاج 7/ 4٠‏ دار إحيار التراث العربي. شرح 
منتهى الإرادات دف عالم الكتب. 


ا كل/اات 


#هه هم و ول عو و و وم وو لوء مثلم مله 


والخيارات متعددة وكذلك مسقطاتهاء وهي 
محل خلاف بين الفقهاء”'' وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (خيار) . 


أنواع الرد: 
١-يقسم‏ الحنفيةرد المبيسع بالعيب إلى رد 
بالقضاء ورد بالتراضي . 

وتظهر ثمرة التفريق بينه| في مسألة بيع 
المشتري للمبيع المعيب إلى ثالث ثم رده عليه 
بعيب». فمن اشترى شيثا ثم باعه فرد عليه 
بعيب بقضاء بإقرار أوبينة أوتكول. كان له أن 
يرده على البائع الأول. لأنه فسخ من الأصل 
فجعل البيع كأن لم يكن . 

وإن قبله بالتراضي فليس له أن يرده على 
البائع الأول. 

فالحنفية يعتبرون الرد بالقضاء فسخاء 
وبالتراضي بيعا جديدا في حق البائع الأول 
فسخا في المشتري الأول والمشتري الثاني . 

ول يفرق الجمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بين الرد بالقضاء والرد بالتراضي ء 


)١(‏ بدائع الصنائع 710/0 7١8‏ دار الكتاب العربي» 
القوانين الفقهية 7414 ط . دار العلم للملايين19194م, قليوبى 
وعميرة 7/ 145. 1415 ط عيسى البابي الحلبي. كشاف 
القناع / ٠١8‏ ومابعدها ط عالم الكتب 1981م, مطالب 
أولي الغبى “7/ .4١‏ 154./ا9. 44 منشورات المكتب 
الإسلامي بدمشق . ١‏ 


لونوفيءنمنييينر رن عيبم ب نومنفانووقم عر تن نر فال رملوفو نون وقوق مالم م مومفومفقي نيم م مم يه 


فكلاهما يرفع العقد من أصله . () 
وينقسم رد المبيع كذلك إلى رد فهري . ورد 


اختياري» فالرد القهري كيد المبيع بالعيب» 
والرد الاختياري كالإقالة . 9 


رد مال المحجور عليه : 
7 -إذا بلغ المحجور عليه ورشد وجب على 
وليه دفع المال إليه”" لقوله تعالى : «وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» . 9) 

وتفصيل ذلك في (رشد.. حجر) . 


رد السلام : 

. رد السلام واجب في الجملة عند الفقهاء‎ - 3١ 
قال ابن عابدين: قال في شرح الشرعة : اعلم‎ 
أنهم قالوا: إن السلام سنة وإسماعه مستحب.‎ 
وجوابه أي رده فرض كفاية» وإسماع رده واجب‎ 
بحيث لولم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن‎ 


)١(‏ شرح فتح القدير 117/0 ط دار صادر. حاشية الدسوقي 


١7١6 /*‏ ط داز الفكر. القوانين الفقهية 547 ط دار العلم 
للملايين 4م مغنى المحتاج 7/ ”0 ط مصطفى 
البابي الحلبي 1404م كشاف القناع 777/7 ط عالم 
الكتب *19417م. 

(1) غهاية المحتساج 5/ “5 مصطفى البابي الحلبي /1951م, 
حاشية الجمل */ ١15‏ دار إحياء التراث العربي . 

(8) الموسوعة الفقهية /٠‏ 786 ف/7ا١1‏ 

(4) سورة النساء / * 


اه 


# ملاعلاو ووو للوعلرملعلالة 


على الراد أن يحرك شفتيه ويريه. بحيث لولم 
يكن آسكا لسفمة. قال الشيخ عميرة : هو أي 
رد السلام ‏ حق لله تعالى . 7" 


رد الشهادة : 
5 - الأصل في رد الشهادة التهمة أي الشك 
والريبة في صحة الشهادة, لأنها خبريحتمل 
الصدق والكذب. وإنا يكون حجة إذا ترجح 
جانب الصدق فيه, وبالتهمة لا يترجح . 
والتهمة قد تكون لمعنى في الشاهد كالفسق, 
فإن من لا ينزجر عن غير الكذب من محظورات 
دينه فقد لا ينزجرعنه أيضاء فكان متهما 
بالكذب, وقد تكون لمعنى في المشهود له من 
قرابة يتهم بها بإيشار المشهود له على المشهود 
عليه. كقرابة الولادة. وقد تكون لخلل في 
التمييز كالعمى المفضي إلى تهمة الغلط في 
الشهادة. وقد تكون بالعجزعم) جعله الشارع 
دليلا على صدقهة كالمحدود في القذف.292 قال 


. حاشية ابن عابدين ه/ 716 , دار إحياء التراث العر بي‎ )١( 
دار الفكر. مواهب الجليل‎ » 171١/7 حاشية الدسوقي‎ 
عيسى‎ . 1١6 /4 دار الفكرء قليوبى وعميرة‎ , 58/88 
١ . البابي الحلبي‎ 

(1) شرح العنايسة على الداية ببامش شرح فتح القندير 
5/ *ا/ا4 . دار إحياء التراث العر بي. القوانين الفقهية 
“لا”ا, دار العلم للملايين 191/4م, قليوبي وعميرة - 


ومفههويويوووو رونو مففنث نوو وثممعء ةن ل فقون ووم ممم نوف و وم مهنعو ووو ووو مو ووو دوروو 


الله تعالى : #فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون» . () 
وتفصيل ذلك ف مصطلح : (شهادة). 


رد اليمين : 

فامتنع. وحكم القاضي بأنه ناكل. فقد اختلف 

الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن القاضي يحكم 

بالحق بالتكول.. وذهب أخرون إلى أنه يرد 

اليمين على المدعي , فإذا حلف حكم له.9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضاء. 

إثبات» وأيهان» ونكول) . 


رد مال الغير : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في أن من أخذ مال 
الغسير بطريق غير شرعي كالغصب فإنه يجب 
عليه ره إلى صاحينه قوراء الشول التي 456+ 
وعلى اليدماأخذت حتى تؤدي)9) ولأن 


18/4" ءومابعدها عيسى البابي الحلبي . كشاف القناع 
5 ؛ مومابعدها عالم الكتب. 

١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) أدب القضاء ص8١7‏ ومابعدهاء 777 ., دار الفكر الطبعة 
الثانية 1981مء, تبصرة الحكام ١٠64/١‏ دار الكتب 
العلمية, الطبعة الأولى. حاشية الجمل ه/ 476» دار 
إحياء التراث العربي» ونيل المارب 455/7. والمغني 
4و والبدائع © كرف 

() حديث : «على اليد ما أخذت . . . » سبق تخريجه ف/ ٠‏ 


-78 1 سه 


ا ا ا ا ا ا 20 


الال يهب التخلص مني قورا اث يقامها بيده 
ظلم اخر. وكذا السارق يجب عليه رد العين 
المسروقة إن كانت قائمة اتفاقا. 

فإن هلكت أو استهلكت وجب عليه رد 
مثلها إن كانت مثلية» وإلا فقيمتها. سواء قطع 
أولم يقطع. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
وذهب الحنفية إلى أنه إن قطع في السرقة والعين 
هالكة لا يضمن حينئذ. فلا يجتمع عندهم 
القطع والغرم. لقول النبي كك : «لا يغرم 
صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»”© وفي رواية 
البزار ولا يضمن السارق سرقته بعد إقامة 
الحد”" وني رواية «لاغرم على السارق بعد 
5 يمينه». ©" ولأن وجوب الضمان ينافي 
القطع لأنه لوضمنه لملكه ملكا مستندا إلى وقت 
الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع 
للشبهة وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي . 


)١(‏ حديث: دلا يغسرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحده 
أخرجه النسائي (8/ 47 ط المكتبة التجارية) من حديث 
عبدالرحمن بن عوف. وقال النسائي : «هذا مرسل. وليس 
بثابت» . 

(؟) حديث: «لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد» أخرجه 
البزار كما في نصب الراية (7/ ه/7- ط المجلس العلمي). 
ونقل الزيلعى عن ابن القطان أنه أعله بالإرسال كما تقدم 
ذلك في النسائي أيضاء وزاد كذلك بجهالة الراوي عن 
عبدالرحمن بن عوف . 

() حديث : «لا غرم على السارق بعد قطع يميئه» أخرج هذه 
الرواية الدارقطنى (7/ 1١87‏ طدار المحاسن). بإسناد 
الرواية السابقة . ْ 


وممقوعيم نولل ور ووو مفب روما و ور مم معام رميوع مااع معام 


وذهب المالكية إلى أنه إن كان موسرا يوم 
القطع ضمن قيمة المسروقء وإن كان عديها ل 
يضمن و يغرم . 29 

وكذلك يجب رد مال الغيرإذا أخذه بطريق 
شرعى عندما يوجد ما يوجب الرد. وذلك كرد 
اللقطة عند ظهور المالك» والوديعة والعارية عند 
الطلب. 9) 


مؤنة9) اسبرى : 
- من أحكام العقد الفاسد الفسخ ورد المبيع 
إلى بائعه والثمن إلى المشتري » وتكون مؤنة رد 
المبيع على المشتري . وذلك لأن المبيع إذا كان 
واجب الردء وجب أن تكون مؤنة الرد على من 
وجب عليه الرد وهو المشتري . *) 

ونص الفقهاء على أن مؤنة رد العارية على 


)١(‏ شرح فتح القديره/158. ١59‏ طدار إحياء التراث 
العربي. حاشية ابن عابدين "/ ١١5/8 .,7١١‏ طدار 
إحياء التراث العر بي. القوانين الفقهية 1*84. 94٠‏ ط دار 
العلم للملايين 191/9م. قليوبي وعمسيرة 0178/7 
4 طعيسى البابي الحلبي. كشاف القناع 8/4/ا 
4/5 ط عالم الكتب 194817م. 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 494 ط دار إحياء التراث العربي. 
القوانين الفقهية ١لا‏ ط دار العلم للملايين 191/4م. 
قليوبي وعميرة #/ ١181 81177 57١‏ ط عيسى البابي 
الحلبي. كشاف القناع 5/5 4 ومابعدها ط عالم 
الكتب "19417م. 

(5) المؤنة: اسملا يتحمله الإنسان من ثقل النفقة. 
(التعريفات للجرجاني ص”"١‏ 7) . 

(5) روضة الطالبين 8/7 ٠5؛‏ ط المكتب الإسلامي . حاشية- 


١1/4‏ سه 


رد لاكء ردة ١-؟‏ 


00000 ا 0 


المستعير'؟ لقول النبي ككلِهِ: «على اليد ما 
أخحذت حتى تؤدي ») 4 0( 

وذهب الفقهاء أيضا إلى أن مؤنة رد 
المغصوب على الغاصب للحديث المتقدم. 
ولقوله كَل : «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه 
لعباجاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليرددها عليه)9؟ ولأن المؤنة من ضرورات 


الردء فإذا وجب عليه الرد وجب عليه ما هومن . 


ضروراته كما في رد العارية ‏ 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (مؤنة) . 


- الجمل 84/8 طدار إحياء التراث العربي. المغني 
6/5 مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية 
الرياض 1181م. القوانين الفقهية 785 ط دار العلم 
للملايين ام 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه ٠‏ هط دار إحياء التراث العربي. 
مواهب الجليل ه/ 707 . ط دار الفكر الطبعة الثانية 
م قليوبي وعميرة ”/ ٠١‏ ط عيسى البابي الحلبي . 
كشاف القناع 4/ +7 ط عالم الكتب 1441م. 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذدت حتى تؤدي» سبق تخ رجه 
ف/م 

(”7) حديث: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه ... .) أخرجه أحمد 
717١ /5(‏ -ط الميمنية) من حديث يزيسد بن السسائب» 
وحسنه البيهقي كا في التلخيص الحبير (7/ 47 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(4) بدائع المتائع ١8/7‏ دار الكتاب العربي 19187م. 
البهجة ني شرح التحفة ؟/ ه74 ط مصطفى البابي الحلبي 
١1م‏ الطجعة الثانية. نباية المحتاج ه/ 6١١٠ط‏ مصطفى 
البابي الحلبي 951١م‏ كشاف القناع 4/ 8/اط عالم الكتب 
14ام. 


وممف ورور رجور وو ووو وو رورملل لمعن نرم ممم رم نمف وميم معوفقءرولنوءووموفقءة ةقث قققنثة 


ردة 


التعريف : 
١‏ الردة لغة: الرجوع عر الشيء. ومنه الردة 
عن الإسلام . . . 

يقال: ارتد عنه ارتدادا أي تحول. والاسم 
الردة. والردة عن الإسلام : الرجوع عنه . وارتد 
فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه ؛ )١(‏ 

وفي الاصطلاح : (الردة: كفر المسلم بقول 
صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) . 9) 


شرائط الردة : 


؟ - لا تقع الردة من المسلم إلا إذا توفرت شرائط 
البلوغ والعقل والاختيار. 9) 


)١(‏ الجمهرة ولسان العرب والصحاح وتاج العروس ومتن 


اللغة والمعجم الوسيط . 

»11/4 /4 والقليوبي وعميرة‎ ١14 /7 تحفة الفقهاء‎ )١( 
؛»451١‎ /5 وحاشية الباجوري 78/7, ومنح الجليل‎ 
» 477/ وشرح الخرشي المالكي 8/ 57. وهداية الراغب‎ 
ومنتهى الإرادات‎ .54٠ /6 والمغنى لابن قدامة الحنبلي‎ 
. 448 /7 لابن النجار‎ 

(") البدائع / 1*4 . المهذب 7177/15 . فيض الله المالك 
37 هءء الفروع ٠١٠١/١‏ 


1١80 


#لم مم ع م مام ممالل ااا اا للد 


ردة الصبي : 

*” -ردة الصبي لا تعتبرعنذ أبى يوسف 
والشافعي , وهورواية عند أبي حنيفة على 
مقتضى القياس» وقول لأحمد . ') 


وقال أبوحنيفة في الرواية الأخرى ومحمد: 
يحكم بردة الصبي استحساناء ”© وهومذهب 
المالكية والمشهور عن أحين. 7) 


المرتد قبل البلوغ لا يقتل : 
5 - ذهب القائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا 
يقتل قبل بلوغه . ©) 


وقال الشافعي : إن الصبي إذا ارتد لا يقتل 
بالإيهان قبل البلوغ وإن كان عاقلاء ثم ارتد قبل 
البلوغ أوبعده. ثم لم يتب بعد البلوغ, فلا 


)١(‏ المبسوط ١77/٠١١‏ ., وابن عابدين 4/ /2761 ورحمة الأمة 
ص54"5؟2 والمغني لابن قدامة 4/١60ه,‏ والإنصاف 
ل خض 7 

(؟) المبسوط "7١/٠١‏ (يحكم بردته استحسانا لعلته 
لا لحكمه). 

ويلاحظ أيضا كشف الأسرار للبزدوي 4/ ١1/1‏ 
(") المغني 4/ ,0561١‏ والإنصاف 7754/٠١‏ جواهر الإكليل 
اه 

(14)البسوط ١١٠/؟١١.‏ والتحفة 4/ ٠‏ ه, والبدائع 
/ ه1١‏ , والهذاية ١75/7‏ ., وابن عابدين 4/ /اه7, 
والإنصاف 2770/٠١‏ ومنار السبيل »4٠7/7‏ والمغني 
وه 


للع اع عع لماوعو 


يقتلء لأن إيمانه لم يكن وهوبالغ» ويؤمر 
بالإيهان» ويجهد عليه بلا قتل) . 9 


ردة المحنون : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أنه لا صحة لإسلام 
مجنون ولا لردته . 9) 

ويترتب على ذلك: أن أحكام الإسلام 
تبققى سائرة عليه. 5) 

لكن إن كان يجن ساعة ويفيق أخرى., فإن 
كانت ردته في إفاقته وقعت., وإن كانت في جئونه 
لا تقع. كا نقل ذلك الكاساني . ©) 


ردة السكران : 
5 - ذهب الحنفية وهوقول للشافعية : إلى أن 
ردة السكران لا تعتبر» وحجتهم في ذلك : أن 
الردة تبنى على الاعتقاد. والسكران غير معتقد 
فول 6 

وذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه. 


4/5 الأم‎ )١( 

)١(‏ البدائع / 574, الإقناع 701١/4‏ الكاني لابن قدامة 
/ ههاء المهذب 71717/7, والأم 148/5., والشامل 
وق والقليوبي وعميرة 4/ 175 

(7) المراجع السابقة . 

(4) البدائع 1/ 14 

(©) المبسوط ,.١7/٠١‏ وتحفة الفقهاء 4/ "اه . والبدائع 
/ 175١.ء‏ وابن عابدين 4/ 24 ؟, والمهذب 2777/7 
والقليوبي 0/4 


هسا181١ل‎ 


00000001 ا ا 0000 


والشافعية في المذهب إلى وقوع ردة السكران» 
وحجتهم : أن الصحابة أقاموا حد القذف على 
السكبران, وأنه يقع طلاقه. فتقع ردته» وأنه 
مكلف. وأن عقله لايزول كلياء فهوأشبه 
بالناعس منه بالنائم أو المجنون . 7 


المكره على الردة : 
الأآكراه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره. 
فينتفى به رضاهء أويفسه به اختياره» من غير 
أن تنعدم به أهليته أو يسقط عنه الخطاب 9) 
والإكراه نوعان: نوع يوهجب الإلجاء 
والاضطرار طبعاء كالإكرا اه بالقتل أو القطع أو 
الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أوالعضو. 
قل الضرب أو كثر. وهذا النوع يسمى إكراها 
تاما . 
ونوع لا يوجب الإالجاء والاضطرارء وهو 
الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه 
التلف. وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها 
ناقصا. 9) 
8 - واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر 
فأتى بكلمة الكفرء لم يصر كافرا. 


.158/5 والمغني 8/ 551, والأم‎ ,"١/٠١ الانصاف‎ )١( 
١75 /5 والقليوبي‎ .٠١7 /5 والشامل‎ 

)١(‏ المبسوط 4؟8/1. البدائع / 176. ومرأة الأصول 
ص وه * 

(*) البدائع 7/ ,.117٠١‏ المجلة (المادة 4144). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ل ا ل ل ل للا 


لقوله تعالى : «إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » . 9 

وما نقل من أن عماربن ياسر رضي الله عنهه| - 
حمله المشركون على ما يكره فجاء إلى النبي ككل 
فقال له: «إن عادوا فعد». 9 وهذا في الإكراه 
التام . 9 

ومن أكره على الإسلام فأسلم ثم ارتد قبل 
أن يوجد منه مايدل على الإسلام طوعاء مثل 
أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه فإن 
كان تمن لا يجوز إكراههم على الإسلام ‏ وهم 
أهل الذمة والمستأمنون فلا يعتبرمرتداء 
ولا يجوز قتله ولا إجباره على الإسلام, لعدم 
صحة إسلامه ابتداء . 

أما إن كان من أكره على الإسلام من يجوز 
إكراهه وهوالحربي والمرتد. فإنه يعتبرمرتدا 
برجوعه عن الاسلام , ويطبق عليه أحكام 
اميه 9 


٠١5 / سورة النحل‎ )١( 

(؟) حديث : وإن عادوا فعد». أخرجه ابن سعد (7/ 7١9‏ - ط 
دار صادر) من حديث محمد بن عمار مرسلا . 

(5) المبسوط ,57/٠١‏ وابين عابدين 774/4 والأم 
5 والشامل .١48/5‏ وشرح الأنصاري 
4 *» ومنح الجليل 407/4. والمغني 051١/8‏ 
والإقناع 3/4 

(4) المبسوط ١77/٠١‏ , والبدائع/ »١١١81١١١‏ وابن 
عابدين 745/14. ومواهب الجليل 8/ 787 : الزرقاني- 


185اسه 


ردة 
ما تقع به الردة 
٠‏ - تنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى 
أربعة أقسام : 


أ ردة في الاعتقاد. 
ب ردة في الأقوال. 
ج -ردة في الأفعال. 
د ردة في الترك . 
إلا أن هذه الأقسام تتداخل, فمن اعتقد 
شيئا عبرعنه بقول. أو فعل» أو ترك . 


مايوجب الردة من الاعتقاد : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله » أو 
ححدهة. أو نفى صفة ثابتة من صفاته» أوأثيت 
لله الولد فهو مرتد كافر. )١(‏ 

وكذلك من قال بقدم العالم أوبقائه. أوشك 
في ذلك . (' ودليلهم قوله تعالى : #كل شيء 
هالك إلا وجههي . 9) 

وقال ابن دقيق العيد: (.. . لأن حدوث 


- 58/8 ., والشامل 548/5. والمغني 8/ ,55١‏ والإقناع 
4/ ؛ ٠‏ وكشاف القناع 5/ 18٠١‏ ط الرياض. 

.١ا/4‎ /4 ابن عابسدين 777/4 والقليوبي وعميرة‎ )١( 
والدسوقي‎ ١ /4 والشامل 17/7. ومنح الجليل‎ 
ا والإقنام 1 والإنتصاف لض"‎ 
المغني // 8”ه‎ 

(؟) منح الجليل 57/4 , والشامل ٠١7/7‏ . وكفاية الأخيار 
0/1 والعدة ؛/ ...م 

() سورة القصص/ 8/8 


امومعفنلولعلعلننومن معنو ءار ممم ونوونونوو مايال نول وقوو و مفو قد ومنو مم لد مممممة 


العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر» 
تخالفته التقق المنوائ. ...7.4 

ويكفرمن جحد القران كله أوبعضه. 9) 
ولوكلمة. وقال البعض : بل يحصل الكفر 
بجحد حرف واحد . 7" كما يقع الكفر باعتقاد 
تناقضه واختلافه, أوالشك بإعجازهء والقدرة 
على مثله. أو إسقاط حرمته.9؟2 أو الزيادة 

اليك 


فيه. 


أما تفسير القران وتأويله, فلا يكفر جاحده. 
ولا راده. لأنه أمر اجتهادي من فعل البشر. 

وقد نص ابن قدامة على أن استحلال دماء 
المعصومين وأموالهم , إن جرى بتأويل القران- 
كما فعل الخوارج -لم يكفر صاحبه. 2 ولعل 
السبب أن الاستحلال جرى باجتهاد خاطىء , 
-١*‏ وكذلك يعتبرمرتدا من اعتقد كذب 


(١)العدة؛/ ,”٠٠‏ وابن عابدين 777/4 والإقناع 
0/5 والإنصاف ١٠//1ااثا,‏ والفروع رحدل 
ومنار السبيل 7/ 54 4٠‏ 

)7١(‏ ابن عابدين 4/ 14» ,.77*0١‏ والمغني 18/8 5. والإقناع 
9/5 . وفتاوى السبكي 17/ بالات 

(؟) الإعلام بقواطع الاسلام 7/ 47 . إقامة البرهان ص4١‏ 

(54) ابن عابدين 7177/4 

(5) الفروع 7/ ,.١169‏ والإقناع 7410/4, والآداب 794/1 

(5) المغني 8/ 4ه 


١5-١84 رذة‎ 


000000111001000 


النبي يَكِهِ في بعض ما جاء به. ومن اعتقد حل 
شيء مجمع على تحريمه؛ كالزنا وشرب الخمر, 
أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة . 9) 


حكم سب الله تعالى : 

4 - اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى 

كفرء سواء كان مازحا أوجادا أو مستهزئا. 9) 
وقد قال تعالى : «إولئن سألتهم ليقولن إنما 

كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله 

كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إيمانكم »4 5 


واختلفوا في قبول توبته : 
فذهب الحنفية9» والحنابلة”' إلى قبوطاء 
وهو الراجح عند المالكية . 5) 


وم نجد للشافعية تفرقة بين الردة بذلك وبين 


الردة بغيرة . 


.518 /8 ابن عابدين 1377/5 74اء ٠*ااء والمغني‎ )١( 
ااه‎ /"١ والإقناع 1 وفتاوى السبكي‎ 
والسيف المشهور ورقة‎ ,.١1460 ١44 /8 (؟) نيل الأوطار‎ 
والخرشي‎ ,.15١/7 (؟)»؛ والمغني 4/ 54 ه, والفروع‎ 
والصارم المسلول ص50ه. والشروط العمرية‎ 74 8 
١١ص‎ 
55 56 / سورة التوبة‎ )7( 
777/4 ابن عابدين‎ )5( 
المغني 4/ 56ه. والصارم المسلول ص ٠6ه. ونقل ابن‎ )5( 
مفلح قبول التوبة بشرط أن لا تتكرر منه ثلاثا (الفروع‎ 
8 
٠4 /8 الخرشي‎ )5( 


ووفوو ووو لوو ووو ا ع اع اواو لم660 


حككم عسيه الرضول 39. ؛ 
- السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد 
والاستخفاف, وهومايفهم منه السب في عقول 
الناس» على اختلااف اعتقاداتهم . كاللعن 
والتقبيح . (9) 
وحكم سابه يه أنه مرتد بلا خلاف. 9) 
ويعتبرسابا له يَكِ كل من أحق به كك عيبا 
أونقصاء في نفسه. أو نسبه» أودينه» أوخصلة 
من خصاله أو ازدراه» ال عر فين به أو 
لعنهةع ”© أوشعيهة» أوعانهء أوقذقهه أو 


استكشخف به ونحوذلك: *) 


هل يقتل الساب ردة أم حدا؟ 
- قال الحنفية*) والحنابلة29 وابن تيمية : 9) 
إن ساب النبي كَكةٍ يعتبرمرتداء كأي مرتد. 
لأنه بدل ديئه فيستتاب» وتقبل توبته . 

أما الشافعية ‏ فيم| ينقله السبكى ‏ فيرون أن 
سب النبي كل ردة وزيادة. وحجتهم أن 


)١(‏ الصارم المسلول ص "هه 


. “لاه‎ /١ ابن عابدين 77/4 - /770. وفتاوى السبكي‎ )١( 
4لا. والشروط العممرية‎ .1١- 4 والسيف المسلول‎ 
١/١ والشامل ؟/‎ .7١ ص4‎ 

() السيف المسلول ورقة 4/ا 

(5) الشامل ؟/ ١71١‏ 

(5) ابن عابدين 777/4 776 , والسيف المشهور ورقة؟ 

(5) اهداية للكلوذاني ورقة (؟ .)7١‏ 

(7) الصارم المسلول ص"اه. 746. 97 477 /الاه 


س١8‎ 


7م يعولل لل لوو وول وو ووو ورو ووو وموء ولول نومقيةة 


الساني كفي الاج فهومرتدء» 557 
وجب قتله. )١(‏ 

وصرح ا لمالكية بأن ساب النبي يله 
لا يستناب إلا أن يكون كافرا فيسلم . 9) 


حكم سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
١١١‏ - من الأنبياء من هم محل اتفاق على 
نبوتهم. فمن سبهم فكأن) سب نبينا يك وسابه 
كافرء فكذا كل نبي مقطوع بنبوته» وعلى ذلك 
اتفق الفقهاء . 9) 

وإن كان نبيا غير مقطوع بنبوته» فمن سبه 
زجرء وأدب ونكل به» لكن لا يقتل. صرح 
هذا الحنفية . (4) 


حكم سب زوجات النبي كَل : 

- اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة 
رضي الله عنهاء فقد كذب صريح القران الذي 
نزل بحقهاء وهوبذلك كافر. © قال تعالى في 


4٠94 /7 السيف المسلول ورقة (؟). ومنار السبيل‎ )١( 

(؟) الدسوقي 4/ ٠:9‏ 

() ابن عابدين 4/ 770 , والسيف المشهور ورقة (5). 
والشامل 171/7 , والصارم المسلول ص .017١‏ والقليوبي 
١/5‏ 

(4) السيف المشهور ورقة (؟). 

(0) ابن عابدين 77//4. وفتاوى السبكي 581/7 
والإقناع 4/ 744., والخرشي_8/ 4/اء والصارم المسلول 
اناه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 0 


حديث الافك بعد أن برأها الله منه : #يعظكم 
الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين» . 9 

فمن عاد لذلك فليس دعام 0 

وهل تعتبرمثلها سائر زوجات النبي وك 
ورضي الله عنبن؟ قال الحنفية والحنابلة في 
الصحيح واختاره ابن تيمية: إنمن مثلها في 
ذلك.” واستدل لذلك بقوله تعالى : 
الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيشات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرؤون مما يقولون لمم مغفرة ورزق 
كريم» . 9) 

والطعن بهن يلزم منه الطعن بالرسول وك 
والعارعليه. وذلك ممنوع . والقول الآخر وهو 
مذهب للشافعية والرواية الأخرى للحنابلة : 
إثبن صوق عائشة ‏ كسائر الصحابة» وسامن 
يجلد, لأنه قاذف. ©) 

أما ساب الخلفاء فهو لا يكفر. وتوبته 
مقبولة ؛ 9) 


حكم من قال لمسلم يا كافر: 

عن أبن عمر رضي الله عنبم قال : قال 

1١ا/ سورة النور/‎ )١( 

(1) الصارم المسلول / ١/اه‏ 

(*) السيف المشهور ورقة (7). والسيف المسلول ورقة 2/57 
والصارم المسلول ١/اه‏ 

(4) سورة النور/ 7١‏ 

(0) أسنى المطالب 11177/14. وانظر المراجع السابقة . 

(5) ابن عابدين 75/5 717 


- 186-ه 


ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 01 


رسول الله يك : «أيما امرىء قال لأخيه: 
ياكافرء فقد باء مها أحدهما إن كان كما قال. وإلا 
رجعت عليه» . 7) 

فقنال الخخندقية ينفسق القائل. قال 
السمرقندي : وأما التعزير فيجب في جناية 
ليست بموجبة للحد. بأن قال: يا كافر, أو 
يافاسق. أويافاجر. 9) 

وقال الحنابلة من أطلق الشارع كفره. مثل 
قوله يكةِ : «من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه با 
يقول فقد كفربا أنزل على محمد كلن, . 9) 

فهذا كفر لا يخرج عن الإسلام بل هو 
فقيديك. 

وقال الشافعية: من كفرمسل] ولو لذنبه 
كفر. لأنه سمى الإسلام كفراء ولخبرمسام : 
«من دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه)7». أي رجع عليه هذا إن 
كفره بلا تأويل للكفر بكفر النعمة أونحوه وإلا 
فلا يكفر. وهذا ما نقله الأصل عن المتولي. 


)١(‏ حديث: «أيما امرىء قال لأخيه : ياكافر. . . » أخرجه 
مسلم /١(‏ 4 ط الحلبي) . 

(؟) تحفة الفقهاء ١/8‏ الإقناع 7410/4. والفروع 
1" 

() حديث : «من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه برا يقول 
فقد. . . » أخرجه أحمد (7/ 474 ط الميمنية) من حديث 
أبي هريرة. وقال الذهبي : «إسناده قوي؛ كذا في فيض 
القدير (5/ 7 ط المكتبة التجارية) . 

(4) حديث : «من دعا رجلا بالكفر . . . أخرجه مسلم 
8٠١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي ذر. 


ومفووونووعممي رن لوف مومع نووم م قفوو رونمو ولام مااع 60 


وأقره. والأوجه ما قاله النووي في شرح مسلم 
أن الخير محمول على المستحل فلا يكفر غيره . 
وعليه يحمل قوله في أذكاره أن ذلك يحرم تحريما 
مغلظا . 9) 


مايوجب الردة من الأفعال: 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن إلقاء المصحف كله 
ف محل قذريوجب الردة. لأن فعل ذلك 
استخفاف بكلام الله تعالى. فهو أمارة عدم 
التصديق ‏ 7؟ 

وقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه . 
وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف بالقران 
الكريم. 9) 
للشمس». أو للقمر فقد كفر. 9 
بالاسلامء فقد كفر. قال سبذاالحنفية9) 
ودليلهم قوله تعالى : «إولئن سألتهم ليقولن إنما 


. ط المكتبة الاسلامية‎ ١1١8/4 أسنى المطالب‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 777/4, والقليوبي 4/ 174, والإعلام 
8/7*. وكفاية الأخيار 7/ 7١١‏ ., ومنار السبيل 7/ 5 1٠‏ 
وشرح منح الجليل 4/ .4”1١‏ والخرشي 37/8" 

(") الاعلام 8/7*. وشرح منح الجليل .4”١/4‏ وشرح 
الخرشي 7/8" 

(5) ابن عابدين 577/4. القليوبي 4/ 174., والإانصاف 
٠‏ والشامل لبهرام ؟/ ١٠7٠١‏ 

(ه) ابن عابدين 777/4 


ساكماه 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


كنا لشبس ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله. 


كنتم 7 تستهزئون 4 . )ع( 


الردة لترك الصلاة : 

١‏ لا خلاف في أن من ترك الصلاة جاحدا لما 
يكون مرتداء” وكذا الزكاة والصوم والحج . 
لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة. 9) 

وأما تارك الصلاة كسلا ففى حكمه ثلاثة 

أقوال : 1 

أحدها: يقتل ردة. وهي رواية عن أحمد وقول 

سعيد بن جبير» وعامر الشعبي » وإبراهيم 
النخعي . وأبي عمرو. والأوزاعي. وأيوب 
السختياني» وعبدالله بن المبارك. وإسحاق بن 
راهويه» وعبدالملك بن حبيب من المالكية. وهو 
أحد الوجهين من مذهب الشافعئ, وحكاه 
الطحاوي عن الشافعي نفسه. وحكاه 
أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب» 
ومعاذ بن جبل » وعبدال رحمن بن عوف. وأبي 

هريرة» وغيرهم من الصحابة . 


56 سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) ابن القيم في كتابه : «الصلاة وحكم تاركهاء . 

() ابن عابدين 7867/١‏ 7”57, ورسالة بدر الرشيد ورقة 
(48). وعمدة القاري 81١/714‏ , والإنصاف .1٠1١/١‏ 
* ولمغني 8/ 241. والأقناع 2/١/١‏ ومنتهى 
الآرادات ١/17ه.‏ 5914/75 


فمفووورووووييونننفنمنن نور ممم من فونفن فلم م نم نت فقوي ةن فيورك ووقموممومي نممو ممه 


والقول الثاني : يقتل حدا لا كفراء وهوقول 
مالك والشافعي. وهي رواية عن أحمد . ”") 

والقول الثالث: أن من ترك الصلاة كسلا 
يكون فاسقا ويجبس حتى يصلي. وهوالمذهب 
عند الحنفية . () 
جنايات المرتد والجناية عليه : 
جنايات المرتد على غيره لا تخلو: إما أن 
او ا عا 
عابى مسلية 
مثله . 

وهذه الجنايات إما أن تكون على النفس 
بالقتل. أوعلى مادونهاء كالقطع والجرح, أو 
على العرض كالزنى والقذف. أوعلى المال 
كالسرقة وقطع الطريق . وهذه الجنايات قد تقع 
في بلاد الإإاسلام, ثم برب المرتد إلى بلاد 
الحررب» ألا يهرب» وتان في باه ارب ثم 
ينتقل المرتد إلى يلاد الأسلام . 

وقد تقع منه هذه كلها في إسلامه. أوردته. 
وقد يستمر على ردته أويعود مسلماء وقد تقع منه 
منفرداء أوفي جماعة. أو أهل بلد. 

ومثل هذا يمكن أن يقال في الجناية على 
المرتد . 


أو ذمي , أو مستأمن. أو مرئد 


2*5 / كتاب الصلاة لابن القيم . القليوبي وعميرة‎ )١( 


كفاية الأخيار 7/ 5 .7٠١‏ والمغنى 4/ 44 4 . والشرح الصغير 
رف 
)7١(‏ ابن عابدين "607/١‏ 8ه" 


- 1١8ا1//ث‎ 


00 


جناية المرتد على النفس : 
الا إذًا قفخل مرتد سانيا عمد!] قعنلية 
القصاص. اتفاقا. 9) 

أما إذا قتل المرتد ذميا أومستأمنا عمدا فيقتل 
به عند الحنفية(© والحنابلة9© وهو أظهر قولي 
الشافعي »9 لأنه أسوأ حالا من الذمي, إذ 
المرتد مهدر الدم ولا تحل ذبيحته. ولا مناكحته . 
ولا يقر بالجزية . 

ولا يقتل عند المالكية وهوالقولالآخر 
للشافعي لبقاء علقة الإسلام. لأنه لا يقرعلى 
ردثة. © 

وإذا قتل المرتد حرا مسل| أوذميا خطأ وجبت 
الديةفي ماله. ولا تكون على عاقلته عند 
الحنفية. والشافعية والحنابلة . 

والدية يشترط لما عصمة الدم لا الإسلام 


(١)الفقاوى‏ الهندية ا/7. والبدائع يفف والمغني 
6/4" :هف والإقناع 4 ”*٠‏ والهداية للكلوذاني 
0 والأم 5/ 6٠.ء‏ ومنح الجليل 471/4 » والخرشي 


0/8 
)١(‏ المسلم يقتل بالذمي عند الحنفية. فمن باب أولى أن يقتل 
به المرتد . 


البدائع /٠7‏ /77, والفتاوى الهندية ٠/1‏ 

زفة' المغنفي هه والإقناع 76/4 

(4) الأم >/ “87. وعدم المكافأة. يتأتى من أن المرتد لا يقر على 
ردته. بل يحمل على الإسلام. والشامل لابن الصباغ 
4/5 ومغني المحتاج 4/ ١١‏ 

(ه) الشامل لبهرام 8/ الاء والخرشي // 5" ومنح الجليل 
4 ومغني المحتاج ١/4‏ 


ا 10ل 00 


عند الحنفية والشافعية والحنابلة» لأنه قد حل 
دمه وصار بمنزلة أهل الحرب. () 

وقال المالكية: بأن الضمان على بيت المال 
لأن بيت المال يأخذ أرش الجحناية عليه عمن جنى 
فكم| يأخذ ماله يغرم عنه . وهذا إن لم يتب. فإن 
تاب فقيل : في ماله » وقيل : على عاقلته ‏ 
وقيل: على المسلمين. وقيل: على من 
ارتد إليهم.9) 


جناية المرتد على مادون النفس : 
4 - قال المالكية : لا فرق في جناية المرتد بين ما 
إذا كانت على النفس أوعلى مادونهاء ولا يقتل 
المرتد بالذمي. وإنا عليه الدية في ماله لزيادته 
وقال ابن قدامة: يقتل المرتد بالمسلم 
القصاص فيه أيضا. 
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يقتل 
المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه بطرفه. لأن أحكام 
الإسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات 
عليه ومطالبته بالإسلام . 


)١(‏ المبسوط ٠١8/١‏ . وابن عابدين 4/ 767., والشامل لابن 
الصباغ 55/5. والأم 6/5 والمغني 8/ 84ه. 
والإقناع كن 

(١؟)‏ الخرشي 2.55/8 والبدائع 7/ 767. والشامل لبهرام 
ذافن 


188 سه 


ا 2000 


قال ابن قدامة : ولنا: أنه كافر فيقتل بالذمي 
كالأصلي . 

وفي مغني المحتاج : الأظهر قتل المرتد بالذمي 
لاستوائه ني الكفر. بل المرتد أسوأ حالا من 
الذمي لأنه مهدر الدم فأولى أن يقتل 
باللعى . 27 
زنى انوت : 
5 -إذا زنى مرتد أومرتدة وجب عليه الحد. 
فإن ل يكن محصنا جلد. وإن كان محصنا ففي 
زوال الاحصان بردته خلاف. أساسه الخلاف 
في شروط الإاحصان. هل من بينها الإسلام 
أم لا؟ 

قال الحنفية والمالكية: من ارتد بطل 
إحصانه» إلا أن يتوب أويتزوج ثانية . 9» 

وقال الشافعية والحنابلة وأبويوسف : إن الردة 
لا تؤثرني الاحصان. لآأن الإسلام ليس من 
شروط الإحصان. 7 


» 451/4 العدوي على الخسرشي 8/ 55. ومنح الجليل‎ )١( 
"68 "1/ والمواق ببامش الحطاب 587/5 . والمغني /ا/‎ 
ومغني المحتاج 5/4١-لا١اء والمهذب‎ .١:94/8و‎ 
5لا *1ه؟‎  11/ 106ء وينظر البدائع /ا/‎ /7 

(؟) التحفة */ 5١5؟.‏ والخرشي 58/8. ومنح الجليل 
5/ ”7 

(*) الشامل للصباغ 5/ .١١‏ وكفاية الأخيار؟١/4/ا١.‏ 
والإنصاف /٠١‏ 77*. والهداية للكلوذاني 4 7١‏ والتحفة 
/ ه١1؟‏ 


00010000000 


قذف المرتد غيره : 

76 إذا قلق المركد غير وح عليه افيد 
بشروطه., إلا أن يحصل منه ذلك في دار الحرب . 
حيث لا سلطة للمسلمون.. والقضية مينية على 
شرائط القذف. وليس من بينها إسلام 
القاذف . 9) ٠‏ 


إتلاف المرتد المال : 

37 - إذا اعتدى مرتد على مال غيره ‏ في بلاد 
الإاسلام فهوضامن بلا خلاف . لأن الردة 
جناية» وهي لا تمنح صاحبها حق الاعتداء . 9) 


السرقة وقطع الطريق : 

8 -إذا سرق المرتد مالا أوقطع الطريق. فهو 
كغيره مؤاخذ بذلك,. لأنه ليس من شرائط 
السرقة أوقطع الطريق الإسلام . لذا فالمسلم 


والمرتد 5 ذلك سقاف © 


مسئولية المرتد عن جناياته قبل الردة : 
إذا جنى مسلم على غيره. ثم ارتد الجاني 


)١(‏ البدائع /ا/ .4٠‏ ه4. والخرشي 57/48. وكفاية الأخيار 


1/7 
(؟)ابن عابدين :اه والكاني و والخسرشي 
المالكي 554 والشامل 7/5 .5٠0‏ واغداية للكلوذاني 

7 والشامل لابن الصباغ ٠١7/5‏ 
(") ابن عابدين 767/4 


1١84 


00 


ردته أوتاب 0 


الارتداد الججماعي : 
المقصدد بالارتداد الجماعي : هو أن تفارق 
الاسلام جماعة من أهله. أوأهل بلد. كا 
حدث على عهد الخليقة الراشد أبي بكر رضي 
الله عنه . 

فإن حصل ذلك» فقد اتفق الفقهاء على 
وجوب قتالهم مستدلين بم| فعله أبوبكر رضي الله 
عنه بأهل الردة . 0( 

ثم اختلفوا بمصير دارهم على قولين : 

الأول للجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف ومحمد من الحنفية): إذا أظهروا 
أحكام الشرك فيهاء فقد صارت دارهم دار 
حربء» لأن البقعة إنم| تنسب إليناء أوإليهم 
باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه 
أحكام الشرك فهودار حرب. وكل موضع كان 
الظاهر فيه أحكام الأسلام , فهودار إسلام . 

وعتك أبي حنيفة رضي الله عنه إنم| تصيردار 
المرتدين دار حرب بثلاث شرائط : 


(١)المبسؤط١/8١٠,.‏ وابن عابدين 181/4 الأم 
0/5 والشامل لابن الصباغ 26 والإقنام 
6/4 (وقد قال بقت ل المرتد. تقدمت ردته. أو 
تأخرت). منح الجليل 4517/4 . والمغني 4/ 5514 

(؟) المبسوط ١٠/7١1.ء‏ والأم 7/5 ونيل الأوطار 7١14/1‏ 


ووفووه وووووءوةوووووووووووويووءووءموقوةووودوهة 6 وفووةة 6 و ووو ةد وو ووو 


أولا: أن تكون متاحمة أرض الشرك» ليس بينها 

وبين أرض ال حرب دار للمسلمين . 

ثانيا: أن لايبقى فيها صلم أمن بإبسبانه: 

ولا ذمى امن بأمانه . 

ثالغا: أن يظهروا أحكام الشرك فيها. 
فأبوحنيفة يعتبرتمام القهر والقوة. لأن هذه 

البلدة كانت من دار الإسلام» محرزة للمسلمين 


فلا يبطل ذلك الأحرازء إلا بتمام القهرمن 
المشركين.ء وذلك باستججاع الشرائط 
البنلاكم. 7 

الجناية على المرتد : 


١‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد 
أهدردمه. لكن قتله للامام أونائبه» ومن قتله 


من المسلمين عزر فقط, لأنه افتات على حق 


الإمام. لأن إقامة الحد له 9) 


وأما إذا قتله ذمي . فذهب الجمهور (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر) إلى أنه 
لا يقتص من الذمي . 

وذهب الشافعية في القول الآخرإلى أنه, 
يقض :من الذمى 03 


)١(‏ المبسوط ,.١١7/٠١‏ وابن عابدين 174/4 . والمغني 


004 واختلاف الأئمة والإفصاح 847 

)١(‏ المبسوط .٠١5/٠١‏ والفتاوىالهندية0/ "ا والأم 
04/5 والإنصاف 457/9. والهداية لأبي الخطاب 
* والشامل لبهرام ١8/7‏ 


[فة الشامل لبهرام؟/1658٠غ.‏ منح الجليل 55/5" ع 


1١40 - 


للع عع ااا الله 


الجناية على المرتد فيها دون النفس : 
"١‏ - اتفق الفقهاء على أن الجناية على المرتد 
هدرء لأآنه لا عصمة له )١(‏ 

أما إذا وقعت الجناية على مسلم ثم ارتد 
فسَرت ومات منهاء أووقعت على مرتد ثم أسلم 
فسرت ومات منها ففيها أقوال9” تنظر في باب 
«القصاص» من كتب الفقه . 


قذف المرقد : 

"٠‏ اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحد 

على قاذف المرتد. لأن من شروط وجوب 

حد القذف: أن يكون المقذوف مسلا . ©) 
والتفصيل في مصطلح : (قذف) 


ثبوت الردة : 

4" - تثبت الردة بالإقرار أو بالشهادة . 
وتثبت الردة عن طريق الشهادة. بشرطين : 
أ- شرط العدد : 


اتفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين فى 


- الإنصاف 457/9. البدائع 75/10. مغن المحتاج 
١/1/4‏ 

)١(‏ المبسوط .٠١5/٠١‏ والفتاوى الحندية/”. الأم 
5 2604 الانصاف 4517/4 . الشامل لبهرام ١548/7‏ 

(5) ١٠/7١٠»ء‏ البدائع /0/اه؟, والشامل159/7١,‏ 
والمغني // “751 

(*) البدائع 7/ .4٠‏ والتحفة */ 7170, وكفاية الأخيار 
/ 84 والانصاف ٠١7/٠١١‏ الأم ١٠6١/5‏ 


لل ل 0 


ثبوت الردة» ولم يخالف في ذلك إلا الحسن» فإنه 
اشترط شهادة أريعة . )١‏ 
ب - تفصيل الشهادة : 

يجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن 
يبين الشهود وجه كفره. نظرا للخلاف في 
موجباتباء وحفاظا على الأرواح . 9" 

والتفصيل في مصطلح : (إثبات» وشهادة) . 

وإذا ثبتت الردة بالإقرار وبالشهادة فإنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

وإن أنكر المرتد ماشهد به عليه اعتبرإنكاره 
توبة ورجوعا عند الحنفية فيمتنع القتل في 
حقهء ”” وعند الجمهور: يحكم عليه بالشهادة 
ولا ينفعه إنكاره. بل يلزمه أن يأتي با يصيربه 
الكافر مسلا اريك ١‏ 


استتابة المرتد 
حكمها : 
6" ذهب أبوحنيفة والشافعي - في قول ‏ وأحمد 


في رواية والحسن البصري إلى أن استتابة المرتد 
غيرواجبة . بل مستحبة كا يستحب الإمهال. 
إن طلب المرتد ذلك» فيمهل ثلاثة أيام . 9) 


)١(‏ المغني // لاهده 

(0) منح الجليل ؛/ 456 , الخرشي 8/ 515 

(7) ابن عابدين 747/4 

(4) مغني المحتاج 4/ ل المغني ١4‏ 

(ه) التحفة#/ .لاه, والبدائع 184/0. والمبسوط 
٠‏ وابن عابدين 4/ ه77 


١95١ 


ا 


000010000 


وعند مالك تحب الامنتتابة ويمهل ثلثة 
أيام . 


وهو المذهب عند الحنابلة, 20 وعند الشافعي 
في أظهر الأقوال يجب الاستتابة وتكون في الحال 
فالة يميل 29 

ثبتت الاستتابة بما ورد «أن امرأة يقال لها أم 
رومان ارتدت فأمر النبي يَكةِ أن يعرض عليها 
الأسلام فإن تابت وإلا قتلت». 9) ولأثر عن 
عمر رضي الله عنه أنه استتاب المرتد ثلاثا . (*) 


كيفية توبة المرتد : 

5 قال الحنفية: توبة المرتد أن يتبرأ عن 
الأديان سوى الإسلام, أوعما انتقل إليه بعد 
نطقه بالشهادتين. ولوأتى بالشهادتين على وجه 


)١(‏ لطائف الإشارات 117"5. وتفسير القرطبي / 41 , ورحمة 
الأمة 74, والخرشي 8/ 56. ومنح الجليل 4/ 156 » 
والشامل لبهرام 1 والإنصاف 778/٠١١‏ وهداية 
الراغب 578 . ومنار السبيل 7/ 4٠8‏ 

)١(‏ الأم 87/5. والمهذب 777/1. ومغني المحتاج 
١1١ 1/4‏ 

() حديث : «ورد أن امرأة يقسال ها أم رومان ارتدّت». 
أخرجه الدارقطني (*7/ ١18‏ طدار المحاسن) وضعف 
إسناده ابن حجر في التلخيص (4/ 49 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


(5) المراجع السابقة . 


ا ا ا ل ل لل ل ل ا ل يلا 


العادة أوبدون التبري لم ينفعه مالم يرجع عما قال 
إلا نقح جر | لقره 


قالوا: إن شهد الشاهدان على مسلم بالردة 
حي وبيج اواو ا بل 
لأن إنكاره توبة ورجوع: فيمتنع القتل فقط 
وتثبت بقية أحكام لس 


قال ابن عابدين : ويحتمل أن يكون الإنكار 
مع الإقرار بالشهادتين. 7) 


وإذا نطق المرتد بالشهادتين: صحت توبته 
عند الحنفية؛ والشافعية, والحنابلة, ”2 لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلاالله . فمن قال: لا إله إلا 
اي 
اللهع . 9)متفق عليه . وحيث إن الشهادة يثيت 
بها إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد. فإذا دض 
المرتد الإسلام» ورفض النطق بالشهادتين لا 


7145/5 ابن عابدين‎ )١( 

(9) البسوظ للد 418 الوط للسرغبسي للك 
وابن عابدين 7١0/4‏ وقال: (يكفي للآخرة التشهد. 
وللدنيا التبري ما كان يعتقد) والشامل لابن الصباغ 
/ الال والانصاف ١/ه9",‏ والإقناع م 
وهداية الراغب 8ه . والكاني / ١٠١‏ 

(") حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله. . . ». رواه مسلم ,57/١(‏ ط الحلبي) من حديث 


-ب157اس 


ا ل 0000 


وصرح الحنابلة بأن المرتد إن ماتء فأقام 
وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم 
بإمللامه 29 ويؤخة مو تللق آنه قصل أئرية 
المرتد بصلاته . 

وقال الشافعية والحنابلة : لابد من إسلام 
المرتد من الشهادتين فإن كان كفره لإنكار شيء 
اخرء كمن خصص رسالة محمد بالعرب أو 
جحد فرضا أوتحريم) فيلزمه مع الشهادتين 
الإقرار بها أذكر. ©) 


قال الحنابلة : ولو صلى المرتد حكم بإسلامه 
إلا أن تكون ردته بجحد فريضة, أوكتابء. أو 
5-6 أوملك. أونحوذلك من البدع المكفرة 
التي ينتسب أهلها إلى الإسلام؛ فإنه لا يكم 
بإسلامه بمجرد صلاته. لأنه يعتقد وجوب 
الصلاة ويفعلها مع كفره. وأما لوزكى أوصام 
فلا يكفي ذلك للحكم بإسلامه؛ لأن الكفار 
يتصدقون. والصوم أمر باطن لا يعلم . 9 

واختلف الفقهاء في قبول توبة الزنديق» 
وتوبة من تكررت ردته. وتوبة الساحر على 
أقوال ينظر تفصيلها في مصطلح : (توبة) . 


)١(‏ الإقناع 4/ .م 

(؟) الإانصاف _80//٠١١(‏ ط- 1ه9١1)‏ 

© أسى المطالب 4/ 174. والإنصاف “0/٠١‏ لام 
(؟) المغني ١44/4‏ ط ٠"‏ 


1110 ل ال ل 00001 


توبة ساب الله تعالى أو رسوله يكل : 
0" - قال الحنفية بقبول توبة ساب الله 
تعالى . 7 وكذا الحنابلة» مع ضرورة تأديب 
الساب وعدم تكرر ذلك منه ثلاثا. 9) 

وفي المذهب المالكي خلاف. والراجح عندهم 
قبول توبته» وهورأي ابن تيمية.9) 

أما ساب رسول الله يخ فقد ذهب 
الحنفية, 2*9 والحنابلة إلى قبول توبته . ©) 

وقال الشافعية: تقبل توبة قاذفه يَكئةِ على 
الأصح ء وقال أبوبكر الفارسي : يقتل حدًا ولا 
يسقط بالتوبة, وقال الصيدلاني : يجلد ثمانين 
جلدة ء لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقي 
وى 

وفي قول عند الحنابلة : لا تقبل توبته . 9) 

وقال المالكية : من شتم نبيا مجمعا على نبوته 
بقران أونحمه فإنه يقتل ولا تقبل توبتهء لأن 
كفره يشبه كفر الزنديق» ويقتل حدا لا كفرا إن 
قتل بعد توبته لأن قتله حينئذ لأجل إزدرائه لا 
لأجل كفره . 8) 


77/54 السيف المشهور ورقة (7). وابن عابدين‎ )١( 


(؟) المغني 4/ 5ه, والفروع ؟/ ١١١‏ 

(*) الخرشي 8/ 4لاء والصارم المسلول ٠5ه‏ 

(4) ابن عابدين 777/4 , والسيف المشهور (؟1) 

(5) الهداية لأبي الخطاب ورقة ,.)7١7(‏ والصارم المسلول 
لاه هعؤ” 59# “257 لاله 

(1) السيف المسلول ورقة (؟) ومغني المحتاج ١4١/4‏ 

(/) مار السبيل 7/ 4٠4‏ 

٠7١ /8 الخرشي‎ )8( 


اه 


ردة 378 00 


لععر ماع ع اع عماللا العامة 


توبة من تكررت ردته : 
8" من تكررت ردته وتوبته قال الأحناف 
والشافعية : تقبل توبته. ١‏ لقوله تعالى : «إقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف224 وقول النبي كَكِةِ : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموامني دماءهم وأموالهم | 
بحق الأسلام وحسابهم على الله © 

وفي قول عند الحنفية ورواية عند الحنابلة : 
ثوبة مرخ تكررت ودتة لأ تقيل . 9 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
اله ليعفر شوولا أبودييم سيلدك. 0" 


)١(‏ الميسوط لمحمد 55 .١‏ وقال ابن عابدين (5/ 6؟7) : تقبل 
توبته. لكنه يعذب في كل مرة, ويحبس . وقال الكرخي : 
هذا قول أصحابئا جميعاء وأسنى المطالب 5/ 1177. والأم 
1582-5١ء‏ والشامل لابن الصباغ ,»١58/٠١‏ 
والسيك السلوك 4» 

(7) سورة الأنفال / 84 

() حديث : «أمرت أن أقاتل الناس . . .». أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 37 ط . السعادة) من حديث أبي هريرة . 

(4:) ابن عابدين 776/4, والمغنى 8/ 547. والكاني 
:)١169/(‏ وهداية الراغب 474. ومنار السبيل 
ا ول نجد عند المالكية تعرضًا هذه المسألةج وقد 
نسب إليهم في المغنى وحاشية ابن عابدين القول بعدم قبول 
توبة من تكررت ردته . 

(5) سورة النساء/ /إ1١‏ 


لملقعلي ورور نفع م ووب عبرو عم وموم لمر سونو عوق وميم دووءء وود ددديدوة 


ولأن تكرار الردة» دليل على فساد العقيدة. 
وقلة المبالاة . )١(‏ 


توبة الساحر : 
 ”4‏ قال الحنفية والشافعية : بعدم قبول توبة 
الساحرء وعن أحمد روايتان”' (وانظر 


مصطلحي : توبة» وسحر) . 


قتل المرتد : 

٠‏ - إذا ارتد مسلم» وكان مستوفيا لشرائط 
الردة» أهدر دمه. وقتله للامام أو نائبه بعد 
الاستتابة.( فلوقتل قبل الاستتابة فقاتله 
مسيء , ولايجب بقتله شيء غير التعزير إلا أن 


يكون رسولا للكفار فلا يقتل, لأن النبي كَل م 


يقتل رسل مسيلمة .”© فإذا قتل المرتد على 


4٠9 /7 منار السبيل‎ )١( 
وقد‎ »714٠ /4 رسالة بدر الرشيد مخطوطة. وابن عابدين‎ )١( 
فصل فقال: يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله, فإن لم‎ 
يعتقده. لا يكفر. كأن يستعمله للتجربة. ورحمة الأمة‎ 
والمغني 6*4 طم‎ ,"1 
والأم 5/ 164. والشامل لابن‎ .٠١5/٠١ المبسوط‎ )5( 
والإنصاف 457/4. والشامل لبهرام‎ .٠١١/١ الصباغ‎ 
١/1 
554/5 وابن عابدين‎ . ١54 /7 الفروع‎ )4( 
' ٠. . وحديث أن النبي يكلِةِ لم يقتل رسل مسيلمة.‎ 
ورد من قوله يَخِ من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي‎ 
لرسولي مسيلمة : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت‎ 
. أعناقكم)»‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ ١47 /( أخرجه أبو داود‎ 
. وإسناده حسن‎ 


١54 


4١ 4١ رذة‎ 


ل ا ل ل ا 00 


ردته. فلا يغسلء. ولا يصلى عليه. ولا يدفن 
0١‏ 
مع المسلمين. ” 


ودليل قتل المرتد قول النبي كل : «من بدل 
دينه فاقتلوه»9) وحديث: «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني 
والتارك لدينه المفارق للجاعة». 9) 


-- أما المرتدة فهي عند جمهور الفقهاء 
كالمرتد.” 2 لعموم قوله يكل : «من بدل دينه 
فاقتلوه». وما روى جابر«أن امرأة يقال لها (أم 
رومان) ارتدت فأمر النبي ككلةِ أن يعرض عليها 
الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». 9) 


وذهب الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل. بل 
تحبس حتى تتوب أو تموت. لنبي النبي كله عن 


قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على 


٠١ 4 /١ كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) حديث: من بدل دينه فاقتلوه؛. أخرجه البخاري (الفتح 
5 7ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) حديث: ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله . 

أخرجه البخاري (الفتح 7١١/17‏ ط السلفية) من 

حديث ابن مسعود. 

(4) مغنى المحتاج 4/ 14. والمغني لابن قدامة 8/ ١17‏ ط 
الرياض. والدارقطني ١١9/8‏ 

(0) حديث: ورد أن أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت سبق 
تخريجه فاه" 


#لمموؤيءءءمميويبممعيمممء ومنل مفعء م معن فو ءءء ايوق قونوووعوووةن ووفقفووعووقوءةددثءثقءوءوةة 


القتال» 27 فتقاس المرتدة عليها. 9) 


أثر الردة على مال المرتد وتصرفاته ١‏ 
ديون المرتدل : 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المرتد إذا مات أوقتل على ردته ابتدىء من تركته 
بتسديد ديونه .27 لكن هل يسدد من كسبه في 
الإسلام؟ أم من كسبه في الردة؟ أم منهما معا؟ 


اختلف الحنفية في ذلك بناء على اختلافهم 


السرخسى : اختلفت الروايات في قضاء ديونه » 


)١(‏ حديث: نبى النبي يكل عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو 
تحرض على القتال» . 
ورد في حديث رباح بن ربيع قال: كنامع رسول اللهيكٍ 
في غزوة؛ فرأى الناس مجتمعين على شيء, فبعث رجلا 
فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة 
قتيل. فقال: «ماكانت هذه لتقاتل» . قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليد. فبعث رجلاء فقال: «قل لخالد لا يقتلن 
امرأة ولا عسيفا) . 
أخرجه أبوداود (/ 1١77-171١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وأخرجه الحاكم (7/ ١77‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) مطولاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟) المبسوط .٠١4 01١8/٠١‏ والبدائع /ا/ 10 والتحفة 
.57٠0 /4‏ وابن عابدين 7141/4. والزرقاني على الموطأ 
07> 
(*) المبسوط لمحمد ١47‏ . والمهذب 7/ 774. ومغني المحتاج 
4١/4‏ .. والإنصاف 0/1 والمغني 4/ 45 ه 


5196 


ومفومووووونوووءمومفءب ومنب ممننوم نب نلعن معنم نن نوم معنب عينم ووو ورم وموم وملة 


أن تقضي ديونه من كسب الردة فإن لم يف 
الإسلام حق ورثته., ولا حق لورثته في كسب 
ردته» بل هوخالص حقه» فلهذا كان فيئا إذا 
قتل». فكان وفاء الدين من خالص حقه أولى . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب 
الإأسلام في قضاء ديونه» فإن لم تف بذلك 
فحينئذ من كسب الردة» لأن قضاء الدين من 
ملك المديون . . . فأما كسب الردة لم يكن 
تملوكاله. فلا يقضى دينه منه. إلا إذا تعذر 
قضاؤه من محل آخر. :. 


وروى زفرعن أبي حنيفة أن ديون إسلامه 
تقضى من كسب الإسلام » وما استدان في الردة 
يقضى من كسب الردة» لأن المستحق للكسبين 
مختلف. وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار 
السبب الذي وجب به الدين» فيقضى كل دين 
من الكنسب المكتسب فى فلك الحمالة؛ ليكو 
الغرم بمقابلة الغنم» وبه قال زفر. وإن لم يكن 
له مال اكتسبه في ردته» كان ذلك كله فيه. لأنه 
كسبه فيكون مصرهفا إلى دينه» ككسب 
المكاتت: )١(‏ 


5 ' وإذا أقر المرتد بدين عليه فأبوحنيفة يقول : 


)١(‏ المبسوط .1١5/٠١‏ والبدائع:7/ 214 وابن عابدين 
5”20/5 


موموووووووومم ع وموم م قفقة مم ةقمة وم وةةوةووووووثه66قوووةهوووهووومء وهوءووءوءوءوةوءثوثةده 


إن أسلم جاز, أما إن قتل على ردته» فلا يجوز 
إقراره إلا على ما اكتسبه بعدردته. أما 
أبويوسف فيرى أن إقراره كله جائز إن قتل 
مرتداء أوتاب» وعند محمد إن قتل على ردته 
أوماتء, فإن إقراره بمنزلة إقرار المريض. )١(‏ 
يبتدأ أولا بدين الاسلام» فإن بقى شيء كان 
لأصحاب ديون الردة. لأن المرتد إذا أهدردمه 
صار بمنزلة المريض .29 

وذهب الشافعي إلى اعتبار إقرار المرتد عم| 
قبل الردة وخلاههاء مالم يوقف تصرفه, فقد قال 
الشافعي : وكذلك كل ما أقربه قبل الردة 
لأحد؛ قال: وإن لم يعرف الدين ببيئة تقوم. ولا 
بإقرار منه متقدم للردة. ولم يعرف إلا بإقرار منه 
في الردة فإقراره جائز عليه وما دان(" في الردة . 
قبل وقف ماله لزمه. ومادان بعد وقف ماله 
فإن كان من بيع رد البيع» وإن كان من سلف 
وقف. فإن مات على الردة بطل وإن رجع إلى 
الإسلام لزمه . ©) 


أموال المرتد وتصرفاته : 


*4 ذهب المالكية والحنابلة غير أبي بكر 


. المقصود مرض الموت. فلا ينفذ إقراره إلا من الثلث‎ )١( 


1١ج المبسوط لمحمد 11/1 , والتحرير مخطوطة غير مرقمة‎ )١( 
. دان تأتي بمعنى استدان كما في القاموس‎ )*( 
١ الأم ؟/ ره‎ )5( 


95اسه 


لمع ع عع عو عع مااع ررمولة 


والشافعية في الأظهر, وأبوحنيفة إلى أن ملك 
المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته. وإننما هو 
موقوف على ماله فإن مات أوقتل على الردة زال 
ملكه وصار فيئاء وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه 
ماله. لأن زوال اللعصمة لا يلزم منه زوال 
الملك. ولاحتمال العود إلى الاسلام . 

وبناء على ذلك يحجر عليه ويمنع من 
التصرف. ولوتصرف تكون تصرفاته موقوفة فإن 
أسلم جاز تصرفه, وإن قتل أومات بطل تصرفه 
وهذا عند المالكية والحنابلة وأبي حنيفة . 

وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرفا 
يقبل التعليق كالعتق والتدبيروالوصية كان 
تصرفه موقوفا إلى أن يتبين حاله. أما التصرفات 
التي تكون منجزة ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة 
والرهن فهي باطلة بناء على بطلان وقف 
العقود. وهذافي الجديد. وفي القديم تكون 
موقوفة أيضا كغيرها. 

وقا لأبويوسف ومحمد وهوقول عند الشافعية : 
لايزول ملكه بردته. لأن الملك كان ثابتا له 
حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهي 
الحرية» والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي. 
وبناء على هذا تكون تصرفاته جائزة ى) تجوز من 
المسلم حتى لوأعتق: أودبرء أوكاتب» أو 
باع أواشترى, أووهب نفذ ذلك كله, إلا أن 
أبايوسف قال: يجوز تصرفه تصرف الصحيح . 
أما محمد فقال: يجوز تصرفه تصرف المريضص 


111ل ل ل ل لل ا 


مرض الموت. لأن المرتد مشرف على التلف. 
لأنه يقتل فأشبه المريض مرض الموت . 

وقد أجمع فقهاء الحنفية على أن استيلاد 
المرتد وطلاقه وتسليمه الشفعة صحيح ونافذى 


لأن الردة لا تؤثر في ذلك . 


والقول الشالث: عند الشافعية ‏ وصححه 
أبوإسحاق الشيرازي ‏ وهوقول أبي بكر من 
الحنابلة أن ملكه يزول بردته لزوال العصمة 
بردته فماله أولى » ولا روى طارق بن شهاب أن 
أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لوفد 
بزاخة وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم وتردون 
إلينا ما أصبتم مناء ولأن المسلمين ملكوا دمه 
بالردة فوجب أن يملكوا ماله . 

وعلى هذا فلا تصرف له أصلا لأنه لا ملك 
له 


ىر وما سبق إن) هو بالنسبة للمرتد الذكر باتفاق 


| لفقهاء وهوكذلك بالنسبة للمرتدة الآننى عند 
المالكيه والشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية لا يزول ملك المرتدة الأنئى عن 
أمواها بلا خلاف عندهم فتجوزتصرفاتهاء لأنها 
لاتقتل فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها عن 
أموالها . )١(‏ 
)1( البدائع // 5 -/ا1. وجواهر الإكليل 6ن 
و4/7/!,. والمدونة .7١8/7‏ والدسوقي 2701/4 
والحطاب 2784/5 ومغنى المحتاج 4/ 2147-1١47‏ 


والمهذب74/9". والمغنى // ,١74 1١7/8‏ وكشاف 
القناع 1-8/5١ما‏ 


19497 سس 


ا ا ا ا 0 


أثر الردة على الزواج : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتدأحد 
الزمجيق سيل بغرا فلا وتيا شان ولا جاع بل 
نحوهما. ثم قال الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين 
السلمين بانك منته امراتقهعسلمة كانت أو 
كتابية, دخل بها أولم يدخلء. لأن الردة تنافي 
الاج ويشرة ذلك فسخا عالبماة ل طلاكا و 
يتوقف على قضاء. - 

ثم إن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد 
هوالزوج فلها نصف المسمى أوالمتعة. وإن 
كانت هى المرتدة فلا شىء لما. 

وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله سواء 
كان المرتد الزوج أو الزوجة. 7 

وقال المالكية في المشهور: إذا ارتد أحد 


مالم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح, فلا ' 


يتفسخ . معاملة لها بنقيض قصدها. 
وقيل :إن الردة فسخ بغير طلاق. 9) 

وقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين 
المسلمين فلا تقع الفرقة بينبم| حتى تمضي عدة 
الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام» فإذا 


27917 المبسوط للسرخسي ه/ 44 والدر وابن عابدين ؟/‎ )١( 
١75/1 وبدائع الصنائع‎ 
ةن‎ 


لموموفيءنءومممننرنننننننعن قن من عععمعء ني وفءاءار مق قوويوقة قووقمو ور مومعو فيعي نر يميه 


انقضت بانت منه. وبيئونتها منه فسخ لا طلاق» 
وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي 
امرائه. 0 
م وقال الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول انفسخ النكاح فورا وتنصّف مهرها إن 
كان الزوج هوالمرتد. وسقط مهرها إن كانت 
هي المرتدة . 
ولو كانت الردة بعد الدخول ففي رواية تنجز 
الفرقة. وفي أخرى تتوقف الفرقة على انقضاء 
العدة. 9) 


حكم زواج المرتد بعد الردة : 

- اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم 
تزوج فلا يصح زواجه. لأنه لا ملة له فليس 
له أن يتزوج مسلمة. ولا كافرة. ولا 


هرقاية, 9 


مصير أولاد المرتد : 
45 - من حمل به في الإسلام فهنومسلم. وكذا 


(1) الأم 5/ ةوك ١6١‏ 

(6) المحرر 9/ .٠‏ والمغنيى 244/8 ومنتهى الإرادات 
7و١‏ 

(") الملبسوط 248/6 والأم ه/ ١ه‏ 23/5 والمغني 
4ه الذخيرة 7١/7‏ 


-98ا- 


الل ل ا ا 00000 


الحمل كان لمسلمين في دار الإسلام» وإن ولد 
خلال الردة . ) 

لكن من كان حمله خلال ردة أبويه كليهماء 
ففيه خلاف. فذهب الحنفية والمالكية. وهو 
المذهب عند الحنابلة والأظهر عند الشافعية. 
إلى أنه يكون مرتدا تبعا لأبويه فيستتاب إذا 
بلغ . وفي رواية للحنابلة وقول للشافعية أنه يقر 
على دينه بالجزية كالكافر الأصلي. واستثنى 
الشافعية مالوكان في أصول أبويه مسلم فإنه 
يكون مسا| تبعا له» واستثنى المالكية أيضا مالو 
أدرك ولد المرتد قبل البلوغ فإنه يجبر على 
الاسلام . 9) 


اث البرقكة ع 

- اختلف الفقهاء في مال المرتد إذا قتل. أو 
مات على الردة على ثلاثة أقوال : 

أ- أن جميع ماله يكون فيئا لبيت المالي وهذا 
قول © والشافعي 7 وأحمد . ©) 


>١1 /5 البدائع // 14. والشامل لابن الصباغ‎ )١( 

(؟) الأنصاف "40/٠١١‏ واخسرشي // 5 ومغني المحتاج 
14 ,» وأسنى المطالب ١77/5‏ 

() منح الجليل 4/ 554. والخرشي 57/8. الشامل لبهرام 
ذافن 

(5) الشامل لابن الصباغ ٠١١/١‏ والأم 161/5 1/ .م 

(5) المغني 5*: والمهداية للكلوذاني ,7١7‏ وقد نقل عن 
أحمد ثلائة أقوال كالشافعية, إلا أن صاحب الإنصاف 
)79/٠١(‏ قال: إن المذهب كونه فيئا حين موته . 


ملففعفي رفير رن وروفم فلم مونم م نر لوم وو ووو نع عور ودروب ربعم 


ب - أنه يكون ماله لورثته من المسلمين» سواء 
اكتسبه في إسلامه أوردته. وهذا قول أبى 
يوسف ويك 207 ْ 
ج - أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته من 
المسلمين, وما اكتسبه في حال ردته لبيت المال» 
وهذا قول أبي حنيفة . 9) 

ولا خلاف بيهم في أن المرتد لايرث أحدا 
من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة. ى] 
لايرث كافرا لأنه لا يقرعلى الدين الذي صار 
إليه. ولآايرت هيدا فعله. 99 


ووصية المرتد باطلة لأنها من القرب وهي 
تبطل بالردة. ©) 


أثر الردة في إحباط العمل : 


8 - قال تعالى : # ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعهالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4”” قال الألوسي تبعا للرازي : إن 


٠١4/٠١ المبسوط‎ )١( 

(1) المبسوط 2.٠١1١ /٠١‏ والبدائع .١8/10‏ ورحمة الأحمة 
19١‏ 

(") المغني 5/ 27*47 والإنصاف 7/ 1ه" 

(5) المبسوط لمحمد ١147‏ . والمغني 4/ 5147. والشامل لبهرام 
١7‏ ١.ء‏ والخرشي 8/ 58> 

(0) سورة البقرة //1١71؟‏ 


559 


حا ل 000 


معنى الحبوط هو الفساد . )١(‏ 


وقال النيسابوري : إنه أتى بعمل ليس فيه . 


فائدة. بل فيه مضرة. أو أنه تبين أن أعهاله 
السابقة لم يكن معتدا بها شرعا. 9) 

وقال الحنفية : بأن الحبوط يكون بإبطال 
الثواب. دون الفعل . 9) 


وقد ذهب الحنفية والمالكية2» إلى أن مجرد 
الردة يوجب الحبط. مستدلين بقوله تعالى : 
«ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 
“ا ابن 

أما الشافعية فقالوا: بأن الوفاة على الردة 
شرط في حبوط العمل . أخذا من قوله تعالى : 
«... فيمت وهو كافر فأولئكك حبطت 
أعمالهم . . . 204 

فإن عاد إلى الإسلام فقد صرح الشافعية 
بأنه يخبط ثواب العمل فقط. ولا يطالب الإعادة 
إذا عاد إلى الاسلام ومات عليه . 7 


١/1 روح المعان‎ )١( 

81١9 /7 وغرائب القران‎ »١58/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

() ابن عابدين 4/ 4٠٠‏ 

(4) روح المعاني 1//ا6١ء‏ والكشاف .77١/١‏ وعمدة 
القاري /١4‏ 4لاء وإرشاد الساري 25/٠١‏ وتفسير 
القرطبي 44/7 

(5) سورة المائدة / ه 

(5) سورة البقرة / 7١17‏ 

١175 /4 القليوبي‎ )0( 


وفقهفوملرومووينورليومء ميو ةرمت عرد نور معنو وم نت فجو موود فورعمو هام وم وملعم ومنلل 


كر الردة على العبادات 
تأثير الردة على الحج : 
4 - يجب على من ارتد وتاب أن يعيد حجه 
عند الحنفية, "١‏ والمالكية. 7" وذهب الشافعية 
إلى أنه ليس على من ارتد ثم تاب أن يعيد 


د 2 


آنا الحنابلة فالصحيح من المذهب عندهم : 
أ لا يلزمه قضاؤه» س جزىء الحج الذي 
فعله قبل ردقه 5 


تأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة : 
٠ه‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب 
قضاء الصلاة التى تركها أثناء ردته» لأنه كان 
كافراء وإييمانه يا 09 
وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء . ”") 
ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه . والمذهب 
عندهم عدم وجوب القضاء. 
فإن كان على المرتد الذي تاب صلاة فائتة. 
قبل ردته أو صوم أوزكاة فهل يلزمه القضاء؟ 
ذهب ججمهور الفقهاء من الحنفية9) 


. )7( الإشارات مخطوطة مجهولة صاحبها‎ )١( 


(؟) الشامل لبهرام 7/ 11/١‏ . والخرشي 4/8" 

(7) القليوبي وعميرة 4/ 1/54 . ومغني المحتاج 4/ ١“‏ 

778/٠١ الإانصاف‎ )5( 

(ه) ابن عابدين /١‏ لاه“ا. 4/ 767ء والخرشي 4/78" 

8© القليوبي ءءء والإعلام 41/1 ومغني المحتاج 
م 

(/7) ابن عابدين 7٠١7/7‏ 


5٠6١١ -‏ سه 


"١ -رزق‎ 4١ ردذة‎ 


ل 00 


والشافعية”' والحنابلة”" إلى وجوب 
القضاء لأن ترك العبادة معصية. والمعصية تبقى 
بعد الردة . 

وخالف المالكية في ذلك. وحجتهم أن 
الإسلام يجب ماقبله. وهو بتوبته أسقط ما قبل 
الردة . 9) 


: تأثير الرة على الوضوء‎ - ١ 

شعي المالكية© والمابلة" إلى أن 
الوضوء ينتقض بالردة. ولم يذكر الحنفية 
ولا الشافعية الردة من بين نواقض 
الوقفيسية 9 
ذبائح المرتد : 
١‏ ذبيحة المرتد لا يجوز أكلهاء لأنه لا ملة 
له ولايقرعلى دين انتقل إليهء حتى ولوكان 
دين أهل الكتاب . 7 إلا مانقل عن الأوزاعي . 
وإسحاق :من أن المرتد إن تدَّينَ بدين أهل 
الكتاب حلت ذبيحته . (4) 


1١ /١ مغن المحتاج‎ )1( 

8941/1١ الانصاف‎ )١( 

() الشامل لبهرام 7/ .10١‏ والذخيرة 7/ 2714 والخرشي 
2141/4 

١1/١ الخرشي‎ )4( 

75١9/1١ الإنصاف‎ )0( 

(7) المغننيى ١7/١‏ ط الرياض. 

(1) المبسوط لمحمد ١41‏ والأم 5/ ١68‏ . 771/7. والمغني 
.ه والإنصاف 889/٠١‏ 

(8) المغني 8/ 144ه 


١‏ - الرزق لغة العطاء دنيويا كان أم أخروياء 
والرزق أيضا مايصل إلى الجوف ويتغذى به 
يقال : أعطى السلطان رزق الحندى ورزقفت 
عليل 27 
قال الجرجاني : الرزق اسم لما يسوقه الله إلى 
يواخ فياكله: قيكون معزلا لالحلل 
والحرام . 9) | 
المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أومياومة . 9) 
وقيل: الرزق عوها عل لثقراء السلمية 
إذا لم يكونوا مقاتلين . © 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العطاء : 
١‏ - العطاء لغة اسم لما يعطى . والجمع أعطية. 


. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 


(؟) التعريفات للجرجاني . 

(*) ابن عابدين ه/ 41١1١‏ 

(4) ابن عابدين ,.4١١/0‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي 
/ 77/4, والمغرب ص4١"‏ 


اؤاس 


#ففعء فعو وفوفو و وففوء وعععن فو رفع ونووففونمعع فلو ووو فوفمنفن عع مففة و فق م وه ع لاقن 


وجمع الجمع أعطيات ؛ )١(‏ 

والعطاء عند الفقهاء هومايفرض في كل سنة 
لا بقدر الحاجة بل بصبر المعطى له وغنائه في أمر 
الدين . 

وقيل في الفرق بين الرزق والعطية أن العطية 
مايفرض للمقاتلء والرزق مايجعل لفقراء 
المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. 

ونقل ابن عابدين عن الإتقاني أنه نظرني هذا 
الفرق: 7) 

وقال الحلواني : العطاء لكل سنة أوشهرء 
والرزق يوما بيوم . 27 

والفقهاء لا يفرقون بين الرزق والعطاء في 
غالب استعالاتهم . 

قال الماوردي وأبويعلى : وأما تقدير العطاء 
فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها . *) 

قال ابن قدامة: يصرف (الإمام) قدر 
حاجتهم ‏ يعني أهل العطاء ‏ وكفايتهم . 9) 

قال النووي : يفرق (الإمام) الأرزاق في كل 
عام مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف. وإذا 


١4ص المغرب‎ )١( 

(1) ابن عابدين ه/ 4١١‏ 

(") الكليات "/ 71/9 

6 الأحكام السلطانية للماوردي صه 2٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص47 ١‏ 

(5) المغنىي 4311//5 


رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل . (") 

كا أن الفقهاء يطلقون الرزق على مايفرض 
من بيت المالللمقاتلة ولغيرهم. كالقضاة 
والمفتين والأئمة والمؤذنين. '") 


أخذ الرزق للاعانة على الطاعة : 

#*" عبوز خف الرزق هن بيت ال مال على 
مايتعدى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح . 
كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القران 
وتدريس العلم النافع من الحديث والفقه. 
وتحمل الشهادة وأدائها . | يدفسع منة أرزاق 
المقاتلة وذراريهم لأن ذلك من المصالح 
العامة . 9) 


قال ابن تيمية : أما مايؤخذ من بيت المال 
فليس عوضا وأجرة بل رزق للاعانة على 
الطاعة. وأخذ الرزق على العمل لا يخرجه عن 
كونه قربة ولا يقدح ني الإخلاص, لأنه لوقدح 
ما استحقت الغنائم وسلب القاتل . ©) 


)١(‏ روضة الطالبين / 7م 

(؟) مطالب أولي الغبى 0541/8 وانظر الجوهرة الثيرة 
ان 

(*) مطالب أولي النبى / 541. والجوهرة التيرة 1/ 28٠‏ 
وابن عابدين */ 787-77٠١‏ . وجواهر الإكليل 2,7١ /١‏ 
وحاشية الجمل 85/0“ - /الاا. وروضة الطالبين 
مف 

(4) مطالب أولي النبى 541١/7‏ 


8156818 ةلي 8ه 258158816486 دي 0د :7 ايم 378/05 بذكي :8ك مده أ م رماع يو مزة نو نهر امورو يه بوي نزه دقوي 


وللتصييل 57 (بيت الال ف؟١‏ 3 
ص )١50١‏ 


وفيها يلي بعض الأحكام المتصلة بالرزق : 
: - أ قال القراني: إن الأرزاق التي تطلق 
للقضاة والعمال والولاة يجوز فيها الدفع والقطع 
والتقليل والتكثير والتغيير. لأن الأرزاق من 
باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة. وقد 
تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعين 
على الإمام الصرف فيها. 9) 

فقد كتب أبويوسف في رسالته لأمير المؤمنين 
هارون الرشيد: 

مايجري على القضاة والولاة من بيت مال 
المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض 
والجزية لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم 
من بيت ماهم وجري على .كل والي مدينة 
وقاضيها بقدر مايحتمل. وكل رجل تصيره في 
عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر 
على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا 
والي الصدقة فإنه يجرى عليه منها كما قال الله 
تبارك وتعالى : #والعاملين عليها#” فأما 
الزيادة في أرزاق القضاة والعال والولاة 
والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك. من 


رأيت أن تزيده في رزقه مغهم زدت» ومن رأيت 


4 /7 الفروق للقراني / “. وتبذيب الفروق‎ )١( 
5٠ سورة التوبة/‎ )2( 


هب قال القراني: أرزاق المساجد والجوامع 
يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أووجدت 
جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة 
الأولى . لأن الأرزاق معروف يتبع المصالح 
فكيفما دارت دار معها. 9) 

5 - ج- قال القرافي أيضا: الإقطاعات التي 
تجعل للأمراء والأجناد من الآر اضى الخراجية 
وغيرها من الرباع هي أرزاق بيت المال: 
وليست إجارة لهم . لذلك لا يشترط فيها مقدار 
من العمل ولا أجل تنتهي إليه الإجارة» وليس 
الإقطاع مقدرا كل شهر بكذاء وكل سنة بكذا 
حتى تكون إجارة» بل هوإعانة على الاطلاق. 
ولكن لا يجوز تناوله إلا با قاله الإمام من الشرط 
من التهيؤ للحرب. ولقاء الأعداء. والمناضلة 
على الدين. ونصرة كلمة الاسلام والمسلمين. 
والاستعداد بالسلاح والأعوان على ذلك. فمن 
لم يفعل ماشرطه الإمام من ذلك لم يجزله 
العمماول» لآن ماك بيت الثال لا تق إلا 
بإطلاق الإمام على ذلك الوجه 

أطلقه . 9) 

. الخراج لأبي يوسف ص85١ - 14817 نشر السلفية‎ )١( 


() الفروق ”/” - 5 
(*) الفروق ”/ ه 


ا 


؛ - د - وقال القرافي أيضا: المصروف من الزكاة 
للمجاهدين ليس أجرة» بل هورزق خاص من 
مال خاص . والفرق بين الرزق الخاص وبين 
أصل الأرزاق هوأن أصل الأرزاق يصح أن 
يبقى في بيت المال. وهذا يجب صرفه إما في جهة 
المجاهدين أوغيرهم من الأصناف الثانية. لأن 
جهة هذا المال عينها الله عز وجل في كتابه العزيز 
فيجب على الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع 
مانع . 9) 


/-ه-_مايصرف من جهة الحكام لقسام العقار 
بين الخصوم, ولمترجم الكتب عند القضاة 
ولكاتب القاضى . ولأمناء القاضي على 
الأيتام» وللخراص على خرص الأموال الزكوية 
من الدوالي أوالنخل. ولسعاة المواشي والعمال 
على الزكاة» ونحوذلك من المسائل رزق يجري 
عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارات . 9) 


4-و- نقل الرحيباني عن ابن تيمية قوله: 
الأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير نقد البلد 


فيم| بعد فإنه يعطى المستحق من نقد البلد 
ما قيمته قيمة المشروط . 9) 


١م‎ / الفروق ”*/ لا. وتهذيب الفروق‎ )١( 
١8/7 تبذيب الفروق‎ )9( 
مطالب أولي النبى 4/ 15م‎ )*( 


ومووقفوومفنوقعءة م فقو مو و و عونو وو ووو رو وو دور جمد ومو دعوم عم مومع 0و5 


وظائف الإمام في القسمة على أهل الجهاد من 
المرتزقة :7") 

للإمام ني القسمة على أهل الجهاد من 
المرتزقة وظائف : 
٠_إحداها:‏ يضع ديوانا ‏ وهو الدفتر الذي 
يثبت فيه الأسماء ‏ فيخصي ال مرتزقة بأسمائهم 
وينصب لكل قبيلة أوعدد يراه عريفا ليععرض 
عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة ويثبت فيه 
قدر أرزاقهم.9) 
5 0القائبة: يعطي كل شخص قدر حاجته 
فيعرف حاله. وعدد من في نفقته. وقدر نفقتهم 
وكسوتهم وسائر مؤنتهم. ويراعي الزمان والمكان 
وما يعرض من رخص وغلاء» وحال الشخص 
في مروءته وضدها وعادة البلد في المطاعم . 
فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجهاد فيعطيه لأولاده 
الذين هم في نفقته أطفالا كانوا أوكباراء وكلما 
زادت الحاجة بالكبر زاد في حصته . 9) 
؟١-_الشالفشة:‏ يستحب أن يقدم الإمام في 
الإعطاء وني إثبات الاسم في الديوان قريشا 
على سائر الناس, 
١‏ الرابعة: لا يثبت الإمام في الديوان اسم 


)١(‏ المرتزقة هم : الذين لهم رزق معلوم في بيت المال. 


(؟) روضة الطالبين 5/ 769. وانظر الأحكام السلطانية 
للماوردي ص5 7٠١‏ . وأبي يعلى ص٠5‏ 7. والمغني 417/5 

(؟) روضة الطالبين 5/ 64. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص2757©2 والماوردي صه ٠١‏ 


- 754 سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000000 


صبي ولا مجحنون ولا امسرأة. ولا ضعصيف 
لا يصلح للغزو كالأعمى والزمن» وإنا هم تبع 
للمقاتل إذا كانوا في عياله يعطى لهم ى) سبق . 
وإنما يثبت في الديوان الرجال المكلفين 
المستعدين للغزو. 

ولخص الماوردي وأبويعلى شرط إثبات 
الجيش في الديوان في خمسة أوصاف وهي : 
البلوغ . والحرية, والاسلام, والسلامة من 
الآفات المانعة من القتال. والاستعداد للاقدام 
على الحروب . ”") 
4 الخامسة : يفرق الإمام الأرزاق في كل عام 
مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف, وإذا رأى 
مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل . 7 

وإذا تأخر العطاء عنهم عند استحقاقه وكان 
حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون 
المستحقة . ©) 

ومن مات من المرتزقة دفع إلى زوجته وأولاده 
الصغار قدر كفايتهم . لأنه لولم تعط ذريته بعده 


)١(‏ روضة الطالبين 1/5 ىن والأحكام السلطانية 
للماوردي 7١5-37١7‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص 74١‏ -747ء والمغنى 417/5 -418. ومجموعة 
فتاوى ابن تيمية // 556, والزرقاني / ١11/‏ 

(؟) روضة الطاليين / 9 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ٠١5-7٠١6‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 747 . 


والمغني 1/5 
[فة الأحكام السلطانية للماوردي ص»>١235‏ وأبي يعلى 
ص ١17‏ 


ومهوووووووووموووونووورووو و وونومريةوءوثوثمءثقثووةةقهوومعفووقوة وو موموموةوقووةءمثوثووءهه 


لم يجرد نفبسه للقعالء؛ لأنه يخاف على ذريته 
الضياع. فإذا علم أنهم يكفون بعد موته سهل 
عليه ذلك . وإذا بلغ ذكور أولادهم واختاروا أن 
يكونوا في المقاتلة فرض م الرزق وإن لم يختاروا 
تركوا . 

ومن بلغ من أولاده وه وأعمى أوزمن رزق 
كا كان يرزق قبل البلوغ . هذا في ذكور الأولاد 
أما الإناث فمقتضى ما ورد في «الوسيط» أنهن 
يرزقن إلى أن يتزوجن . ”") 
القول الضابط فيمن يرعاه الإمام : 
8 - من يرعاه الإمام بها في يده من المال ثلاثة 
أصناف : 

عاق مي عقاو ناوا سام يقني بذ 
حاجاتهم وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات في 
الآية المشتملة على ذكر أصناف المستحقين . 
قال الله تعالى: #إنما الصدقات 
للفقراء...9#“الآية. وللمساكين 
استحقاق في حمس الفيء والغنيمة ى) يفصله 
الفقهاء. وهؤلاء صنف من الأصناف الثلاثة . 
والصنف الثاني : أقوام ينبغي للامام كفايتهم 
ويدرأعنهم بالمال الموظف طم حاجتهم. 
ويتركهم مكفيين ليكونوا متجردين لما هم 
بصدده من مهم الاسلام وهؤلاء صنفان : 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 57, والمغنيى 418/5 . وابن عابدين 
ام 
(؟) سورة التوبة/ 5٠‏ 


-5١60-- 


رزف ١5‏ -18ء رسالة 


5 أحدهما: المرتزقة وهم نجدة المسلمين 
وعدتهم ووزّرهم وشوكتهم. فينبغي أن يصرف 
ما يرم خاتهم ويس ل ستاجكهم ويستعفوا به 
عن وجمه المكاسب والمطالب. ويتهيئوا لما 
رشحوا له وتكون أعينهم تمتدة إلى أن يندبوا 
فيخفوا على البدار» وينتدبوا من غي أن يتثاقلوا 
ويتشاغلوا بقضاء أرب وتمهيد سبب .2 فقد 
ورد عن المستورد بن شداد أنه قال: سمعت 
النبي يكةِ يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب 
زوجة. فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناء . 9) 
عن النبي كك أنه قال : 
«من استعملناه على عمل فرزقناه فا أخذ بعد 
ذلك فهوغلول». 9) 
١‏ - والصنف الثاني : الذين انتصبوا لإقامة 
أركان الدين, وانقطعوا بسبب اشتغاهم 
واستقلالهم بباعن العوسل إلى ما يقيم أودهم 
ويسد خلتهم . ولولا قيامهم ب| لابسوه لتعطلت 


وى حديث بريدة 


747 - 74 الغياثي لإمام الحرمين الجويني ص4‎ )١( 

(؟) حديث : «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة . . . » أخرجه 
أبو داود (*/ 04 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
05/١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

() حديث: «من استعملناه على عمل فر زقتاه. . . ». أخرجه 
أبسوداود (/ 8ه - تحقيق عزت عبيد دعاس ) والحاكم 
205/١١‏ نط دائرة المعارف العثانية)» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


ووموفمهوو و مومه مومع ممم عقو ومة ققعة واو فويهة موه فامهاؤ هاه مأوة واواه اواو 6 والزرميوء مومه 


أركان الإيهان . فعلى الإمام أ ن يكفيهم مؤنهم 
حتى يسترسلوا فيما تصدروا له بفراغ جنان» 
وتجرد أذهان. وهؤلاء هم القضاة والحكام 
والقسام والمفتون والمتفقهون, وكل من يقوم 
بقاعدة من قواعد الدين يلهيه قيامه مها عم| فيه 
سذاده وقوامه . 

فأما المرتزقة فالمال المخصوص بهم أربعة 
أحماس الفيء. والصنف الثاني يدر عليهم 
كفايتهم وأرزاقهم من سهمالمصالح (ر: بيتالمال) 
- والصنف الثالث: قوم تصرف إليهم طائفة 
من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم 
ولا يوقف استحقاقهم على سد حاجة ولا على 
استيفاء كفاية وهم بنوهاشم وبنوالمطلب. 
فهؤلاء يمستحقون سهم من حمس الفيء 
والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية عند بعض 
الفقهاء. "2 وني المسألة خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (ال.ف4١‏ ج١‏ صه ١٠١‏ ) وإ حمس . 
وغنيمة » وقرابة) . 


رسالة 


7417 - 7١4 الغيائي ص4‎ )١( 


"7ه 


٠ 


ود 
التعريف .: 


١‏ - الرسغ لغة هومن الإنسان مفصل مابين 
الساعد والكف. والساق والقدم. وهومن 
الحيوان الموضع المستدق الذي بين الحافر 
وموصل الوظيف من اليد والرجل . (') 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالنسبة 
للانسان. قال النووي : الرسغ مفصل 
الكف وله طرفان وهما عظران : الذي يلي الابهام 
كوع» والذي يلي الخنصر كرسوغ . 9" 

ويذكرون الكوع والرسغ في بيان حد اليد 
الملأموربغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في 
التيمم» وقطعها في السرقة . ©) 


: لسان العرب. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير مادة‎ )١١( 


(رسغ) . 

)١(‏ العناية ببامش فتح القدير ١4/١‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي. والبحر الرائق ١8/١‏ 

إفنهة المملجموع 1# 


556 .٠٠١ 2.14/١ انظر المغني‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


الحكم الأجمالي : 
غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء : 
" يسن غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء 
الوضوء في الجملة. سواء قام من النوم أم لم 
يقم. لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل ماء 
الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهه إحراز لجميع 
الوضوء . "2 وقد كان النبي يَكةٍ يفعله. ولأنه ورد 
غسلهم في صفة وضوء النبي يك التي رواها 
عشمان, وكذلك في وصف على وعبدالله بن زيد 
وغيرهما لوضوئه ( 

وقيل : إنه فرض وتقديمه سنة» واختاره في فتح 
القدير والمعراج والخبازية» وإليه يشيرقول محمد 
فق الجا 

وللتفصيل في أحكام غمس اليد في الإناء 
قبل غسلهاء وحكم غسل اليدين عند القيام من 
نوم الليل أونوم الغهبار» وكيفية غسله) تنظر 
مصطلحات: (نوم» وضوء. ويد). 


مسح اليدين إلى الرسغين في التيمم : 
* - اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله 


)١(‏ مراقي الفلاح ص5”. وتبيين الحقائق ."/١‏ 4غ. 
والفتاوى ال هندية .5/١‏ والبحر الرائق .١18/١‏ والمغني 
١15١١٠٠ء‏ وروضةالطالبين ١/8ه.‏ وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة ١61/١‏ نشر دار المعرفة . 

(؟) حديث: وصفة وضوء النبي 6». أخرجه مسلم 
٠٠١6 704 /١(‏ -ط الحلبي) من حديث عثمان بن عفان . 

() الفتاوى الهندية "5/1١‏ 


لل لك 


اوفوففوو م ووووفووو فم لو ف وبر وروا امم ااال اماما امعو 


سبحانه وتعالى بسعياق السرق د 
إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 7" على 
الاتجاهات الآتية : 

يرى الحنفية والشافعية على المذهب ومالك 
في إحدى الروايتين عنه وجوب استيعاب اليدين 
إلى المرفقين بالمسح” واستدلوا بقول 
النبي كَل : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين» .7" 

وكذلك با ورد من حديث الأسلع قال: 
وكنت أخدم النبي يكنةِ فأتاه جبريل باية 
التيمم. فأراني رسول الله َك كيف المسح 
للتيمم» فضريت بيدي الأرض ضربة واحدة. 
ت بها وجهي » ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بهم| يدي إلى المرفقين» . 0 


" سورة المائدة/‎ )١( 

(1) مراقي الفلاح ص54 50. والبناية /١‏ 4465. وروضة 
الطالبين ١١7/١‏ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 71١/١‏ 
77" وبداية المحتهد 58/١‏ - 54 نشر دار المعرفة . 

(9) حديث : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضرية. ..» 
أحرجه الدارقطني ١٠١ /١(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمر. ثم صوب رواية من وقفه على ابن عمر. 

(4) حديث الأسلع : «في صفة المسح». أخرجه البيهقي في 
السئن 7٠١8 /1١(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
الأسلع. وقال: «الربيع بن بدر ‏ يعني راويه ‏ ضعيف . إلا 
أنه غير منفرد به . وقد روينا هذا القول من التابعين عن 
سالم بن عبدالله. والحسن البصري. والشعبي. وإبراهيم 
النخعي» . 


وموو مممو و ميو مهو وميه و اةاميوه مويو وإمرورة و ة أو واه إن ام إهاةاه 6إم وإماهاة ؤاةإ6 هام 6(66626(6 66616 6ه ؤاهام 


وذهب الحنابلة وأبوحنيفة ‏ فيم| رواه الحسن 
عنه ‏ ومالك في الرواية الأخرى وعليها جمهور 
المالكية والشافعية على عر والأوزاعي 
والأعمش إلى وجنوب مسح البدين في التيمم 
إلى الرسغينء واستدلوا بقوله تعالى : 
#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وقالوا في 
وجه الاستدلال بالآية: إن الحكم إذا علق 
بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع 
السارق ومس الفرج . 7 كا احتجوا بحديث 
عمارقال: بعشني رسول الله وَل في حاجة 
00 مسقي المع © 
ذلك له فقال: بوم تقول 
بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه). وني لفظ «أن النبي كه أمره بالتيمم 
للوجه والكفين» . 9 


وذهب الزهري وتحمد بن مسلمة وابن 


)١(‏ المسسوط ,.٠١ 9/١‏ ومراقي الفلاح "1/5١‏ وحاشية 


العدوي على شرح الرسالة 7٠١7/١‏ نشر دار المعرفة. 
وروضة الطالبين ,1١77/١‏ وكشاف القناع 1١1١/4/١‏ 
ه/ااء والمغني 2/١‏ -هه١؟‏ 

(1) حديث عمار: «بعثنى رسول الله يَِِ في حاجة . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 5 طالسلفية)». ومسلم 
78٠ /1(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


ل ا 


رسغ 4 . رسول ١‏ 


شهاب إلى أن الفرض هو المسح إلى 
المناكب 9 


وللتفصيل )3 تيمم) . 


موضع القطع من اليد في السرقة : 

؛ - ذهب فقهاء الأمصارإلى أن المستحق في 
السرقة هوقطع اليمنى من الرسغ. لأن 
المنصوص قطع اليد. وقطع اليد قد يكون من 
الرسغ. وقد يكون من المرفق» وقد يكون من 
التكبة لشن هذا الآبهام سيان 
رسول الله كلِِ فإنه أمر بقطع يد السارق من 
الرسغ . ولأن هذا القدرمتيقن به وفي العقوبات 
إنما يؤخذ بالمتيقن . (") 

وللتة للتفصيل : (ر: سرقة) . 


1 
طانم 


)١(‏ بداية المجتهد .59/١‏ والمبسوط .٠١7/١‏ والنتقى 
١1/١‏ 

554 /4 17*5ء والمغني‎ - ١ /4 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وروضة الطالبين دوق والزرقاني 4/ 57و‎ 00 


مموفوفوويوووووءيموءممولء نمو و وعمم رو وو ففوووو مي مومو نو فووموونفوقءة وو فونوووموم نو ونثثيثعيوره 


التعريف : 
١‏ الرسول في اللغة هو الذي أمره اسل بأداء 
الرسالة بالتسليم أو القبض. والذي يتابع أخبار 
الذي بعثه. أخذا من قولهم جاءت الإبل 
رسلا: أي متتابعة قطيعا بعد قطيع . 

وسمى الرسول رسولاء لأنه ذو رسالة. 

وهو اسم مصدر من أرسلت, وأرسلت فلانا 
في رسالة فهو مرسل ورسول . 

قال الراغب الأصفهاني : والرسول يقال تارة 
للقول المتحممّل كقول الشاعر: ألا أبلغ أبا 
حفص رسولاء وتارة لمتحمّل القول. 7) 

ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث 
والمثنى والجمع. كا يجوز التثنية والجمع فيجمع 
على رسل . كما قال الله تعالى : «إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم 7.4" وقال في موضع آخر: 
#فقولا إنا رسول رب العالمين» . 9 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والتعريفات للجرجاني وغريب 


القران للأصفهاني مادة: «رسل» . 
(؟) سورة التوبة/ ١14‏ 
(؟') سورة الشعراء/ ١١‏ 


لل 


00 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا يي ل د ل عي ا 


الشخص المرسل من إنسان إلى آخخر بال أو 
رسالة أونحوذلك,. وينظرحكمه بهذا المعنى في 
مصطلح (إرسال) . 

والثاني : الواحد من رسل الله . 

ويراد برسل الله تارة الملائكة مشل قوله 
تعالى : «قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك 74" وقوله: #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون 74 وقوله: «ولما جاءت رسلنا لوطا 
سي ء بهم 2704 وتارة يراد بهم الأنبياء مثل قوله 


الرسل6 .7*) 

والرسول من البشر هوذكر حر أوحى الله 
إليه بشرع وأمره بتبليغه. فإن لم يؤمر بتبليغه 
الحكم التكليفي : 


"؟ ‏ يجب على الرسول من قبل الله تبليغ الدعوة 
إلى المرسل إليهم لقوله تعالى #ياأيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته » . ©) 


4 سورة هود/‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف/ ١٠م/‏ 
(؟) سورة هود/ ل/الا 

(5) سورة آل عمران/ ١45‏ 
(0) سورة المائدة/ /ا> 


ويجب على من بلغته دعوة الرسل الإيهان بهم 
وتصديقهم في| جاءوا به ومتابعتهم وطاعتهم . 


عم بن سي رسولا من الرسال عايهنم السلا 
والسلام : 
أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نبي 
من الأنبياء. أورسالة أحد من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام , أو كذبه, أوسيةع أو استخف 
به أوسخرمنه., أواستهزأ بسنة رسولنا عليه 
الصلاة والسلام لقوله تعالى : قل أبالله واياته 
بعد إيمانكم 7#" الآية. 

وقوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
7ل 

كما أن من سب الرسول يقتل. 9) 

والتفاصيل في مصطلح : (ردة. وتوبة) . 

ويماثل الرسول كَلِةِ في ذلك بقية الرسل 
بهم نقصاء أوغض من مرتبتهم أونسب إليهم 


56 "6 سورة التوية/‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب/ /اه 

() ابن عابدين 8/ "94٠‏ الشفاء للقاضي عياض 7/ 481, 
المغني لابن قدامة 2١7/8‏ هل مغني المحتاج 
.١176 /5‏ جواهر الإكليل 7/٠ /١‏ 


هس75٠١‎ 


ما لا يليق بمنصبهم على طريق الذم قتل. ") 
والتفصيل في : (توبة» ردة) . 


الذبح باسم رسول الله : 
: - لا يجوز الذبح باسم رسول الله 
ولا باسم الله وتحمد رسول الله بالجر حيث 
يجب تجريد اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم 
غيره في هذا الموطن لقوله تعالى : «إوما أهل 
لغير الله به24 الآية. وقول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: جردوا التسمية عند الذبح . 
ولأن هذا إشراك اسم الله عز شأنه واسم 
غيره. ”") والتفصيل في : (ذبائح) . 


حمى الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ه - كان لرسول الله يَكِِ أن يحمي لخاصة نفسه. 
ولكنه لم يفعلهكة وإنما «حمى النقيع لخيل 
السلسية ومن ابن عمر قال: وى 
النبي تكِةٍ الربذة لإبل الصدقة ونِعم الجزية 
وخيل المجاهدين». ©) 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 

(؟1) سورة المائدة/ * 

() البدائع 48/0 . وروضة الطالبين 86/7 .7١‏ ومواهب 
الجليل 1١8/١‏ 

(4) حديث: «حمى رسول الله وك النقيع لخيل المسلمين». 
أخرجه البيهقي (7/ ١457‏ طدائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عمر. وضعفه ابن حجر في الفتح (0/ ه14 ط 
السلفية). 

(5) حديث: «حمى الربذة لإبل الصدقة». أورده الهيثمي - 


وقد اختلف الفقهاء في نقض ماحماه 
الرسولوكة . 

فذهب الجمهورإلى أن ما حمامئكة نص 
لا يجوز لأحد من الخلفاء أن ينقضه. وأن يغير 
بحال. سواء بقيت الحاجة التي حمى لما أم 
زالت,. لأنه لايجوز أن يعارض حكم 
رسول الله يق بنقض ولا إبطال. ولأن هذا 
تغيير المقطوع بصحته باجتهاد بخلاف حمى 
غيره من الأئمة والخلفاء فيجوز نقضه للحاجة . 

وذهب بعض العلماء إلى جواز نقض ما حماه 
الرسولككيةِ إذا زالت الحاجة التي حمى من 


الجلي 00 
والتفصيل ف مصطلح : (إحياء الموات. 
لفن : 


رسل أهل الحرب والموادعة : 


5 أهل الحرب والموادعة إذا أرسلوا أحدا إلى 
ديار الإسلام لتبليغ رسالة فهوامن حتى يؤدي 
الرسالة إلى الإمام, لأن النبي كَكيةٍ كان يؤمن 
رسل المشركين., ولماجاءه رسولا مسيلمة 
الكذاب قال.لما: «لولا أن الرسل لا تقتل 


- في مجمع الزوائد ١68/4(‏ -ط القدسي) وقال: «رواه 


الطبراني في الكبير. ورجاله رجال الصحيح» . 

» 7917/8 الأحكام السلطانية ص180١. روضة الطالبين‎ )1١( 
كلالاء» 707/5ء. نباية المحتاج‎ /١ جواهر الإكليل‎ 
كرون‎ 


س7١‎ 


رسول ". ورشد ١‏ 


موووففففة نففنننفلننلننفعلنلنننلننننو م نمعنم ون ووو وع وو ونور وموووو ووم و وروم ممه 


لضربت أعناقكم])(2 ولأن الحاجة تدع وإلى 
عقد الأمان للرسل . فإننا لوقتلنا رسلهم لقتلوا 
رسلناء فتفوت مصلحة المراسلة . 

وعقد الأمان للرسول يجوز أن يكون مطلقاء 
كما يجوز أن يقيد بمدة حسب المصلحة. وهذا 
إذا لم يكن الإمام موجودا في الحرم المكي . فإن 
كان الإمام في الحرم لم يأذن له في الدخول . 9) 


والتفصيل في مصطلح : (أمان» حرم) . 


. حديث: دلولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقك)»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 147 - تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
وأحمد (/ 488 ط الميمنية) من حديث نعيم بن مسعود‎ 
. الأشجعي وإسناده حسن‎ 

(7) حاشية ابن عابدين / 7717. القوانين الفقهية ص69١.‏ 
روضة الطالبين .78٠ /٠١‏ 2:4 144ء حاشية الجمل 
6« المغنى لابن قدامة 57١/8‏ تفسير القسرطبي 
.٠١ 4‏ مغن المحتاج 7717/4, 21747 أحكام القرآن 
لابن العربي 801/7 


اا ا لل ال ل لل ا ا ل لل ل ا 


التعريف 
١‏ الرشد في اللغة: الصلاح وإصابة الصواب 
والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. 


وهوخلاف الغي والضلال. قال في المصباح : 
رشد رشدا من باب تعب. ورشد يرشد من باب 
قتل. فهوراشد. والاسم الرشاد. 

والرشيد في صفات الله تعالى الحادي إلى 
سواء الصراط. والذي حسن تقديره. قال في 
التساةة ومن آنبياه الله تعالى الركيت: خو 
الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم, 
ودهم عليهاء فهو رشيد بمعنى مرشد, وقيل : 
هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل 
السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد 


مسدد. 00 

ولا يخرج تعريفه في الاصطلاح عن المعنى 
اللغوي, والرَشّد أخص من الرشد فإنه يقال في 
الأمورالدنيوية والأخروية, والرَشد محركة في 


)1( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: «رشد». 


ه.7١172؟-‎ 


ل ل لل ا ا 000 


الأمور الأخروية لا غبر. )١(‏ 

والرشد المشترط لتسليم اليتيم ماله ونحو 
ذلك مما يشترط له الرشد هوصلاح المال عند 
الجمهور. وصلاح المال والدين معا عند 
الشافعي . 
وذلك في الحكم برفع الحجر للرشد ابتداء 
فلوفسق بعد ذلك لم يحجر عليه في الأصح عند 
الشافعية . ؟) 

والمراد بالصلاح في الدين أن لا يرتكب محرما 
يسقط العدالة. وفي المال: أن لا يبذر. © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأهلية : 

؟ ‏ الأهلية لغة: الصلاحية, وهى نوعان : 
أهلية وجوب , وأهلية أداء . 1 


فأهلية الوجوب هي : صلاحيسة الانسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . 
وأهلية الأداء هى : صلاحية الإانسان 


)١(‏ الكليات 7/ 780-785 ط . دمشق. 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 10 ط النصر. المغنى 4/ "1ه 
ط. السرياض. حاشية القليوبي 7١1/7‏ ط. الحلبي. 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير 887/9 
ط. المعارف. الانصاف 717/0" ط . التراث . 

(8) تفسير الفخر الرازي 9/ ١89‏ ط. الأولى. روضة الطالبين 
٠6/4‏ ط. المكتب الاسلامي. المهذب 7/8/١‏ 
ط. الحلبيء بداية المجتهد ١5/7‏ ط. الكليات 
الأزهرية 


وموفميوووونننن عور رم م فقن لمم ورب ء مر رورمو ورور هعورو ور موموممور ع اورممموة 


لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 

هذا والرشد هوالمرحلة الأخيرة من مراحل 
الأهلية, فإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته 
وارتفعت عنه الولاية وسلمت إليه أمواله بلا 
خلاف ‏ (7) 


ب - البلوغ : 
من معانيه في اللغة : الاحتلام والإدراك . 
وأما عند الفقهاء فهوقوة تحدث للشخص تنقله 
من حال الطفولة إلى حال الرجولة. وهو يحصل 
بظهور علامة من علاماته الطبيعية كالاحتلام ‏ 
وكالحبل والحيض في الأنثى , فإن لم يوجد شيء 
من هذه العلامات كان البلوغ بالسن. والرشد 
والبلوغ قد يحصلان في وقت واحد. وقد يتأخر 
الرشد عن البلوغ تبعا لتربية الشخص 
واستعداده . 9) 
ج - التبذير : 
#دوسوق اللشنة: ممق هن باهي فق 
الأرضء وني الاصطلاح : تفريق المال على 
وجه الإسراف . 

والتبذير يترتب عليه عدم الصلاح في المال. 
فمن كان هبذرا كان سفيها أي غيررشيد. 9) 


. مصطلح (أهلية)‎ ١61١ /1/ الموسوعة‎ )١( 


١85/8 مصطلح (أهلية).‎ ١١١ / الموسوعة الفقهية‎ )١( 
مصطلح (بلوغ).‎ 


(") المصباح مادة : «بذره. التعريفات للجرجاني / 7١‏ - 


7١*‏ سه 


د الحجر: 
© ومعناه في اللغة: المنع من التصرف. وفي 
الاصطلاح : صفة حكمية توجب منع موصوفها 
من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أوتبرعه 
بهالهء أو المنع من التصرفات المالية . 

والصلة بين الحجر والرشد أن الحجر أثر من 


آثار فقدان الرشد  )١‏ 


ه ‏ السفه : 
5 وهو في اللغة: نقص في العقل وأصله 
الخفة . 


وفي الاصطلاح : خفة تعتري الإأنسان 
فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف مقتضى 
العقل. مع عدم الاختلال في العقل. والسفه 
تقيقيى الرشد. © 


وقت الرشد وكيفية معرفته : 
٠!‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرشد المعتد به 


- ط.الكتاب العربي. تحفة المحتاج 1١8/8‏ طء دار 
صادر. 

48 المصباح مادة : «وحجري. حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
ط . المصرية. جواهر الاكليل 7/ 41 ط . المعرفة. حاشية‎ 
000041 القليوبي 1/7 ط. الحلبي . المغني‎ 
ط. الرياض.‎ 

١941/7 المصباح مادة: «سضه». التلوييح على التوضيح‎ )١( 
ط. الأميرية. كشف‎ ٠١١/1 ط. صبيح. التقرير والتحبير‎ 
الأسرار على أصول البزدوي 4/ 754 ط . دار الكتاب‎ 
ط. العلمية.‎ 41١ /8 العربي. البحر الرائق‎ 


فمععهءو وفاففاوه ومعوء ياو قفاوو قاهاة ووفاوة افو عم واو ومو وو ولأواوووووام وقوه 2666 


لتسليم المال لليتيم لا يكون إلا بعد البلوغ, 
فإن لم يرشد بعد بلوغه استمر الحجر عليه حتى 
ولوصارشيخا عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي 
00 

وهذا الرشد قد يأتي مع البلوغ . وقد يتأخر 
عنه قليلا أوكثيراء تبعا لتربية الشخص 
واستعداده وتعقد الحياة الاجتاعية أو بساطتهاء 
فإذا بلغ الشخصن زشينا كلت أعليكه: 
وارتفعت الولاية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق 
الفقهاء. لقول الله تعالى : «وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح, فإن انستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم». 9) 

وإذا بلغ غيررشيد وكان عاقلا كملت 
أهليته, وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة » 
إلا أنه لا تسلم إليه أمواله. بل تبقى في يد وليه 
أووصيه حتى يثبت رشده بالفعل» أويبلغ خمسا 
وعشرين سنةء فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه 
أمواله. ولوكان مبذرا لا يحسن التصرف. لأن 
منع المال عنه كان على سبيل الاحتياط 
والتأديب. وليس على سبيل الحجر عليه؛ لأن 
أبا حنيفة لا يرى الحجر على السفيه. والإنسان 
بعد بلوغه هذه السن وصلاحيته لأن يكون جدا 
لا يكون أهلا للتأديب. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة» وهوقول 


. تفسير القرطبي ه/ 717 ط. دار الكتب المصرية‎ )١( 


(1) سورة النساء/ < 


أبي يوسف ومحمد من الحنفية : إن الشخص إذا 
بلغ غيررشيد كملت أهليته. ولكن لا ترتفع 
الولاية عنه. وتبقى أمواله تحت يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشدهء لقوله تعالى : ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها وا سيوم وقولوا لهم قولا معروفا. 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 74" فإنه منع 
الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء. 
وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين: البلوغ 
والرشدء فلا يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ 
مع عدم الرشد.9) 

8 - ويعرف رشد الصبي باختباره لقول الله 
تعالى: #إوابسلوا اليتامى سنت إذا نلشوا 
النتكاح#” ا يعني اختبروهمء واختباره بأن 
تفوض إليه النصرنات التي يتصرف فيها أمثاله 
وذلك يختلف باختلاف طبقات النامن» فولد 
الاجر يختبرفي البيع والشراء والمماكسة فيهماء 
وولد الزارع في أمر الزراعة والإنفاق على القوام 
بهاء والمحترف فيهم| يتعلق بحرفته, والمرأة في أمر 
تدبير المنزل. وحفظ الثياب. وصون الأطعمة 


> سورة النساء/ ه.‎ )١( 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 40. الفتاوى الهندية ه/ 05. جواهر 


الإكليل .151١/١‏ 48/7. والروضة 4//الا١.‏ 8/ا١اء‏ 
حاشية القليوبي ,"١1/7‏ والمغنيى 4/ 6.05. كشاف 
القناع 461/7 

(7) سورة النساء/ * 


مقف و ومن ووممية و معمه لفعء مو ملاط عام قم مقف ووو وم هو وواماوواووووؤموووع ةمث ثووامةة 


لي مدنا البيت. ولا تكفي المرة 
الواحدة في الاختبا ربل لابد من مرتين فأكثر 
بحيث يفيد غلبة الظن برشده. 7") 

وذكر الشافعية وجهين في كيفية الاختبار 
أصحهم|: أن يدفع إليه قدرمن المال ويمتحن في 
المماكسة والمساومة فإذا ال الأمر إلى العقد. عقد 
الولي. 

والشاني: يعقد الصبي ويصح منه هذا العقد 
للحاجة» ولوتلف في يده المال المدفوع إليه 
للاختبار فلا ضمان على الولي . 9 

وذكر ابن العربي أيضا وجهين في كيفية 
اختبار الصبي : 

أحدهما: أن يتأمل أخلاقه ويستمع إلى 
أغراضه. فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة 
بالسعي في مصالحه. وضبط ماله. أو الإهمال 
لذلك. 1 

الشاني: أن يدفع إليه شيئا يسيرا من ماله إن 
توسم الخيرمنه ويبيح له التصرف فيه فإن نماه 
وأحسن النظر فيه فليسلم إليه ماله جميعه. وإن 
أساء النظر فية وجب عليه إمساك ماله عنه. 9) 
4 وأما وقت الاختبار فقد ذكر الحنفية والشافعية 
في الأصح والحنابلة في ظاهر المذهب أنه يكون 
قبل البلوغ لقوله تعالى : طإوابتلوا اليتامى حتى 


١81١ /4 المغنى 4/ 5117 ط . الريساض. روضة الطالبين‎ )١( 


ط. المكتب الاسلامي . 
(؟) روضة الطالبين ١81/4‏ ط. المكتب الإسلامي . 
(9) أحكام القرآن لابن العربي "7١ /١‏ ط. الحلبي. 


ل ا 


ل عع فلملل رع عع اع عع ملاوع عورم علويالة 


إذا بلغوا التكاح 04" الآية فإن ظاهر هذه الآية 
يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ لوجهين: 

أحدهما: أنه سماهم يتامى» وإنما يكونون 
يتامى قبل البلوغ . 

والشاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظة 
حتى . فدل على أن الاختبار قبله. ولأن تأخير 
الاخمتبار إلى البلوغ يؤدي إلى الحجر على 
البالغ الرشيد, لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر 
ويعلم رشده. واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك 
فكان أولى. لكن لا يختبر إلا المراهق7 المميز 
الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من 
المفسدة . 

وذكر المالكية والشافعية في مقابل الأصح 
والحنابلة في وجه أنه يكون بعد البلوغ , لأنه قبله 
ليس أهلا للتصرف. إذ البلوغ الذي هومظنة 
العقل لم يوجد. فكان عقله بمنزلة المعدوم . 

وم يجوز مالك في المدونة للصبي اللي يعقل 
التجارة أن يدفع إليه وليه أووصيه مالا ليتجر به 
حيث قال في جواب من سأله عن ذلك : لا أرى 
ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان 
مولى عليه فلا أرى الإذن له في التجارة إذنا . 

وقال في اليتيم الذي بلغ واحتلم والذي 
لا يعلم عنه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد 


(؟) المراهق : هوالغلام الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 
(المصباح) مادة : «رهق». 


ووهوعوويءنونيفوونووة نيوو نو مو يدث و ورووو ولعو يقرو ل ول قور وم فوووموموموموو معدو ثممءه 


احتلامه ليختبره به وأذن له في التجارة ليختبره 
بذلك. أوليعرف حاله. فداين الناس فرهقه 
قوق : لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله 
لا فيها في يده. ولا في غير ذلك . 
قيل لالك . إنه قد أمكنه وأذن له في 

التجارة» أفلا يكون ذلك على مافي يديه؟ 
قال: لاء لم يدفع إليه ماله المحجورعليه» وإن 
كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه . 

وجاء في نباية المحتاج من كتب الشافعية أن. 
المخاطب بالاختبار على القول بأنه يكون قبل 
البلوغ كل ولي. وأما على القول بأنه يكون بعد 
البلوغ فوجهان : 

أحدهما: أن الاختبار يكون للولي . 

والثاني : يكون للحاكم فقط . 

ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب» 
والثاني إلى ابن سريج . 

ولا فرق في وقت الاختبار بين الذكر والأنثئى 
عند الجمهور, إلا أن أحمد أومأ في موضع إلى أن 
الاختبار قبل البلوغ خاص بالمراهق الذي يعرف 
المعاملة والمصلحة. بخلاف الجارية لنقص 
خبرتهاء وأما بعد البلوغ فهما سواء . 9) 
دفع المال إلى الحر البالغ العاقل غير الرشيد : 
٠‏ _ذهب أبوحنيفة إلى أن الغلام إذا بلغ غير 


)١(‏ روح المعاني 4/ ٠١4‏ ط. المنسيرية, المدونة الكبرى 


طدار صادر. روضة الطالبين 314١/4‏ ط. 


س”١"-‎ 


رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين 
سنةء. فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه. 
لأنه لا يرى الحجر على الحر العاقل البالغ إلا 
إذا تعدى ضرره إلى العامة كالطبيب الجاهل 
والمفتي الماجن, والمكاري المفلس ء فإذا بلغ 
خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس 
منه الرشد, وبه قال زفر بن الهذيل وهومذهب 
النخعي . 

وذهب أبويوسف, ومحمد من الحنفية, 
والمالكية والشافعية, والحنابلة في الأشهر إلى 
عدم جوازدفع المال إلى غير الرشيد حتى 
يؤنس منه الرشد بعد البلوغ , ولا ينفك الحجر 
عنه حتى ولو صار شيخاء ولا يجوزتصرفه في 
ماله أبداء وهوقول القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق, وعليه أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على 
كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيراء ولم يفرق 
الشافعية في ذلك بين الذكر والأنثى . 

وأما المالكية فقد زادوا في حق الأنثى لفك 
الحجر عنها دخول زوج بها وشهادة العدول 
بسشظيايالة. 

وذكر الحنابلة في مقابل الأشهر والأصح 


- ط.المكتبة الإسلامية, المهذب 78/١‏ ط. الحلبي» 
المبدع 4/ 80-706 ط المكتب الإسلامي, الكاني 
1 ط. المكتب الإسلامي. الإنصاف ه/ 877 
ط . التراث. المغنى 4/ 1ه ط . الرياض. 


ووووميومةمونث نوميم ة ثمواي مه ومو وميه فم مومه وع مين ةنمو موةوث فقثم وثومقةوقمثقءءثوءةءدوة 


عندهم أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد 
رشدها حتى تتزوج وتلد أوتقيم في بيت الزوج 
سنة . واختار ذلك أبو بكر والقاضي والشيرازي 
وابن عقيل لا روى شريح قال: عهد إلي 
عمربن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى 
تحول في بيت زوجها حولا أوتلد. 

وذكر صاحب الدر المختار أن الخلاف بين 
أبي يوسف ومحمد وبين أبي حنيفة في الحجر 
على الحر المكلف بسبب السفه والغفلة إنها محله 
التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل» 
وأما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها 
المزل فلا يحجر عليه فيها بالاجماع . وقوهم| هو 
المفتى به صيانة لاله فيكون في أحكامه 


قيشر 2 
واستدل أبوحنيفة لما ذهب إليه بقوله تعالى : 


«واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 


١9ه البناية 75/8 ط. الفكرء تبيين الحقائق ه/‎ )١( 
ط. بولاق. ابن عابدين ه/ “450-94 ط. بولاق.‎ 
ط . بولاق. الفتاوى‎ 6١ /4 الطحطاوي على الدر المختار‎ 
الهندية ه/ 1ه ط. المكتبة الاسلامية. تفسير القرطبي‎ 
ط. الفكر. جواهر‎ ١47 / ه/ ا" ط . الأولى . الدسوقي‎ 
الإكليل 18/7 ط. المعرفة. أحكام القران لابن العربي‎ 
ط. الحلبي. أسهل المدارك / 7 4 ط . الحلبي‎ 0١ 
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي "/ 817 ط . المعارف.‎ 
- 1١41١ /4 الخسرشي 145/8 ط. بولاق. روضة الطالبين‎ 
"8/١ ط. المكتب الاسلاميء المهذب‎ 
505/١ ط.الحلبي . حاشية القليوبي‎ 
ط. الحلبي. نباية المحتاج 4/ 7ه" ط. المكتبة‎ 
- ط . دار صادرء التفسير‎ ١7+٠١ الإسلامية. حفة المحتاج ه/‎ 


7١17-‏ سه 


ع قممع فعا لماوعو وولووووولفلمومننلن ملم ثيقة 


بالطيب4”" فإن المراد به بعد البلوغ فهو 
تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ , 
إل أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالاجماع 
ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص . وإنما 
سمي يتيم| لقربه من البلوغ . ولأن أول أحوال 
البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا 
فقدّرناه بخمس وعشرين سنة, لأنه حال كيال 
لبّهِ. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
ينتهي (يتم) لب الرجل إذا بلغ حمسا وعشرين 
سنة. وقال أهل الطبائع : من بلغ حمسا 
وعشرين سنة فقد بلغ رشده., ألا ترى أنه قد 
بلغ سنا يتصورأن يصيرجداء لأن أدنى مدة 
يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة» فيولد له ولد 
ستة أشهرء ثم الولد يبلغ في اثنتي عشرة سنة. 
فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار ذلك جداء 
ولأن منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة 
عليه. والاشتغال بالتأديب عند رجاء التأدب» 
فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع رجاء التأدب فلا 
معنى لمنع المال بعده. وأيضا فإن هذا حر بالغ 
عاقل مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد . 9» 


> الكبيرللرازي 9/ 189 ط . البهية. الكاني ١47/7‏ 
ط. المكتب الإسلامي. المبدع 90/4 145“ 84 
ط . المكتب الإسلامي. المغنى 505/4 ط الرياض. 

١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) البناية 75/4 ط. الفكر. تبيين الحقائق ه/ ه4١‏ ط. 
بولاق. روح المعاني 7٠١5/4‏ ط. المنيرية. أحكام القران 
للحصاص ؟7/ 5/ ط . البهية . 


واستدل القائلون بعدم جواز دفع المال إليه 
قبل رشده. وعدم صحة تصرفه فيه بقوله 
تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم ١7#‏ 
فقد علق دفع المالإليهم على شرطين: البلوغ , 
وإيناس الرشد. والحكم المعلق على شرطين 
لايثبت بدونهماء واستدلوا بقوله تعالى : 
«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم6”" يعني 
أموالهم . 

واستدلوا أيضا بقنوله تعالى : «فإن كان 
الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أولا يستطيع 
أن يمل هوفليملل وليه بالعدل4”" فأثئبت 
الولاية على السفيه. ولأنه مبذر ماله فلا يجوز 
دفعه إليه كمن له دون ذلك ' ©) 

هذا والخلاف في استدامة الحجر إلى إيناس 
الرشد. أو إلى بلوغ حمس وعشرين سنة إنها هو 
فيمن بلغ مبذرا. فإن بلغ مصلحا للال فاسقا 
في الدين استديم الحجرعليه عند الشافعية 
لقوله تعالى : #فإن انستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم4”' والفاسق لم يؤنس منه 
الرشد. ولأن حفظه للال لا يوثق به مع الفسق 


> سورة النساء/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ ه 

(1) سورة البقرة/ 545 

(5) المغني 007-14 ط. الرياض». الكاني 7/ 115 
ط. المكتب الإسلامي . 

(6) سورة النساء/ > 


-11١8- 


#هوقفهية و مهووهة ميشه ممقة فممه مهمه هماه رمن موهو مه ووه واموه ومو وه ومو ومو همومه و زموه 


لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير فلم 

يفك الحجر عنه . )١(‏ 

١-ذكرالفقهاء‏ الرشدفي كثيرمن أبواب 

الفقه. فقدذكروه في البيع وفي الشركة وفي 

الوكالة وفي ضمان تلف العارية وفي شرط المعير 

وني الإقرار فيها لو أقر أحد الوارثين بوارث . 

الكفاية. وذكره الفقهاء في الحبة» وفي الوقف. 

وفي ولي النكاح وفي رضا الزوج بالنكاح , وفي 

اللقيط. والتفصيل محله الأبواب الخاصة بثتلك 
المواضع هذا فضلا عما ذكره الفقهاء في أحكام 

الحجر على الصبى والسفيه ؛ 9؟) 
وينظر: (حجر) و(سفه) . 

- 141١ /4 ط. الحلبي. روضة الطالبين‎ 388/١ المهذب‎ )١( 
. ط. المكتب الإسلامي‎ 7 

(1) وانظر ما جاء في : فتح القدير ١١4/7‏ ط. الأميرية. بدائع 
الصنائع ١477/7‏ ط . الجمالية, الشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي 2519/7 ط. المعارف». الخرشي ١١/4‏ 
ط. بولاق. الشرح الكببسير 7/ 758-7141 807ء 
*/ 5 ., 448 ". 48# , ط . الفكرء السزرقاني ١١7/5‏ 
ط. الفكرء روضة الطاليين 1/ 588-785 ط. المكتب 
الإسلامي . حاشية القليوبي / "١8 ١1‏ ط . الحلبي ‏ 
نباية المحتاج */ “الال 8/ 5ه ط . المكتبة الإسلامية. 
كشاف القناع / 7١6 - 7١7*‏ ط. النصرء المبدع 777/1 
- 775 ط. المكتب الإسلامي. مطالب أولي النبى 
1/4 ال لالالى خط ه/ له, 56 ط. المكتب 
الإسلامي. المغني 87/5 - 7م ط . الرياض. 


وومواوععنهة مهنهه هاواما» وإواوه > وزهواك مواونة و ونهزة فيميفيه مه ميم ة قيمه 8 قرقاقة مهاه 686 وهاه ققأهاة ةرام 


ين 


التعريف : 
١‏ الرشوة في اللغة: مثلثة الراء: الجعل. 
وما يعطى لقضاء مصلحة. وجمعها وق 


ورشا 9) 
قال الفيومى : الرشوة ‏ جالكسر ..: ما يعطيه 
الشخص للحاكم أوغيره ليحكم له أوحمله 


على مآ يريد 00 

وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى 
الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرشاء الذي 
يتوصل به إلى الماء . 9) 

وقال أبوالعباس : الرشوة مأخوذة من رشا 
الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمه لتزقه . ©) 
وراشاه: حاباه.» وصانعه. وظاهره . 
- وارتشى : أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه 
رشوة : أي أخذها. 


. لسان العرب والمعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) المصباح المنير 
() الغباية 7/ 7175 دار الفكر. 
(5) لسان العرب . 


س1١‎ 


كفووع وو ولول عع مااع العا مويله 


وترشاه: لاينه. | يصانع الحاكم بالرشوة . 
- واسترشى : طلب رشوة . 
5 والراشي : من يعطي الذي يعينه 
الباطل . 
والمرتشي : الآخذ. 
- والسراكش: اذى سعى يبا يتريد 11 
ويستنقص لهذا. 
وقد تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . 
قال المرتضى الزبيدي : واختلفوا في البرطيل 
بمعنى الرشوةء هل هوعربي أولا؟ 7 
وفي المثل : البراطيل تنصر الأباطيل . 7 
والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإ بطال 
55 أو لإحقاق باطل . 29 
وهو أخص من التعريف اللغوي. حيث قيد 
با أعطي لإحقاق الباطل. أو إبطال الحق . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المصانعة : 

؟ - المصانعة : أن تصنع لغيرك شيئا ليصنع لك 
اخر مقابله» وكناية عن الرشوة. وفي المثل : من 
صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة . 9) 


)١(‏ التعسريفات ١58‏ -دار الكتاب العربي. الرهوني على 
1*1" - مصطفى البابي . 

)١(‏ تاج العر وس . المعجم الوسيط. حاشية الطحطاوي على 
الدر / /ا/اا 


(7) لسان العرب. المصباح ‏ المعجم الوسيط . 


وفووفمعمعميءث لوف نلق ن رقا ف ن لتقم نولم درم نول ووور د قوقع دودمم وومواب رم مم لوه 


الإهلاك والاستئصال. والسحت: الحرام الذي 
لاحل كسب ' لآثه يستحت. البركة أق: 
يذهبها. 

وسميت الرشوة سبحتا. ”2 وقد سار بعض 
الفقهاء على ذلك : 9) 

لكن السحت أعم من الرشوة. لأن السحت 
كل حرام لا يحل كسبه. 


ج ‏ اطدية : 
5 - ما أتحفت به غيرك» أوما بعثت به للربجل 
على سبيل الإكرام. والجمع هدايا وهداوى ‏ 
وهي لغة أهل المديتة -:. 

يقال: أهديت له وإليه» وفي التنزيل «وإني 
مرسلة إليهم بهدية .7" 

قال الراغب: والهدية مختصة باللطف. 
الذي يبدي بعضنا إلى بعض. والمهدى: 
الطبق الذي يهدى عليه . 

والمهداء : من يكثر إهداء الحدية . ©) 

وفي كشاف القناع الرشوة هي : ما يعطى 
بعد الطلب. واهدية قبله. 9) 


. النباية 7'/ ه14 ", المفردات 6« المصباح‎ )١( 


(5) المقنع 5١١/7‏ - السلفية. 
(؟؟') سورة النمل/ و 


(5) لسان العرب 2 المصباح ‏ المعجم الوسيط والمفرداتث 4١‏ ه 
(0) كشاف القناع 7178./1 


0 الو ا 


ه ‏ الهبة في اللغة العطية بلا عوض  )١9‏ 

قال ابن الأثير: الحبة: العطية الخالية عن 
الأعواض والأغراض. فإذا كثرت سمى 
صاحبها وهابا. ) 1 

واتهبت اطبة : قبلتها. واستوهبتها: سألتهاء 
وتواهبوا: وهب بعضهم البعض .”) 

واصطلاحا: إذا أطلقت هي التبرع باله 
حال الحياة بلا عوض . وقد تكون بعوض 
فتسمى هبة الثواب . 4) 

والصلة بين الرشوة والهبة, أن في كل منى| 
إيصالا للنفع إلى الغير. وإن كان عدم العوض 
ظاهرا في ال هبة, إلا أنه في الرشوة ينتظر النفع , 
وهو عوض . 


و الصدقة : 

5 - ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالزكاة, لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع 
به. والزكاة للواجب. وقد يسمى الواجب 
صدقة, إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله. 7©) 


. المصباح المغرب 447 دار الكتاب العربي‎ )١( 

(؟) النهاية ه/ 771 

(*) المراجع السابقة . 

(5) نيل المآرب 7/ 4. ابن عابدين 508/4 والمغني 


ه/ 84 586 . والقوانين الفقهية لابن جزي ص”/1٠‏ 
(6) المفردات 778. التعريفات ١175‏ 


موفوفي نيعم فمنونع روم نمع رمع بر عنملو قم ميمه روف عممة توفووعءيمنوبثوممومءويموءينثممممية 


قال ابن قدامة: الحبة والصدقة والهدية 
والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة 
بغير عوض » واسم العطية شامل لجميعها. ') 

والفرق بين الرشوة والصدقة : أن الصدقة 
تدفع طلبا لوجه الله تعالى. في حين أن الرشوة 
تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل . 


أحكام الرشوة : 
١‏ - الرشوة في الحكم . ورشوة المسئول عن عمل 
حرام بلا خلاف. وهي من الكبائر. 

قال الله تعالى : #ساعون للكذب أكالون 
للسنحت 2.4 قال الحسن وسعيد بن جبير: 
هو الرشوة. 

وقال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». ”© 

وروى عبدالله بن عمروقال: «لعن 
رسول اللهكةٍ الراشي والمرتشي» وني رواية زيادة 
فوالراقش:. 29 


5144 المغنى ه/‎ )١( 

(7) سورة المائدة/ 47 

(1) سورة البقرة/ 1١844.‏ 

(4) حديث عبدالله بن عمرو: «لعن رسول الهي الراشي 
والمرتشي». أخرجه الترمذي (7/ 514 ط الحلبي) وقال: 
«حديث حسن صحيح». وأخرجه أحمد (ه/ 7079 ط 
الميمنية) من حديث ثوبان وفيها زيادة : «والرائش». 


75١‏ سه 


00000000001110 


ويحرم طلب الرشوة. وبذطاء وقبوها. ى] 
يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي . ”") 

غير أنه يجوز للانسان ‏ عند الجمهور أن 
يدفع رشوة للحصول على حق. أولدفع ظلم 
أو ضررء ويكون الإثم على المرتشي دون 
الرانى.. 9 

قال أبوالليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع 
الرجل عن نفسه وماله بالرشوة . 9) 

وفي حاشية الرهوني أن بعض العلماء قال : 
إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية» فاستعنت 
على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم 
دونك إن كان ذلك زوجة يستباح فرجها. بل 
يجب ذلك عليك, لأن مفسدة الوالي أخف من 
مفسدة الزنا والغصب,. وكذلك استعانتك 
بالأجناد يأثمون ولا تأثم , وكذلك في غصب 
الدابة وغيرهاء. وحجة ذلك أن الصادر من 
المعين عصيان لا مفسدة فيه والجحد والغصب 
عصيان ومفسدة, وقد جوز الشارع الاستعانة 
بالمفسدة ‏ لا من جهة أنها مفسدة ‏ على درء 


. (١)المغنى‏ 8/4لا. كشاف القناع5/5١.‏ الزواجر 
١‏ الكبائر للذهبي ١147‏ نباية المحتاج // “747 . 
نيل الأوطار 8/ /71/7. ابن عابدين 08/84. مواهب 
الجليل 5/ .١٠١٠١‏ المحلى 4/ .1*١‏ /اه١‏ 

(1) كشاف القناع 5/ 271 نباية المحتاج 4/ 2747 القرطبي 
8/5 ابن عابدين 5/ ٠5‏ . الحطاب »١7١/5‏ 
المحلى 4/ /161. مطالب أولي النبى 5/ 41/4 

() القرطبي 5/ *1817 


ولوف و فوم وو ورور لوعو اواو عا ااا ا ااا امام 


مفسدة أعظم منهاء كفداء الأسير, فإن أخذ 
الكفارلالنا حرام عليهم . وفيه مفسدة إضاعة 
الملل. فا لا مفسدة فيه أولى أن يجوز. 

فإن كان الحق يسيرا نح و كسرة وتمرة. 
شرعية» لأن الحكم بغيرما أمر الله به أمر عظيم 
لا يباح بالبسيي 37 

واستدلوا من الأثربا ورد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان بالحبشة فرشا بدينارين, 
حتى خلى سبيله . وقال: إن الإثم على القابض 
دون الدافع .9 

وعن عطاء والحسن : لا بأس بأن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. 9) 


أقسام الرشوة : 

4 - قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام منها : 
أ الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام 
على الآخذ والمعطي . 

ب - ارتشاء القاضي ليحكم. وهو كذلك حرام 
على الآخذ والمعطي. ولوكان القضاء بخق» 


'لأنه واجب عليه . 


عد حل المال ليسوي أمره عند السلطان. دفعا 


617 /1/ حاشية الرهوني‎ )١( 


(1) القرطبي 5/ 185 
() كساف القناع ٠15/5‏ 


لك 


ل 0 
للضرر أو جلبا للنفع , وهو حرام على الأخذ 


دفع ذلك وأخذه., لأنه وإن كانت معاونة 
الإنسان للآخر بدون مال واجبة, فأخذ المال 
مقابل ال معاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة . ") 
حكم الرشوة بالنسبة للمرتشي : 
أ الإمام والولاة : 
4 - قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية 
اللمدية إلى السلطان الأكير. وإلى القضاة 
والعمال وجباة 'الأموال - ويقصد بالكراهية 
الحرمة -9) 

وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العلم 
والسنة: 

وكان النبى يَكِ يقبل الهديةء7" وهذا من 
خواصه. والنبي وَكِةٌ معصوم ما يتقى على غيره 
منها. ولمارد عمر بن عبدالعزيز الحدية. قيل له : 
كان النبي كَكةٍ يقبلها. فقال: كانت له هدية. 
وهي لنا رشوة, لأنه كان يتقرب إليه لنبوته 


)١(‏ ابن عابدين 4/ .7*٠07‏ البحر الرائق */ 780. درر الحكام 
4 6. شرح أدب القاضي للخصاف ١6/7‏ 

(؟) القرطبي ؟/ .*14٠‏ الحطاب 5/ .1١‏ 

(*) حديث: «كان يقبل الهدية». أخرجه البخاري (الفتح 
 * /©‏ طالسلفية). ومسلم (؟/ 6ه ط الحلبي) من 
حديث أنس وعائشة . 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


لا لولايته» ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا. ”") 
ينظر التفصيل في (إمامة فقرة 1748 19). 
ب العمال : 
٠‏ - وحكم الرشوة إلى العمال (الولاة) كحكم 
الرشوة إلى الإمام ‏ | مر في كلام ابن حبيب - 
لما ورد عن النبى يكم «هدايا الأمراء غلول». 9) 
ولحديث ابن اللتية ‏ ©) 
قال الصدر الشهيد: وإنما كان كذلك. .لأن 
تعزز الأمير ومنعته بالجند وبالمسلمين لا بنفسه. 
فكانت الهدية لجاعة المسلمين بمنزلة الغنيمة. 
فإذا استبد به كان ذلك منهخيانة؛ بخلاف 
هدايا رسول الله يكل , لأن تعززه ومنعته كانت 
شه" الا باللنية: العابيت آكتية كه 
له للصسلمت © 
ج - القاضي : 
١‏ - والرشوة إلى القاضي حرام بالإجماع ."© 


٠٠١ /١ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك‎ )١( 


(؟) حديث : «هدايا الأمراء غلول». أخرجه أحمد (ه/ :47 
ط الميمنية) من حديث أبي حميد الساعدي. وضعف إسناده 
ابن حجر في التلخيص (15/ ١89‏ ط شركة الطباعة 
الفنية). ولكن له شواهد من أحاديث صحابة آخرين 
يتقوى بهاء ذكر بعضها ابن حجر. 

(*) حديث ابن اللتبية . أخرجه البخاري (الفتح 0/ 5١١‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١4717‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
حميد الساعدي . 

(4) شرح أدب القاضي /١‏ 4 4 . وكشاف القناع 7378/1 . 

(5) فتاوى قاضي خان ؟/ *517. الرهوني 1/ .”٠١‏ نباية 
المحتاج 747/4 . كشاف القناع 9 


-775979 لس 


فعوهءممث ماو ووم مووءرووثوةءممومممم ممم مي مم ممم ممم مه د مم م بعلمل م رنيو 


قال المع امن : ولا لاف في بريه الرشا 
على الأحكام. لأنه من السحت الذي 
حرمه الله في كتابه. واتفقت الأمة عليه» وهي 
محرمة على الراشي والمرتشي  .‏ 

قال في كشاف القناع : ('2 ويحرم قبوله هدية . 

واستعارته من غيره كا مهدية, لأن المنافع 
كالأعيان, ومثله ما لو ختن ولده ونحوه فأهدي 
له. ولوقلنا إنها للولد. لأن ذلك وسيلة إلى 
الرشوة. فإن تصدق عليه فالأولى أنه كالهدية. 
وفي الفنون له أخذ الصدقة . © 

وهدية القاضي فيها تفصيل تنظر في (هدية. 
قضاء) . 


د المفتي : 
١‏ -يحرم على المفتي قبول رشوة من أحد 
ليفتيه با يريد. وله قبول هدية . 9) 


قال ابن عرفة: قال بعض المتأخرين: 
ما أهدي للمفتى, إن كان ينشط للفتيا أهدي له 
أم لا فلا بأس. وإن كان إنما ينشط إذا أهدي 


. الجمصاص 7/ ”577 دار الفكر  بيروت‎ )١( 

"117 .7*15 /5 كشاف القناع‎ )١( 

(7) درر الحكام 678/4 . شرح أدب القاضي للخصاف 
1/ 8 54. ينظر مراجع للشافعية وغيرهم ككتاب أدب 
القضاء للماوردي وابن أبي الدم. 

(4) الحطاب .17١/5‏ الروضة .1١١/1١١‏ أسنى المطالب 
4/ 84> كشاف القناع ٠١1/5‏ 


اها هاه ههه هاوه واإماهاة فالاقاوة وهاه واهلواة واواواء ماواماهاماهاهاء و هوه وقوه وروم هروواة وماعة 6.» 


له فلا يأخذهاء وهذامالم تكن خصومة. 
والأحسن أن لا يقبل الهدية من صاحب الفتياء 
وهوقول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة . 1١‏ 
ه ‏ المدرس 

1 - إن أهدي إليه تحببا وتوددا لعلمه وصلاحه 
فلا بأس بقبوله. وإن أهدي إليه ليقوم بواجبه 
فالأولى عدم الأخذ . 9) 


و الشاهد : 
5 - ويحرم على الشاهد أخذ الرشوة. وإذا 
أخذها سقطت عدالته. 9) 

وانظر تفصيل ذلك في (شهادة) . 


حكم الرشوة بالنسبة للراشي 

أ الحاج : 

٠١‏ -لايلزم الحج مع الخفارة. 2 وإن كانت 
يسيرة, لأنها رشوة. عند الحنفية وجمهور 
الحنابلة, وقال مجد الدين بن تيمية وحفيده تقي 


١71١/5 الحطاب‎ )١( 

7147/4 نباية المحتاج‎ 711١/4 ابن عابدين‎ )١( 

(7) تبصرة الحكام لابن فرحون ‏ بهامش فتح العلي /١‏ 191 . 
الحطاب5/١7١78.1١.‏ المهذب0.:/5ء المغني 
لحل 

(4) الخفارة ‏ مثلثة الخاء: اسم الجعل الخفير. والخفير هو 
الحارس والحامي (المطلع .١1717‏ كشاف القناع 7/5 7431). 


7754 سه 


معو فوع ع ملاوع وول عقوملل 


الدين وابن قدامة: يلزمه احج ولوكان يدفع 
غيفارة إن كانت يسيرة: 

أما الشافعية فلهم تفصيل في المسألة» قال 
النووي : ويكره بذل المال للرصديين, لأنهم 
يحرصون على التعرض للناس بسبب ذلك. ولو 
وجدوا من يخفرهم بأجرة. ويغلب على الظن 
أمنهم بهء ففي لزوم استئجاره وجهان. قال 
الإمام : أصحههما لزومه؛ لأند من أهب الطريق 
كالراحلة . 

ومذهب الالكية قريب من مذهب 


القاقية:. 17 , 


ب صاحب الأرض الخراجية : 

15 يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو 
العامل القابض لخراجه. ويهدي له لدفع ظلم 
في خراجه» لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد 
العادية عنه. ولا يجو زأن يرشوه أويهديه ليدع 
عنه خراجاء لأنه يتوصل به إلى إبطال حق . 9) 


ج ‏ القاضي : 
القاضي أن يرشو لتحصيل القضاء. ومن تقبل 


٠٠5/4 كشاف القناع 2781/7 817"ا. ابن عابدين‎ )١( 
5/7 الروضة / 3 الدسوقي‎ 
مطالب أولي النبى 7/ ١٠/اه. الاه‎ )١( 


مورفعييور لوول نين وفممم نيميقم نم ة وول مق رن ون رم مهوت ووو وه ع روود و وموم مم امون وممملة 


القضاء بقبالة (عوض). وأعطى عليه الرشوة 
فولايته باطلة ‏ (') 

وقال النووي ‏ رحمه الله : لوبذل مالا ليتولى 
القضاءء فقد أطلق ابن القاص واخرون أنه 
حرام وقضاؤه مردود . (9) 

وقال ابن عابدين نقلا عن ابن نجيم في 
البحر الرائق : ولم أرحكم ما إذا تعين عليه 
القضاء ولم يول إلا بهال هل يحل بذله؟ وينبغي 


أن يحل بذله للمال كما يحل طلب القضاء . 


ثم قال ابن عابدين : إذا تعين على شخص 
تولي القضاء يخرج عن عهدة الوجوب بسؤالهم 
أن يولوه. فإذا منعه السلطان أثم بالمنع. لأنه 
منع الأولى وولى غيره» فيكون قد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين. وإذا منعه لم يبق واجبا 
عليه. فلا يحل له دفع الرشوة. 9 

وقال الحنايلة : يحرم بذل المال في ذلك أي في 
القضاء . ©) 


حكم القاضي : 


- اختلف العلماء في صحة حكم القاضي 


)١(‏ الحطاب ٠١7/5‏ الجمل على المنبسج ه/ اا تحقيق 


القضية .١1/6‏ ابن عابدين 4/ 4 .٠‏ الزواجر ١68/١‏ 
)١(‏ الروضة 45/١١‏ 
(9) ابن عابدين ٠١5/4‏ 
(4) كشاف القناع 588/5 


لوفوع فر رمم روبع عع ع عع ااا ااا ااا عررييوة 


المرتشي . فمذهب جمهور الفقهاء أنه لا ينفذ 
قضاؤه. وكذلك لا ينفذ قضاؤه إذا تولى 
القضاء نوظيوة 290 

ولكن لبعض الحنفية تفصيل في حكم 
القاضي المرتشي . 

قال منلا خسروفي بيان مذهب الحنفية : إذا 
حكم القاضي بالرشوة سواء كان حكمه قبل 
أخذه الرشوة أوبعد أخذ الرشوة ففي ذلك 
اختلاف على ثلاثة أقوال: 8 
١‏ -فعلى قول: أن حكم القاضي صحيح إذا 
كان موافقا للمسألة الشرعية» سواء في الدعوى 
التي ارتشى فيها أو التي لم يرتش فيهاء وبأخذ 
الرشوة لا يبطل الحكم, لأن حاصل أخذ 
الرشوة هوفسق القاضي , وبما أن فسق القاضي 
لا يوجب انعزاله فولاية القاضي باقية. وإذا 
كان قضاؤه بحق يلزم نفاذ قضائه . 
" - وعلى قول اخر: لا ينفذ حكم القاضي في 
الدعوى التي ارتشى فيهاء قال قاضيخان : إن 
القاضي لو أخذ رشوة وحكم فحكمه غير نافذ» 
ولوكان حكمه بحق., لأن القاضي في هذه 
الصورة يكون قد استؤجر للحكم » والاستئجار 
للحكم باطل. لأن القضاء واجب على 
القاضي . 
(1) البححر الرائق */ 14. قاضي خان ؟/ 4٠‏ » السزرقاني 


+ ابن فرحون /١‏ 75, الزواجر /١‏ 154. المغني 
5٠/4‏ 


مفوهففووووو وول وو لثمو وو ووم نوعوونوو عنعنم م وو قوع6وقمووموقنوو ووم وود م مومعو ددن ووه 


” - وعلى قول ثالث : أنه لا ينفذ حكم القاضي 
وهذا قول الخصاف والطحاوي : )١(‏ 


انعزال القاضي : 
9 _ذهب الشافعية في المعتمد ‏ والحنابلة, 
وأنو حنيفة» والخصاف. والطحاوي من الحنفية 
وابن القصارمن المالكية إلى أن الحاكم ينعزل 
بفسقه. ومن ذلك قبوله الرشوة . 

قال أبوحنيفة : إذا ارتشى الحاكم انعزل في 
الوقت وإن لم يعزل. وبطل كل حكم حكم به 
بعد ذلك . 9) 

وفذهب الآخرين أنه لآ يتعرل بذلك: بل 
ينعزل بعزل الذي وى 60 
أثر الرشوة : 
أ في التعزير : 
٠‏ هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدرة 
فيكون فيها التعزير. 

انظر: تعزير. 
ب - دعوى الرشوة على القاضي : 
١‏ -للقاضي أن يؤدب خصم افتات عليه 


)١(‏ درر الحكام 4/ لاه 

(؟) القرطبي ”/ *187., ابن فرجون ١/8لاء‏ مغني المحتساج 
81/5" مطالب أولي النبى 558/5 

() قاضي خان 57/7 ابن فرحون ,/8/١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ١4‏ 


-5"؟2؟ ب 


رشوة 77 - 7+ رضا ١‏ 


لعومعءع عل لوفم لبون وعم نفع ول مجنم وفم نيو ون نقمم من مووف امم م وفومملمءممنقمر نم مقيية 


بقوله حكمت عل بغير حق , أو ارتشيت ونحوه 
بضرب لا يزيد على عشرة أسواط وحبس» وأن 
يعفوعته» ولول ينبت افتياته عليه ببيئة. ١7‏ 


ج - في الحكم بالرشد : 

١‏ - صرف المسال في محرم كرشوة عدم صلاح 
للدين وللمال. مما يؤثر في الحكم برشد 
الصى. 6 


د المال المأخوذ : 

7٠‏ - إن قبل الرشوة أوالهدية حيث حرم القبول 

وجب ردها إلى صاحبها. كمقبوض بعقد 

فاسد. وقيل تؤخذ لبيت المال لخيرابن اللتبية . 
بقال ابو صمة لبد كاي عن اعمال بقع 

حق : إن علم صاحبه دفعه إليه. وإلا دفعه في 

مصالح المسلمين. 9) 


ج53 


417/8 مطالب أولي الغبى 5/ /ا/ا5»‎ )١( 


(؟) الجمل 84٠/7‏ 
(7) كشاف القناع بف درر الحكام ؟/ /امعه 


ووفو افعو مماموفوو و وويو و يواوه مهأو راواه وا وويوام م مهيوة وقاهاوة وأق هو وواء 6666و مومه 66666 166ه 


التعريف : 
١‏ - الرضالغة: مصدر رضي يرضى هباب 
بكسر الراء وضمهاء ورضوانا ‏ بالكسر والضم . 


فيقال: رضيت الشىء. ورضيت عنه» وعليه» 


3 )1( 
كم 

وهوبمعنى : سرور القلب وطيب النفس » 
وضد السخط والكراهية . 


والرضاء ‏ بالمد ‏ اسم مصدر عند الأخفش »ء 
ومصدر راضى بمعنى المفاعلة عند غيره. 
فيكون حينئذ بمعنى المراضاة والموافقة . 
والتراضي : مصدر تراضى . . . » وهو 
حقيقة في المشاركة, حيث قال القرطبي في قوله 
تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم »97 جاءت من التفاعل. إذ التجارة بين 


)١(‏ أصل ألف (الرضا) واو. وقيل: أصله ياء. بدليل قوهم في 
اسم المفعول (مرضي) ولذا تكتب (الرضا) بالألف. ويجوز 
كتابتها بالياء. لسان العرب. القاموس. المصباح مادة: 
درضاء . 

(؟) سورة النساء/ 9؟ 


-117'اهس 


اثنين» أي عن رضا كل منه|. ”") 

؟ وني الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه : امتلاء 
الاختيارء أي بلوغه نهايته. بحيث يفضي أثره 
إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه. 
ونحوهاء وبعبارة أخرى لخصها التفتازاني» وابن 
عابدين» والرهاوي منبم. هي أن الرضا: إيثار 
الشيء واستحسانه . 9) 


وعرفه الجمهور بأنه قصد الفعل دون أن 
يشوبه إكراه . 9) 

فعلى ضوء ذلك: إن الرضا عند الحنفية 
أخص من الرضا عند الجمهور. فمجرد القصد 
إلى تحقيق أثر في المعقود عليه يسمى الرضا عند 
الجمهور. وإن لم يبلغ الاختيارغايته» ولم يظهر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ه/ ١67‏ ط. دار الكتب 
المصرية /11781ه 

(؟) التلويح على التوضيح ١960/7‏ ط. محمد علي صبيح 
بمصر. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ط . مصطفى 
الحلبي 607/4 وحساشية الرهاوي على شرح المنار 
ص48" وتيسير التحرير لأمير ياد شاه الحلبي 7/ ١9٠‏ 

(*) هذا التعريف. وإن لم يصرحوا به. لكنه يؤخذ من كتبهم 
بوضوح. يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل 
ه/ 4 ط. الأميرية ببولاق. ومواهب الجليل للحطاب ه/ و 
ط. السعادة 179 ., وفتاوى السيوطي . ضمن مجموعة 
رسائله ‏ مخطوطة الأزهر رقم ١71(‏ فقه شافعي) ورقة 
)١14(‏ وحساشيسة عمسيرة على شرح المحلي على المنباج 

ه٠١‏ ط. عنيسى الحلبي؛ وكشاف القناع ؟/ه 
للبهوتي . ط. الرياض 


مفههو وو و فو د دمو ع عامل لوق ونومءة ةن ؤوةةءة ةو ؤقوووةةوةوةوةوءثوقونونوةوة 


السرورء في حين لا يسمى به عند الحنفية إلا إذا 
تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقدير. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإر اده : 

- الإرادة لغة المشيئة ويستعملها الفقهاء 
بمعنى القصد إلى الشيء والانجاه إليه. وقد 
محصل الإرادة دون الرضاء وينظر التفصيل في 
مصطلح : (إرادة) . (") 


ب - النية : 

5 -النية لغة: القصد وعزم القلب, وفي 
الاصطلاح عرفها الجمهوربأنها عقد القلب 
على إيجاد الفعل جزماء وعرفها الشافعية بأنها 
قصد الشيء مقترنا بفعله. فالنية مرتبطة 


بالعمل . 


ج - القصد : 


ه ‏ القصد لغة: الاعتزام والتوجه. والغبوض 
نحو الشيء. وفي اصطلاح الفقهاء هو العزم 


المتجه نحو إنشاء فعل . 9) 

)١(‏ الموسوعة الفقهية / ه 

2( القاموس المحيط . ولسان العرب. والمصباح المنير. مادة : 
«قصد . 


التمهيد للأسنوي ط. مؤسسة الرسالة ص١٠7.,‏ والمتثور 
في القواعد ط. وزارة الأوقاف الكويتية 6/١‏ 


-1158- 


الاإقاة هقط قتوية #رمة 8 ويمره أ وبعيه ه ميمه م مهنه مويه و جزهده ه منهه وهاه ورهووزه ممه ونننة ة فونه ولواة و6 


د الإذن : 

5 الإذن لغة: هو الإاباحة. وإطلاق الفعل. 
والإرادة. حيث يقال: بإذن الله. أي بإرادته. 
والمراد به في إطلاق الفقهاء : تفويض الأمر إلى 
آخرء فيقولون: صبي مأذون, أوعبد مأذون في 
التجارة. وهو تعبير عن الرضا. 

ه ‏ الإكراه : 

- الإكراه والإجبار » وهما من أضداد «الرضا» 
وينظر التفصيل في مصطلح : (إكراه) . 


و- الاختيار : 

4- الاختيارلغة: الاصطفاء, والإيشار. 
والتفضيل. وني اصطلاح الفقهاء عرفه الحنفية 
بأنه «القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين 
على الآخر» ولخصه بعضهم بقوهم : «القصد 
إلى الشيء وإرادته» وعرفه الجمهور «أنه القصد 
إلى الفعل وتفضيله على غيره . ('2 وسبق 
التنفصيل فيه في مصطلح «اختيا”© 

حقيقة الرضا وعلاقته بالاختيار: 

مم ذهب الحنفية إلى أن الرضا والاختيار 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ 6٠01‏ . وكشف الأسرار 
للبزدوي 4/ 87". وتيسير التحرير؟/٠:14.‏ مواهب 
الجليل 4/ 74 وشرح الخرشي ه/ 4. وفتاوى السيوطي 
ورقة )١7(‏ وشرح الكوكب المنير 5١5 /١‏ 

9 /7 الموسوعة الفقهية‎ )١( 


موفووي وموم مولومل هيماي رمب ره وروم كوم كوخ ووو ره ع رامو ع0 


شيئان مختلفان من حيث المعنى الاصطلاحي 
والآثار. في حين ذهب الجمهور إلى أنه 
مترادفان ' )١(‏ 
وعلى ضوء ما ذكره الحنفية أن الرضا أخص 
من الاختيارء قسموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام 
يوجد الرضا في ألحدها وينعدم في قسمين : 
١‏ - اختيار صحيح. وهومايكون صاحبه 
متمتعا بالأهلية الكاملة دون إكراه ملجىء”'' أو 
كما يقول البزدوي وعبد العزيزالبخاري: 
«مايكون الفاعل في قصده مستبدا ‏ أي 
مستقلا)9) 
والاختيار الصحيح ‏ عندهم ‏ يتحقق حتى 
وإن صاحبه إكراه ما لم يكن ملجئاء لكن الرضا 
يتحقق إذا لم يكن معه أي نوع من الإكراه. وأما 
إذا وجد إكراه غير ملجىء. فإن الاختيار 
صحيح . والرضا فاسد. 
؟ ‏ اختيار باطل وهو حين| يكون صاحبه مجنوناء 
أو صبيا غير مميزء وحينئذ يكون الرضا 
معدوما أيضا. 
*- اخختيار فاسد. وهوما إذا كان مبنيا على إرادة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ /601. وكشف الأسرار 4/ .م27 
والمصادر الفقهية والأصولية السابقة . 
)1١(‏ الآكراه الملجىء عند الحنفية هو ما يكون التهديد بإتلاف 
النفس أو العضو. أو الضرب الذي يفضي إلى تلف 
النفس . أو العضوء وغير الملجىء هو ماكان الإكراه بالجبس 


أو القيد. أو الضرب (بدائع الصنائع /ا/ 11). 
(”) كشف الأسرار 787/5 


-1554- 


خ عم عع ممم مع ع عع عا العامة 


شخص أخر. أي أن يتم في ظل إكراه ملجىء . 
وحينئذ يكون الرضا معدوما. ") 

فالإكراه في نظر الحنفية لا ينافي الاختيار 
حيث قد يكون صحيح ا مع الإكراه غير 
الملجىء. ويكون فاسدا مع الإكراه الملجىء. 
ولكن الإكراه بقسميه يناني الرضا. © 
9 - وهذه الأقسام الثلاثة لها علاقة ‏ كقاعدة 
عامة ‏ بتقسيمهم العقودإلى الصحيح. 
والباطل ‏ والفاسد . 

وتتلخص وجهة نظر الحنفية في هذه التفرقة 
في أن المعنى اللغوي لكل من الاختيار والرضا 
مختلف. فالرضا هوضد السخط. وسرور 
القلب وارتياح النفس بحيث تظهر آثاره على 
الوجه. وأما الاختيار فلا تلاحظ فيه هذه 
المعاني» بالاضافة إلى أن الشرع فرق بين 
التصرفات, حيث اشترط الرضا في العقود 
المالية» فقال تعالى: «#ياأيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(5) يقؤل أبوزيد الدبوسي في تقويم الأدلة/ مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم ه75 أصول الفقه ص١٠١3:‏ «المكره 
مختار لما فعله قاصدا إياه. لأنه عرف الشّرين فاختار أهونبهها 
عليه عن علم وقصد. إلا أنه قصد فاسد. لأنه قصد لا عن 
رضا به بل لدفع الشسر عن نفسهه». وقال البزدوي في 
أصوله ببامش كشف الأسسرار 4/ 1"81: «الاكراه لا ينافي 
الاختيارء ولذلك كان مخاطبا في عين ما أكره عليه» . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ال ا ل ل 


تجارة عن تراض منكم 7# في حين لم يشسترط 
الرضا في بعض تصرفات غيرمالية. مثل 
الطلاق والنكاح والرجعة, فقال النبي كَل : 
«ثلاث جدهن جد, وهزهن جد: الطلاق» 
والتكاحء والرجعة)('" ومن المعلوم بداهة أن 
الرضا بآثار العقد لا يتحقق مع ال هزل, مع أنه 
لا يؤثرفي هذه العقود. وعلى ضوء ذلك قسموا 
العقود فجعلوا بعضها لا يحتاج إلى الرضا وهي 
العقود التي سموها بالعقود غير القابلة للفسخ . 
وهي النكاح, والطلاق, والرجعة . واشترطوا 
في بعضها الرضاء وهي العقود المالية» ثم جعلوا 
الاختيار أساسا بلميع العقيد . © 


٠‏ ول يعترف الجمهور بهذا التقسيم الثلاثي 
للاختيار» حيث هو محصور عندهم في الصحيح 
والباطل. كما أن الإكراه عندهم ينافي الاختيار 
كما ينافي الرضاء قال الشاطبي : «فالعمل إذا 
تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية 
وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها. 


'فلوفرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجاً, 


والنائم والمجنون . . فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى 


79 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «ثلاث جدهن جد. وهزفن جد : الطلاق 
والنكاح والسرجعة». أخرجه أبو داود (8/ 4 54 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ ١‏ -ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. وقال: «وحديث حسن» . 

() إعلام الموقعين “/ *117 ١175‏ 


رن لك 


١؟-‎ ١١ رضا‎ 


ا ل ا ا ل ا ل 00 


الأدلة. فليس هذا النمط بمقصود للشارع . 
فبقي ماكان مفعولا بالاختيار لابد فيه من 


فصك). 

وصسرح الغسزالي وغسيره بأن طلاق المكره 
لا يقع. لأنه ساقط الاختيار» ونقل ابن النجار 
عن أحمد قوله: «إن الإكراه يزيل الاختيار» . 7 


اثار هذا الاختلاف : 
١-لم‏ يكن هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور 
لفظيا لا تترتب عليه الآثار. وإنما خلاف معنوي 
ثبت عليه اثارفقهية تظهر في تصرفات وعقود 
الهازل, والمكره. والمخطىء, والسكران. ومن 
لم يفهم المعنى الموضوع للإيجاب والقبول. 
حيث ذهب الحنفية إلى صحة العقود غير المالية 
من هؤلاء. فطلاق هؤلاء. ونكاحهم 
ورجعتهم ونحوها صحيح ‏ كقاعدة عامة ‏ 
اعتمادا على أصل القصد والاختيار» ووجود 
العبارة الصادرة منهم , فلوأراد شخص أن يقول 
لزوجته : ياعالمة» فسبق لشانه فقال: أنت طالق 
فقد وقع طلاقه عندهم» وعلل ذلك عبدالعزيز 
البخاري الحنفي بقوله : «اعتبارا بأن القصد أمر 
باطن لا يوقف عليه فلا يتعلق بوجوده حقيقة. 


)١(‏ الموافقات 71/7" ط. دار أبا حرفة ببيروت, الوسيط 
مخطوطة دار الكتب المصرية 7١7(‏ فقه شافعي) ورقة 
11 1978) وخاشية عميرة 7/ 05 . شرح الكوكب 
المنير /١‏ 9.٠ه‏ 


ومووقة عممه ممعه ممم ة عفمعفوة نت مفءثووة وو ةمقو و قو هوم هاوة ةمهو قو م6 وام ممومءموؤوةةثموققوامة 


بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه. وهو 
أهلية القصد بالعقد والبلوغ نفياللحرج». وقال 
في تعليل وقوع طلاق السكران: إن السكر وإن 
كان يعدم القصد الصحيح . لكنه لا يعدم 
العبارة» ويقول الحصكفي : «ولا يشترط العلم 
بمعنئ الإيجاب والقبول فيم| يستوي فيه الجد 
والهزل مثل الطلاق والنكاح. ولم يحتج لنية. وبه 
يفتى» . (1) 

وأما العقود المالية مثل البيع والإجارة ‏ 
فاشترط فيها الاختيار عندهم للانعقاد. 
واشترط لصحتها الرضاء فإذا تحققا في التصرف 
كان صحيحا ومنعقد! ‏ مع توفر الشروط 
الأخرى - وإذا انعدم الاختيار انعم العقد 
وأصبح باطلاء وأما إذا وجد الاختيار وانعدم 
الرضا فإن العقد يكون فاسدا. 

وأما الجمهور فاشترطوا وجود الرضا - أي 
الاختيار في جميسع العقود, إلا إذا دل دليل 
خاص على عدم اعتباره في عقد خاص. مثل 
الحزل في الطلاق والنكاح والرجعة .9") 
- ثم إن التحقيق أن الحنفية فرقوا بين ثلاثة 
أمور: 
١-_العبارة‏ الصادرة ممن له الأهلية. والموضوعة 


)١(‏ كشف الأسرار 4/ 785. وجامع الحقائق للخادمي 
ص(2)98 الدر المختار (7'/ 8). 
(1) المصادر الفقهية والأصولية السابقة للفريقين. 


للدلالة على ترتيب الآثار. كبعت. وطلقت. 
" - قصد العبارة دون قصد الأثر المترتب عليهاء 
وهو الاختيار. 
*- قصد العبارة والأثر وهوالرضيا. 

فالأول هوركن في جميع التصرفات والعقود. 
أوشرط لانعقادهاء والثاني شرط لانعقاد العقود 
المالية» وليس شرطا للعقود التي يستوي فيها 
الجد والحزل كالطلاق والنكاح ونحوهماء ولذلك 
يقع طلاق السكران, والمكره؛ والساهي 
عندهم , والاختيار بهذا المعنى لا ينافي الإكراه. 
بل يجتمع معه. ولذلك تنعقد عقود المكره 
المالية» ولكنها لا تكون صحيحة نافذة العقود. 
لكونها تحتاج الى شرط اخخر وهوالرضا. وأما 
الشالث فهو شرط لصحة العقود المالية» وليس 
بشرط في العقود غير المالية إطلاقا . 

وأما جمهور الفقهاء. فجعلوا العبارة هي 
السوسيلة؛ وإنما الأساس هوالقصد. وهو 
المقصود بالرضا والاختيار. سواء أكان ذلك في 
العقود المالية أم غير المالية» يقول الشاطبي : 
«فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام 
التكليفية, وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به 
شيء منبا». وقال العزبن عبدالسلام : «مدار 
الغقود على العزوم والقصود» .”2 ويقول 
الغزالي والنووي : «الركن الثالث - أي من 


١6١ /17 الموافقات 74/7. وقواعد الأحكام‎ )١( 


وففحو وو ووو وووموم ومو وووورومثنعمةنوةوةءة قو ةنون ووووو ووقوءة وو ووووووووءودويدودهوهه 


أركان الطلاق ‏ القصد إلى لفظ الطلاق 
ومعناه»('2 ولذلك لا يقع عندهم طلاق المكره 
والمخطىء والساهي والغافل ونحوهم . ”") 

وأما الخلاف فيما بين الجمهورني طلاق 
السكران فيعود في الواقع إلى مدى النظرة إلى 
عقابه وردعه. ولذلك لا يقع طلاقه بالاجماع إذا 
اشر همه سك زإنالقلاقاق 
السكران بتعد. حيث نظر الذين أوقعوا طلاقه 
إلى أن القول به رادع له عن ذلك. أويكيّف 
فقهيا بأن رضاه بتناول المسكر الذي يعلم بأن 
عقله سيغيب به رضا بالنتائج التي تترتب 
عليه © 

وكا يشترط في تحقق الرضا قصد العبارة - أو 
التعبيرعنه فلابد كذلك من قصد الآثار 
المترتبة عليه فالمكره مشلا قصد العبارة مثل 
بعت لكنه لم يقصد انتقال الملكية» وإنا تنفيذ ما 
حنهه كدو وكشي الباء_وكذلك اطق 
قصد الآثار إلا إذا كان عالما بها في الجملة» فلو 
ردد شخص وراء اخر «بعت» أو«قبلت» وم 
يفهم معناه. . لم يتم القصد. يقول الغزالي: 


)١(‏ الوسيط. تخطوطة الدار رقم 7١7‏ فقه الشافعي ورقة 


/الااء والروضة65/8. وفتاوىابسن الصلاح 
الشهرزوري ط. الحضارة بالقاهرة ص 56١‏ 

(؟) المصادر السابقة. والمنتهى لابن الحاجب ص77 » 
والقوانين الفقهية ص/١9١2‏ 149. 

(8) القوانين الفقهية ص(195١).,‏ والأم 9/ 770 . والروضة 
للنووي 2.17/48 المغني لابن قدامة /ا/ 115-11١5‏ 


- 75792: 


ا ا ل 0 


«ولكن شرطه ‏ أي القصد ‏ الاحاطة بصفات 
المقصود» . 

ويقول ابن القيم : «فإن لم يكن أي العاقد 
عالما بمعناها_ أي العبارة, ولا مقصودا له لم 
تترتب عليها أحكامها أيضاء ولا نزاع بين أئمة 
الاسلام في ذلك». ”) 


الحكم الإجمالي : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن حل أموال 
الناس منوط بالرضاء لقوله تعالى : «إياأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم 7# ولقول 
النبي كك : «إنما البيع عن تراض)”" وقوله: 
دولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسهىوء 7 وفي رواية: دلا يحل مال امرىء 


)١( .‏ السوسيط 545/7 ط. دار الاعتصام. إعلام الموقعين 
1717 .» وسبق أن بعض الحنفية يصححون عبارة من لم 
يفهم في النكاح والطلاق: حاشية ابن عابدين */ 1١‏ 
إعلام الموقعين 7/ ١71‏ 

(7) سورة النساء/ 4؟ 

(*) حديث: «إنسما البيسع عن تراض». أخسرجه ابن ماجه 
(؟7/ 1777 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقالالبوصيري: «هذا إسناد صحيح » مصباح الزجاجة 
٠١ /7(‏ -ط.دار الجنان) . 

(4) حديث : دلا يحل لامسرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه» أخرجه أحمد (7/ 47 _ط الميمنية) من حديث 
عمر بن يشرى. وأورده الهيثئمي في المجمسع (4/ ١اا-ط‏ 
القدسي) وقال: «رواه أحمد وابئه في زياداته عليه. 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». 


مسلم إلا بطيب نفس» 27 واختلفوا في كون 
الرضا في التصرفات شرطا أو لا؟ 

فذهب الحنفية إلى أن الرضا شرط لصحة 
العقود التي تقبل الفسخ ‏ وهي العقود المالية من 
بيع وإجارة. ونحوها ‏ أي أنها لا تصح إلا مع 
التراضي . وقد تنعقد المالية لكنها تكون فاسدة 
كما في بيع المكره ونحوه. ويقول المرغيناني : 
«...لأن من شروط صحة هذه العقود 
التراضي )29 وجاء في التلويح : «أنه - القن البيع 
يعتمد القصد تصحيحا للكلام. ويعتمد 
الرضاء لكونه مايحتمل الفسخ., بخلاف 
الطلاق» وقد صرح الحنفية بأن أصل العقود 
المالية تنعقد بدون الرضاء لكنها لا تكون 
صحيحة. يقول أميرباد شاه الحنفي : وينعقد 
بيع المخطىء نظرا إلى أصل الاختيار, لأن 
الكلام صدرعنه باختياره. أو بإقامة البلوغ مقام 
القصد. لكن يكون فاسدا غيرنافذ لعدم 
الرضا حقيقة) . 29 : 


0 


وأما العقود التي لا تقبل الفسخ في نظرهم . 


(١)حديث:‏ «لا يحل مال أمسرىء مسلم إلا بطيب نفس». 


أخرجه أحمد (ه/ 7ط الميمنية) من حديث أبي حرة 
الرقاشي عن عمه مرفوعا. وأورده الهيئمي في المجمسع 
 ١77/4(‏ ط القدسي) وقال: «رواه أبويعلى. وأبوحرة 
وئقه أبو داود وضعفه ابن معين». 

(7) اهداية _مع تكملة فتح القدير // 1747 744. والبحر 
الرائق 4١/4‏ 

(؟) تيسير التحرير ٠07/7‏ 


-7 ا 


لوومعونولولءوار ملب و نونمم نونمم مونم فم مم مم م فورممر مم تمم ممم ممم ممم ممم مب مم مملة 


فالرضا ليس شرطا لصحتها ولا له أثر فيها, فقد 
ذكر الفقيه أبوالليث السمرقندي التصرفات التي 
تصح مع الأكراه عندهم. فبلغت ثانية عشر 
تصرفاء منها الطلاق. والنكاح, والعتاق. 
والرجعة., والحلف بطلاق وعتاق وظهار. 
والإيلاء, وقبول المرأة الطلاق على مال. . 
ويقول ابن الام : «ويقع طلاق المخطىء. . 
لأن الغفلة عن معنى اللفظ خفي . فأقيم تمييزا 
لبلوغ مقامه», وعلل عبدالعزيز البخاري ذلك 
بأن حقيقة العقد تتعلق بالسبب الظاهر الدال 
عليه . )١‏ 

وأما جمهور الفقهاء فتدور عباراتهم بين 
التصريح بأن الرضا أصل أو أساس أوشرط 
للعقود كلهاء فعلى ضوء ما صرحوا به إذا ل 
يتحقق الرضا لا ينعقد العقد. سواء أكان ماليا 
أمغيرمايء يول السنسوقي والمفرشي 
وغيرهما: «إن المطلوب في انعقاد البيع مايدل 
على الرضاء وإن انتقال الملك متوقف على 
الرضا» ويقول الزنجاني الشافعي : «الأصل 
الذي تبنى عليه العقود المالية.. اتباع 
التراضي . 5 


)١(‏ خزانة الفقه. وعيون المسائل. بتحقيق صلاح الدين 
الناهي ط. بغدادسنة1955(١105-4082/1)‏ 
والتحرير مع شرحه تيسير التحريسر 707/7 وكشف 
الأسرار 4/ 64. والتلويسح / 784. وشرح المنسار 
ص478. ومجامع الحقائق ص548؟. والدر المختار 7/ ١١‏ 


مممععل لولم و معفوو و فم م ة ةم مقو وقزووة نوو ر وين مولمقوءث ون وعووو ودر ووووومءد :ددم موه 


ويصرح الحنابلة بأن التراضي شرط من 
شروط صحة العقد مالم يكره بحق. كالذي 
يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . 9 
5 -هذاء وإن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه 
الصيغة التي هي الآايجاب والقبول. فينعقد 
العقد بما يدل على الرضا من قول أو فعل أو 
إشارة ؛ 9) 


عيوب الرضا : 
14م -إن «الرضا» بمعناه الاصطلاحي إنما 
يتحقق إذا وجد القصد إلى اثار العقد. ولكنه 
إنها تترتب عليه الآثار الشرعية إذا سلم من كل 
عيب يؤثر فيه., وذلك إن يتحقق إذا كان 
«الرضاء» سليهما أي بأن يكون حرا طليقا لا يشوبه 
تتخط ولا إكراه ولا ويد بمسابعة عد كرش 
المريض. أو الدائن المفلس. وأن يكون واعيا 
فلا يحول دون إدراك الحقيقة جهل . أوتدليس 
وتغريرء. أواستغلال. أوغلط أونحوذلك تما 
يعوق إدراكه . 

فمن عيوب الرضا الإكراه والجهل والغلط. 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي 7/7 7. وشرح المخرشي 
ه/ ؛ وشرح تحفة الحكام للفاسي .7174/١‏ تخريج الفروع 
ص(57). والروضة 65/8 -17". وكشاف القناع 
+/4ة؛١ا- ١6١‏ 

٠/8 مغني المحتاج 7/ *. أسنى المطالب 7/ *. الدسوقي‎ )١( 


- 7754 لس 


١6 م١4 رضا‎ 


لقوفو عو عو ووو ووو ووععولتلوعوووووعلولورعنووفووة تلن عو لمن لومم ت مله 


والتدليس والتغرير. والاستغلال وكون الرضا 
مقيدا برضا شخص آخسرء يقول الغزالي 
والنووي وغيرهما: «ويختل القصد بخمسة 
أسماي: سبق اللساته والحزل» ولشهل: 
والإكراه. واختلال العقل» . 

فإذا وجد عيب من هذه العيوب. أو بعبارة 
أخرى إذا لم يتوفر شرط من شروط الرضا فإن 
العقد في بعض الأحوال يكون فاسداء أوباطلا 
- على خلاف فيه بين الجمهوروالحنفية ‏ 
ويكون في بعض الأحوال غير لازم » أي يكون 
لأحد العاقدين. .أوكليهما حق الخيار. ومن هنا 
فإن هذه العيوب بعضها يؤثر في الرضا تأثيرا 
مباشراء فيكون العقد الذي تم في ظله فاسدا أو 
باطلا كما في الإكراه. وبعضها يؤثر في إلزامية 
الرضاء فيكون العقد الذي تم في ظله غير 
ملزم. بل يكون لعاقد حق الخيار. مثل 
. التدليس. والتغرير, والاستغلال ونحوهاء 
وبعبارة أخرى فإن هذه الشروط منها ما هوشرط 
لصحة الرضا ككونه لم يقع تحت إكراه. ومنها 
ما هوشرط للزومه. ككونه لم يَشْبْه غلط أو 
استغلال» أو تدليس - على تقفصيل كبير 
وخلاف : )١(‏ 

ونحيل لأحكام هذه المسائل إلى 
مصطلحاتها الخاصة في الموسوعة . 
(1) السوسيط» غطوطة دار الكتب رقم ٠:‏ فقه شافعي ج7٠‏ 

ورقة (/ا4١)‏ والروضة 8/ "67 517 


لوممفؤءنونامنثوننع ميم موعيانمء بنع ثفن ممم فقو وروكفويءء وقووقويوءن م نوموويعي ني يقلن 


وسائل التعبير عن الرضا: 


6١-إنالرضافي‏ حقيقته ‏ ى) سبق هو 
القتصدء وهو أمر باطني ليس لنا من سبيل إليه 
إلا من خلال وسائل تعبرعنه. وهي اللفظ 
والفعل ‏ أي البذل ‏ والكتابة, والاشارة, 
والسكوت في معرض البيان. يقول البيضاوي 
بعد أن ذكرذكر ضرورة وجود الرضا حقيقة : 
«لكنه لما خفي نيط باللفظ الدال عليه صريحا»() 
ويقول ابن القيم : «إن الله تعالى وضع الألفاظ 
بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم . 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده 
ومافي نفسه بلفظه» ورتب على تلك الإرادات 
والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ولم يرتب 
تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير 
دلالة فعل. أوقول. ولا على مجرد ألفاظ مع 
العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها 
علماء بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل. أو تكلم به .9 فإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية» أوالفعلية ترتب الحكم. هذه 


(١)الغايةالقصوى‏ ١/لاه4».‏ روى مسلم في صحيحه . 


كتاب الإيمان 0 أن النبي يك قال: دإن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت أنفسها مالم تعمل به. أو تتكلم». 

(1) ورد ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن الله تجاوز عن 
أمتى ما وسوست به صدورهامالم تعمل أو تتكلم». 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 1١١‏ ط السلفية) وأخرجه 
مسلم بلفظ مقارب ١١77/1١(‏ ط الحلبي) . 


ا ا اح لح 000 


قاعدة الشريعة, وهي من مقتضيات عدل الله 
وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلوب وإرادة 
النفوس لا تدخل نحت الاختيارم )١(‏ 
وسنوجز القول في دلالة هذه الوسائل : 

1-دلالة اللفظ على الرضاء حيث هو 
الوسيلة الأولى والأفضل في التعبيرعن الرضاء 
ولا خلاف بين الفقهاءني ذلك. وإن كان 
الخلاف فيه منصبا على بعض الصيغ » كصيغ 
الاستفهام, أوالكناية, أوالمضارع. حيث 
وقف بعض الفقهاء عند ملاحظة نوعية الدلالة 
اللغوية» واشترطوا أن لا يكون فيها احتمال» في 
حين أن جماعة من الفقهاء ‏ منهم المالكية ‏ ذهبوا 
إلى أن العمدة في ذلك دلالة اللفظ على 
المقصود. وأن المرجع في ذلك هو العرف. كما أن 
القرينة أيضا لها دور في جعل اللفظ دالا على 


المقصود . 9) 
(عقدك). 


٠١5-1١8 /" إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) يراجع في تفصيل ذلك : فتح القدير 7/ 46 7. وحاشية‎ 
ابن عابدين */ 16ء والفتاوى الهندية / 2,4 والشسرح‎ 
الكبير مع الدسوقي "/ . وشرح المحلي مع حاشيتي‎ 
القليوبي وعميرة 7/ 167ء ونبهاية المحتاج "/ ”لاا‎ 
وكبقناكفك القناع #/رلاقوكىق الانصاف وإلعول‎ 
والاختيارات الفقهية ص(١7١) والتعبير عن الإرادة‎ 
للدكتور وحيد الدين سوار ط . النبضة المصريةء وميدأ‎ 
. الرضا في العقود دراسة مقارنة, ط . دار البشائر الإسلامية‎ 


ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 001111111 


١‏ -_دلالة الفعل على الرضا (البذل) أي 
عرض الشخص المعقود عليه فيأخذه الآخر 
فيدفع قيمته» وهذا مايسمى بالمعاطاة» أي من 
الطرفين, أو القول من أحدهما والعرض من 
الآخر. أي الاعطاء من أ د دون قول. 
بساني لدان يعوزق الرقا بالشركف أو 
الكتابة» أو نحوهما. 

وقد ثار الخلاف ني مدى دلالته على الرضا 
على ثلاثة آراء موجزها : 
الرأي الأول: عدم صلاحية الفعل (البذل) 
للتعبيرعن الرضا في العقود. هذا رأي الشافعية 
في المشهور عندهم . 

الرأي الثغاني: صلاحيته للدلالة على 
الرضاء وإنشاء العقد به مطلقا. وهذا مذهب 
الحنفية ‏ ماعدا الكرخي - والمالكية, والحنابلة ‏ 
ماعدا القاضي ‏ واختاره جماعة من الشافعية 
منهم البغوي والنووي, وإن كان بعض هؤلاء 
يبواذلك بالعرقة. 

الرأي الغالث: صلاحيته في الأشياء 
الرخيصة, وعدم صلاحيته في الغالية والنفيسة, 
وهذا رأي الكرخي من الحنفية» وابن سريج , 
والغزالي من الشافعية؛ والقاضي أبي يعلى من 
الحنابلة . )١(‏ 


275986 /” فتح القديره/لالاء وبدائع الصنائع‎ )١( 
والدسوقي على الشرح الكبير ”/ *7. وشرح الخسرشي‎ 
- ه/ ه. والمغنى */ 2051 والإنصاف 777/4., وفتح‎ 


ل 


#مفواموه مفو ووو وفلمو ةوفه واه وأو واقهو افو هاه ومو افو ووو ومووووءة و وموم وووووه 


دلالة الكتابة على الرضا : 
ذهب المالكية والحنابلة» وبعض الشافعية 
إلى أن الكتاب كالخطاب في دلالته على الرضا 
سواء أكان بين الحاضرين أم الغائبين » 
واستثنوا النكاح . 

وذهب بعض الشافعية إلى عدم صلاحية 
الكتابة لإنشاء العقود إلا للعاجز عن الكلام . 

وذهب الحنفية إلى أن الكتاب كالخطاب فيا 
بين الغائبين دون الحاضرين . 9') 
دلالة الإشارة على الرضا : 
4 - اتفق الفقهاء على أن إشارة العاجز عن 
النطق المفهومة هي كالكلام. وكذلك اتفقوا 
على أن اشارة الناطق لا تصلح إيجابا أو قبولا في 
التكاح. وإنما الخلاف ني إشارة الناطق في غير 
النكاح فهل تقبل دليلا عليه أو لا؟ 

ذهب الجمهور_منهم الحنفية والشافعية 

والمائلة 59 عدم صلاحية الإشارة وحدها 
للتعبيرعن الرضا بالنسبة للناطق . 
- وذهب المالكية إلى أن الإشارة كاللفظ في غير 


العزيزه/ 44. والمجموع 1717-177/4. مجمع الأبر 
”/ هء والبحر الرائق 8/ ١41؟,‏ وإحياء علوم الدين 
؟/ 54 والغاية القصوى ١/لاه4.‏ والمحلى 4/ 9414؟ 

)١(‏ فتح القدير ه/ 4لاء والفتاوى المندية / 4. وابن عابدين 
١/4‏ . والروضة 8/ 4 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص( 37"7) 


ا ا ا ا ا ا ا 001111 


النكاح. لأن العيرة بالرضا ف دام قد ظهر بأية 
وسيلة فلابد أن يقبل. إذ لا دليل على تخصيص 
لفظ خاص له . 9) 


دلالة السكوت على الرضا : 
٠‏ -لاشك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا 
على الرضاأوعدمه. ولذلك تقضي القاعدة 
الفقهية على أنه: «لا يسند لساكت قول. 
ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان/9) 
وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت 
عليه ثوب الدلالة على الرضا. 

وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر دليل 
على البرضا للحديث الصحيح الوارد. حيث 
قال النبي كك : «لا تنكح البكرحتى تستأذن» 
قالوا يارسول الله : وكيف إذنها؟ قال: أن 
نسكت»2"2 وفي رواية أخرىئ «الثيب أحق 


)١(‏ بدائع الصنائع 8١4/4‏ . وفتح القدير"/47. وبلغة 
السالك155/5. والمجموع .171١/4‏ والأشباه 
للسيوطي ص(7”8”) والمنشور للزركشي /١‏ 4. والمغني 
/ 77"4. والشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١‏ 47" 
وشرح الخرشي ه/ه 

(؟) مسائل السكوت للعلامة إبراهيم بن عمر. مخطوطة 
الأوقاف برقم (0174) ورقة )١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص(58١)‏ والمنثور ؟/ ٠١8‏ 

(*) حديث: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». أخرجه البخاري 
(الفتح 84 طالسلفية) ومسلم (؟5/1١٠‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


7717 لس 


رضا ,.٠١‏ رضاع 7-1 


بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها في 
نفسهاء وإذنها صماتها»(') 


ومووفوء ثمونوننولمفف نو وأو ماقو نمو ووهووووووءموهووعووووهوووووةووووثووووءةءةمثوةثووووه 


التعريف : 

: بكسر الراء وفتحها في اللغة‎  عاضرلا-‎ ١ 
مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا‎ 
ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها أوضرعها‎ 
وشرب لبنه. وأرضعت ولدها فهي مرضع‎ 
. ومرضعة, وهو رضيع‎ 

والرضاع في الشرع : اسم لوصول لبن امرأة 
أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط 
نأ +5 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحضانة : 

؟ ‏ هي في اللغة: الضم مأخوذ من الحضن وهو 
إلى جنبها .”") 


)١(‏ المعجم الوسيط والمصباح وابن عابدين ؟/ 14٠7‏ نباية 
المحتاج ١777‏ . أسنى المطالب / ٠٠6‏ ؛ وهناك تعريفات 


. حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها». أخرجه مسلم أخرى لا تخرج عن هذا المعنى‎ )١( 
المصباح المنير.‎ )١( . ط. الحلبي)‎ ٠١7//9( 


لوم مع ع اعلا عو ووو وو لوو لوللولوففولونولعلء مم مقية 


وشرعا: حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بها 
يصلحه: )١(‏ 

والحاضنة قد تكون هي المرضعة, وقد تكون 
غيرها. 


دليل مشروعية الرضاع : 

“- الأصل في مشروعيته قوله تعالى : 
«إوالوالدات يرضعن أولادهمن حولين 
#املى 4" وقرله ببيسانة وتعالى : فاق 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» . 9) 


الحكم التكليفي : 
أولا : حكم الإرضاع : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع 
الطفل مادام في حاجة إليه» وفي سن 
الرضاع . ©) 

واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشافعية 
والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده. 
ولا يجب على الأم الإرشاعء وليس للزوخ 
إجبارها عليه, دنيئة كانت أم شريفة؛ في 


عصمة الأب كانت أم بائنة منه. إلا إذا تعينت 


1١م‎ // ابن عابدين 7/ 51517"., ونباية المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة/ 777 

: () سورة الطلاق/ 5 

(5) المغنى /1/ 5117 نباية المحتاج 1/ 1177؛ أسنى المطالب 
#/ه؛؛. ابن عابدين 5/ ه/ا5,) حاشية الدسوقي 
؟/ 


وموويووءمووءيوء ن قوسن فيو قي ني وفوء نوو فووم عو مقفوقوموة هو ووم وو ووو موو م ومثدميثومثةه. 


بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرهاء أولم يقبل 
الطفل ثدي غيرهاء أولم يكن للأب ولا للطفل 
مال. فيجب عليها حينئذ. ولكن الشافعية 
قالوا: يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن 
وجد غيرهاء واللبأ ماينزل بعد الولادة من 
اللبن. لأن الطفل لا يستغني عنه غالباء ويرجع 
في معرفة مدة بقائه لأهل الخيرة . )١‏ 

وقال الحنفية: يجب على الأم ديانة 
لا قضاء. 9) 


واستدل الجمهور على وجوب الاسترضاع 
على الأب بقوله تعالى : #وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى» . 9) 

وإن اختلفا فقد تعاسراء وقال ابن قدامة: 
ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلو: إما أن 
يكون لحق الولد. أولحق الزوج. أولهم): 
لا يجوزآن يكون لحق الزوج. لأنه لا يملك 
إجبارها على رضاع ولده من غيرهاء ولا على 
خدمة نفسه فيم| يختص به . ولا يجوز أن يكون 
لحق الولد. لأنه لوكان لحقه للزمها بعد الفرقة 
ولم يقله أحد. ولأن الرضاع مما يلزم الوالد 
لولده. فلزم الأب على الخصوص كالنفقة» أو 
كيا بعد الفرقة . 


71717 - 7171 /1 أسنى المطالب / 44 . نباية المحتاج‎ )١( 


(؟) المصادر السابقة . 
() سورة الطلاق/ 5 


7*4 -ه 


ا ل ل ا ا ا ا ا 5700 


ولا يجوز أن يكون لما. لأن ما لا مناسبة فيه 
لا يثبت الحكم بانضام بعضه إلى بعض. ولأنه 
لوكان لما لثبت الحكم به بعد الفرقة. وقوله 
تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن )١١4‏ 
محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر. 9) 

وقال المالكية: يجب الرضاع على الأم بلا 
أجرة إن كانت تمن يرضع مثلهاء وكانت في 
عصمة الأب. ولوحكما كالرجعية, أما البائن 
من الأب , والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا 
يجب عليها الرضاع, إلا إذا تعينت الأم لذلك 
بأن لم يوجد غيرها . 


واستدلوا بقوله تعالى : #إوالوالدات يرضعن 
أولادهن »# : 

وقالوا : استثني التي لا يرضع مثلها من عموم 
الآية لأصل من أصول الفقه وهو: العمل 
بالمصلحة, ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع 
فهو كالشرط. 9) 


حق الأم في الرضاع : 
ه ‏ إن رغبت الأم في إرضاع ولدها أجيبت 
وجوبا. 

سواء أكانت مطلقة, أم في عصمة الأب على 


7177 سورة البقرة/‎ )١( 
”11/ /1 (؟) المغنني‎ 
576 /7 حاشية الدسوقي‎ .٠٠١ /7 الفواكه الدواني‎ )( 


ا ا ا ا ا ا ا 001 


قول حمهور الفقهاء. لقوله تعالى : #لا تضار 
والدة بولدهاي . ١7‏ 

والمنع من إرضاع ولدها مضارة لحاء ولأنها 
أحنى على الولد وأشفق» ولبنها أمرأ وأنسب له 
غالبا. وفي قول للشافعية: للزوج منعها من 
الإارضاع سواء كان الولد منه أومن غيره كما أن 
له منعها من الخروج من منزله بغي إذئه . "© 


حق الأم في أجرة الرضاع 

5 - للأم طلب أجرة المثل بالإرضاع سواء كانت 

أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 7#" وإلى هذا 

ذهب الشافعية والحنابلة . ©) 
وقال الحنفية: إن كانت في عصمة الآأن أو 

في عدته فليس لما طلب الأجرة, لأن الله تعالى 

أوجب عليها الرضاع ديانة مقيدا بإيجاب رزقها 
على الأب بقوله تعالى : #وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»7.4 وهوقائم 

برزقها حالة بقائهاني عصمته أوفي عدته. 

بخلاف من لم تكن في عصمته ولا في عدته. 

7178 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) المغنى 7/ 51717. غبايية المحتاج 1/ 777. أسنى المطالب 
2446/٠‏ حاشية الدسوقي ا" ابن عابدين 
كك فد 

[فرة) سورة الطلاق/ * 


(54) المصادر السابقة . 
(5) سورة البقرة/ “ام 


:4ه 


لورع لالع ااا املاع ااا ع امع ووعاية 


فتقوم الأجرة مقام الرزق. ولأن إلزام البائن 
بالارضاع مجانا مع انقطاع نفقتها عن الأب 
مضارة لحاء فساغ لما أخذ الأجرة بالرضاع بعد 
البينونة. 2 وقال تعالى: لا تضار والدة 
بولدها6”" فإن طلبت الأم أكثر من أجرة المثل 
ووجد الأب من ترضع له مجانا أوبأجرة المثل جاز 
له انتتزاعه منهاء لأنها أسقطت حقها بطلبها 
ما ليس لهاء فدخلت في عموم قوله تعالى : 
«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» . 9) 

وإن لم يجد الأنب من ترضع له بأقل مما طلبته 
الأم لم يسقط حقها في الرضاع. لأنها تساوت مع 
غيرها في الأجرة فصارت أحق بهاء كما لوطلبت 
كل واحدة منهما أجرة المثل . ©9) 


وقال المالكية : إن كانت الأم ممن يرضع مثلها 
وكانت في عصمة الأب فليس لا طلب الأجرة 
بالإرضاع» لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق 
بواجب أجرة . أما الشريفة التي لا يرضع مثلهاء 
والمطلقة من الأب. فلها طلب الأجرة. وإن 
تعينت للرضاع أو وجد الأب من ترضع له 
مانا . ©) 


, 51/8 /7 المصادر السابقة وابن عابدين‎ )١( 

(9) سورة البقرة/ 9*7" ' 

(0) سورة الطلاق/ " 

(54) أسنى المطالب / هه4. المغنى 17/ 2.5117 ابن عابدين 
ا" 

() حاشية الدسوقي 7/ 5170 , الفواكه الدواني ٠١17/1‏ 


ا ا ا ا ا 11110 الل لل لل ا لل ا ل ل ا ا نا 


ثانيا: الأحكام التى تترتب على الرضاع : 

- يترتب على الرضاع بعض أحكام السب 
أ تحريم النكاح سواء حصل الرضاع في زمن 
إسلام المرأة أوكفرهاء لقوله كي : «يحرم من 
الرضاعة مايحرم من النسب». 27 وسيأتي 
تفصيل ذلك . 


ب - تبسوت المحرمية المفيدة لجحواز النظر. 
والخلوة» وعدم نقض الطهارة باللمس عند من 
يرى ذلك من الفقهاء . 
أما سائر أحكام النسب كالميراث, والنفقة. 

والعتق بالملك. وسقوط القصاص. وعدم 
القطع في سرقة المال. وعدم الحبس لدين 
الولد. والولاية على المال أو النفس فلا تثبت 
بالرضاع ء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 9) 


الرضاع المحرم. ودليل التحريم : 
للرضاع المحرم ثلاثة أركان : 
١‏ -المرضع 


؟ - الرضيع 
* - اللبن . 


)١(‏ حديث: ديرم من الرضاع ما يحرم من النسب». أخرجه 


البخاري (الفتح ه/ ٠ه؟‏ _ط السلفية). ومسلم (/ ٠١17/7‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(7) أسنى المطالب 7/ 416 . قليوبي 77/4 . روضة الطالبين 
3/1 المغني /1/ ه "اه . كشاف القناع 065آ”'ظ1 


س7١‎ 


قهافاةة أهافة اموه ووامعمافة ملهاميه مويه مميهوم مهمه موه وهاه ققاماه ناماه ماهاهاه وإواةاة وأهاه و هوه 6ه 


التحريم : 

أن تكون امرأة. فلا يثبت التحريم بلبن 
الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاء للطفل. 
ولا بلبن البهيمة. فلوارتضع طفلان من مهيمة 
لم يصيرا أخوين. لأن تحريم الأخوة فرع على 
نحريم الأمومة. ولا يشت تحريم الأمومة مبذا 
الرضاع فالأخحوة أولى .0 

اشترط الحنفية والشافعية أن تكون محتملة 
للولادة بأن تبلغ سن الحيض وهو تسع سنين» 
فلوظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين فلا يحرم , 
طلقم مو واشت حلم السبني» 3ه وإن م يتيقرن يقر 
بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم. والرضاع 
تلو السب فاكتفي فيه بالاحتمال» ولا يشترط 
المالكية ذلك فيحرم عندهم لبن الصغيرة التي 
لا تحتمل الوطء . 9) 


التحريم بلبن المرأة الميتة : 


٠‏ ذهب الجمهورإلى التحريم بلبن المرأة 


)١(‏ روضة الطالبيين (4/ 7). والقليوبي (517/54)., ونهاية 
المحتاج (0/ )١77‏ وابن عابدين (75/ .)4٠07‏ وحاشية 
الدسوقي (؟/7١6).‏ 

(؟) نباية المحتاج 1/ 17/7. ابن عابدين ؟7/ 4٠7‏ . حاشية 
الدسوقي 7ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل 111 1 11111 01 


على وجه ب: يثبت اللحم وينشز العظم من امرأة 
فأثبت التحريم كما لوكانت حية, ولأنه لا فارق 
بين شرب لبنها في حياتها. وشربه بعد موتهاء إلا 
الحياة أو النجاسة. وهذا لا أثر له لأن اللبن 
لايموت. ولا أثر للنجاسة أيضاء كما لوحلب 
بإناء نجس . ولأنه لوحلب منها في حياتها فشربه 
بعد موتها تنتشر الحرمة بالاتفاق. ولأن ثديها 
لا يزيد على الإناء في عدم الحياة. وهي لا تزيد 
على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . () 

وقال الشافعية: يشترط أن تكون المرضع 
حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن منباء فلا 
تثبت الحرمة بلبن انفصل عن ميتة كما لا تثبت 
المصاهرة بوطئهاء ولضعف حرمته بموتهاء ولأنه 
من جثة منفكة عن الحل والحرام , كالبهيمة. 
وإن انفصل اللبن في حياتها فأوجر الطفل بعد 


موتها حرم بالاتفاق. 9) 


تقدم الحمل على الرضاع , 

١‏ -_ذهب الجمهور وهورواية عند الحنابلة إلى 
أنه لا يشترط لثبوت التحريم بلبن المرأة أن 
يتقدم حمل . فيحرم لبن البكر التي لم توطأ ول 
تحبل قط لعموم قوله تعالى : «إوأمهاتكم 


)١(‏ المغني 241١-٠ /٠/‏ ., الفواكه الدواني 288/7 حاشية 


الدسوقي 507/7 ابن عابدين 1٠7/1‏ 
(1) القليوبي 4/ 2.557 نباية المحتاج 7 . أسنى المظالب 
ع١‏ 


-7525 سه 


رضاع 11-7م 


ل اح لح 000 


اللاتي أرضعنكم # 27 ولأنه لبن امرأة فتعلق 

به التحريم .”' والمنصوص عن أحمد وعليه 

المذهب أن لبن البكر لا ينشر التحريم لأنه نادر 

لم تجر العادة به للتغذية . 9© 

ثانيا: اللبن : 

١‏ - يشترط أن يصل اللبن إلى جوف الطفل 

بمص من الثدي. أوإيجارمن الحلق. أو 

إسعاط من الأنف. سواء كان اللبن صرفا أو 

مشوبا ببائع لم يغلب على اللبن, بأن كان اللبن 

غالباء بأن كانت صفاته باقية . 
ولا فرق بين أن يكون المخالط نجشا كالخمر 

وأن يكون طاهرا كالماء ولبن الشاة . 9؟) 

1م - أماإن كان اللبن مغلوبا فقد اختلف 

والمالكية إلى أن اللبن المغلوب لا يؤثرفي 

التحريم. لأن الحكم للأغلب» ولأن اسم 

اللبن يزول بغلبة غيره عليه . ©) 

7 سورة النساء/‎ )١( 

)١(‏ المصادر السابقة وكفاية الأخيار ؟/ 86 : نباية المحتاج 
77/7 . الوجيز 7/ ه١٠‏ 

(*) كشاف القناع 445/0 . المغني /ا/ ٠‏ 4ه 

(5) القليوبي 57-57/4. المغني /ا/ 84٠‏ 040. حاشية 
الدسوقي 507/7. أسنى المطالب / 4١6‏ . ابن عابدين 
4١08-1‏ كشاف القناع ه/ 544. 440. بدائع 
الصنائع 4/4 

(5) شرح الدسوقي 2607/9 شرح الزرقاني 4/ 574 . المغني 
/ 4"ه, كشاف القناع ه/ /ا4 4 , ابن عابدين 7/ 4٠09‏ 
بدائع الصنائع 4/ 9 


ومهوو ووو وروو لووول وونوعثمة فونم نء ثم ةق مممة مهمه و لهو وقهءهواء وم ومقوةءثوةوثوقةقوقووةة 


وذهب الشافعية إلى أنه يثبت التحريم وإن 
كان اللبن مغلوباء بأن لم يبق من صفاته شيء. 
بشرط أن يشرب الطفل الجميع أويشرب 
بعضه., إذا تحقق أن اللبن قد وصل إلى الجوف 
بأن بقى منه أقل من قدر اللبن. وأن يكون 
اللبن مقدارا لو انفرد 0 

وقال الحنابلة: اللبن المشوب كالمحض في 


إثبات التحريم به على المذهب, والمشوب هو 


المختلط بغيره. والمحض هوا خسالص الذي لا 
يخالطه سواه. سواء شيب بطعام أوشراب أو 
غيره. وسواء أكان غالبا أومغلوباء وقال 
أوويكر: قياس قول أحمد أنه لا يحرم لأنه وجور. 
وحكي عن ابن حامد أنه قال: إن كان الغالب 
اللبن حرم وإلا فلا لأن الحكم للأغلب, ولأنه 
يزول بكونه مغلوبا الاسم والمعنى المراد به . قال 
ابن قدامة: ووجه الأول أن اللبن المغلوب متى 
كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه ويحصل منه 
إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم. كا لوكان 
غالبا. وهذا فيا إذا كانت صفات اللبن باقية. 

فأما إن صب في ماء كشي رم يتغيربه لم يثبت 
به التتحريم, لأن هذا ليس بلبن مشوب 
ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم 
ولا إنشاز العظم فليس برضاع ولا في معناهء 
فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. وحكي عن 


4/9 روضة الطالبين‎ .10777 - ١7/7 /1/ غباية المحتاج‎ )١( 


-7473 سه 


١4-١ رضاع‎ 


ا ا ا ا ا 500 


القاضي أن التحريم يثبت به أيضا لأن أجزاء 
اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان لونه 
ظاهرا. ') 
المخلوط بطعام والمتغيرة هيئته بأن يصير جبنا أو 
غخيضاء أو إقطا. 

فذهب الجمهور إلى أن التحريم يثبت به 
لوصول عين اللبن إلى جوف الطفل. وحصول 
التغذية به. وقال الحنفية : لا تأثيرللبن المخلوط 
بطعام ولا المتغير هيئته» ولا ما مسته النار لأن 
اسم الرضاع لا يقع عليه. 9) 


اشتراط تعدد الرضعات : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن مس رضعات 
فصاعدا يحرمن. واختلفوا فيما دونها . 

فذهب الجمهور(الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة 
واحدة» فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى 
جوف الطفل مهما كان قدره. واحتجوا بقوله 
تغالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 24 
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم 
باسم الرضاع. فحيث وجد. وجد حكمه. 


(7) المصادر السابقة . 
(7) سورة النساء/ 77 


مفوومء ومين برن ع عرنعرء و ملم ةنوعم م فنمء م م نونو موي22 جو ود 9و لقعب ممم م موه 


وورد الحديث موافقا للآية : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب2”6 حيث أطلق الرضاع ولم 
يذكر عددا. ولحديث «كيف مها وقد زعمت أنبا 
قل أرضعتكى»”) وم يستفصل عن عدد 
الرضعات. 9) 
وذهب الشافعية والخحنابلة في القول الصحيح 
عندهم إلى أن ما دون حمس رضعات لا يؤثر في 
التحريم . وروي هذا عن عائشة. وابن مسعود 
وطاوس » واستدلوا بها ورد عن عائشة. قالت: 
«كان فيما أنزل من القران (عشر رضعات 
فتوفي رسول الله كلخ وهن فيا يقرأ من 
القران, . *) 
والمعنى والله أعلم : أن نسخ تلاوة ذلك تأخر 
جدا حتى أنه توفي رسول الله َلةٍ وبعض الناس 
م يبلغه نسخ تلاونه. فلم بلغهم نسخ تلاوته 
تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه. 
)١(‏ حديث: ديجرم من الرضاعة مايحرم من النسب» . تقدم 
تخريجه ف/ 7 
؟) حديث: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكم)؟» أخرجه 
البخاري (الفتح ١67/4‏ _ط السلفية) من حديث 
عقبة بن الحارث . 
() بدائع الصنائع 8/4 . الفواكه الدواني 8/7 . حاشية 
الدسوقي 6٠1/7‏ كشاف القناع ه/ 446 -445». بداية 
المجتهد 7/ ١‏ 
(1) حديث عائشة : دكان فيا أنزل من القرآن». أخرجه مسلم 
(؟/ ه١٠‏ _ط الحلبي) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وهومن نسخ التلاوة دون الحكم. وهوأحد 
أنواع النسخ . 

6 - ولا يشترط اتفاق صفات اللبن وطرق 
وصوله إلى المعدة. فإن مصه من الثدي مرة. 
وشرب من إناء مرة» وأوجر من حلقه مرة. وأكله 
جبنامرة بحيث تم له حمس مرات أثر في 
التحريم . ويشسترط أن تكون الرضعات 
متفرقات عند من يرى اشتراط تعدد 
الرضعات . 


والمعتمد في التعدد والتفرق هوالعرف إذ 
لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع . 

والرجوع في الرضعة والرضعات إلى 
العرف, وما تنزل عليه الأيهان في ذلك. ومتى 
تخلل فصل طويل تعدد. 


ولوارتضع. ثم قطع.إعراضاء واشتغل 
بشيء أخرء ثم عاد وارتضع . فه) رضعتان» 
ولوقطعت المرضعة, ثم عادت إلى الإرضاع , 
فهما رضعتان على الأصح عند الشافعية» كما لو 
قطع الصبي . والراجح عند الحنابلة أنها رضعة 
واحدة, ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي, ثم 
يعود إلى التقامه في الحال. ولا بأن يتحول من 
ثدي إلى ثدي», أو تحوله لنفادذما في الأول. 
ولا بأن يلهوعن الامتصاص والثدي في فمه. 
ولا بأن يقطع التنفس. ولا بأن يتخلل النومة 
الخفيفة., ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف. 


ومووليننفوءل فنونو نو ورءة مو مسن نوو رورو عد ور وروم موكفوويدة عو روود مر وم معد مقنموه 


ثم تعود إلى الإرضاع, فكل ذلك رضعة 
واحدة () 
ثالثا : الرضيع : 
أ أن يصل اللبن إلى المعدة : 
5 يشترط أن يصل اللبن إلى المعدة بارتضاع 
أو إيجار أو إسعاط وإن كان الطفل نائماء 
لأن المؤثر في التحريم هوحصول الغذاء 
باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد 
المجاعة لتتحقق الحزئية . ولا يحصل ذلك إلا 
با وصل إلى المعدة . 
أما الإقطارني الأذن أوالإحليل» أوالحقنة 
في الدبر فلا يثبت به التحريم 0 
ب - ألا يبلغ الرضيع حولين : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن ارتضاع الطفل 
وهودون الحولين يؤثرفي التحريم . 
فقال الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد 
وهو الأصح المفتى به عند الحنفية: إن مدة 
الرضاع المؤثر في التحريم حولان. فلا يحرم بعد 
حولين. واستدلوا بقوله تعالى : #والوالدات 


)١(‏ أسنى المطالب 4117/8 نباية المحتاج 1/ 1175 . سبل 
السلام 71/8. القليوبي. 4/ . المغنى /ا/ ه07 
“لاة. كشاف القناع ©/ 446 . روضة الطاليين 9/ ٠‏ 

(؟) روضة الطالبين 4/ 5. القليوبي ؛/ 517. 4, بدائع 
الصنائع 14/4. أسنى المطالب .41١/‏ المغني 

ااه كاف القناع ه/ ه44. حاشية الدسوقي 
007/1 قال المالكية : يؤثر الحقئة في الدبر. 


-158 


ا الل ل ا ا ايا ا ا ل ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل نا 


يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ' 


الرضاعةي () وقالوا: جعل الله الحولين 

الكاملين تمام الرضاغعةة: وليبس وراء تمام 

الرضاعة شيء . وقال عز من قائل : #وفصاله 

ف عامين () وقال : #وحمله وفصاله ثلاثون 

شهرا»”" وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة 

الفصال حولين. ولحديث: «لا رضاع إلا 
ما كان في الحوا ين». 29 ولحديث أم سلمة 

في الثدي :وكان قبل الفطام» . 9) 
قال ابن تيمية: «وقد ذهب طائفة من 

السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبيريحرم» . 

واحتجوا بها في صحيح مسلم وغيره عن زينب 

بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: «إنه 
يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن 
يدخل على . فقالت عائة:* أمالك ني 
حذيفة قالت يارسول الله : إن سالما يدخل على 

95 

78 سورة البقرة/‎ )١( 

١4 / سورة لقمان‎ )7١( 

() سورة الأحقاف/ ١١‏ 

(4) حديث: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين». أخرجه 
الدارقطني (4/ 174 ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عباس . وصوبف الدارقطني وقفه . 

(4) حديث: «لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». 
أخرجه الترمذي ("/ 444 ط الحلبي) من حديث أم 
سلمة. وقال: «حديث حسن صحيح » . 


وهورجل. وفي نفس أبي حذيفة منه شيء 
فقال رسول اللهيكِةِ : «أرضعيه حتى يدخل 
عليك» وفي رواية لمالك في الموطأ قال: «أرضعيه 
ححس رضعات”(2 فكان بمنزلة ولده من 
الرضاعة . 

وهذا الحديث أخذت به عائشة؛ وابى 
غيرها من أزواج النبييَكِ أن يأخذن به. مع أن 
«الرضاعة من 
المجاعة:”) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد 
رضاعة أوتغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم 
يحرم إلا ما كان قبل الفطام . 

وهذا هوإرضاع عامة الناس . وأما الأول 
فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم . 

وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها. وهذا 
قول متوجه . 

وقال: رضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حق 
الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت 
بحيث لا يحتشمون منه للحاجة. وهومذهب 
عائشة وعطاء والليث؛ 9» 


عائشة روت عنه. قال: 


)١(‏ حديث: «أرضعيه حتى يدخل علييك؛ . أخرجه مسلم 


5٠8 ط الحلبي). ورواية مالك في الموطأ (؟/‎ ٠١7/5( 
..ط الحلبي)‎ 
(؟) حديث : «الرضاعة من المجاعة». أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي)‎ 1١178 /17( ط السلفية». ومسلم‎ 7 6 
والمغني‎ . 4٠١7 بدائيع الصنائع 4/ ”. وابن عابدين ؟/‎ )( 
- />47ه. وكشاف القناع ه/ ه؛». واية المحتاج‎ 


-45؟]1س 


وقال المالكية: يشترط في التحريم أن 
يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أوشهرين, وألا 
يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه 
بالطعام عن اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام 
عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم . '") 

وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان 
ونصف ولا يحرم بعند هذه المدة. سواء أفطم في 
أثناء المدة أم لم يفطم . واحتج بقوله تعالى : 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 974 قال: فأثبت 
سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض 
لزمان الرضاع, إلا أنه قام الدليل على أن زمان 
ما بعد الحولين والنصف ليس بمرادء فيعمل 
بإطلاقه فيما وراءه. ( واستدلوا بقوله تعالى : 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهرا# 7 أي : ومدة 
كل منهها ثلاثون شهرا. ' 


تحريم النكاح بالرضاع : 
١‏ - ما يحرم على الرضيع : 
9 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 


- 7 .». ه/١ء‏ وأسنى المطالب 415/8 . والقليوبي 

/”". وحاشية الدسوقي 1 "0ه. والفواكه الدواني 
48/1 ومجموع فتاوى ابن تيمية 74/ .”٠١‏ والاختيارات 
7817ء والانصاف 74/4 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ ؟ 

() المراجع السابقة . 

(4) سورة الأحقاف/ ١١‏ 


وموؤعوووووءمومن نمويه رومن ومو ووو دوروو موموكوءعويوينفووووءثقويوءءوثومويوم يود دثوووه 


الرضيع من النساء من يحرمن عليه من النسب 
وهن السبع اللاتي ذكرنفياية: «#وحرمت 
عليكم أمهاتكم 74 وهن الأمهات والبنات, 
والأخوات والعمات, والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت. وقد ثبت تحريم الأم والأخت 
من الرضاع بنص الكتاب قال تعالى : 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة4. 7( وتحريم البنت بالتبعية» لأنه إذا 


وهو قولهيكة : «يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النسب».7) وثبتت المحرمية لأنها فرع على 
التحريم فتحرم المرضعة على الرضيع, لأنها 
اسه وآياؤها وأنماامن السب أو الرضاءع 
أجذداده وجداته. فإن كان أنقين حرم على 
الأجداد نكاحها أوذكرا حرم عليه نكاح 
الحدات. وفروع المرضعة من الرضاع كفروعها 
من السب» فأولادها من نسب أورضاع إخوته 
ان0 70 
غيره» وسواء من تقدمت ولادته عليه ومن 
تأخرت عنه لأخهم إخوته وأخواته. لقوله تعالى : 


77 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 77 

(9) حديث : «يحرم من السرضاعة ما يحرم من النسب» . تقدم 
تخريجه ف/ * 


74090 


ل لل ل ل 0 000 


«وأخواتكم من الرضاعة04) فقند أثبت 
سبحانه وتعالى الحرمة والأخوة بين بنات 
أخت وأخت» وكذا ينات بناتهاء وبلنات 


أبنائها. وإن سفلن .29 
" - المرضعة : 


الاح جرم على اللرضعة أدامررضيسها وأبناء 
أبنائه وإن سفلواء ولا يحرم عليها أصوله كأبيه» 
وجده. ولا حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله, 
فيجوز هؤلاء أن يتزوجوا المرضعة أو بناتها أو 
عوابا فالرضاءة لا تنقير الخرمة إلى اصول 
الرضيع وحواشيه . 9) 


“ - الفحل صاحب اللبن : 

١‏ -إن صاحب اللبن ‏ وهوزوج المرضعة التي 
نزل ها منه اللبن ‏ وهوالمسمى في عرف الفقهاء 
«لبن الفحل» ينشر الحرمة., فيحرم على 
صاحب اللبن من أرضعتها زوجته. لأنها ابنته 
من الرضاع. وتحرم على أبنائه الذين من غير 
المرضعة . لأنهم إخوتها من الرضاعة. وأبناء بناته 


)١(‏ سورة النساء/ ؟ 

(1) بدائع الصنائع 4/ 7- 4 . القليوبي .74١-1740/‏ أسنى 
المطالب / ,.١49‏ حاشية الدسوتي ا 
المغني */ .6010/١‏ كشاف القناع ”7 

(") المصادر السابقة . 


وموقوؤء م بم عب نلوع معنن ملنب بع ررم م منرم رفوو عون وون هه فوووا م مموممم اممو 


من غير المرضعة, لأنهم أبناء إخوتها لأب من 
الرضاعة. وإن أرضعت كل من زوجتيه طفلا 
أجنبيا عن الآخر فقد صارا أخوين لأب من 
الرضاعة, فيحرم التناكح بينبما إن كانت 
إحداهها أنثى. لأن بينببها أخرة لأب من 
الرضاعة, وتحرم الرضيعة على أباء زوج 
المرضعة. لأنهم أجدادها من قبل الأب من 
الرضاعة, وعلى إخوته لأنهم أعمامها من 
الرضاعة. وأخواته عمات الرضيع فيحرمن 
عليه. ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات 
الرضيع وأخواته من النسب. ”") 

1" -ودليل نشر الحرمة من صاحب اللبن : 
ماروته عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أفلح 
أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أن نزل 
|الحجاب. فقلت: والله لا اذن حتى أستأذن 
رسول الله كلل . فإن أخا أبي القعيس ليس هو 
أوضعقء ولكن رضحت أسراة آبي القعيين . 
فدخل عل رسول الله فقلت: يارسول الله 
إن الرجل ليس هو أرضعني, ولكن أرضعتني 
امرأته»ء فقال: ائذني له فإنه عمك تربت 
يميتك». 9؟ 


)١١(‏ كشاف القناع ه24 المغني 5/ لاه /0ا/ اعم 
بدائع الصنائع 4/"- 4. أسنى المطالب 4١/7‏ . روضة 
الطالبين 0/4 بداية المحتهيد ا حاشية الدسوقي 
0 

(؟) حديث عائشة قالت: «إن أفلح أخا أبي القعيس». - 


ص - 1548 هس 


#لووقوععيولعممبممبنمبممومعمم ب ءر ور ز مله 
ا ا ا ا ل ا ل ا ا ال لل لل ال ا ل ا ا اا ا ان نا 


وقال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: 
روا من الرضاعة ما يجرم من النيبة7) 
وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل تزوج 
غلاما هل يتزوج الغلام الحارية؟ قال: لا . 
اللقاح والحد. © 
سعيد بن المسيب» وأبوسلمة بن عبدالرحمن» 
وسليمان بن يسار وعطاء. والنخعي. وأبو 
قلابة» ويروى عدم التحريم به أيضا عن بعض 
الصحابة . 9) 


ثبوت الأبوة ولو بعد الطلاق أو الموت : 
”> - تثبت الأبوة باللبن ولو بعد الطلاق أو 
الموت. قصر الزمان أوطال. 

فإذا طلق زوجته أومات عنها ولالبن 
فأرضعت به طفلا قبل أن تتزوج» فالرضيع ابن 
المطلق أوالميت من الرضاع, ولا تنقطع نسبة 


- أخرجه البخاري (الفتح 718/9 ط السلفية) ومسلم 
٠١4/5(‏ -ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

.». . . قول عائشة  رضي الله عنها: «حرموا من الرضاعة‎ )١( 
ط. السلفية).‎ ١١ /9 أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) روضة الطالبين ١6/4‏ - 15ء أسنى المطالب 418/7 » 
المغني /ا/ ١‏ 04 547 , بدائع الصنائع 4/ “ا ابن عابدين 
5 حاشية الدسوقي ؟/ 504 -506., الفواكه 
الدواني ؟/ 44 

(") المغني */ لاه 


اللبن إليه بموته أوطلاقه. سواء ارتضع في 
العدة أوبعدهاء قصرت المدة أم طالت» انقطع 
اللبن أم لم ينقطع. لأنه لم يحدث ما يحال اللبن 
عليه. فهوباستمراره منسوب إليهء وإلى هذا 
قتعي جهور النقهاء. 00 

فإن تزوجت بعد العدة زوجا وولدت منه 
فاللبن بعد الولادة للثاني. سواء انقطع وعاد أم 
لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد والولد للثاني. 

وإن لم تلد من الثاني. ؤبقي لبن الأول بحاله 
لم يزد ولم ينقص فهوللأول سواء حبلت من 
الثاني أم لم تحبل لأن اللبن كان للأول ولم يجدٌ 
ما يجعله من الثاني فبقي للأول. 

وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحممل 
فاختلف فيه الفقهاء. فقال الحنفية والشافعية في 
القول الأصح عندهم : إنه للأول مالم تلد. 

وقال الحنابلة: إن اللبن لمماء لأن زيادة 
اللبن عنسد حدوث الحمل ظاهرفي أنه من 
الشاني. وبقاء لبن الأول يقتضى كون أصله منه 
فوجب أن يضاف إليههما. 9) 1 


ثبوت الحرمة بلبن من زنى : 

4 -إن ولدت من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت 
به صبياء صار الرضيع ابنا لا باتفاق 
)١(‏ روضة الطالبين 218/4 أسنى المطالب ٠418/7‏ بدائع 


الصنائع 4/ .٠١‏ المغني 0417/1 -/4ه 
(7) المصادر السابقة . 


:11س 


رضاع ون 


مووعوعي م يفومووووءفيءوف يمرم مم م فمم م لوفقم بن قفوميمء بم ممم م موي مره مر مين 


' الفقهاء .0 لأنه رضع لبنها حقيقة والولد 
منسوب إليها . 

واختلفوا في ثبوت الحرمة بين الرضيع وبين 
الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. فذهب 
الشافعية والخرقي وابن حامد من الحنابلة إلى 
أنه يشترط في ثبوت الخرمة بين الرضيع وبين 
صاحب اللبن أن يكون اللبن لبن حمل يتتسب 
إلى الواطىء بأن يكون الوطء في نكاح أو 

أما إن نزل اللبن بحمل من الزنى فلا تثبت 
الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني» لأنه لبن غير 
محترم » ولأن التحريم بينغه فرع لحرمة الأبوة, 
فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هوفرع لها 
وهو الأوجه عند الحنفية . 9" , 

وقال المالكية. وأبوبكر عبدالعزيز من 
الحنابلة وهي رواية عند الحنفية : إن لبن الفحل 
ينشر الحرمة؛ وإن نزل بزنى » وقالوا: لأنه معنى 
ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره 
كالوطء. فإن الواطىء حصل منه ولد ولبن» ثم : 
إن الولد يي ن الواطىء وك 
اللبن» ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ 15., أسنى المطالب 418/7 . المغنى 
// 145ه. بدائع الصنائع 5/5 1 

(؟) روضة الطالبين /15. أسنى المطالب 418/7 المغني 
/ 44ه. بدائع الصنائع 5/ 4. ابن عابدين 7/ .»41١‏ 
كشاف القناع ه/ 4545 


وموهووووموءمومءءثنومءووميممثوروءمث م وقوف مون ووم دوف وووومومووووقءوودودوومووءوووووووهة 


فينشرها إلى الواطىء . 7') 


لبن الولد المنفي باللعان : 
8 -إذا نفى زوج المرضعة ولدها بلعان» 


الحرمة بين 
الزوج وبين الرضيع. لانتفاء نسبة اللبن إليه 
بانتفاء الولد عنه . 
وإن نفاه بعد الرضاع انتفى الرضيع عنه 
أيضا. كا انتفى الولد. 
وآة اسطلك الولذة يعد اللعان ىق 
ابيع فالأصل أن كل من يثبت منه النسب 
يثبت منه الرضاع». ومن لا يثبت منه النسب 
لا يثبت منه الرضاع . 9) 


المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع : 

5 1 تحرم أم الزوجة وجداتها من الرضاعة 
مهما علون. سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم 
لم يكن . 

ب زوجة الأب والجد من الرضاع , وإن علا 
سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل, كما يحرم 
عليه زوجة أبيه من النسب. 


2608-8٠04 /1 المصادر السابقة وحاشية الدسوقي‎ )١( 


الفواكه الدواني 7/ 84», شرح فتح القدير / 1ط 
إحياء التراث العربي بيروت. حاشية ابن عابدين 41١/7‏ 
- 511 

. المصادر السابقة‎ )١( 


00000 1 ا ا 0 1 ا ا ااا ا اا اال ا ل لي يي ا ا 


ج - زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من 
الرضاع. وإن نزلواء سواء دخل الابن ونحوه 
بالزوجة أم لم يدخل., كما يحرم عليه زوجة أولاده 
525 

د بنت الزوجة من الرضاعة, وبنات أولادها 
مهما نزلن» إذا كانت الزوجة مدخولا بهاء فإن ل 
يكن دخل بهاء فلا تحرم فروعها من الرضاع 
على الزوج» كما في النسب. 

ه ‏ يحرم الجمع بين امرأة وأختهاء أوعمتهاء أو 
خالتها من الرضاع . ”) 


الرضاع الطارىء على النكاح : 

يقطعه كما يمنع ابتداءه. لأن أدلة التحريم م 
تفرق بين رضاع مقارن وبين طارىء عليه ثم 
القطع حرمة مؤبدة. وقد لاا يقتضي ذلك . فإذا 
كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرم 
غلية بنتها (كافة من التسبت» أوالرضاع, أو 
جدته. أوبنته, أوحفيدته, أوزوجة أبيه. أو 
زوعة أنه أوزوحة أخيه بلبانهم) رضاعا محرما 
انفسخ النكاح. وحرمت عليه حرمة مؤبدة. 
لآنعيا صارت الي أو عمشة أوخالته. أو 


247١ - 47١ /" روضة الطالبين 4/ 4؟. أسنى المطالب‎ )١( 
المغني‎ . ٠/5 حاشية الدسوقي رودم بدائع الصنائ‎ 
"امه‎ 


حفيدته, أوبنت ابنه» أو ابنة أخيه . 

أما إن كان اللبن من غير الأب, والابن» 
والأخ فلا يؤثرء لأن غايته أن تكون ربيبة لهم 
وليست بحرام عليهم . ") 

وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح 
الكبيرة المرضعة في الحال. وحرمت عليه مؤبدا 
باتفاق الفقهاء, لأنها صارت أم زوجته, والأم 
تحرم بنكاح البنت لقوله تعالى : #وأمهات 
نسائكم4”" ولم يشترط الدخول بهاء أما 
الصغيرة فإن أرضعتها بلبن الزوج أودخل 
بالمرضعة انفسخ النكاح. وحرمت عليه مؤبداء 
لأنبا صارت بنته بالرضاع . أوربيبة دخل بأمها. 

أما إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل 
بالمرضعة,. فلم تحرم عليه مؤبداء وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء,. لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. 
والله يقول: «وفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم 74" وانفسخ النكاح عند جمهور 
الفقهاء لأن اجتاع الأم والبنت في نكاح 
0-6 


؛غ١١-1١‎ /4 أسنى المطالب 8/ 419 . بدائع الصنائع‎ )١( 
كشاف القناع 482/0 4. المغني‎ .٠١ /4 روضة الطالبين‎ 
حاشية الدسوقي رودم شرح الزرقان‎ .هدها١/‎ 
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(1) سورة النساء/ 77 

(8) سورة النساء/ 71 

(54) أسنى المطالب 47١/7‏ . روضة الطالبين 9/ 75: بدائع 
الصنائع ١١/5‏ . ابن عابدين 7/ .4٠١‏ حاشية - 


# لماع ع اع عع ااا ااا ااام اا ااا ااا ووم للالة 


وفي هذا الموضوع تفريعات تنظرفي الكتب 
المطولة في باب الرضاع . 


ما يثبت به الرضاع : 
8 - يثبت الرضاع بالإقرار أو بالبينة . 


الإقرار بالرضاع : 
4 - إذا تزوج رجل امرأة ثم قال: هي أختي أو 
ابنتي من الرضاع انفسخ النكاح . 

فإن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا مهر 
لهاء وإن كذبته فلها نصفه . 

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هوأخي من 
الرضاعة فأكذبها ول تأت بالبينة» فهي زوجته في 
الحكم . 

وهذا إن كان الإقرارممكنا. فإن لم يكن 
ممكناء بأن يقول: فلانة.بنتي من الرضاعة وهي 
أكبر منه سنا فه ولخو )١(‏ 


الرجوع عن الإقرار : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا صح 
الإاقرار. فرجع عنه المقر أورجعا لم يقبل قضاءء 


5 الدسوقي ١/لهءهة.‏ المغني // 4:هغ. كشاف القناع 
1/6 

)١(‏ أسنى المطالب / 474 . بدائع الصنائع 4/ 14. المغني 
// ٠5هء‏ نباية المحتاج /ا/ 147., ابن عابدين 2111/17 
شرح الزرقاني 7147/54. الخرشي 4/ ١8٠‏ 


وموفقيءرمومبرنعع برو ع تر وررن نر م نفع ن عنمن عوممءلممة ةن قوقرلن وي مممءم مم عنمي ميمه 


وأما فيم| بينه وبين ربه فينبني ذلك على علمه 
بصدقه. فإن علم أن الأمركا قال فهي محرمة 
عليه ولا نكاح بيهماء وإن علم كذب نفسه 
فالنكاح باق بحاله وقوله كذب لا يحرمها عليه 
لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول. 

وقال الحنفية : إن ثبت على الإقرار بأن قال: 
هوحق؛ قوق يباه وإ قال: أخطات أو 
وثمت» لم يفرق بينها وقبل رجوعه . 


وإن اتفق الزوجان على أن بينبما رضاعا 
محرما فرق بينهماء ويسقط المهر المسمى لأنهم| 
اتفقا على أن النتكاح فاسد من أصله. ففسد 
المسمى ووجب مهرامثل إن كانت جاهلة 
بالتحريم ودخل بهاء لأنها كالموطوءة بالشبهة . 
وإن كانت عالمة بالتحريم ومكنته من الوطء فلا 
شيء طاء لأنها بغي مطاوعة, وكذا إن كانت 
غير مدتضول بيك لاتشاقهيا على فساد التخام 
من أصله ولم يدخل بهاء فلا موجب للمهر. 

وقال المالكية: لها ربع دينارذهبا فقط. وإن 
أقر الزوج بالرضاع وأنكرتهي , حكم ببطلان 
التكاح وفرق بينهماء ولزمه المسمى إن كان 
صحيحا أومهر المثل إن كان فاسدا إن كانت 
مدخولا بها» ونصف المسمى أو نصف مهر المثل 
إن كانت غير مدخول بهاء لأن قوله غير مقبول 
عليها في إسقاط حقوقها. فلزمه بإقراره فيما هو 
حق له وهو تحريمها عليه. وفسخ نكاحه. وم 
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هذا إذا لم تكن بينة» وله تحليفها قبل 
الدخول. وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من 
الس : قإن نكلات الزوجة عن اليمين جلف 
الزوج», ولا شيء لا قبل الدخول. ولا يجب الها 
أكثر من مهر المثل بعد الدخول . 9) 


إقرار الزوجة بالرضاع : 
”١‏ - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الزوجة إن 
ادعت الرضاع بينها وبين الزوج فأنكر الزوج 
ولا بينة لم ينفسخ النكاح., لأنه حق عليها. وإن 
كان قبل الدخول.فلا مهر لماء لأنها تقر بأنها 
لا تستحقه. 

فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه 
منهاء لأنه يقر بأنه حق لماء. وإن كان بعد 
الدخول فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته» 
وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فلا مهر 
لماء لأنها أقرت بأنها زانية مطاوعة. وإن أنكرت 
شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة. وهي 
زوجته في ظاهر الحكم, لأن قوها عليه غير 
مقبول. 9) 


. المصادر السايقة‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 4/ 4" نباية المحتاج /ا/ 1817 - ١1815‏ 
أسنى المطالب 4784/7 ©4176 

(”) المغني /17/ 071 -5717, ابن عابدين 417/7., الخرشي 
161/5 


لوموعلينننننملنوروءري نم مفءل نعو ممم يعرم مر نمولفمءء نفوفويقء م موممووء ةن نمققنية 


وقال الشافعية: إن أقرت الزوجة بالرضاع 
وأنكر الزوج» صدق بيمينه إن زوجت منه 
برضاهاء بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها 
بحلهاله., فلم يقبل منها نقيضه. وتستمر 
الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي 
الرضاع. وإن لم تزوج برضاها بل زوجت 
إجباراء أوأذنت بغيرتعيين الزوج» فالأصح 
عندهم تصديقها بيمينها ما لم تمكنه من وطئها 
مختارة لاحتمال صحة ما تدعيه» ولم يسبق منها 
ما ينافيه, فأشبه إقرارها قبل النكاح, وها مهر 
مثلها إن وطىء ولم تكن عالمة بالحكم مختارة في 
التمكين. لا المسمى لإقرارها بنفي 


لحاء وإن لم يدخل بها أوكانت عالمة بالتحريم 
مختارة في التمكين فلا شيء لهاء لأنما بغي 
مطاوعة. والمنكر للرضاع يحلف على نفي 
العلم, لأنه ينفي فعل الغير ومدعيه يخحلف 
على البت. 0 


نصاب الشهادة على الرضاع : 

"” - اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على 
الرضاع: فذهب الحنفية إلى أنه يثبت بشهادة 
العدول. رجلين أورجل وامرأتين, ولا يقبل 
أقل من ذلك. ولا شهادة النساء بانفرادهن . 


71/4 روضة الطالبين‎ 2188 ١/17 /07 نهاية المحتاج‎ )١( 


ه*. أسنى المطالب 7/ 4784 - 476 


000000 0000 


واستدكوا بقول عمررضي الله عنه : «لا يقبل 
على الرضاع أقل من شاهدين» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة, ول يظهر النكيرمن 
أحجد. فصار إجماعا . 

ولأن هذا ما يطلع عليه الرجال في الجملة» 
فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد. لأن 
قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع 
للضرورة» وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال 
على المشهدد به فإذا جاز الاطلاع عليه في 
الجملة لم تتحقق الضرورة. 

وقال المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين 
أورجل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده. 
ويعمل قبل العقد في غير الرشيد بإقرار أحد 
الأبوين. ولو أماء وأولى بإقرارهما معاء فيفسخ 
إذا وقع. ولا يعتبر إقرارهما بعده. وأما بعد 
العقد فيقبل شهادة رجل وامرأة. أوشهادة 
امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد. ولا يقبل 
شهادة امرأة واحدة ولوفشا ذلك . 

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة 
رجلين. وبرجل وامرأتين, وبأربع نسوة. لأنه 
ما لا يطلع الرجال عليه إلا نادراء ولا يثبت 
بدون أربع لدو 

وقال الحنابلة: يثبت الرضاع بشهادة المرأة 
المرضية . واستدلوا بحديث عقبة قال: «تزوجت 
أم يحبى بنت أبي أهاب. فجاءت أمة سوداء 
فقالت: قد أرضعتكماء فأتيت النبي يَِةِ فذكرت 


وموفموووفوءومفننفرلي وق نورقل ب رن نق نوم دوو نوي ع«ول ووم وم فور ود ود مدو ووو د00 6 


له ذلك فقال: «كيف مها وقد زعمت أنها 
أرضعتكا». ('2 وهو يدل على الاكتفاء بالمرأة 
الواحدة . 

أما الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلا بشهادة 
رجلين عليه إن أقر بذلك. وهذا عند الشافعية 
والحنابلة . "2 والتفصيل في : «باب الشهادة» . 


قبول شهادة أمي الزوجين بالرضاع : 
ذهب المالكية إلى أن شهادة أمي الزوجين 
على الرضاع بين الزوجين مقبولة كالأجنبيتين 
لدف الي 

وقال الشافعية : لوكان فيمن يشهد بالرضاع 
أم المرأة أو بنتهاء فإن كان الزوج مدعياء والمرأة 
منكرة قبلت شهادتها. 

وكذا لوشهدت الأم أوالبنت من غيرتقدم 
دعوى على سبيل الحسبة. وإن احتمل كون 
الزوجة مدعية. لأن الرضاع تقبل فيه شهادة 
النسية: 

وإن كانت المرأة مدعية فلا تقبل للتهمة. 


)١(‏ حديث: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكم)». تقدم 


تخريجه فقرة/ ١‏ 

(؟) روضة الطالبين 4/ 5-74”, والمغني /8/1هه ‏ 9هه,. 
الخرشي 181/54.ء بدائع الصنائع 4/ ١14‏ ابن عابدين 
7/1 .». شرح الزرقاني 747/4. الدسوقي 7/ /501. 
الشرح الصغير /١‏ لاالاء نهاية المحتاج /1/ 2198 1817 - 
145 


* و وهاواه أفقهرة مقو اها عه اه عي هبه يه وروره م ونواو وهاه وإمعواة وإهاوره واوزواة ا واواواة فهاهواواوأواة 6 م واقوااءة 


لأن المقرر عدم قبول شهادة الأصل لفرعه. 
وتقبل عليه . 9) 


شهادة المرضعة : 
4" - تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل 
نفسها لحديث عقبة» لأنه فعل لا يحصل به لها 
نفع مقصود. ولا تدفع به ضرراء فقبلت 
شهادتها فيه كفعل غيرهاء وإلى هذا ذهب 
الحنابلة . 

وقال الشافعية والمالكية: تقبل مع غيرهاء 
ولا تقبل وحدهاء واشترط الشسافعية لقبول 
شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرة. فإن 
طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل للتهمة . 9) 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تقبل 
الشهادة على الرضاع إلا مفصلة. فلا يكفي 
قول الشاهد: «بينهه| رضاع» بل يجب ذكر وقت 
الإرضاع وعدد الرضعات. كأن يقول: أشهد 
أن هذا ارتضع من هذه مس رضعات متفرقات 
خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين أوقبل 
الحولين لاختلاف العلماء في ذلك . 7 


)١(‏ نباية المحتاج 27١7/4‏ روضة الطالبين 9/ 75 الخرشي 
0875 الفواكه الدواني ”/ ٠و‏ 

)١(‏ نهاية المحتاج /٠‏ 6 روضة الطالبين 4/ 5*. المغني 
/ وده الخرشي 7147/4 

(7) نهاية المحتاج /1/ 186 . المغنى /ا/ 554. روضة الطالبين 
/ ام مم 


مفههءنورعمويمع ينيم يرع وررار و وور رعو ورور ونه ووو دمن وو مودو ومو ومو ومو 


رضاع الكفار : 

ه“ - إن ارتضع مسلم من ذمية رضاعا محرما 
حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها 
كالمسلمة, لأن النصوص ل تفرق بين مسلمة 
وكافرة» وقد صرح بذلك المالكية والحنابلة 
ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى ‏ () 


الارتضاع بلبن الفحور : 


5ب قال أحمد بن حنبل : يكره الارتضاع بلبن 
الفخجور ولبن المشركات, لأنه ربا أفضى إلى 
شَبّه المرضعة في الفجور, ويجعلها أما لولده 
فيتعير بهاء ويتضرر طبعا وتعيراء والارتضاع 
من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركهاء 
وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها. وروي 
عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز أنهما 
قالا: اللبن يشتبه. فلا تستق من مهودية». 
ولا نصرانية ولا زانية» ويكره بلبن الحمقاء كيلا 
يشبهها الطفل في الحمق . 7 


صلة المرضعة وذويها : 

للممسرضعة حق على من أرضعته ولوكان 
الارضاع بأجر. يدل على ذلك حديث حجاج 
الأسلمي. قال: قلت: يارسول الله مايذهب 


)١(‏ الخرشي 5/ 187. ولمغني /ا/ 5517 7ه 


(؟) المغني /1/ 7ه 


ا 


ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 01010000 


عنى مذمة الرضاعة؟ قال: «الغرة العبد أو 
الأمة». () 


قال القاضي : والمعنى أي شيء يسقط عني 
حق الرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق 
المرضعة بكاله؟ وكانت العرب يستحبون أن 
يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال» 
وهوالمسئول عنه في الحديث . 

وقال الخطابي في المعالم: يقول: إنها قد 
خدمتك وأنت طفل. وحضنتك وأنت صغيرء 
فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة» قضاء 
لذمامها (أي لحقها) وجزاء لها على إحسانها . 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطية 
للمرضعة عند الفطام. وأن يكون عبدا أوأمة. 
(غرة) . ") 


كا يدل على ذلك فعل النبي كَةٍ فقد روى 
أبوالطفيل قال: «رأيت النبي كك يقسم لحا 
أحمل عظم الجزورإذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى 
النبي وَل فبسط طارداءه فجلست عليه». 


)١(‏ حديث حجاج الأسلمي: «مايذهب عنيى مذمة 
الرضاعة؟». أخرجه أبوداود (؟/ 007 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (7/ 540٠‏ ط الحلبي) وقال: «حديث 
حسن صحيح» . 

(١؟)‏ عون المعبود 5/ 54. وسئن أبي داود ؟/ هه 


وفوووي و نورمي وموم ر نمبو عر ممم م 2م222 :0641:2069 :22696 600009992995122 


فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي 
أرضعته ‏ () 

وروق غمرين السسائب أنسه بلفسه أن 
رسول الله كان جالسا يوما فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم 
أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر 
فجلست عليه, ثم أقبل أخوه من الرضاعة. 
فقام له رسول الله كل فأجلسه بين يديه». 9) 


)١(‏ حديث أبي الصفيل: «رأيت النب يق يقسم لحا 
بالجعرانة». أخرجه أبوداود (ه/ 707 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وفي إسناده جهالة كما في التهذيب للمزي 
١١15 /(‏ -ط الرسالة). 

(؟) حديث عمر بن السائب: «أنه بلغه أن رسول اللَهيةٍ كان 
جالسا يوما. . . » أخرجه أبو داود (ه/ 4ه تحقيق عزت 
عبيد دعاس). قال المنذري : «هذا معضل. عمر بن 
السائب يروي عن التابعين, كذا في مختصر السئن (8/ 79 
- نشر دار المعرفة) . 


هات 
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التعريف : 
١‏ الرضخ في اللغة العطاء القليل» يقال: 
رضخت له رضخا » ورضيخاء أي أعطيته شيئا 
ليس بالكثير. والأصل فيه الرضخ بمعنى 
الكسبر. 

والمال المعطى يسمى : رضخا تسمية 
بالمصدر وهو فعُل بمعنى مفعول :27 

وفي الاصطلاح : الرضخ عطية من الغنيمة 
يجتهد الإمام في قدره . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السهم : 

-السهههوالتصيي الحكو: والجيسمع 
أسهم. وسهام بالكسرء وسهام بالضم يقال: 
أسهمت له: أغطيته سهنا: 9) 


)١(‏ المصباح المنير 
(1) نهاية المحتاج وول القليوبي #ردولق والزرقان 
١.‏ 


الغنيمة» والصلة بين السهم والرضخ هي أن 


السهم مقدر والرضخ دون السهم باجتهاد 
الآمام . 


ب - العفيل. : 
"- التنفيل في اللغة من النفل وهو الغنيمة . 

وني الاصطلاح : زيادة مال على أسهم 
الغنيمة يشترطه الإمام أونائبه لمن يقوم بم| فيه 
نكاية في العدو. 9 

والصلة بين الرضخ والتنفيل» أن كلا منب] 
جزء غير مقدر من الغنيمة . 
ج ‏ السلب : 
- وهوني اللغة: كل شيء على الإنسان من 
اللباس وغيره: ويقال: سلبته أسلبه سلبا: إذا 
أخذت سلبه . 

وفي الاصطلاح ما يأخذه أحد القرنين في 
الحرب من قرنه» ما يكون عليه ومعه. من ثياب 
وسلاح ودابة . 9) 

والصلة بين السلب والرضخ . هي أن 
السلب فيه زيادة على السهم. والرضخ عطية 
دون السهم . 
(1) لسان المرب: حاشية أبن عابدين #[982: وروضة 


الطالبين 5/ 754, والمغني //.7/8 
)١(‏ لسان العرب. نبهاية المحتاج 5/ ١58 - ١454‏ 


لاه هه 


ا 10000 انا 


ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضخ حق 
واجب يستحقه المرضوخ له لعمل قام به وفيه 
نفع للقتال. 

وفي قول للشافعية: هومستحب,. وليس 
بحق ثابت. والرضخ غيرمقدرء فيجتهد الإمام 
في مقداره. وله أن يسوي بين من يرضخ لهم ء 
وأن يفاضل بيغهم حسب نفعهم في القتال» 
فيرجح المقاتل على غيره. ومن قتاله أكثر, 
والفارس على الراجل. والمرأة التي تداوي 
الجرحى وتسقى العطاش على التي تحفظ 
الرحال . ') 


أصحاب الرضخ : 
5 - أصحاب الرضخ كل من ل يلزمه القتال إلا 
في حالة الضرورة. وقام بعمل مفيد في القتال» 
كالنساء . والصبيان المميزين» ونحوذلك ممن 
ليس من أهل الجهاد, ”2 ووجب إعطاؤهم 
للآثار الواردة في ذلك . 
كخبرعميرمولى أابى اللحم: قال: 
«شهدت خيب رمع سادتي فكلمواني 
رسول اللهككك. وكلموه أني ملوك, فأمرلي 
)١(‏ روضة الطالبين 5/ .707١‏ وأسنى المطالب #/ 97 
وكشاف القتساع رك والمغني 8/ 4١6‏ . والاختيار 


للموصلي 4/ ١7٠١‏ وابن عابدين / ه76 
)١(‏ المراجع السابقة. 


000000000 


وخبرابن عباس : قال: «كان النبي كَل 
يغزو بالنساء فيداوين المرضى » ويحذين من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لمن بسهم»9) 

وكان الصبيان يحذون من الغنيمة ولا يسهم 
لهم إذا حضروا الحرب. لأنهم ليسوا من أهل 
الجهاد. 

وقال المالكية: لا يرضخ لأحد ممن ذكر» 
وآ مسهم شر إن قإظراء إلا الصبيان نهب 
يسهم لهم إذا قاتلوا. 9) 

والذمي إن حضر القتال بإذن الإمام فإنه 
يرضخ له عند الحنفية والشافعية ولا يسهم له 
لأنه ليس من أهل الجهاد. 

واختلفت الروايات عن أحمد فروي عنه أنه 
يسهم له كالمسلم. وبهذا قال الأوزاعي . 
والزهري . والثوري . وقالوا: «إن 
رسول اللْهيكلٍِ استعان بأناس من اليهؤد في حربه 
فأسهم 086 


.2.. حديث عمير مولى ابي اللحم قال: «شهدت خيير.‎ )١( 
ط الحلبي) وقال: «حديث‎ ١717/4( أخرجه الترمذي‎ 
. حسن صحيح» . والخرثي أردأ الأمتعة (لسان العرب)‎ 

(؟) خبرابن عباس : «كان النبيةٍ يغزو بالنساء». أخرجه 
الترمذي  ١75/4(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
صسحيح 1 . 

(*) حاشية الدسوقي 1937/7 والزرقاني / ١7١‏ 

(4) المغنى 41١4/8‏ » والمصادر السابقة. ومرسل الزهري 
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الرضخ للدواب : 

٠‏ - لا يسهم لغيرالفرس من الدواب» 
كالبعير, والحمارء والفيل والبغلء لأن هذه 
الدواب لا تصلح للكر والفر صلاحية الخيل 
هماء ولكن يرضخ لها فيرضخ لراكبهاء بعد أن 
يأخذ سهم الراجل . 7 


والتفصيل في مصطلح : (غنيمة) . 


يحل الرضخ : 

4- اختلف الفقهاء في محل الرضخ . فقال 
الحنفية : إنه يرضخ من أصل الغنيمة قبل إخراج 
الخمس. وهوقول عند الشافعية والحنابلة» لأنه 
استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة 
النقالين والحافظين لما. 


الأخماس . وفي قول لهم.من خمس الخمس . وهو 


عند المالكية من الخمس . 9) 


وانظر: (غنيمة) . 


-ا أخرجه الترمسذي  ١78/4(‏ طالحلبي) بلفظ: «أن 
ظ النبي يَكلِِ أسهم لقوم من.اليهود قاتلوا معه» . وإستاده 

ضعيف لإرساله . 

.1١49 /5 ونهاية المحتاج‎ ,٠87/5 روضة الطالبين‎ )١( 

والمغني 4٠8/4‏ .» وابن عابدين "/ ه٠١‏ 

(؟) ابن عابدين / ه177 . وروضة الطالبين 5/ ١/ا.‏ والمغنى 

8 »؛ والدسوقي 147/7 ., والزرقاني “/ ١1١‏ ْ 


ومووواوةة وفوووووهووءأةمو6و6ووهمووووووووومثوثهة 666666666656666 0 060 * . 


مقدار الرضخ : 
4 - هوما دون قيمة السهم من الغنيمة عند 
الجمهور. 


وعند المالكية موكول تقدير قيمته للامام زلف 


زمن الرضخ : 

٠‏ -هوتبع لزمن قسمة الغنيمة إن في دار 
الحرب أوبعد الرجوع, للخلاف الوارد في 
قسمتها (ر: غنيمة). 


انظر: مقادير 


)1( الاختيار للموصلي 5/ 0 . حاشية الدسوقي فده 
القليوبي وعميرة / ١460‏ ؛ الفروع لابن مفلح 777/5 


- 15604 


لل ل ا 00 


التعريف : 

١-الرطوبةلغة:‏ مصدررطب». تقول رطب 
الشيء بالضم إذا دي وهوخلاف اليابس 
الجاف. والرطوبة بمعنى البلل والنداوة . ١‏ 
المعنى اللغوي. إلا أن الحنابلة فرقوا في الحكم 
بين الرطوبة والبلل. قال في كشاف القناع : 
اه .لوقطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد 
مسحه قبل غسله فم| فيه بلل كبطيخ ونحوه 
نجسه لملاقاة البلل للنجاسة, فإن كان ما قطعه 
به رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما 
لوقطع به يابساء لعدم تعدي النجاسة إليه .29 


الحكم الإجمالي : 
أ رطوبة فرج المرأة : 
- اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة 


)1( القاموس المحيط. ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : 
«رطب». 
)7١(‏ كشاف القناع 1/١‏ هما 


وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق.9) 
فذهب أبوحنيفة والحنابلة إلى طهارتهاء ومن ثم 
فإن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة . 

وتحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم» ول 
يخالط رطوبة الفرج مذي أومني من الرجل» أو 
المرأة . 

وذهب المالكية وأبويوسف ومحمد من الحنفية 
إلى نجاسة رطوبة الفرج. ويترتب على نجاسة 
رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطىء أومايدخل 
من خرقة أو أصبع . 

وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة 
أقسام : طاهرة قطعا. وهي ما تكون في المحل 
الذي يظهر عند جلوس المرأة» وهوالذي يجب 
غسله في الغسل والاستنجاء. ونجسة قطعا 
وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج. وهو 
ما وراء ذكر المجامع . وطاهرة على الأصح وهي 
مايصله ذكر المجامع .”© وتفصيل ذلك في 


مصطلح (فرج). 


يسرطوية فرج ليان : 
“" - ذهب الجمه ور إلى طهارة رطوبة فرج 


١79 /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 777 . حاشية الدسوقي ١//اه؛‏ 
مواهب الجليل .٠١ © /١‏ نباية المحتاج 1145/١‏ 11417 ؛ 
تحفة المحتاج مع حاشية الشر واني ١8 /١‏ 717 المطبعة 
الأميرية ‏ الطبعة الأولى. مغن المحتاج 4١/١‏ . كشاف 
القناع ١‏ هوك الفروع 21> 


ل 


الحيوان الطاهرء وقد نص الحنفية على طهارة 
رطوبة السخلة إذا خرجت من أمها وكذا 
البيضة. فلا يتنجس با الشوب ولا الماء إذا 
وقعت فيه» وإن كرهوا التوضاً به للاختلاف . 
وعند الشافعية رطوبة الفرج طاهرة من كل 
حيوان طاهر ولو غير مأكول . 

وخص المالكية طهارة رطوبة فرج الحيوان 
بالمباح الأكل فقط. وقيدوه بقيدين: أحدهما: 
ألا يتغذى على نجس . وثانيههما: أن يكون ما 
لا يحيض كالابلء وإلا كانت نجسة عقب 
حيضه. وأما بعده فطاهرة . ('2 وتفصيل ذلك في 
مصطلح (فرج» نجاسة) . 

ج - ملاقي رطوبة النجاسة : 

4 ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المذهب 
لى أن ملاقي رطوبة النجاسة لا ينجس . قال 
ب عابدين : إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل 
واكتسب الطاهرمنه الرطوبة فقد اختلف فيه 
المشايخ فقيل : يتنجس الطاهرء واختار الحلواني 
أنله لا.يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل 
منه شيء ولا يتقاطر لوعصر, وهو الأصح . 
واشترط بعض الحنفية أن يكون الثوب النجس 
لرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره . 


سام ام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 71/١‏ حاشية الدسوقي /١‏ لاه. 
مواهب الجليل 2.٠١8 /١‏ نباية المحتاج 25145/١‏ 1141 » 
ان لايع عملي الشرواي 1181 1" المطبعة 
الأميرية الطبعة الأولى. مغني المحتاج /١ /١‏ 


وفوهوووومومنوة نوق ميقمو نووم مووعوو مو ووو مهم رهف 6 ووم وو مو دعوو 0.6 


وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 
نجاسة ملاقى رطوبة النجاسة ؛ )١‏ 


د مسائل في الاستجمار : 

- اشترط الفقهاء فيما يستجمر به أن يكون 
جافا لا رطوبة فيه» وذلك لأن غير الجاف 
لا يحصل به الإنقاء . 9) 

كما شرط الحنفية والشافعية والحنابلة لجواز 
الاستجمار باالحجر ألا يجف الغائط بأن يكون 
رطباء فإن جف تعين الماء ولا يجزيه الحجر. 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استنجاء) 


ه_المني الرطب : 
5 ند تي ابي البواب لني اليابس 
عند جمهور الفقهاء . 

فذهب الحنفية إلى أن محل المني اليابس يطهر 


بشركه. ولا يضر بقاء أثره. فإن كان رطبا فلابد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2771/١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 86 المطب-.ة الأميرية الطبعة الثالئة. وحاشية 
الدسوقي .4٠١ /١‏ ومواهب الجليل ١1560 /١‏ والقليوبي 
وعميرة 181/١‏ ., والإنصاف "١94/١‏ ط. مطبعة السنة 
المحمدية الطبعة الأولى. وكشاف القناع ١814 /١‏ 

2.١١/١ حاشية الدسوقي‎ .771//١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
59 /١ كشاف القناع‎ .44 /١ حاشية الجمل‎ 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 774., مغنى المحتاج ١/414غ.‏ 
كشاف القتاع "1//١‏ 


-17"5١- 


من غسله ولا يجزىء الفركء وعند المالكية 
لا تطهر النجاسة إلا بالغسل فيما لا يفسد 
بالغسل .. وعند الشافعية يسن غسل المنى مطلقا 
سواء كان رطبا أوجافا. وعند الخفايلة يسنن 
غسله رطبا وفركه جافاء لقول عائشة رضي الله 
عنهافي المي : «لقد رأيتني أفركه من ثوب 
رسول اللهوكِةٍ فركاء فيصل فيه» (''علم) بأن 
الحنفية والمالكية يقولون بنجاسة المنى خلافا 
للشافعية والحنابلة الذين يقولون بطهارته .9 
انظر مصطلح (نجاسة. ومني) . 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «لقد رأيتنى أفركه من 
ثوب.. .؛ أخرجه مسلم  7/1(‏ ط الحلبي) . 

(7) حاشية ابن عابدين .7١8 .7١٠//١‏ القوانين الفقهية 4٠‏ 
ط دار الكتاب العربي نهاية المحتاج /١‏ 414 7 ط مصطفى 
البابي الحلبي. المبدع في شرح المقنع /١‏ 754 ط المكتب 
الإسلامي . 


وفوورووومومونعيونوع يميد نوومو و رو ووو نووم ند مووولعووةءةفوققيقوروويوممو حاب نمعدوه 


التعريف : 
١‏ - الرعاف لغة: اسم من رعف رعفاء. وهو 
خروج الدم من الأنف, وقيل: الرعاف الدم 
نفسه؛ وأصله السبق والتقدم: وفرس راعف 
أي سابق» وسمي الرعاف بذلك. لأنه يسبق 
علم الشخص الراعئف 13) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الأحكام المتعلقة بالرعاف : 

انتقاض الوضوء بالرعاف : 

+" ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوضوء 
لا ينتقفض بخروج شيء من غير السبيلين كدم 
الفصد. والحجامة. والقيء, والرعاف. سواء 
قل ذلك أوكني لاروى أنس رضي الله عنه 
«أن النبي يكلِةِ احتجم فصلى ولم يتوضاً ولم يزد 


)1( المصباح المنير مادة (رعف). والخحطاب /١‏ داع *7١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي .7١١/١‏ وجواهر الإكليل 298/١‏ 
وفتح القدير /١‏ ه"٠‏ 


-755 ل 


على غسل محاجمه . ”2 ويهبذا قال عمرء 
وابن عباس وابن أبي أوفى. وجابرء 
وأبوهريرة, وعائشة وسعيد بن المسيب». 
وسالم بن عبدالله بن عمر, والقاسم بن محمد. 
وطاوس . وعطاء. ومكحول وربيعة. وأبوثور. 
قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة. ') 
ويرى الحنابلة أن الرعاف لا ينقض الوضوء 
إلا إذا كان فاحشا كفبرا. 9" أماكون الكثير 
ينقض الوضوءء فلقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث عائشة لفاطمة بنت أبي حبيش عن دم 
الاستحاضة: «إنما ذلك عرق» وليست 
بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة». «توضئي لكل 
صلاةم ©) 
. ولأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت 
الخارج من السبيل . وأما كون القليل لا ينتقض 
فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا 


وفي رواية: 


1) حديث أنس أن النبي يك «احتجم فصلى وم يتسوضأء ولم 
يزد على غسل محاجمه». أخرجه الدارقطني -1١61١/١(‏ 
7 -طدار المحاسن) والبيهقي ١4١ /١(‏ _ط دائرة 
المعارف العثانية) . وضعفه . 

(؟) المجموع 7/ 54. ومواهب الجليل 047١/١‏ والمنتقى 
عم 

(*) المراد بالكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه (كشاف 

)١14 /١ القناع‎ | 

(4) حديث عائشة: «إنما ذلك عرق». أخرجه الترمذي 
5١8 .”1١1/١(‏ د ط الحلبي) وقال: .«حديث حسن 
صححيح ) , 


احا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل الل ل لل اللا ل ل ل لا ل لل ل ل لك نا 


فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة 
تكلموا فيه. وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم 
فصلى ولم يتوضاًء وابن أبي أوفى عصردملاء 
وذكر أحمد غيرهماء ولم يعرف لهم مخالف من 
الصحابة فكان إجماعا . )١‏ 

ويرى الحنفية القائلون بنقض الوضوء 
بسيلان الدم عن موضعه أن الرعاف ينقض 
الوضوء. وكذا لونزل الدم من الرأس إلى 
ما لان من الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقض 
الوضوء . وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. قال الخطابي : وهوقول أكثر 
الفقهاء.؛ وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي 
رضي الله عنبماء وعن عطاءء وابن سيرين» 
وابن أب ليلق 1 

واستدلوا بقول النبي يك «الوضوء من كل دم 
سائل»: © 

ووجه الاستدلال أن مثل هذا التركيب يفهم 
منه الوجوب . 7*) 

كما احتجوا بقول النبي يهِ : «من أصابه قيء 
أورعاف أوقلس أومذي فلينصرف فليتوضاً ثم 


١814/1١ والمغني‎ , ١784 /١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الخانية امش الندية ,.5/١‏ والمجموع ؟7/ 04 

(*) حديث : «الوضوء من كل دم سائل» . أخرجه الدارقطني 
١61//1(‏ - طدار المحاسن) من حديث تميم الداري. 
وأعله الدارقطني بالانقطاع في سنده. وبجهالة راويين فيه. 

(54) البناية ٠٠١ /١‏ . وفتح القدير والعناية /١‏ ه"٠‏ نشر دار 
إحياء التراث العربي . 


”اهس 


ل ا 00000111111111 


ليبن على صلاته وهوني ذلك لا يتكلم» . ”) 
ونقل العيني أن وجه الاستدلال بالحديث من 
وجوه : 
الأول: أنه أمر بالبناء وأدنى درجات الأمر 
الاباحة والجوازء ولا جواز للبناء إلا بعد 
الانتقاض. فدل بعبارته على البناء وعلى 


الانتقاض بمقتضاه . 

والثاني : أنه أمر بالوضوء ومطلق الأمر 
للوجوب . 

والشالث: أنه أباح الإنصراف, وهولا يباح 
بعد الشروع إلا به. 9 


هذا ومن يرى أن الرعاف ينقض الوضوء 
يعتبر الرعاف الدائم عذرا من الأعذار التي تبيح 
العبادة مع وجود العذر. 9 
“* - وشرط اعتبار الرعاف عذرا ابتداء عند 
هؤلاء الفقهاء أن يستوعب استمراره وقت 
الصلاة كاملا. بمعنى أن من حصل له الرعاف 
واستمرلم يجزله أن يصلي أول صلاة إلا في آخر 


)١(‏ حديث: «من أصابه قيء. أو رعاف. أو قلس. أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهوفي ذلك 
لا يتكلم». أخرجهابن ماجه /١(‏ 784-786 ط 
الحلبي) من حديث عائشة,. وفال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» 7١ /١(‏ ط دار الجنان): «هذا إسناد 
ضعيف» . 

(1) البناية 7/١‏ 70. فتح القدير 0/١‏ 

() الاختيار /١‏ 74 . وكشاف القناع 01 . ممطالب أولي 
الغبى 7717/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ا لل لك ا ع ل ل ا اك ل ا لا ا ا ل لا 


وقتهاء لعدم ثبوت حكم دائم الحدث له 
واحتمال انقطاعه. فإن استمر الحدث إلى آخر 
وقت الصلاة ثبت له حكم دائم الحدث. فيصح 
أن يصلي الثانية أو مابعدها في أول وقتها. 9 

كا يشترط أن لا يمضي على الراعف وقت 
صلاة إلا والرعاف فيه موجود. حتى لوانقطع 
الرعاف وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب 
عذر من وقت الانقطاع . 29 : 
4 - ومن به رعاف دائم يتوضأ لوقت كل صلاة. 
ويصل به ما شاء من الفرائض والنوافل» هذا 
عند الحنفية والحنابلة إن خرج منه الدمء أما إن 
ترج من شيء خلا ونوتبا جتدهم .1 

وينتقض وضاء الراعف بخروج الوقت عند 
أبي حنيفة, ومحمد., والحنابلة» وعند زفر 
ينتقض بدخول الوقت . وعند أبي يوسف بأمهما 
كان وهو قول أبي يعلى . ؟) 

أما المالكية فإنهم يقولون: إن من رعف قبل 
الدخول في الصلاة فإنه يؤخر الصلاة لآخر 
الوقت الاختياري إذا كان يرجوانقطاع 
الرعاف. أما إذا علم أنه لا ينقطع فإنه يصلي به 
على تلك الحال في أول الوقت. إذ لا فائدة في 


777/١ ومطالب أولي الغبى‎ .4٠ /١ الفتاوى الهئدية‎ )١( 

٠١ /١ والاختيار‎ ,4١/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

() الفتاوى الهندية 4١/١‏ . ومطالب أولي الغهى /١‏ 7714 

(4) الاختيار 254/١‏ والمغني 1/1 وكشاف القناع 
أ/رولى ومطالب أولي النبى 5514/١‏ 


1154 سه 


00001111000 


تأخيره. ثم إن انقطع في وقته ليست عليه 
إغادة . ) 
بناء الراعف على صلاته : 
ه-_يرى الحنفية والمالكية أن الرعاف لا يفسد 
الصلاة فيجوز للراعف البناء على صلاته لا 
روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنبا-عن 
النبي لٍ أنه قال: «من أصابه قيء أورعاف أو 
قلس أومذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهوني ذلك لا يتكلم" ولا روي أن 
عليا رضي الله عنه كان يصلي خلف عثمان 
رضي الله عنه فرعف فانصرف وتوضاً وبنى 
على صلاته .9) 

ونقل الباجي عن القاضي أبي محمد إجماع 
الصحابة على أن الرعاف لا يبطل الصلاة 
ولا يمنع البناء . 

وقال المالكية: الدم من الخبث لا تصح 
الصلاة معه مع الذكروالقدرة كسائر 
النجاسات . فمن رعف في الصلاة وظن دوامه 
لآخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا على 
حالته التي هوبهاء ولا فائدة في القطع ما لم يمخش 
من تماديه تلطخ فرش المسجد ولوخشية ولو 
بقطرة قطع صونا للمسجد من النجاسة . وإن لم 


7٠7١ /١ والشرح الصغير‎ »201١/١ الحطاب‎ )١( 
١ حديث: «من أصابه قيء. . . » تقدم تخريجه ف‎ )١( 
والمنتقى‎ 2707/١ والدسوقي‎ .77١ /١ بدائع الصنائع‎ )5( 
484/١ والحطاب‎ .87 /١ شرح الموطأ‎ 


ووموووو مفو ومووووواومواو و واعمقء فوافاة واوفة اواو مقووام6ه وعهووووإؤو مم6 واهواةوم6اأةو6قوةةة6ه 


يظن دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه أو 
شك فلا يخلوإما أن يكون سائلاء أوقاطراء أو 
راشحا. 

فإذا كان الدم سائلاء أوقاطرا ولم يلطخه وم 
يمكنه فتله, فإنه يخيربين البناء والقطع . واختار 
ابن القاسم القطع. فقال: هو أولى. وهو 
القياس . 

قال زروق: إن القطع أنسب بمن لا يحسن 
التصرف في العلم. واختار جمهور الأصحاب 
(المالكية) البناء لعمل أهل المدينة. وقيل : هما 
سيان» وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء . 

أما إذا كان الدم راشحا بأن لم يسل ولم يقطر 
بل لوث طاقتى الأنف وجب تمادي الراعف في 
الصلاة وفتل الدم إن أمكن بأن لم يكثر. أما إذا 
لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل 
والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . 
” - ويخرج مريد البناء لغسل الدم حال كونه 
ممسكاأنفه من أعلاه وهومارنه, لا من أسفله 
من الوترة لثلا يبقي الدم في طاقتي أنفه. فإذا 
غسله بنى على ما تقدم له بشروط ستة : 
١‏ - أن لا يتلطخ بالدم با يزيد على درهم . أما 
إذا تلطخ با زاد على درهم فيجب عليه قطع 
الصلاة ويبتدئها من أوها بعد غسل الدم . 
؟ - أن لا يجاوز أقرب مكان تمكن لغسل الدم 
فيه » فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه 
بطلت صلاته . 


5"6 ا 


“مقعلل عع لمعاو ايع مم امم م ووو 


٠“‏ - أن يكون المكان الذي يغسل الدم فيه قريبا 
فإن كان بعيدا بطلت صلاته . 

4- أن لا معدب القبلة من غبرعذرفإن 
استدبرهامن غير عذر بطلت صلاته على 
المشهور من المذهب. وقال اللخمى : إذا 
اسكدبرالراعف القبلة تطلب الا1 تبظل 
صلاته . وقال القاضى عبدالوهاب وابن العربى 
وجماعة : ترح خرف تخي .001 ْ 
© أن لا يطأ في مشيه على نجاسة. وظاهره 
مطلقاء وإلا بطلت صلاته. سواء أكانت 
النجاسة رطبة أم يابسة. وسواء أكانت من 
أرواث الدواب وأبوالهاء أم من غيرذلك, 
وسواء أوطئها عمدا أم سهوا. 

١‏ -أن لا يتكلم في مضيه للغسل. فإن تكلم 
عامدا أوجاهلا بطلت صلاته . 9) 

ثم الراعف لا يخلوإما أن يكون منفردا أو 
مقتديا أوإماماء فإن كان منفردا فله أن يبني عند 
الحنفية ومالك في أحد قوليه. وبه قال محمد بن 
مسلمة. لأن ما يمنع البناء ومالا يمنعه 
لا يختلف فيه الفذ وغيره» كالسلام من اثنتين 
فيم| طال وفيم| قصر- والمأموم له البناء باتفاق 
المالكية ‏ ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا 
يبطله بغي رتفريط منه. ولأنه قد حاز فضيلة أول 
)١(‏ المنتقى /١‏ 7م 


)1غ( الشرح الصغير 71٠١/١‏ "لاك والحطاب 4/8/١‏ - 
:1 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الوقت بذلك القدر فلا يفوت ذلك عليه كفضيلة 
الجماعة . 

والقول الآخر عن مالك : أن الراعف ليس 
له البناء» وهو المشهور من مذهبه . (') 

وقال الحنفية : إن كان منفردا فانصرف 
وتوضاً فهو بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع 
الذي افتتح الصلاة فيه. لأنه إذا أتم الصلاة 
حيث هوفقد سلمت صلاته عن المشي , لكنه 
صلى واحدة في مكانين, وإن عاد إلى مصلاه 
فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع 
زيادة مشي فاستوى الوجهان فيخير. 

وقال بعض الحنفية: يصلي في الموضع الذي 
توضاً فيه من غيرخيارء ولوأتى المسجد تفسد 
صلاته لأنه تحمل زيادة مشي من غير حاجة . 

وعامة الحنفية قالوا: لا تفسد صلاته. لأن 
المشي إلى الماء والعود إلى مكان الصلاة ألحق 
بالعدم شرعا. 

وإن كان الراعف مقتديا فانصرف وتوضاً فإن 
لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود لأنه في 
حكم المقتدي بعد, ولولم يعد وأتم بقية صلاته 
في بيته لا يجزئه. لأنه إن صلى مقتديا بإمامه 
5 يصح لانعدام شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة 
إلا إذا كان بيته قريبامن المسجد بحيث يصح 
الاقتقداء. وإن صلى منفردا في بيته فسدت 
)١(‏ بدائع الصنائع 3/١‏ ». ولمنتقى ,8*7/١‏ والحطاب 

ك١‎ 


ولأوفعفمموممووووووووموومع رمم برررراملعلعاعااااااا رمو 


صلاته, لأن الإنفراد في حال وجوب الاقتداء 
يفسد صلاته. لأن بين الصلاتين تغايراء وقد 
ترك ما كان عليه وهو الصلاة مقتدياء وما أدى 
وهو الصلاة منفردا لم يوجد له ابتداء تحريمه وهو 
بعض الصلاة: لأنه صارمنتقلاً عيا كان هوفيه 
لى هذا فيبطل ذلكء. وما حصل فيه بعض 
الصلاة فلا يخرج عن كل الصلاة بأداء هذا 
اللقدد. 29 
والمالكية متفقون على أن المقتدي يبن في 
الرعاف. إلا أن الأفضل عند مالك أن يقطع 
لمقتدي الراعف الصلاة بكلام أوغيره فيغسل 
الدم. ثم يبتدىء الصلاة كي يخرج من 
الخلاف ويؤدي الصلاة باتفاق. 297 وإذا عاد 
الراعف ينبغي أن يشتغل بقضاء ما سبق به في 
حال تشاغله بالوضوء عند الحنفية وسحنون من 
المالكية, لأنه لاحق فكأنه خلف الإمام, فيقوم 
قدارقيام الإمام من غيرقراءة» ومقدار ركوعه 
وسجوده ) ولا يضره إن زاد أو نقص . 9) 
أما المالكية فيقولون على المذهب فيا إذا 
اجتمع للراعف القضاء والبناء : أن يقدم البناء 
على القضاءء لأن القضاء إنما يكون بعد إكمال 
ما فعله الامام بعد دخخوله معه . 7 وهذا جائز 


7177/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل /١‏ 585. والمنتقى /١‏ ٠م‏ 

فره بدائع الصتائع لكر 4 7" والشرح الصغير 48١ /١‏ 
(5) الشرح الصغير ١81-378٠ /١‏ 


ووفويلنو لومم منومنو ونمو م نوم م ومقعنر نوزوم ور موود قوءء م فور مور ووثفءوم موقو ةثوثثوقوثوه 


عند جمهور الحنفية أيضاء فقد قال الكاساني: لو 

تسليم الإمام جازت عند علمائنا الثلاثة خلافا 

لزفرء بناء على أن الترتيب في أفعال الصلاة 

الواحدة ليس بشرط عتدناء وعنده شرط . () 
وللتفصيل ( ر: قضاء الفوائت ). 

8 أما إذا كان الراعف إمامافإنه يؤمر 

بالاستخلاف فيتوضاً. أويغسل الدم ‏ ى) يقول 

المالكية ‏ ويبني على صلاته على نحوما ذكر في 

المقتتدي, لأنه بالاستخلاف تحولت الإمامة إلى 

الثاني» وصار هو كواحد من المقتدين.”') 

أثر الرعاف على الصوم : 

4- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من رعف 

حلقه فلا شيء عليه؛ لأن منفذ الأنف إلى الفم 

لا شيء فيه. ومن دخل دم رعافه حلقه فسد 

أما الشافعية والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم 

أن مايصل إلى جوف الصائم بلا قصدلا يفطر9» 
وللتفصيل (ر: صوم) . 

577/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع /١‏ 774 , والحطاب /١‏ 4814 

(*) فتح القمدير 508/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي. 


والحطاب /١‏ 476. وروضة الطالبين 9/ 5هلاء وه*ا, 
وكشاف القناع 7717/١‏ 


- 71107 مس 


لماع لاا ااا ااام ااا اااي 


التعريف : 
١-الرعي:‏ مصدر رعق الكلأ ونحوه يرعى 
رعياء, يقال: الماشية رعت الكلا أي أكلته. 
والراعي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظهاء 
والجمع رعاة مشل قاض وقضاة؛ ورعاء مثل 
جائع وجياع » ورعيان مثل شاب وشبان. ”") 
ولا بخرج المعئى الاأصطلاحي للرعي عن 
معناه اللغوي . 


الحكم التكليفي : 

" - الأصل في الرعي الإباحة لقول 
الرسولية : «المسلمون شركاء ني ثلاث: في 
الكلأ9" والماء والنار»”" فالكلاً ينبت في موات 
الأرض يرعاه الناس وليس لأحد أن يختص به 
دون أحد أو يحجزه عن غيره . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(1) الكلأ : اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد. 

() حديث : «المسلمون شركاء في ثلاث . . . » أخرجه أبوداود 
(7/ 791 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من 
المهاجرين من أصحاب النبي يك . 


000000111111100 


وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منهم حمى 


عنهاء فأبطل النبي يَككِهِ ذلك. وجعل الناس فيها 


شركاء يتعاورونه بينهم . 
وقد يعسرض للرعي بعض الأحكام الأخرى 
وتفصيلها فيم| يل : 


منع أهل قرية رعي غير مواشيهم : 
 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لأهل 
قرية أن يمنعوا غيرهم من رعي مواشيهم في 
مراعي القرية . 

وقال المالكية: لوأن جماعة عمروا بلدا 
اختصوا بحريمه؛ وحريمه: مايمكن 
الاحتطاب منه؛ والرعي فيه على العادة من 
الذهاب والإياب مع مراعاة المصلحة والانتفاع 
بالحطب وجلب الدواب ونخحوذلك غدوا 
ورواحا في اليوم» فيختصون به . ولأهل القرية 
عند المالكية منع غيرهم ولا يختص به بعضهم 
دون بعض لأنه مباح للجميع . 9) 


رعي حشيش الحرم : 
4 - يجوز رعي حشيش الحرم عند المالكية 
والشافعية وأبي يوسف من ال حنفية وهووجه عند 


)١(‏ بدائع الصنائع 7848/48 ط الإمام. الشرح الصغير 
4» نباية المحتاج ه/ 8*1 الموسوعة 7١9/١17‏ 


مصطلح (حريم) فقرة؟١١‏ 


118 هه 


ىللا ا ا 000 


الحنابلة, لان المدي كان يدخل إلى الحرم , 
تإكفرفيه» فلم يشل آم كادوا يكمسون 
أفواهه. ولأن بهم حاجة إلى ذلك فأشبه الاذخر. 

ولا يجوزذلك عند أبي حنيفة ومحمد. وهي 
رواية عند الحنابلة» لأنه لما منع من التعرض 
تشية الحرم استوى فيه تعرض الشخص 
بنفسه أو بإرسال البهيمة عليه لأن فعل البهيمة 
5 ف إلى صاحبهاء كا في الصيد فإنه لما حرم 
عليه التعرض استوى فيه اصطياده بنفسه 
وبإرسال الكلب . 79 

واستدلوا على حرمة التعرض لحشيش الحرم 
بها رواه ابن عباس رضي الله عن عن النبي كك 
أنه قال ٠‏ «إن الله حرم مكة. فلم تحل لأحد قبل 
ولا تحل لأحد بعدي . وإنما أحلت لي ساعة من 
غبار لا يختلى خلاهاء ولا ب يعضد شجرهاء 
ولا تلتقطد لقطتها إلا 


أخذ العوض عن الرعي في الحمى : 
لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ شيئا من 


)١(‏ بدائع الصنائع5/ .5١١-7١١‏ جواهرالإكليل 
71١‏ ومغنى المحتاج ,0177/١‏ والمغنى لابن قدامة 


*/ 44" -7ه", الموسوعة 147/117. مصطلح (حرم) 


| فقرة ١١‏ 
(١؟)‏ حديث: «إن الله حرم مكة . : . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
15 -طط السلفية) . 


أصحاب المواشي عن مراعي موات أو حمى 
لقول هيك : «المسلمون شركاء في ثلاث : الكل 
والماء والنار» . ('2 ولقولهيكلة : «لا حمى إلا لله 
ولرسولة؟ فإن المعنى لا يحمي لنفسه إلا | 
رسول الله يَكِةِ . لأنه من خصائصه وإن لم يقع. 
ولووقع كان للمسلمين, لأن مصلحته 
مصلحتهم» أوبأن المعنى لا حمى إلا حمى مثل 
حمى الله ورسوله من كونه لا عوض فيه ولا غير 
ذلك. فإنه يحرم على الإمام أخذ العوض ممن 
يرغى فيه كالموات.. 9 


ضمان الراعي : 

5 - لا ضهان على الراعي المستأجر فيها تلف من 
الماشية مالم يتعد أويقصر في حفظهاء لأنه 
مون على حفظه ! فلم يشمن عن ير تعس 
كالمودع. ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم 
يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة, فأما 


)١(‏ حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. . .» سبق تخريجه 


ف؟” 

(١؟)‏ حديث: دلا حمى إلالله ورسوله». أخرجه البخاري 
(الفتح 44/5 ط السلفية) من حديث الصعب بن 
جثامة . 

() الأحكام السلطانية للماوردي 1417. الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى 774 . مطالب أولي الغبى 7١١/4‏ , نهايسة 
المحتاج 778/0, القليوبي وعميرة */ 47 مواهب 


الجليل 5/5 - /ا 


- 1" 


وإن اختلف صاحب الماشية مع الراعي في 
التعدي وعدمه. فالقول قول الراعي ., لأنه 
أمين. وإن فعل فعلا اختلفا في كونه تعديا رجعا 
إلى أهل الخبرة» وإذا خاف الراعي الموت على 
شاة مثلا وغلب على ظنه أنها تموت إن لم يذبحها 
فذبحها فلا يضمن استحساناء وإذا اختلفا 
فالقول قول الراعي . ”) 
إجارة الراعي : 
- الراعي إما أن يكون أجيرا مشتركا أو أجيرا 
خاصاء فتجري على كل منه| أحكام الإجارة 
وينظر مصطلح: إجارة ف ١6١‏ (ج١‏ 
ص١١3).‏ 


سقي الراعي من لبن الغنم التي يرعاها: 
6 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى أنه لا يحل لبن الماشية إلا بإذن 
صاحبها أوعلم طيب نفسه. أولمن كان مضطرا 
فحينئذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 

ودليلهم حديث النبي كَل : «لا يحلبن أحد 
ماشية امرىء بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى 
مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه, فإن) تخزن 
لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم » فلا يحلبن أحد 


ماشية أحد إلا بإذنه». 9) 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 2717 المدونة 5/ ١5؟»‏ المغنى لابن 
قدامة 5/ ١171-1١75‏ 
(17) حديث: «لايحلبن أحد ماشية امرىء بغي رإذنه». - 


ملمقمفقيينبنعمعلننء لمارا نمو امبر ربرب رار سمو بورع ورا مجعو روم نمعوة 


قال ابن عبدالبر: (في الحديث النبى عن أن 
يأخذ المسلم من مال المسلم شيئا إلا بإذنه» وإنها 
خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه به 
على ما هوأولى منه . وبهذا أخذ الجمهور. 
سواء كان بإذن خاصء أو بإذن عام. واستثنى 
كثيرمن السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه 
وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام).١.‏ ه 

وذهب الحنابلة إلى الجواز مطلقا في الأكل 
والشرب سواء علم بطيب نفسه أولم يعلم 
ودليلهم في ذلك : ما رواه أبوداود عن سمرة بن 
جندب مرفوعا: «إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب. فإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثاء فإن أجابه فليستأذنه, وإلا فليحتلب 
ولبتترصاولا حمل .() 

ذلك مارو أبوسيد الشتري غن 
النبي لِِ أنه قال: «إذا أتيت على راع فناده 
ثلاث مرارء فإن أجابك. وإلا فاشرب في غير 


أن تنو 9 


- أخرجه البخاري (الفتح ه/ - ط السلفية)» ومسلم 


١67 /(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

)١(‏ حديث: وإذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها 
فيها. . .» أخرجه أبوداود (7/ 49 نحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (/81ه -ط الحلبي) وحسئه الترمذي . 

؟) حديث: «إذا أنسيت على راع فناده ثلاث مرار. . .) 
أخرجه ابن ماجه (7/ 0- ط الحلبي) والبيهقي - 


ااه 


رعي 8. رغائب ١‏ 


اللا ا ا ا ا ل ا لل ل ا ا ل لح ا 00 


قال ابن حجر: ومنهم من جمع بين الحديثين 
بوجوه من الجمع منها حمل الإذن على ما إذا 
علم بطيب نفس صاحبه. والنبي على ما إذا ل 
يعلم . ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون 
توغ أو بالمضطرء أو بحال المجاعة. 5 
تسا يي و بحال وهي وقائب 


١‏ -الرغائب جمع رغيبة وهي لغة العطاء 
الكثير. أوما حض عليه من فعل الخير. )١‏ 

والرغيبة اصطلاحا عند المالكية على ما قاله 
الدسوقي هي : ما رغب فيه الشارع وحده ونم 
يفعله في جماعة . وقال الشيخ عليش: صارت 
الرغيبة كالعلم بالغلبة على ركعتي الفجر. 

وقالوا أيضا: الرغيبة هي ما داوم 
الرسول وَل على فعله بصفة النوافل» أورغب 
فيه بقوله : من فعل كذا فله كذاء قال الحطاب : 
ولا خلاف أن أعلى االدوبات يسمى سنة 
وسمى ابن رشد النوع الثاني رغائب. وسماه 
المازري فضائل. وسموا النوع الشالث من 
المندوبات نوافل . 9) 

والرظاق. عت الققياء صملاة رصقة عاسة 
تفعل أول رجب أو في منتصف شعبان . 


البيهقي , ولكن يشهد له حديث سمرة بن جندب المتقدم . )١(‏ لسان العرب والأضداد للحاحظ مادة: (رغب). 
)١(‏ الفقاوى الهندية ه/85, المدونة 4/ ”47 , فتح الباري (؟) الحطاب /١‏ 9لا الدسوقي ,7١18/١‏ والموسوعة ٠7/8‏ 
ه/-44. عمدة القاري ١1/94 - 778/١17‏ مصطلح (بدعة) فقرة 77 


- "71- 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الحكم الإجمالي : 
؟ - نص الحنفية والشافعية على أن صلاة 
الرغائب في أول جمعة من رجب, أوفي ليلة 
النصف من شعبان بكيفية مخصوصة, أو بعدد 
مخصوص من الركعات بدعة منكرة . )١‏ 

قال النووي : وهاتان الصلاتان بدعتان 
مذمومتان منكرتان قبيحتان, ولا تغتر بذكرهها 
في كتاب قوت القلوب والإحياء. وليس لأحد 
أن يستدل على شرعيتهم بها روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الصلاة خير 
موضوع»”" فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف 
الشرع بوجه من الوجوه. ”") 

قال إبراهيم الحلبي من الحنفية: قد حكم 
الأئمة عليها بالوضع قال في العلم المشهور: 
حديث ليلة النصف من شعبان موضوعء 7 
قال أبوحاتم محمد بن حبان : كان محمد بن 


)١(‏ القليوبي وعميرة 2715/١‏ غنية الْحَمَليّ في شرح منيية 
المصلي ‏ حلبي كبير - ص ”417 

(؟) حديث: «الصلاة خير موضوع» . أخرجه أحمد -1١/8/4(‏ 
ط الميمنية) من حديث أبي ذرء وأورده الهيثمي في المجمسع 
15١ /1(‏ - ط القدسي) وقال: «فيه المسعودي وهو ثقة 

اختلط» . 

(*) المجموع للنووي 4/ 1755 

(5) حلبي كبير ص44 للشيخ إبراهيم الحلبي ‏ ط دار 
سعادت, عارف افندي مطبعة سنده أولنمشدر سئة 
16هى, حاشية ابن عابدين 451١/١‏ - 475 . القليوبي 
وعميرة .7١5/١‏ الفروع 1١‏ ٠لاهء‏ الاعتصام 
للشاطبي 7187/١‏ , إبكار البدع والحوادث ص17" /51 


ومومووبووءومورونموور بر تومرمم ومو عوفنووء داه نوع وقموقوفعو وو ووم وو مهو تددو ثم ووه 


مهاجريضع الحديث على رسول الله كَل . 
وحديث أنس موضوع, لأن فيه إبراهيم بن 
إسحق قال أبو حاتم : كان يقلب الأخبار 
ويسوق الحديث, وفيه وهب بن وهب القاضي 
أكذب الناس ذكره في العلم المشهورء وقال 
أبو الفرج بن الجوزي : صلاة الرغائب موضوعة 
على رسول الله يك وكذب عليه . 7 
قال: وقد ذكروا على بدعيته وكراهيتهم| 

عدة وجوه منها: أن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان 
الصلاتان. فلو كانا مشروعتين لمافاتنا 
السلف. وإنها حدثتا بعد الأربعاثة » قال 

الطرطوشي أخبرني المقدسي قال: لم يكن ببيت 
المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة 
نصف شعبان» فحدث في سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف 
بابن الحي . وكان حسن التلاوة فقام يصلي في 
المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم 
خلفه رجل, ثم انضاف ثالث ورابع فها ختم إلا 
وهم جماعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل 
فصلى معه خلق كثير, وانتشرت في المسجد 
الأقصى وبيوت الناس ومنازهم. ثم استقرت 
كأنها سنة إلى يومنا هذا. أ. ه. 

(ر: بدعة ف77) وانظر للتفصيل مصطلح 

(صلاة الرغائب) . 


. نشر السلفية‎ ١75-1174 /7 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


07س 


رغائب ". رفادة ١‏ 


الرغيبة بمعنى سنة الفجر: 
*- الرغيبة تدل على سنة صلاة الفجرفي 
اصطلاح المالكية. ورتبتها عندهم أعلى من 
المندوبات ودون السئن, والمندوبات عندهم 
كالنوافل الراتبة التي تصلى مع الفرائض قبلها أو 
بعدها والسنن عندهم نحو الوتر والعيد 
والكسوف والاستسقاء . 
وعند ابن رشد : ركعتا الفجر سنة لأنه كك 
قضاها بعد طلوع الكبسسن 9 
وعند الحنفية ركعتا الفجر من أقوى السئن . 
وعند الشافعية والحنابلة هما من السئن 
الرواتب”" وانظر للتفصيل مصطلح : (صلاة 
الفجر) . ظ 


)١(‏ حديث: «قضاء الرسولة5ةٍ لركعتي الفجر بعد طلوع 
السو : أخرجه مسلم  477- 401/١(‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) الحطاب 74/١‏ 4“. والدسوقي ."18/١‏ وبداية 
المحتهد /١‏ ه١٠2‏ والبدائع ١/هةم,‏ والقليوبي وعميرة 
»/١‏ والفروع ١/44ه‏ 


ووهوووو وموم يونوومنوع نيعل نوم لون ةنولم وروا نهم ووم عع دوعو 


التعر يف : 
١‏ -الرفد بالكسر العطاء والصلة. وبالفتح 
القدح الضخم ويكسرء والرفد مصدررفده 
يرفده أي أعطاه. والإرفاد: الإعانة والإعطاء. 
والارتفاد: الكسبء. والاسترفاد: الاستعانة . 
والترافد: التعاون. 

والرفادة شيء كانت قريش تترافد به في 
الجاهلية» فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته» 
فيجمعون من ذلك مالا عظيما| أيام الموسم 
فيشترون به للحاج الجزر (الإبل), والطعام . 
والزبيب للنبيذ, فلا يزالون يطعمون الناس 
حتى تنقضي أيام موسم الحج . وكانت الرفادة 
والسقاية لبني هاشم , والسدانة واللواء لبني عبد 
الدار» وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد 
مناف. وسمي هاشم لهشمه الثريد . 9) 


6 الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : (رفد)» 
والكليات 54/7" ط . دمشق . وقد أخرج أحمد (5/ 1١01‏ ' 
ط الميمنية) عن أبي محذورة عن أبيه أوعن جده قال: 
«جعل رسول الْهيكِةٍ الأذان لنا ولمواليناء والسقاية لبني 


هاشم. والحجابة لبنى عبد الدار» وأورده الهيثمي في - 


ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السدائة : 

"١‏ ومعناه خدمة الكعبة. تقول سدنت الكعبة 
أسبدنبها سدنا إذا خدمتهاء فالواحد سادن 
والجمع سدنة, والسدانة بالكسر الخدمة. 
والسدن الستروزنا ومعنى . ) 

ب الحجابة : 

الحجابة اسم من الحجب مصدر حجب 
يحجب. ومنه قيل للستر: حجاب, لأنه يمنع 
المشاهدة. وقيل للبواب حاجب, لأنه يمنع من 
الدخول. 9 ومنه حجابة الكعبة» وكانت في 
الجاهلية لبني عبد الدار. 


ج ‏ السقاية : 
4 - وهي موضع يتخذ لسقي الناس» والمراد بها 
هنا الموضع المتخذ لسقاية الحاج في الموسم . ”") 


د العمارة 
ه ‏ العمارة اسم مصدر من عمرت الدار عمرا 
أي بنيتهاء ومنه عمارة المسجد الحرام . 9) 


- الملجمسع (7/ وما اط. القدسي) وقال: «رواه أحمد 
والطيراني في الأوسط والكبسيرء وفيه هذيل بن يلال 


الأشعري. وثقة أحمد وغيره» وضعفه النسائي وغيره» . 
)١(‏ المصباح مادة: (سدن). 


(؟) المصباح مادة : (حجب). 

() المصباح مادة: (سقي). وروح المعاني 55/1١١‏ ط. 
الفكر. 2 -. 

(5) المصباح مادة : (عمر). روح المعان 1" الفكر. 


مفلمقفو وفع عوقول نععنومء نمل مولعو نف رون وري نهك قفرم عومد مرو مم وو عب موه 


مكانة الرفادة في الشرع : 

؟ - الرفادة والسقاية والعمارة والحجابة من الأمور 
التي كانت تفتخربها قريش في الجاهلية, 
ويعتبرونها من الأعمال التي يمتازون بها عن 
غيرهم من العرب» فهم حماة البيت يصدون 
الأذى عنه, ويطعمون ويسقون من جاءه حاجا 
أوزائراء وقد بلغ بهم الأمر أن جعلوا هذه 
الأعمال كعمل من امن بالله واليوم الآخر وجاهد 
في سبيله . وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم 
ذلك في قوله تعالى : #أجعلتم سقاية الاج 
وععارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا بدي القوم الظالمين» . 7 


الحكم الإحمالي . ش 

- الرفادة مشروعة لإقرار الإسلام لحاء وهي 
من وجوه البرء لأها إكرام للحجاج وهم ضيوف 
الرحمن. وهي صدقة على الفقراء منهم» وصلة 


777 
د 


كم 


١9 سورة التوبة/‎ )١( 


7/4 سه 


00 ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ الرفث بفتح الراء والفاء في اللغة: الجماع 
وغيره ما يكون بين الرجل والمرأة من تقبيل 
ونحوه ما يكون في حالة الجماع. ويطلق على 
الفحش . 

وقال قوم : الرفث هوقول الخناء والفحش» 
واحتج هؤلاء بخبر: «إذا كان يوم صوم 
أحدكم, فلا يرفث» ولا يصخب». () 

وقال أبوعبيدة: الرفث: اللغومن الكلام . 
يقال: رفث في كلامه يرفث. وأرفث إذا تكلم 
بالقبيح. ثم جعل كناية عن الجماع وعن كل 
ما يتعلق به. فالرفث باللسان: ذكر المجامعة 
ومايتعلق بهاء والرفث باليد. اللمسء 
وبالعين: الغمز. والرفث بالفرج : الجاع . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا كان يوم صوم أحدكم.ء فلا يرفث» 
ولا يصخب» أخرجه البخاري (الفتح ١١8/4‏ -ط 
السلفية). ومسلم  8١7/17(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 


هريرة 
)١(‏ تاج العروس . وتفسير الرازي. وتفسير ابن كثير. في تفسير 
آية إفلا رفث ولا فسوق». 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل الل لل لل ا ا ا ا ليها ينا 


وفي اصطلاح الفقهاء : لا يخرج الرفث عن 
المعنى اللغوي كا ذكره أبو عبيدة. 


الحكم التكليفي : 
؟ - الرفث بمعنى مباشرة النساء بالجماع أوغيره 
في العبادات منبي عنه على التفصيل التالي : 


الرفث في الصوم : 
8لا حلاف بين أهل العلم في أن من جامع في 
نهار رمضان عمدا ذاكرا لصومه أنه يأثم. ويفسد 
صومه» وعليه القضاء والكفارة » سواء أنزل أم لم 
ينزلء لقوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم 274 والرفث هنا الجاع . 9) 
وكالجاع في الإثم وإفساد الصوم والقضاء 
الإنزال بمباشرة أوبقبلة أوبلمس ولوبدون 
جماع. فإن قبل أولمس أوضمها إليه فلم ينزل م 
يفسد صومه. وهو محل اتفاق بين الفقهاء . 9© 
أما الجماع ناسيا فقد اختلف الفقهاء فيه. 
فذهب الحنفية, والشافعية إلى أنه لا يفسد 
الصوم . لقولهكِةِ في الذي يأكل ويشرب ناسيا : 
«فليتم صومه فإن| أطعمه الله وسقاه» . ©) 


1١41/ سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ أسنى المطالب 4١4/١‏ فتسح القدير /١‏ 5" المغني 
,.17٠١ /#‏ حاشية الدسوقي /١‏ 5:9 

(") المصادر السابقة . 

(4) حديث: «فليتم صومه». أخرجه البخاري (الفتح - 


75/6 سه 


ا لت ا ا ا ل ل ا ا 000 


وإذا ثبت هذا في الأكل والشبرب ثبت في 
الجماع للاستواء ف الركنية . 2١‏ 

وقال المالكية والحنابلة في ظاهر النص 
عندهم: إن الناسي كالمتعمد فيفسد صومه إذا 
جامع ناسيا. وقالوا: إن النبي يكل : «أمر الذي 
جامع في نهار رمضان بالكفارة وم يسأله عن كونه 
عمداً». 2 ولو افترق الحال لسأل واستفصل» 
ولأنه. يجب التعليل با تناوله لفظ السائل وهو 
الوقوع على المرأة في الصوم ولآن الصوم عبادة 
يحرم الوطء فيه. فاستوى فيها عمله وسهوه 
كالحج : ,2 

والتفصيل في باب (الصوم) . 
الرفث في الاعتكاف : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الرفث في 
الاعتكاف محرم : لقوله تعالى : «ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون ني اماج د» 7 فإن جامع 
متعمدا فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم. لأن 
الججماع إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج 
والصوم . 


١66/4 -‏ _طالسلفية). ومسلم (5/ 605 ط الحلبي) 
من حديث أبي هريرة . 

4117 : 414/١ فتح القدير 7/ 74 أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حديث: «أمر الذي جامسع في نهار رمضان بالكفارة». 
أخرجه البخاري (الفتح 151/4 - ط السلفية) من. حديث 
عائشة . 

(") المغنيى 8/ .171١‏ حاشية الدسوقي ١/117ه‏ 

(4) سورة البقرة/ ١41/‏ 


خخ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل لل ل لل لل لل 


واختلفوا في الجاع ناسياء فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة» إلى أنه إن جامع المعتكف 
ليلا أوهارا عامدا أوناسيا بطل اعتكافه. لأن 
ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في 
إفساده كالخروج من الستحك, 


وقال الشافعية: إن جامع ناسيا فلا يبطل 
اعتكافه . 


أما التقبيل واللمس بشهوة فهوحرام. 
ويفسد اعتكافهإن أنزل لعموماية: 
#ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» أما 
إن كان ذلك بغيرشهوة مثل أن تغسل رأسه أو 
تناوله شيئا فلا بأس به . 227 لأن النبى ككل : «كان 
يدني رأسه لعائشة رضي الله 570 
فترجله» قف 


والتفصيل ف مصطلح : (اعتكاف) . 


الرفث في الإحرام : 
ه ‏ الرفث في الأحرام محرم ) وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء . 

لقوله تعالى : إفمن فرض فيهن الحج فلا 


)١(‏ فتح القدير 7/ 17. حاشية الدسوقي /١‏ 544, وأسنى 
المطالب /١‏ 44 . المغنى 191/8 198 

)١(‏ حديث : «كان يدي رأسه لعائشة وهو معتكف» . أخرجه 
البخاري (الفتح 7177/4 -ط السلفية). ومسلم /١(‏ 71414 


ط الحلبي) . 


رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 2# فإن 
جامع في الفرج وهومحرم فسد نسكه. لأن الغبي 
يقتضي الفساد. ووجب عليه القضاء والكفارة 
إن كان عامداء روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهب|: أن رجلا سأله فقال: إن واقعت امرأتي 
ونحن محرمان». فقال: أفسدت حجك انطلق 
أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل 
إذا حلواء فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت 
وأهلك مع الناس وأهديا هدياء فإن لم تجدا 
فصوما ثلاثة أيام في الحج . وسبعة إذا رجعتم) . 

أما إن جامع المحرم ناسيا فقال الحنفية 
والمالكية والحنابلة: هوكمن جامع عامداء 
قالوا: لأن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في 
الاحرام ارتفاقا محصوصاء وهذا لا ينعدم بهذه 
العوارض. والحج ليس بمعنى الصوم, لأن 
حالات الإحرام مذكرة له كالصلاة. ولأنه شيء 
لا يقدر على رده كالشعر إذا حلقه. والصيد إذا 
قتلهء فهذه الثلاثة يستوي فيها العمد. 
والتسياك.. 

وقال الشافعية : لا يفسد حجه. لأنه عبادة 
تتعلق الكفارة بإفسادهاء فتختلف بالمذكورات 
في الحكم كالصوم . 

أما المباشرة فيها دون الفرج, فإن أنزل فعليه 
دم وإن لم ينزل فلا شيء عليه. ولا خلاف بين 


١9١1/ سورة البقرة/‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اللا ل ا لل 


الفقهاء في حرمته . )١7‏ 

أما فساد الحج ووجوب الكفارة ونوعهاء 
وبقية أحكام الرفث في الإحرام» فيرجع في 
تفصيل ذلك إلى مصطلح (إحرام) . 


)١(‏ فتح القدير 405/7 .المغنى / .74٠‏ وأسنى المطالب 
ا/كامف والشرح الصغير مع حاشية الصاوي اد 
4 


ملم ملع ع ع العا لامعا اقم ولالة 


١‏ الرفض في اللغة: الترك : يقال: رفضت 
الشيء أرفضه بالضم » وأرفضه بالكسر رفضا: 
ترركت 00 

وفي الاصطلاح : جعل ما وجد من العبادة 
والنية كالمعدوم . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفسخ : 
١‏ - الفسخ نقض الشيء وإزالته. تقول : 
فسخت البيع والنكاح إذا نقضتهه). 9) 

وفي هذا حديث: «وكان فسخ الحج رخصة 
لأصحاب النبي يَكِو0؟» وفسخ الحج : أن ينوي 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) مواهب الحليل١/ 71٠‏ , الزرقاني "1/١‏ 

() لسان العرب . ٠‏ 

(4) حديث: «كان فسخ الحج رخصة لأصحاب النبي يك» . 
ورد من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يارسول الله 
فسخ الحج لنا خاصة, أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة . 

أخرجه أبو داود (7/ 748 4٠٠‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) ونقل المنذري عن الإمام أحمد أنه قال: «إنه - 


مفوهؤروروفووءء و نوفوعف نوو نوو و ففء وفوفوو رفوو فوفر مقف ووو د فو وو دعوو دلروو 


الحج أولا ثم يبطله ويجعله عمرة. ويحل ثم يعود 
فيحرم بحجة . وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر 


5 بحثي : إحرام : )١7/94/1١(‏ وحج : 
(ه//ا38؟). 


ب - الإفساد : 
 *‏ الافساد من فسد الشيىء. وأفسله هو: وهو 
ضد الصلاح .9 


ج ‏ الإبطال : 

4 - الإبطال هوإفساد الشيء وإزالته حقا كان 
ذلك الشيء أوباطلاء واصطلاحا: الحكم 
على الشيء بالبطلان سواء وجد صحيحا ثم 
طرأ عليه سبب البطلان» وهومرادف للرفض 
عَتَكَ المالكية: 


الأحكام المتعلقة بالرفض : 
أ رفض نية الوضوء : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية ركن في 
الوضوءء فإذا رفض النية بعد كمال الوضوء فلا 
يؤثر هذا الرفض . 

ونص المالكية على أنه إذا رفض النية في أثناء 


لايثبت. كذا ني «مختصر السنن» (7/ 71 نشر دار 
المعرفة) ولكن معناه ثابت من حديث أبي ذر في صحيسح 
مسلم (1/ 8917 ط. الحلبي) . 


. لسان العرب‎ )١( 
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الوضوء. فإن رجع وكمله بنية رفع الحدث قريبا 

على الفور فلا يؤثر أيضا. أما إذا رفضه في 

أثنائه. ثملم يكمله على الفور, بنية رفع 

الحدث أوكمله غلى الفوربنية التيرد أو 

التظيف» افإنه يظل ويعيد غااتي بيلك النية. 03 
والتفصيل في (وضوء) . 


ب - رفض نية الصلاة : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رفض نية 
الصلاة في أثنائها مبطل لماء كأن قطع النية في 
أثناء الصلاة. أوعزم على قطعهاء أوتردد هل 
يقطع أم يستمر فيها؟ وطال التردد. أويأتي ب 
يتنانى مع نية الصلاة» لأنه قطع حكم النية قبل 
إتمام صلاته ففسدت ك] لوسلم فيها ينوي قطع 
الصلاة, ولأن النية شرط في جميع الصلاة» وقد 
قطعها بها حدث» ففسدت 9) 


والتفصيل في (نية) و(صلاة) . 


ج - رفض نية الصوم 

1 ذهب المالكية والحنابلة في المذهب والشافعية 
في قول : إلى أن رفض نية الصوم يبطل الصوم 
ولولم يفعل ما يفسد الصيام . 


)١(‏ مواهب الجليل 271١/١‏ الزرقاني 2557/١‏ روضة 
الطالبين 18/١‏ ٠ه.‏ كشاف القناع م ام 
(؟)الزرقاني .195/١‏ مواهب الجليل 5١5/١‏ نهاية 


المحتساج ١/لاهع.‏ روضة الطالبين 21/١‏ كشاف. 


القناع الاسام المغني 25-5 


ا ا ا ا ا ا الل ل ا ل الل للا ل لكا 


وذهب الحنفية وهوالأصح عند الشافعية 
وفنول عفد أخفايلة : إلى أن رقض نية الصو 
لاييطل الصوم إلآ بمباشرة ما يقطر. 00 

وللتفصيل انظر مصطلح : (صوم) . 


د رفض الأحرام 
8 رفض الإحرام لا يبطله بإتفاق الفقهاء . 9) 
(ر: إحرام ف .)١78‏ 

جاء في التاج والأكليل «إن رافض إحرامه 
ليس رفضه بمضاد لما هوفيه, لأنه إن) رفض 
مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى 
المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه 
حكم). 

وقال في كشاف القناع : «وإن قال في إحرامه 
متى شئت أحللته. أو إن أفسدته لم أقضه. لم 
يصح2.() 

والتفصيل في (إحرام) . 


ها رفض الحج أو العمرة : 
4- إذا أحرم المكي بالعمرة, ثم أردفها بإحرام 
الحج فلا يمخلومن ثلاث صور: 


)١(‏ الدر المختار 17/7 التاج والإاكليل 48/7. روضة 
الطالبين 76/١‏ المغني */8. كشاف القناع 
به لعفن 

(؟) التاج والاكليل 48/7 - 44 . روضة الطالبين ١760 /١‏ 

(*) كشاف القناع 7/ 4٠4‏ والتاج والإكليل 48/٠‏ 
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الأولى : الإحرام بالحج قبل البدء بطواف 
العمرة : 

يجوز إدخال الحج على العمرة في هذه الصورة 
عند حمهور الفقهاء بأداء أعمال كلا النسكين» 
ويكون قارنا عندهم » سواء أكان مكيا أم افاقياء 
بناء على أصلهم من جواز القران للمكي . ”) 

وقال الحنفية: صح ذلك للآفاقي» ويصير 
قارناء ولا يصح للمكي », فإذا أضاف المكي 
إحرام الحج على إحرام العمرة ولم يبدأ بطواف 
العمرة» عليه أن يرفض العمرة ويمضي على 
حجته. وعليه دم الرفض وقضاء العمرة» لأن 
الجمع بينهم| معصية بالنسبة للمكي , والنزوع 
عن المعصية لازم . وإنما يرفض العمرة دون 
الحج لأنها أقل عملا وأخف مؤنة من الحجة. 
فكان رفضها أيسر. 


ووجه وجوب الدم والعمرة قضاء. هوأنه 
تحلل من العمرة قبل وقت التحلل فيلزمه الدم 
كالمحصرء ووجبت عليه العمرة قضاء بسبب 
شروعه فيها بالإحرام.ء وهذا باتفاق فقهاء 
لدي اليك 


)١(‏ المواق مع الحطاب "/ .6٠‏ آم ومغنيى المحتاج 
١/5١ه6‏ والمغني لابن قدامة /٠"‏ ؟/ا14. 4814 

(؟) البدائع 159/1 .17١‏ وفتح القدير"/ 24 44. 
والزيلعي ؟/ 5لا. ه٠‏ 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ل لال ا ال ل 


الصورة الثانية : الإحرام بالحج بعد تمام طواف 
العمرة : 

صرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يصح إدخال 
الاحرام بالحج بعد الطواف للعمرة لاتصال 
إحرامه بمقصوده وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف 
بعد ذلك إلى غيرهاء كما علله الشافعية . 7) 
ولأنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال 
الحج عليهاء كما لوسعى بين الصفا والمروة» كما 
علله الحنابلة . 9) 

وقال الحنفية: يستمرفي أعمال العمرة 
ويرفض الحج. لأن العمرة مؤداة» والحج غير 
مؤدى فكان رفض الحج امتناعا عن الأداء 
ورفض العمرة إبطالا للعمل» والامتناع عن 
العمل دون الإبطال. وقد قال الله تعالى : 
«ولا تبطلوا أعمالكم4”؟ فكان رفض الحج 
أقلن . 


وصرح الحنفية بأن من أتم أكثر أشواط 
الطواف». كأن طاف للعمرة أربعة أشواط فأكثر 
فهو في حكم من أتم جميعهاء لأن للأكثر حكم 
الكل .3 


51١5/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة "'/ 445 

(7) سورة محمد / *ا8 

(54) فتح القدير / 55 » وتبيين الحقائق للزيلعي /١‏ 4لا ه7٠‏ 


هه 1 


ل 000 


بعدل الطواف للعمرة. ويصيرقارنا لكنه يكره» 
بع لتيل عنحو ,21 


الثالثة : الإحرام بالحج بعد أن طاف أقل أشواط 
العمرة : 

قال المالكية في المعتمد عندهم , والحنابلة : 
يصح إدخال الحج على العمرة قبل تمام الطواف 
ويمضي في أعمالهما ويصير قارنا . 9) 

وقال الشافعية وهوقول بعض امالكية: لو 
شرع في الطواف ولوبخطوة, ثم أحرم فإنه 
لا يصح. لاتصال إحرامه بمقصوده. وهو 
الطواف. فلا ينصرف بعد ذلك إلى غير 
العمرة. 9 

وقال الحنفية : إذا أحرم المكي بعمرة» وطاف 
أقل من أربعة أشواط ثم أحرم بالحج فعليه أن 
يرفض أحد النسكين : (الحج أوالعمرة). لأن 
الجمع بيغ| معصية, والنزوع عن المعصية 
لازم . ثم اختلفوا: 

فقال أبوحنيفة : يرفض احج , لأن إحرام 
العمرة قد تأكد بأداء الشيء من أع الها وهو 
الطواف. وإحرام الحج لم يتأكد بأي عمل. 


)١(‏ الحطاب وبهامشه المواق */ 01 . والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ؟78/1. 194 

41/97 /* الحطاب “/ ٠ه . ١ه والمغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 514. والحطاب مع المواق / ٠ه‏ ١ه‏ 


وفمفووووعءيوورفووعم نمبو وور مام ف عون فر وادوور رمك قمر واوا اموه 


ورفع غيرالمتأكد أيسرء ولأن رفض الحج امتناع 
عن العمل. ورفض العمرة إبطال للعمل. 
والامتناع دون الإبطال. 

وقال أبويوسف ومحمد: يرفض العمرة. 
ويمضي في الحج . لأن العمرة أدنى حالا وأقل 
أعمالا وأيسر قضاءء لكونها غيرمؤقتة بالوقت. 
فكان رفض العمرة أولى . (') 


أثر الرفض وجراؤه : 

٠‏ -إذا رفض الحج على قول أبي خنيفة فعليه 
لرفضه دمء لأنه تحلل منه قبل وقت التحلل 
فيلزمه الدم كالمحصرء وعليه كذلك حجة 
وعمرة» لأن الحجة وجبت بالشروع؛ وأما 
العمرة فلعدم إتيانه بأفعال الحجة في السنئة التي 
أحرم فيها فصار كفائت الحج . وإذا رفض 
العمرة على قوله] فعليه دم » وقضاء العمرة. 
لأنه أدى الحج , والعمرة وجبت عليه 
بالشروع . 9) 


هذاء وإن مضى فيهما.ء ولم يرفض الحج 
ولا العمرة صح ء لأنه أدى أفعاهما ى] التزمه| 
غير أنه مغبي عنهاء والنبي لا يمنع تحقق الفعل 


)١(‏ بدائع الصناشع في ترتيب الشرائع للكاساني 7/ 159 ؛ 
, وتبيين الحقائق للزيلعي ؟/ 4لا. ه/اء وفتح القدير 
مع الداية / "47 48 
20 المراجع السابقة . 


181١ -‏ هس 


كا هومقرر عند الحنفيةء» لكن يلزمه دم 
لجمعه بينهماء لأنه تمكن النقصان في عمله. 
لارتكابه المنبي عنه 5 وهذادم إجبارفي حق 
المكي . ودم شكر في حق الآفاقي . () 


وتفصيل هذه الأحكام في (إحرام) و(قران رفع احرج 


ف737-177). 


-١‏ رفع الحرج: مركب إضافي. تتوقف معرفته 
على معرفة لفظيه» فالرفع لغة: نقيض الخفض 
في كل شيءء والتبليغ. والحمل. وتقريبك 
الشيء. والأصل في مادة الرفع العلوى. يقال: 
ارتفع الشيء ارتفاعا إذا علاء ويأتي بمعنى 
الإزالة. يقال: رفع الشيء: إذا أزيل عن 
قال في المصباح المنير: الرفع في الأجسام 
حقيقة في الحركة والانتقال, وفي المعاني محمول 
على ما يقتضيه المقام. ومنه قول هيك : «رفع 
االقتر عن تلاق ةا" والقام ل يرضسبيع على 
الصغير, وإنما معناه لاتكليف. فلا مؤاخذة . 9) 

والحرج ني اللغة: المكان الضيق الكثير 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . . » أخرجه أبوداود 
(58/5ه - تحقيق عزت عبيد دعاس )2 والحاكم (1/ 5 
ط. دائرة المعارف العثانية) من حديث عائشة. وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي . 
م عت (؟) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ولسإن 
)١(‏ الهداية مع شروحها ”/ 45 العرب مادة: (رفع) . 


- 787 هس 


الشجر, والضيق. والإثم» والحرام. والأصل 
فيه الضيق . قال ابن الأثير: احرج في الأصل : 
الضيق» ويقع على الإثم والحرام . 

تقول رجل خرج وخرج إذا كان ضيق 
الصدر. وقال الزجاج: الحرج في اللغة أضيق 
الضيق ». ومعناه أنه ضيق جدا . 

فرفع الحرج في اللغة: إزالة الضيق, ونفيه 


ثم إن معنى الرفع في الاصطلاح لا يخرج 
عن معناه اللغوي . () ش 


والحرج في الاصطلاح ما فيه مشقة وضيق 
فوق المعتاد» !"2 فهو أخص من معناه اللغوي . 

ورفع الحرج : إزالة ما في التكليف الشاق من 
المشقة برفع التكليف من أصله أوبتخفيفه أو 
بالتخيير فيه. أوبأن يجعل له مخرج» كما سبق في 
الموسوعة في مصطلح (تيسير) . 

فالحرج والمشقة مترادفان. ورفع الحرج 
لا يكون إلا بعد الشدة خلافا للتيسير. 

والفقهاء والأصوليون قد يطلقون عليه أيضا 
«دفع الحرج» و«نفي الحرج». 9 


)١(‏ الكليات 788/7 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي دمشق 8/ا9ام, المغرب ١147‏ دار الكتاب 
العربي . 


٠ 2184 /١7 الموافقات للشاطبي تعليق الشيخ عبدالله دراز‎ )١( 


المكتية التجارية 198١م‏ 
(") فواتح الرحموت 155/١‏ دار صادرء الأشباه والنظائر - 


الألفاظ ذات الصلة : 
أت الست : 
 '"‏ التيسير: السهولة والسعة. وهومصدريسر. 
واليسر ضد العسر. وفي الحديث: «إن الدين 
يسن 19 أ إنبه سهل سمح قليل التشديد, 
والتيمسيريكون في الخيروالشر. وفي التنزيل 
الزيز قوله : ف«إفسنيسره لليسرى». '') وقوله: 
#إفسنيسره للعسرى» . 9) 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللقري , والفسية ين التيسيرورقم الخرج أن رقع 
الحرج لا يكون إلا بعد شدة. 


ب - الرخصة : 

#_الرعصبة: السهيئل ق الآمير والسير 
يقال: رخص الشرع لنافي كذا ترخيصا 
وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. ورخص له 
في الآأمرة لان لهقيهيعد العيى عنة. 
وترخيص الل لتعبد فق أقياء ثيفهاعنب 
والرخصة في الأمر وهوخلاف التشديد. 9©) 


- لابن نجيم .8٠١‏ أحكام القران لابن العربي 7/7 7*٠‏ دار 
الكتاب العربي . 

)١(‏ حديث: إن الدين يسر. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
4*١‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(1) سورة الليل/ ٠‏ 

() سورة الليل/ ٠١‏ 

(5) لسان العرب. والمصباح المنير مادة: (رخص) . 


- 58” 


#ووقففع ووو لوعو لمعو اوم و ووو و و وووماقونوملفةقةوقةمةووونونقويونءث نوم ونوووووو نوو و وميه 


فالرخصة فسحة فى مقابلة التضييق 
والحرج . 9) 
ج ‏ الضرر : 


؛ - الضررفي اللغة ضد النفع. وهوالنقصان 
يدخل في الشيء, 7 فالضرر قد يكون أثرا من 
اثار عدم رفع الحرج . 


رفع الحرج من مقاصد الشريعة : 

ه-رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة 
وأصل من أصوهاء فإن الشارع لم يقصد إلى 
التكليف بالشاق والاعنات فيه وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على ذلك . 


فمن الكتاب قوله تعالى : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4”" وقوله تعالى : 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»”' وقوله 
تعالى : اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم#” وقوله تعالى: 
«يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسره”) 
وقوله تعالى : #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 


)١(‏ المستصفى 98/١‏ دار صادر. 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة مادة: (ضرر). 
(7) سورة الحج/ 78 

(5) سورة البقرة/ 745 

(ه) سورة المائدة/ 5 

(5) سورة البقرة/ ١865‏ 


للوور ءا ااام ع ملاعو سخ ووم د نونو قو ونوومومقلبوءء نم مية 


الإنسان ضعيفا» . 7) 

ومن السنة قول النبي كك : «بعثت بالحنيفية 
السمحة». 29 وحجديث غائشة: وما خير 
رسول اللْهِةٍ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن اليو 77 

والعانه الجاع على عدم وترع لخر ني 
التكليف. وهويدل على عدم قصد الشارع 
إليه» ولوكان واقعا لحصل في الشريعة التناقفض 
والاختلاف. وذلك منفي عنهاء فإنه إذا كان 
وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة » 
وقد ثبت أها موضوعة على قصد الرفق 
والتيسير, كان الجمع بينهما تناقضا واختلافاء 
وهي منزهة عن ذلك . 


ثم ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص » وهو 
بالضرورة. كرخص القصرء والفطر. والجمع. 


يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة . 
وكذلك ماجاء من النبي عن التعمق 
)١(‏ سورة النساء/ 78 


(؟) حديث: «بعثت بالحنيفية السمحة:. أخرجه ابن سعد في 
الطبقات 1١147/1١(‏ - طدار صادر) من حديث حبيب بن 
أبي ثابت مرسلا. 

(5) حديث: «ما خير رسول الْهيكٍ بين أمرين إلا اخقتار 
أيسرهما ما لم يكن إثما». أخرجه البخاري (الفتح 47/١1‏ 
ط السلفية). ومسلم (181/5 -ط الحلبي) . 


-1584- 


لماوعو ووو ول وول ووو ووونوونوووثن ينونه 


والتكلف في الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو 
كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان 
ثم ترخيص ولا تخفيف . 

ولأجل ذلك لم يجب شيء من الأحكام على 
الصبي العاقل لقصور البدن. أولقصوره 
وقصور العقل. ولا على المعتوه البالغ لقصور 
العقل. ولم يجب قضاء الصلاة في الحيض 
والنفاس. وانتفى الاثم في خطأ المجتهد. وكذا 
في النسيان والاكراه . 

قال الشاطبي : إن الأدلة على رفع الحرج في 
هذه الأمة بلغت مبلغ القطع . 9 


أقسام الحرج : 
ينقسم الحرج من حيث الجملة إلى قسمين : 
5 الأول حقيقي ١‏ وهوما كان له سبب معين 
واقع. أوما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن 
المعتاد كحرج السفر والمرض . 
الثاني : توهمي , وهوما لم يوجد السبب المرخص 
لأجله. ولم تكن مشقة خارجة عن المعتاد على 
وجه محقق . 9) 

والقسم الأول هو المعتبربالرفع والتخفيف, 
لأن الأحكام لا تبنى على الأوهام. والحرج 


)١(‏ الموافقات 4٠ /١‏ ", المكتبة التجارية الكبرى 1168م 
مسلم الثبوت دار صادر بذيل المستصفى . 

(؟) الموافقات /١‏ “ا“"ا. #4“ وما بعدها المكتبة التجارية 
الكبرى. 


الحقيقي ينقسم من حيث وقت تحققه إلى 
فسمين : 

الأول: الحرج الحالي : وهوما كانت مشقته 
متحققة في الحال, كالشروع في عبادة شاقة في 
نفسهاء وكالحرج الحاصل للمريض باستعمال 
الماءى أو الحاصل لغير المستطيع على الحج أو 
رمي الجار بنفسه إن منعناه من الاستنابة . 9) 

الثاني : الحرج المالي : وهوما يلحق المكلف 
بسبب الدوام على فعل لا حرج منه. ى) كان 
من شأن عبدالله بن عمروقال: «كنت أصوم 
الدهرء وأقرأ القران كل ليلة فإما ذكرت 
للنبي ككِةِ وإما أرسل إل فأتيته. فقاللي: ألم 
أخبر أنك تصوم الدهرء .وتقرأ القران كل ليلة؟ 
فقلت: بلى يارسول الله ول أَردْ بذلك إلا 
الخير, قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل 
شهرثلاثة أيام فقلت: يانبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك . قال: فإن لزوجك عليك 
حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقا. قال: فصم صمم داود نبي الله كل . فإنه 
كان أعبد الناس. قال: فقلت: يانبي الله 
وماصوم داود؟ قال : كان يصوم يوماويفطر 
يوما. قال: واقرأ القران في كل شهر» قال: 
قلت: يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك 
قال: فاقرأه في كل عشرين قال: فقلت: 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص77 دار الكتب العلمية 


*4وام. 
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يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء. قال: 
فاقرأه في كل عشر قال: قلت يانبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك . قال: فاقرأه في كل سبع 
ولا تزد على ذلك . فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاء ولحسدك عليك حقا. 
قال: فغدذت» فشدد الله عل قال : وقال لي 
النبي كل : إنك لا تدري لعلك يطول بك 
عمر. قال: فصدرت إلى الذي قال لي 
النبي يك . فللا كبرت وددت أني كنت قبلت 
رخصة نبي الله كل . 2 قال الشاطبي : إن 
دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو 
غيره ليس أمرا منضبطا بل هوإضافي مختلف 
بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أوني 
قوة عزائمهم, أو في قوة يقينهم . 9) 

وينقسم الحرج من حيث القدرة على 
الانفكاك وعدمه إلى عام وخاص . 

فالحرج العام هو الذي لا قدرة للإنسان في 
الانفكاك عنه غالبا كالتغير اللاحق للماء بها 
لا ينفك عنه غالباء كالتراب والطحلب وشبه 
ذلك. 

والحرج الخاص هوما كان في قدرة الإنسان 
الانفكاك عنه غالباء» كتغير الماء بالخل والزعفران 
ونحوه . 
)١(‏ حديث عبدالله بن عصروقال: «كنت أصوم الدهر» . 


أخرجه مسلم (7/ 817 - 814 ط. الحلبي) . 


() الاعتصام للشاطبي 2/5١‏ 44 , 0ه ! المكتبة 
التجارية الكبرى 1948م 


ممففنوو موعن ولفووووووثومعم نووم قو ووو ووم ووم موث و ووو ووم ود 6996و وممو م 0-90 مم55 


هذا تقسيم الشاطبي» وهناك من يقسم 
الحرج إلى عام وخاص من حيث شمول الخرج 
وعدمه. فالعام ما كان عاما للناس كلهم» 
والخاص ما كان بيبعض الأقطارء أوبعض 
الأزمان» أو بعض الناس وما أشبه ذلك . 
قال ابن العربي : «إذا كان الحرج في نازلة 
عامة في الناس فإنه يسقط. وإذا كان خاصالم 
يعتبرعلدناء وفي بعض أصول الشافعى 
اعتباره» . 1 
كا يمكن تقسيم الحرج إلى بدني ونفسي . 
فالبدني : ما كان أثره واقعا على البدن 
كوضوء المريض الذي يضره الماء. وصوم 
المريض» وكبير السن, وترك المضطر أكل الميتة . 
والنفسي : ما كان أثره واقعا على النفس» 
كالم والضيق سبي مفعضصية أوذنب ضدر 
منه. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى 
وما جعل عليكم في الدين من حرج# إنها 
ذلك سعة الإسلام ماجعل الله من التوبة 
والكفارات : )١(‏ 


شروط الحرج المرفوع : 

- ليس كل حرج مرفوعا. بل هناك شروط 

لابد من تحققها لاعتبار رفع الحرج وهي : 

)١‏ أن يكون الحرج حقيقياء وهوما له سبب 

معين وقوه كفارانى والسرة أوطا اق جيه 

)١(‏ الموافقات للشاطبي ١54/1‏ ومابعدهاء وأحكام القران 
لابن العربي #/ 8٠١‏ 


مداكماااهس 


مشقة خارجة عن المعتاد. ومن ثم فلا اعتبار 
بالحرج التوهمي. وهوالذي لم يوجد السبب 
المرخص لأجله, إذ لا يصح أن يبنى حكم على 
سبب لم يوجد بعد. كم أن الظنون والتقديرات 
غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات. وهي 
غتلفة. وكذلك أهواء الناس. فإنها تقدر أشياء 
لا حقيقة لها. فالصواب أنه لا اعتبار بالمشقة 
والحرج حينئذ» بناء على أن التوهم غير صادق 
في كثير من الأحوال . 7) 
؟) أن لا يعارض نصا. فالمشقة والحرج إنما 
يعتبران في موضع لا نص فيه. وأمافي حال 
مخالفة النص فلا يعتد مهما . 9) 

وهناك تفصيل وخلاف يأتي في تعارض رفع 
الحرج مع النص . 
*) أن يكون عاما. قال ابن العربى : إذا كان 
احرج فيخارلة علمة ل الناس إن سقط وإذا 
كان خاصالم يعتبرعندناء وفي بعض أصول 
الشافعي اعتباره» وذلك يعرض في مسائل 
الخلءف ) 

وقد فسر الشاطبي الحرج العام بأنه هو الذي 
لا قدرة للانسان على الانفكاك عنه. كالتغير 
اللاحق للماء بالتراب والطحلب ونحوذلك ما 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 41 
() أحكام القران لابن العربي 7٠١./*‏ 


عاةافة هأ هاه ة يق ايها يها هقفاو اواة ةبه هوا هةأهاواة ما واو وهاه 666 ومو وو ووه وان 66 


ففقعة رفوم ويبع عينم يوء نمم عور نع ينرم ع رانم هت ع مير فوق يرون نو وموموليع ين مو مون 


الانفكاك عنه من غي رحرج كتغيرالماء بالخل 
والزعفران ونحوه . "2 
أسباب رفع الحرج : 


4- أسباب رفع الحرج هي السفر, والمرض» 
والإكراه. والنسيان. والجهل. والعسر. وعموم 
البلوى.» والنقص. وتفصيلها في مصطلح 
س0 

قال النووي : ورخص السفر ثانية : 

منها : ما يختص بالطويل قطعا وه والقصرء 
والفطر, والمسح أكثر من يوم وليلة . 

ومنها: مالا يختص به قطعاء وهوترك 
الجمعة. وأكل الميتة. 

ومنها : ما فيه خلاف» والأصح اختصاصه به 
وهو الجمع . 

ومنها: مافيه خلاف. والأصح عدم 
اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط 
الفرض بالتيمم . 

واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة. صرح 
مها الغزالي وهي : 

ما إذا كان له نسوة وأراد السفرء فإنه يقرع 


)١(‏ الموافقات 7/ ١69‏ ومابعدها. 


)7١(‏ الموسوعة 7١7/١54‏ ومابعدها. 


م18 - 


القضاء لضراتها إذا رجع . (ر: تيسير). 


كيفية رفع ا حرج : 

رفع ا حرج ابتداء : 

٠‏ -لايتعلق التكليف با فيه الخنرج ابتداء 
فضلا من الله سبحانه وتعالى » ولذلك ' يجب 
شيء من الأحكام على الصبي العاقل. ولا على 
المعتوه البالغ , وم يجب قضاء الصلاة قْ الخيض 
والنفاس . 27 كما أن هناك الكثير من الأحكام 

والمشقة عن الناس», ولولاها لوقع الناس فيههما. 

ومنها مشروعية الخيار» إذ إن البيع يقع غالبا من 
غير ترؤٌ وبحصل فيه الندم فيشق على العاقد. 

فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه 
ومنبا الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة 
والرهن والضان والآبراء والقرض والشركة 
والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة 
والمساقاة والمضاربة والعارية والوديعة للحرج 
والمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بها 
هو ملكه, ولا يستوفي إلاتمن عليه حقه. 
ولا يأخذه إلا بكماله. ولا يتعاطى أموره إلا 
بنفسه. فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير 
بطريق الإجارة والإعارة والقرض » وبالاستعانة 


.ه١18٠ تيسير التحرير ؟/ 787 مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 
دار صادر.‎ ١159/١ مسلم الثبوت‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 لل لل لل ل لل ل ل ل ل لا ا ل ل نا 


بالعسروقالة و إيداعا وشركة ومضارية وساقاة: 
وبالاستيفاء من غير المديون حوالة وبالتوثيق 
على الدين برهن وكفيل وض يان وحجبرء 
وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء . 


ومن تلك الأحكام التي جاءت لرفع الحرج 
والمشقة أيضا جواز العقود غير اللازمة . لأن 
لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطيهاء ومنها 
لزوم العقود اللازمة» وإلا لم يستقر بيع 
ولا غيره . 

ومنها مشروعية الطلاق لما في البقاء على 
الزوجية من المشقة والحرج عند التنافر» وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل 
الثلاث, ولم يشرع دائا لما فيه من المشقة على 


الزوجة . () 
رفع احرج عند محقق وجوده : 


١‏ -قديأتي الحرج والمشقة في التكاليف من 
أسباب خارجية» إذ إن نفس التكليف ليس فيه 
مشقة وحرج بل فيه كلفة أي مشقة معتادة, 
وإنما يأتى الحرج بسبب اقتران التكليف بأمور 
أخرى كالمرض والسفر وللشارع أنواع متعددة 
من التخفيفات تناسب تلك المشاق وتكون تلك 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 59. ٠١٠‏ دار مكتبة ال هلال 
. الأشباه والنظائر للسيوطي 78 7/4 دار الكتب 
العلمية 1941م الطبعة الأولى . 


- 18/8 هس 


٠. 


التخفيفات بالإسقاط أو التنقيضص أو الإبدال أو 
التقديم أو التأخير أو الترخيص أوالتغيير 
وتفصيل ذلك في مصطلح (رخصة) ومصطلح 
(تيسير) . 


تعارض رفع الحرج مع النص: 
١‏ - النص إما أن يكون قطعيا أوظنياء والظني 
إما أن يشهد له أصل قطعي أولا. ولا خلاف 
بين الفقهاء في عدم اعتبار الحرج المعارض 
للنص القطعي. وكذا الظني الراجع إلى أصل 
قطعي. فيجب حينئذ الأخذ بالنص وترك 
ا احرج . 200 

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في الظني المعارض 
لأصل قطعي كرفع الحرج. ولا يشهد له أصل 
قطعي . 


وعدم اعتبار احرج . قال ابن نجيم في الأشباه : 
المشقة والممرج إنيا يعتبران في موضع لا نص 
فيه وأما مع النص بخلافه فلاء ولذاقال 
أبو حنيفة, ومحمد : بحرمة رعي حشيشر الحرم 
وقطعه إلا الإذخر لقول النبي كل : «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. . 


)١(‏ الموافقات "/ ١6‏ . 15 المكتبة التجارية الكبرى بتعليق 
الشيخ عبدالله دراز. 


#مع عع مااع مامالا ااا رعرمالة 


لل لل 00 


لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط 
لَقَطَبَهُ إلا من عرّفها. ولا يختلى خلاهاء )١(‏ 

قال السرخسي : وإنما تعتبر البلوى في 
موضع لا نص فيه بخلافه, فأما مع وجود النص 
فلا يعتل به. 

وقال أبويوسف: لا بأس بالرعي , لآن الذين 
يدخلون الحرم للحج أوالعمرة يكونون على | 
الدواب ولا يمكنهم منع الدواب من رعي 
الحشيش ففي ذلك من الحرج ما لا يخفى 
فيرخص فيه لدفع الحرج . 

ونقل الشاطبي عن ابن العربي قوله: «إذا 
جاء خير الواحد معارضا لقاعدة من قواعد 
الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز العمل به. وقال الشافعي : 
يجوز وتردد مالك في المسألة . قال: ومشهور 
قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته 
قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه. قال 
الشاطبي : ولقد اعتمده مالك بن أنس في 
مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار, كإنكاره 
لحديث إكفاء القدورالتي طبخت من الإبل 
والغنم قبل قسم الغنيمة؛ تعويلا على أصل 
رفع الحرج الذي يعبرعنه بالمصالح المرسلة. 


)١(‏ حديث: وإن هذا البلد حرمه الله. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 5/>كظ  41/-‏ ط السلفية) ومسلم (/85ة /امة 
ط الحلبي) من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم . 


-1588- 


#ففعلومو و ووو بورع لماع رمم لماوعل وو لوال 


وإلى هذا المعتى أيضا يرجع قوله في حديث 
خيار المجلس . )١(‏ حيث قال بعد ذكره : «وليس 
لهذا عندناحد معروف ولا أمر معمول به فيه» 
إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولوشرط 
أحد الخيارمدة مجهولة لبطل إجماعاء فكيف 
يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ فقد 
رجع إلى أصل إجماعي » وأيضا فإن قاعدة 
الضرر والجهالة قطعية». وهي تعارض هذا 
الحديث الظني . 9) 


قواعد الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية المراعى 
فيها رفع الحرج : 

الشريعة» وأصلا من أصوهاء فقد ظهر في كثير 
من الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية. 


فمن الأدلة الأصولية المراعى فيها رفع الحرج 
المصالح المرسلة. قال الشاطبي : إن حاصل 
المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ٠‏ 


. حديث خيار المجلس نصه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 778/4 ط السلفية) ومسلم‎ 
. -ط الحلبي) من حديث حكيم بن حزام‎ ١١154 /( 

٠١8 /5 الموافقات / 10 وما بعدهاء المبسوط للسرخسي‎ )١( 
:417* دار المعرفة الطبعة الثانية. الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 
دار مكتبة الهلال 1م‎ 


ممهعونوعوويووينو نويل نو وفف ور نون ننومفروور مرو ان ولعويء هن نوقمدن م مم ومممبءع بمب ميمه 


ورفع حرج لازم في النيع ‏ 39 

وكذا الاستحسان . قال السرخسي : كان 
شيخنا الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس 
والأخذ با هو أوفق للناس. وقيل : الاستحسان 
طلب السهولة في الأحكام فيم| يبتلى فيه الخاص 
والعام . وقيل : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة, ثم 
قال: وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر 
لليسرء وه وأصل في الدين قال الله تعالى : 
#يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر» .20 وقال يَكةٍ لعل ومعاذ رضي الله 
عنبم حين وجههم إلى اليمن: «يسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا». 9) 

ومن القواعد الفقهية في ذلك قاعدة : المشقة 
تجلب التيسير. وقال العلماء : يتخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . وبمعنى 
هذه القاعدة قول الشافعي : إذا ضاق الأمر 
اتسع. قال ابن عي هريرة: وضعت الأشياء في 
الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعتء. وإذا 


اتسعت ضاقت . 


ويندرج تحت هذه القاعدة الرخص ». وهي 
مشروعة لدقع الخرج ونقيه عن الآمة. 


. المكتبة التجارية‎ ١١5 /7 الاعتصام‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ 1/6 

() حديث: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولاتئفرا». أخرجه 
البخاري (الفتح 675/٠١‏ طالسلفية) ومسلم 
١59 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري . 


10س 


رفع الحرج 17 رفع اليدين. رفق ١‏ ” 


#قوهقوووو ع وووو ع ول ع واع ا وووع عا مم ا و و06 


وكذا قاعدة الضرريزال» وما يتعلق مهذه 
القفاعدة من قواع د, كالضرورات تبيح 
المحظورات. والحاجة تنزل منزلة الضرورة . 

ومن الأمور التي تنفي الحرج النفسي لدى 
المذئب الحوبة» والإاسلام يجب ما قبله. 
والكفارات بأنواعها المختلفة . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : «#وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ١4‏ إنما ذلك سعة 
الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات . 9) 


حسللل 
2 


78 / سورة الحج‎ )١( 

(1) المبسوط ,.146/٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ٠‏ 
وما بعدهاو"8 وما بعدهادار الكتب العلمية '14م, 
والأشباه والنظائر لابن نجيم هل/اوه6م وما بعدها دار الملال 
م . والموافقات 158/7 المكتبة التجارية الكبرى. 


ال 000 


١‏ الرفق في اللغة: لين الجانب» ولطافة 
الفعل» وإحكام العمل والقصد في السير. ") 
والرفق يرادفه الرحمة. والشفقة. واللطف. 
والعطف. ويقابله الشدة. والعنف. والقسوة 
والقطاطة. 
ولا يخرج الح الاصطلاحي للرفق عن 
معناه اللغوي . 9 


حكمه التكليفي : 

؟ -حكم الرفق على وجه العموم الاستحباب؛ 
فهو مستحب في كل شيءء '" لقولهككةٍ في 
حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنبا: «إن لله يحب الرفق في الأمر كله 9) 


)١(‏ الصحاح واللسان والمصباح مادة: (رفق).: المغرب وأساس 
البلاغة مادة : (رفق). 

)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 444 ط الرياض. 

(") فتح الباري 144/٠١‏ ط الرياض. 

(4) حديث : إن الله يحب الرفق في الأمسر كله». أخرجه 
البخاري (الفتح 449/٠١‏ ط السلفية). 


-1؟54١‎ 


لل لل 000000011111110 


العنف» . ('2 ولقولهيكلةِ : «إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه» . 9) 
ولقولهككلِةِ : «من أعطي حظه من الرفق فقد 
أعطي حظه من الخير»7" ولقوله كك : «من يحرم 
الرفق يحرم الخفين. 9 وقد حرج عن 
الاستحباب كالرفق بالوالدين فإنه واجب. 
والرفق بالكفار الحربيين فإنه ممنوع لقوله تعالى : 
«# محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 4 . 070) 


وقد ذكر الفقهاء الرفق في عدد من المسائل . 


رفق الله سبحانه وتعالى بالمكلفين : 
*- يتضح رفق الله تعالى بعباده المكلفين فيا 


)١(‏ حديث: «إن الله رفيق يحب السرفق. ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف». أخرجه مسلم (54/ ٠٠١54‏ -ط 
الحلبي) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من 
شيء إلا شانه». أخرجه مسلم (4/ 7٠٠١4‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة . 

(*) حديث : «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخير». أخرجه الترمذي (4/ 717 ط الحلبي) من حديث 
أبي الدرداء, وقال: «حديث حسن صحيح). 

(4) حديث : «من يحرم السرفق يحرم الخير». أخرجه مسلم 
٠٠١ /4(‏ ط الحلبي) من حديث جرير بن عبدالله . 

(6) سورة الفتح / 59 


مومهو ورووومواووووءوعوبءمم ب وووءدوممءمدم مد د 6م296 عع 


شرعه لهم من الأحكام, فإنه سبحانه وتعالى لم 
يكلفهم إلا بها يدخل نحت قدرتهم وطاقتهم بلا 
مشقة. فقد أمرهم بالصلاة وبصوم رمضان إلا 
أنه شرع لهم الرخص التي تخفف عنهم المشقة 
الحاصلة من تلك العبادات. فرخص م الفطر 
والقصر والجمع في المرض والسفر, وأباح لهم 
المحظور عند الضرورة إن كانت تلك الضرورة 
مساوية للمحظور أوتزيد عليه» كإباحة الميتة 
للمضطرء ولم يوجب عليهم من العبادات إلا ما 
هويسيرعليهم, وأمرهم أن يأخذوا من النوافل 
ما يطيقون, وألا يتحملوا منها ما فيه مشقة زائدة 
عليهم رفقا بهم. لأن تلك المشقة تؤدي إلى 
عدم المداومة على تلك الأعمال. وقد نبى 
رسول الله يك عن التنطع والتكلف وقال: 
«خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لن يمل 
حتى تملوا». ('2 وقال أيضا: «القصد القصد 
تبلغواء9) فإن الشارع الحكيم لم يقصد من 
التكاليف التي فرضها على عباده العنت 
والمشقة . 


وتفصيل ذلك بأدلته في مصطلح (تيسير) 
و(رخصة) و(رفع الحرج) . 


)١(‏ حديث: وخذوا من الأعمال ما تطيقون». أخرجه مسلم 
-81١/7(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: «القصد القصد تبلغوا». أخرجه البخاري (الفتح 
"44١‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


17س 


عع مااع ليوو ايو بس مي م مرج بره مم رم جرم ممه 


الرفق بالوالدين : 
5 - أمرالله سبحانه وتعالى بالرفق بالوالدين 
تعالى : «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا»”'' وقوله 
ااي : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناإما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أوكلاهما فلا تقل لما أف ولا تمبرهما وقل 
لما قولا كريما. واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما ىا ربياني صغيرا» 7 
والتفصيل في مصطلح (بر الوالدين) . 
الرفق بالجار : 
© أمر الله سبحانه وتعالى بالرفق بالجار. 
والإحسان إليه. وحفظه والقيام بحقه في كتابه 
وعلى لسان نبيهوَكٍ . من ذلك قوله تعالى : 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب 9.4 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جوار) . 9) 


رفق الإمام بالمأمومين : 
51 يسن للامام أن يرفق بالمأمومين وذلك 


١61١ / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء 77 274 وانظر الموسوعة الفقهية // 8 
() سورة النساء/ 5م 

(4) الموسوعة الفقهية /١5‏ 5١؟‏ 


«عممرينوءووس فوس ررم نم ميء نونو منو وقوه ترمو ممووفومءر مر ووو فعا بدمموءمءمو ممه 


بالتخفيف بالقراءة والأذكار. وفعل الأبعاض 
والهيئات, ويأتي بأدنى الكمال مراعاة للمريض 
والضعيف وصاحب الحاجة, لقولهوكِةِ : «إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم 
الضعيف والسقيم والكبين . 9) 


الصلاة) . 9) 


الرفق بالغير وتجنب إيذائه في مواطن الازدحام 
للعبادة : 

1- من سنن الطواف في الج والعمرة استلام 
الحجر وتقبيله فإن لم يكن ذلك. اكتفى 
بالإشارة إليه بيده أوبعود, وعند غير المالكية 
يقبل ما أشار به إليه. ويكبر ولا يؤذي غيره 
لأجل أن يصل إليه ويقبله. فقدروي أن 
رسول الله و قال لعمر رضي الله عنه: 
«ياعمر: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلافاستقبله فهلل وكبر». 9 وهذا كله 


)١(‏ حديث: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف». أخرجه 


البخاري (الفتح 7/ ١49‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

(1) الموسوعة الفقهية 7١7/5‏ ف/ا ‏ /7 

(5) حديث: «ياعمر. إنك رجل قوي. . . ؛ أخرجه أحمد 
(58/1 -ط الميمنية) . وقال الهيثمي في المجمع (7/ 7141١‏ - 
ط القدسي) «رواه أحمد وفيه راو لم يسم». 


-*14 هس 
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مستحب, وبحل اتفاق بين الفقهاء. ') 
وتفصيل ذلك في بحث (الحجر الأسود) من 
الموسوعة ج17/117١٠‏ 


الرفق في تغيير المنكر : 
8 - ينبغي لمن يتصدى لتغيير المنكر أن يأخذ 
نفسه با يحمد قولا وفعلاء وأن يتحلى بمكارم 
الأخلاق حتى يكون عمله مقبولاء وقوله 
مسموعاء قال تعالى : #فبه| رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك4 .7 ومن وسائل تغيير المنكر التعريف 
باللطف والرفق» وعن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول اللهيك يقول: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» . 9 

وخصوصا مع من يخاف شره كالظالم 
المتسلط . (* والجاهل إذا لم يكن معاندا . 

ويدل على ذلك حديث بول الأعرابي في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 155-176 ط المصرية. جواهر 
الإكليل 77/8/1١‏ -_ط المعرفة. روضة الطالبين / هم 
ط . المكتب الإسلامي. كشاف القناع ؟/ 448 ط . النصر. 
المغنى / ١/ا‏ ط . الرياض. 


١١64 سورة آل عمران/‎ )١( 
حديث : «من رأى منكم منكرا. . .» أخرجه مسلم‎ )*( 
. (54/1-ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


(5) الموسوعة الفقهية "/ ١5٠١‏ فقرةه. /١/‏ 744 فقرة9١‏ 


ووموووو و لوعو ووه ووموموونوننوم ونون نوعمءرممقء م مويه 6ه4قوةز ةوهو مو دودمم ممم م9 دده 


السحنك.: فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن 
أغرابيايال ف المسجد قعاوله النابى. ققال 


لهم النبي يك : «دعوه وهريقوا على بوله سجلا 


من ماء أوذنوبا من ماء فإن| بعثتم ميسرين ول 


تبعثوا معسرين» لين وفيه الرفق بالجاهفل 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا ل 
يأت بالمخالفة استخفافا أوعنادا . 9) 


4 الرفق بالخدم وحسن معاملتهم من الأمور 
التي أمر بها الرسو لَك . والتي جرى عليها عمل 
الصحابة رضون الله تعالى عليهم» فقد أمر 
الرسول ككلْةِ بأن نحسن معاملتهم. ونرفق بهم 
في المطعم والملبس والعمل, فنطعمهم من 
طعامنا ونلبسهم من لباسنا ولا نكلفهم بالأعمال 
التي يشق عليهم القيام بهاء فإن فعلناذلك 
فعلينا أن نعينهم» فقد أخرج البخاري في 


صحيحه عن المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة 


وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته» عن ذلك 


)١(‏ حديث : «أن أعرابيا بال في المسجد . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 77/١.‏ ط السلفية) . 

(؟) فتح الباري 777/١‏ - 176" ط . الرياض. صحيح مسلم 
بشرح النووي"/ 14١-1١4٠0‏ ط.المصرية, تحفة 
الأحوذي 4010//١‏ 404 ط. المدني. سنن أبي داود 
*/ "756-37 ط. التركية. سئن ابن ماجه /١‏ 8/ا١-‏ 
١/5‏ ظ. التركية. 


-1545 


وومومو ممعم بولورعيم بعل عورمأا نومير ممر بعر لبررمء لوسر معو مبر مو معبر مم مورم يه 


فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي 
النبي كو : «ياأبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية., إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم, . (0) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (خدمة) . 


الرفق بالحيوان : 


٠‏ -مما ورد في الرفق بالحيوانات النبي عن 
صبرها وتعذيبهاء وبيان فضل ساقيها والإنفاق 
عليهاء سواء أكانت من الأنعام أم من غيرها. 
فمما ورد في الغبي عن صبر البهائم ما أخرجه 
مسلم في صحيحه «أن ابن عمرمر بفتيان من 
قريش قد نصبوا طيرا وهم يرصونه» وقد جعلوا 
لصاحب الطيركل خاطئة من نبلهم فلما رأوا 
ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ 
لعن الله من فعل هذاء إن رسول اللهكيِةٍ لعن 
من اتغفذ شيئا فيه الروح غرضا . © وعن 
جابر بن عبدالله قال: «نبى رسول الله كَكيةٍ أن 


)١(‏ حديث أبي ذر: «إني ساببت رجلا . . . ) أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 84 - ط السلفية) . وانظر فتح الباري ه/ 17/7 - 
ط. الرياض. 

(؟) حديث ابن عمر: «مر بفتيان من قريش . . . ؛ أخرجه 


مسلم (/ ١66٠‏ ط الحلبي) . 


موممفو عاو نفوعهس فوم نوعلم معم رفوه وو ورم ومو ةدر م وو وموم ومن وه وور ورور وو دجوووموو ديه 


يقتل شيء من الذواب ضصيراء. 7 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنبم أن 
النبي يكِعِ قال: «لا تتخذوا شيئا .فيه الروح 
غرضاء. 2 ومعنى صبر البهائم كما قال العلماء 
أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو 
معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاء أي 
لا تتخذوا الحيوان غرضا ترمون إليه كالغرض 
(أي المهدف) من الجلود وغيرهاء وهذا الغبي 
للتحريم ولههذا قال في رواية ابن عمر: 
«لعن الله من فعل هذا». ولأنهتعذيب للحيوان» 
وتضبيع لماليته» وتفويت لذكاته إن كان مذكى . 
ومنفعته إن لم يكن مذكى . © حتى ما يذبح من 
الحيوان لأكله أمر النبي ككٍِ بالرفق بهء بإحداد 
الشفرة وإراحة الذبيحة. قالككله : «إن الله 
كتسب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» . ©) 

وئما ورد في فضل من سقى حيوانا رفقا به 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 


» . . . حديث جابر: «نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١565٠ /( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حدييث ابسن عباس : «لاا تتخذوا شيئافيهالروح 
غرضا. . . » أخرجه مسلم (/ ١549‏ ط. الحلبي). 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي «١//ا١٠1‏ - ٠١8‏ 
ط. الأولى . 

(4) حديث: وإن الله كتب الاحسان. . .» أخرجه مسلم 
١548 /(‏ ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس . 
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#وعععور لمرو هو وروع هر لوج موري اميس بر يهو عر جع ريج ري وسيم م بعرم ورور وم نم ممه 


رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «بينما 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . فوجد 
بكرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي » فنزل البثر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب, فشكر الله له فغفر له. قالوا: 
يارسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في 
كل ذات كبد رطبة أجر . 7) 

وأما النفقة على الحيوان رفقا ورحمة به. فقد 
اتفق الفقهاء على وجوب الإنفاق على المملوك 
منه ديانة. واختلفوا في الآجبار عليها والقضاء 
بها على من عنده بهيمة لا ينفق عليها. مع 
اتفاقهم جميعا على وجوبها ولزومها عليه فذكر 
الحنفية في ظاهر الرواية أنه لا يجبرعليها. لأن 
الجيرعلى الحق يكون عند الطلب والخصومة 
من صاحب الحق, ولا خصمء فلا يجبر. ولكن 
تجب فيما بينه وبين الله تعالى » وروي عن أبي 
يوسف أنه يجبر عليهاء لأن في تركه جائعا 
تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال. وقد 
نبى رسول اللهككلةٍ عن ذلك كله., ولأنه سفه 
لخلوه عن العاقبة الحميدة» والسفه حرام 
عقلا. 9) 
)١(‏ حديث: «بينها رجل يمشي بطريق . . . ؛ أخرجه البخاري 


(الفتح 478/٠١‏ ط. السلفية). 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 1٠‏ ط. الجمالية. ابن عابدين - 


«عممووء ووووس فلوو ووو مون عوومءممونممقعوءوءءنموو م موةمءر مم هو ةد ود ووو وه ددع 00 4ه 


وذكر المالكية أن نفقة الدابة إن لم يكن مرعى 
واجبة. ويقضى بهاء لأن تركه منكرء وإزالته 
يجب القضاء به. خلافا لقول ابن رشد يؤمرمن 
غير قضاء. ودخل في الدابة هرة عميت فتجب 
نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر 
على الانصرافء فإن قدرت عليه لم تجب 
نفقتهاء لأن له طردها . )١‏ 

ومذهب الشافعية في هذه المسألة قريب مما 
ذكره المالكية وأبويوسف من الحنفية» فقد ذكر 
النووي في الروضة أن من ملك دابة لزمه علفها 
وسقيهاء ويقوم مقام العلف والسقي تخليتها 
لترعى وترد الماء» إن كانت ما يرعى ويكتفى به 
لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع ثلج وغيره» 
فإن أجدبت الأرض ولم يكفها الرعي لزمه أن 
يضيف إليه من العلف مايكفيهاء ويطردُ هذا في 
كل حيوان محترم (يحرم التعرض له). وإذا امتنع 
المالك من ذلك أجبره السلطان في المأكولة على 
بيعها أوصيانتها عن الحلاك بالعلف أوالتخلية 
للرعي أو ذبحها. وفي غير المأكولة على البيع أو 


ع 05/ممظ كنم ط. بولاق. فتسح القدير"/ وه“ 
ط. الأميرية. الاختيار 4/ 4 ١‏ ط . المعرفة. الفتاوى 
الهندية /١‏ “الا 01/4 ط . المكتبة الاسلامية . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 577/7 ط. الفكرء جواهر الإكليل 


1١‏ ط. المعرفة. الخرشي 4/ 7١7-١١‏ ط. بولاق. 
الزرقاني 41-5ه١‏ ط. الفكر. التاج والإكليل مع 
مواهب الجليل 7٠١17 7١5/5‏ ط. النجاح . 


14س 


#مم عع يوالم وو ووس لمر موقنة ورلررو ويم نمم قيية 


الصيانة فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك 
على ما يراه ويقتضيه الحال. وعن ابن القطان 
أنه لا يخليها لخوف الذئب وغيره» فإن لم يكن له 
مال باع الحاكم الدابة أوجزءا منها أوأكراهاء 
فإن لم يرغب فيها لعمى أوزمانة (مرض مزمن) 
أنفق عليها بيت المال . ") 
وقولالحنابلةفي هذه المسألة كقول 
الشافعية» فقد جاء في الكافي أن من ملك مهيمة 
لزمه القيام بعلفهالا روى أنس أن 
رسول اللْهيكلةٍ قال: «وعذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» . 2 فإن امتنع من 
الإنفاق عليها أجبرعلى بيعهاء فإن أبى 
أكريت وأنفق عليهاء فإن أمكن وإلا بيعت, كما 
يفرق بينه وبين زوجته إذا أعسر بنفقتها. 9 
وتذكركتب الحنابلة أيضا أنه يحرم على 
مالك الدابة أن يحملهاما لا تطيق حمله. لأن 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ ١١٠١‏ ط. المكتب الإسلامي . حاشية 
القليوبي 4/ 45 ط. الحلبي . غباية المحتاج /١‏ افك ضف 
ط . المكتبة الإسلامية, الشرواني 8/ 707١‏ 8/4" ط . دار 
صادر. الجمل على المنبج 5571/4 579 ط . التراث. 
المهذب 7/ ١7٠١ 1١59‏ ط. الحلبي . 

(؟) حديث : «عذيت امرأة في هرة . . . » أخرجه البخاري 
(الففح 6/5١١ه‏ _طالسلفية). ومسلم ٠١71/5(‏ -ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 


[فية الكاني ع“/ .و" ط . المكتب الإسلامي . 


الشارع منع تكليف الإنسان والحيوان 
ما لا يطيق) ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له 
حرمة في نفسه وإضرارا به. ويحرم أن يحلب من 
لبنها ما يضر بولدهاء لأن كفايته واجبة على 
مالكه. ويسن للحالب أن يقص أظفاره لشلا 
يجرح الضرع إلى غير ذلك مما ذكروه في هذا 


النائت: 9 


)١(‏ كشاف القناع 4417/6 446 ط. النصرء الإنصاف 
4١5١-84‏ ط. التراث. القواعد لابن رجب / 87 
ق؟, ص18 قهملاء المبدع 4/ 1194-7178 ط. المكتب 
الإسلامي. المغني /1/ 175" 578" ط . الرياض. 


1ه 


الاي ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا اح لل لا 000 


التعريف : 

١-الرفقةفي‏ اللغة: الصحبة. والرفقة أيضا 
اسم جمع ومفرده رفيق» والجمع منه رفاق 
ورفقاء. وهم الجماعة التي ترافق الرجل في 


السفر () 

اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصحب - 


؟ - الصحب اسم جمع لصاحب.» وهومن 
صحبه أصحبه صحبة.» والأصل في هذا 
الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . 9© 


ب - الركب > 

8 الركب في الأصل : جماعة ركبان الإبل في 
السفرء ثم اتسع فيه وأطلق على ركبان أي 
وسيلة من وسائل السفر. 9" 

. تاج العروس‎ )١( 


[فة) المصباح المنير 5 
(1) تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير. 


#اموفعمعءم نوفموس فممومع مه نون عو ومع رر بر مر رد رفوو مم ورد ودود لومي موود 


ج ‏ الئفر : 

5 - النفر والنفيرفي اللغة : الجماعة من الناس . 
والجمع أنفار. ويطلق على عشيرة الرجل 
وقومهء قال الفراء : «نفر الرجل رهطه . )١(‏ 


د الرهط : 

ه ‏ الرهط في اللغة : قوم الرجل وعشيرته. ومنه 
قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: «إولولا 
رهطك لرجمناك 74" ويطلق على الجماعة من 
الرجال من ثلاثة إلى عشرة كالنفر. ") 


الحكم التكليفي : 

5 - يستحب لمن يسافر أن يساف رمع رفقة. 
ويكره أن يسافر الرجل منفرداء ولا تزال الكراهة 
إلا بشلاثة, )2 لحديث ابن عمر رضي الله عنه| 
قال: قال رسول الله ككل : «لويعلم الناس ما في 
الوحدة ما أعلم ما سارراكب بليل وحده70) 
ولخبر: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان 
والشلاثة ركب»7) فينبغي أن يسيرمع الناس 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب والمصباح المثير. 


(؟) سورة هود/ 1١9‏ 
زضرة) لسان العرب والمصباح المنير وتاج العر وس . 
(5) المجموع 4/ 784 


(0) حديث: «لويعلم الناس ما في الوحدة؛ أخرجه البخاري 
(الفتح ١178/5‏ ط السلفية) 

() حديث: «السراكب شيطان» . أخرجه الترمذي (4/ 197 - 
طّ الحلبي) . وقال «حديث حسن». 
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ا ل ل ل ل ا 00000 


ولا ينفرد بطريق, ولا يركب اثنان الطريق» 
ويستحب أن تكون الرفقة من أهل الصلاح 
الذين يحبون الخيرويكرهون الشرء يذكرونه إن 
نسى » وإن ذكر أعانوه. ويستحب أن تكون 
الرفقة من الأصدقاء والأقارب الموثوقين. لأنهم 
أعون له في مهماته. وأرفق به في أموره . وينبغي 
أن يحرص على إرضاء رفقائه في جميع طريقه » 
وأن يحتمل ما يصدرمنهم من هفوات. ويصبر 
على ما يقع منهم في بعض الأوقات ؛ (') 


١‏ - وينبغي للرفقة أن يؤمروا على أنفسهم 
أفضلهم . وأجودهم رأياء وأن يطيعوه, لحديث 
اي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه| قالا: قال 
رسو اللهكة : «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم'" قال النووي : يستحب 
للرفقة ألا يشتركوا في الزاد والراحلة والنفقة. 
لأن ترك المشاركة أسلم منه. لأنه يمتنع بسببها 
من التصرف في وجوه الخيرمن الصدقة. 
وغيرهاء ولو أذن شريكه لم يوئق باستمراره. فإن 
شارك جاز» واستحب أن يقتصرعلى مادون 
حقه. ولأنه ربها أفضى إلى النزاع . 

أما اجتماعهم على طعام يوما بيومء أويأكلوا 


(١)المجموع "41١/4‏ 
(؟) حديث: «إذا خرج ثلاثةفي سفر». أخرجه أبو داود 
-4١/(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في 

رياض الصالحين (ص/ 717‏ ط . المكتب الإسلامي) . 


«قفوموود نورومه وعر در ونه وود ووب ررد مو ره رفور ومفونون ون حوورةا ون لروع وم تقنيةه 


كل يوم عند أحدهم تناوبا فحسن . ”") 

فقدروي: أن أصحاب رسول اللهكئةٍ 
قالوا: يارسول الله. إنا نأكل ولا نشبع . فقال 
عليه الصلاة والسلام : «فلعلكم تفترقون)» 
قالوا: نعم . قال: «فاجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه». 9) 


اشتراط وجود رفقة في وجوب الحج : 
6 -يشترط في وجوب احج وجود رفقة يخرج 
معهم في الوقت الذي جرت عادة بلده بالخروج 
فيه. إذا كان الطريق مخوفاء وأن يسيروا السير 
المعتاد. فإن خرجوا قبل الوقت المعتاد. أو أخروا 
المدروج يحيث لا يسلوة إلى عكة إلا بالسير 
بأكثر من مرحلة في كل يوم أوكانوا يسيرون 
فوق العادة لم يجب عليه الحج. أماإن كان 
الطريق امنا بحيث لا يخاف الواحد فيه لزمه 
الحسجء وإن ل يجد رفقة ولا غيره للوحشة . 
والتفصيل في (حج) . 

عذا لى حق الل . 


4 - أما المرأة فلا يجب عليها الحج ولا يجوز لها 


.785/4 كشاف القناع 7817/7, المجموع للنووي‎ )١( 
5٠ص وانظر القوانين الفقهية‎ 

(؟) حديث: «فلعلكم تفترقون... أخرجه أبوداود 
(18/4 - تحقيق عزت عبيد دعاس). وأعله ابن حجر كما 
في فيض القدير للمناوي (١/؟67١ 1‏ ط. المكتبة 
التجارية) . 


1744 -ه 


ال ا 00 


السفر إلا مع محرم أوزوج» لحديث «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها إلا 
ومعها محرم» . 297 

وحديث «١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة». 9) 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 

وعند الحنفية والحنابلة لا تخرج إلا مع محرم أو 
زوج» وعند الشافعية تخرج مع محرم أوزوج أو 
حماعة من النساء . 

وقال المالكية : إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا 
تخرج للسفر الواجب مع رفقة مأمونة ع وقالوا : 
والرفقة المأمونة رجال صالحون. أونساء 
صالحات,. وأولى إن اجتمعا. وقال صاحب 
مواهب الجليل : قال مالك: «إذا أرادت المرأة 
الحج وليس للا ولي فلتخرج مع من تثق به من 
الرجال والنساءء فإن كان ولي فأبى أن يحج معها 


)١(‏ حديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا يدخل عليها 
إلا ومعهسا محرم». أخرجه البخاري (الفتح 1ط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

(؟) حديث : هلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». أخرجه البخاري (الفتح 
1 -ط السلفية) من حديث أبي هريرة. ومسلم 
(؟///ا4ة ‏ ط الحلبي) . 


#«مموعوي عيمس ممع نوللءة بعل عوو- 22120222 590662599622912 ووه 9 ورم وب ممه 


أيضا: «وتخرج المرأة مع المرأة الواحدة» . 


أما سفر التطوع والمباح فلا يجوز لها الخروج 
فيه إلا مع محرم أوزوج. وقيد الباجي من 
المالكية المنع بالعدد القليل من الرفقة. أما 
القوافل العظيمة فهي كالبلاد فيجوز فيها 
سفرهاء دون تس لرعارم. 29 ٠‏ 


والتفصيل في (حج) . 


الرفقة في السفر بمنزلة الأهل في الحضر: 
٠‏ -يجب على الرفقة في سفردفن من مات 
منهم وتجهيزهء فإن لم يدفنوه أثمواء وللحاكم 
تعزيرهم . ") 

وصرح الحنفية أنه يجوز للرفقة في السفر 
الشراء للمريض من ماله إذا احتاج إلى ذلك. 
كما يجوز للورثة أن يشتروا من ماله لأن الرفقة 


في السفر بمنزلة الأهل في الحضر. 


بيع الرفقة متاع من مات منهم . 

١‏ - قال الحنفية: للرفقة بيع متاع من مات 
منبم» ومركبه. وحمله إلى ورئته بعد مؤنة 
التجهيز, ولا يجوزذلك لأجنبي , لأن الرفيق 
مأذون له في ذلك دلالة» كما يجوزله الإحرام عنه 


)١(‏ مواهب الجليل 1ه ومابعده حاشية العدوي 
١/رةهع‏ والقوانين الفقهية ص 79٠‏ 
(١؟)‏ روضة الطالبين ١417/7‏ 


ا 


١5-11 رفقة‎ 


ا ل ا 0 


إذا أغمي عليه», وكذا إنفاقه عليه, جاء في 
حاشية ابن عابدين : وقعت هذه المسألة 
لمحمد بن الحسن في سفرله: مات بعض 
أصحابه فباع كتبه» وأمتعته» فقيل له: كيف 
تفعل ذلك ولست بقاض ؟ فقال: «والله يعلم 
المفسد من المصلح 4( ولأنه ل وحمل أمتعته إلى 
أهله لاحتاج إلى نفقة ربما تستغرق المتاع . 9) 


شهادة الرفقة في قطع الطريق : 

١‏ -يثبت قطع الطريق بشهادة اثنين من الرفقة 
بشرظ: آلا عرفا لالتسهياء رئيس على 
القاضي أن يبحث عنب هل هما من الرفقة 
أم لاء فإن بحث فلها ألا يجيباء وإن تعرضا 
لأنفسهم بأن قالا: قطع علينا هؤلاء الطريق 

فأخذوا مالنا ومال رفقتنا لم تقبل شهادتههماء لأنهم| 
صارا عدوين. 29 (ر: شهادة) . 


سؤال المسافر رفقته عن الماء : 

3٠‏ يجب على المسافر إن لم يجد ماء للوضوء أن 
يسأل رفقته عن الماء. وأن يستوعبهم بالسؤال. 
بأن ينادي فيهم : من معه ماء؟ فإن تيمم قبل 
سؤال الرفقة م يصح تيممه. والتفصيل 4 


(نيهم) . 


7٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
ا١1717//ه‎ "77 / ابن عابدين‎ )7( 
١51//٠١ (؟) روضة الطالبين‎ 


1 1111ل لل لل ال ا ل ل ان كا 


جواز السفر في يوم الجمعة خشية فوات الرفقة : 
5 - يجوزلمن وجبت عليه الجمعة أن يسافرني 
يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا كان يلحقه 
ضرر بتخلفه عن الرفقة (ر: صلاة الجمعة) . 


00 ع د 


اا ااا ااا ااا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا لال ل ل ا ل ا لا 


انظر: رقية التعريف : 
١-الرقبى‏ في اللغة: من المراقبة . يقال: رقبته. 
وأرقبته» وارتقبته : انتظرته . وأن يقول الرجل : 
أرقبتك هذه الدارء أوهي لك رقبى مدة حياتك 
على أنك إن مت قبلي عادت إليّ. وإن مت 

وسميت الرقبى لأن كل منب) يرقب موت 
صاحبه . وقال المالكية: هي أن يقول الرجل 
للآخر: إن مت قبل فدارك لي وإن مت قبلك 
فداري لك. )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العمرى : 

؟ - العمري- وهي بضم العين وسكون الميم مع 
القصر مأخوذة من العمرء وهوالحياة, 
ومعناها: أن يقولالرجل : أعمرتك داري هذه أو 


)١(‏ المصباح المسيرء الصحاح. نيل الأوطار 7/ 119., المغني 
4/6 المهداية #/ 0٠‏ نباية المحتاج ه/ ١٠5غ»‏ 
الوجيز /١‏ 754.» والقوانين الفقهية ص//ا٠‏ 


0 ا ل ا ا ا ا 00007 


هى لك عمرى مدة حياتك. فإذا مت فهي 
ب الطبة والإعارة والمنيحة : 
*- الهبة: تملياك العين بلا عوض . والعارية : 
تمليك المنفعة بلا عوض . والمنيحة: الشاة أو 
الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن. 
الحكم التكليفى : 
4 - الرقبى نوع من الهبة» كان العرب يتعاملون 
عالى المناولية, كان الريجل ميم يشول 
للرجل : أرقبتك داري أوأرضي في حياتك. 
اسيقيرت كله وسهية رقيق : لآن كل عفيما 
يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه. ”") 
الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى أنها جائزة. 
١ 1‏ 1 
وهي لمن ارقبهاء ولا ترجع إلى المرقب. ويلغو 
الشرطء. واستدلوا بخبر: «من أعمر شيئا فهو 
لمعمره محياه وماته» ولا ترقبواء فمن أرقب شيئا 
فهوسبيله» .© وفي حديث آاخر أن النبي يك 
قال: «الرقبى جائزة)9" وفي رواة «العمرى 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(1) حنديث: «من أعمرشيكا قهولمغسره محياه. . . » أخرجه 
أبو داود (/ 47١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده. 


() حديث : «السرقبى جائزة . أخرجه النسائي (5/ 79 ط 
المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت. وإسناده 


وومووم وموم ووووونعوم نوو رووءءووووو ةو ملثوومووة6»ومودمعدووءوءءومةودووةوقوود 6و6 


جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها». 7(" وقالوا: 
فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب 
(بالفتح في كل منه|) وبطلان شرط العود إلى 
اللرفب.. 6 

وقال أبويوسف: قول المرقب: داري لك 
تمليك. وقوله : رقبى شرط فاسد فليغو. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن الرقبى باطلة. 
لأن معنى الرقبى : إن مت قبلك فهولك وإن 
مت قبلي رجعت إلي . وهذا تعليق التمليك 
بالخطر (أي الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه) 
فيبطل . 

ولخبر أن النبي كَل : «أجاز العمرى ورد 
الرقبى)”" وإلى هذا ذهب المالكية, وإذالم 
تصح الرقبى تكون العين عارية, لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به 9) 


. حديث : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها؛‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7/ 576" ط الحلبي) وقال: «حديث‎ 
. حسن)‎ 

(0) المغنى ©ه/ 585 نبهاية المحتاج ه/ .4٠١‏ الوجيز 
15 كشاف القناع 6/ 08*, نيل الأوطار 1/ ١١9‏ . 

(5) خبر أن النبي كَل وأجاز العمسرى ورد السرقبى» . قال 
الزيلعي في نصب الراية (5/. ١78‏ - ط المجلس العلمي) : 
«غريب» يعني أنه لا أصل له وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: 
«رواه الإأمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ». كذا في منية 


الألمعي ر(ص ”7‏ ط المجلس العلمي) . 
(4:)الهداية “/ لكرضة رد المحتار على الدر المختار 54 / 6 


عع أ نت 


اولعج مرو لور سمه رموه مو ولأ نيوو م برمفتم ممم عمسم مع مس سم مم مه رع ميرم ممه قر مه 


١‏ -الرقبةفي اللغة: العنق. وقيل: أعلاه. 
وقيل : مؤخر أصل العنق . 

والجمع رقب. ورقاب. ورقبات». وأرقب». 
وهي في الأصل اسم للعضو المعروف. فجعلت 
كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء 
ببعضه., أوإطلاقا للجزء وإرادة الكل وسميت 
ابإسلة ياس المضولشيقها» والرقيةة اليك 
وأعتق رقبة أي نسمة. وفك رقبة أي أطلق 
السترا, 

ويقال: أعتق الله رقبته. ولا يقال : أعتق الله 
عنقه . 

وساله يق اب اللسالين #اعير 
بالظهر عن المركوب . 

وسمي الحافظ : الرقيب» وذلك إمالمراعاته 
قي المحوظ. وما راقع ريه , 117 

وفي الاصطلاح لا تخرج عن اللمعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القرآن للأصفهاني 


مادة: (رقب). 


وومووووووووه وومموعويم معو ووووءءومممءم مود ومسو هه وور عم دور ووو وموم ووووعوةوقثيدوده 


الأحكام الإجمالية : 
أ مسح الرقبة في الوضوء : 
" - ذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى 


يرد بذلك سنة عند الوضوء . 

وهناك قول لدى الحنفية : بأن مسح الرقبة 
سنة » وليس مستحبا فقط . 

وذهب المالكية إلى كراهة مسح الرقبة في 
الوضوء. لعدم ورود ذلك في وضوئه كو , ولأن 
هذا من الغلوفي الدين المنبي عنه. 
الرقبة أو العنق في الوضوء. لعدم ثبوت ذلك . 

وقال الشافعية: من سنن الوضوء إطالة الغرة 
بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع 
جوانيبه» وغايتها غسل صفحة العنق من 
مقدمات الرأس., لحديث : «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» . 7) 
ب - إضافة الطلاق إلى الرقبة . 
*- أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا أضاف 


» . . حديث : «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين.‎ )١( 
_ط السلفية). ومسلم‎ ١0 /١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ - 7١11/1( 

وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ 844 . مغنى المحتاج 
0» جواهر الإكليل .157/١‏ الخرشي على مختصر 
سيدي خليل .14٠ /١‏ كشاف القناع ٠٠١ /١‏ 


حت 7 به 


ا ا ل ا ل ل ا 00 0 


الطلاق إلى رقبة زوجته أوعنقهاء كأن يقول: 
طلقت رقبتها أوعنقها . أو خاطبها بطلقت 
رقبتك أوعنقك. فإن الطلاق يقع, لأنها جزء 
يستباح بنكاحها فتطلق به 9) 


ج ‏ إضافة الظهار إلى الرقبة : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المظاهر لوشبه 
رقبة زوجته أوعنقها بظهر أمه فهو مظاهر. 
وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في 
الراجح عندهم إلى أنه لوشبه عضوا من زوجته 
برقبة أمه أو عنقها فهو مظاهر كذلك . 
وذهب أحمد في رواية عنه إلى أنه ليس 
بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته. لأنه لوحلف 
بالله لا يمس عضو منها لم يَسَر إلى غيره من 
الأعضاء. فكذلك المظاهر. 9) 


ويرى الحنفية أنه لوشبهها برقبة الأم أوعنقها 
لم يكن مظاهراء لأنه شبهها بعضومن الأم 
لا يحرم النظر إليه. ويكون مظاهرا عندهم إذا 
شبهها بعضويحرم النظر إليه من الأم كالفرج 
والفخذ والبطن ونحوها. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ه47 . تحفة المحتاج 78/1 مغني 
المحتساج #/ الأ المغني لابن قدامة 2*7 ». جواهر 
الإكليل .*5٠ /١‏ الخرشي على مختصر خليل 4/ ٠ه‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 4لاه. الخسرشي .٠١7/4‏ مغني 
المحتساج العو المغني لابن قدامة /ا/ 545. كشاف 
القناع ه/ ٠8564‏ 


ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل لل ل 


الرقبة بمعنى الإنسان المملوك : 
ه ‏ ترد الرقبة بمعنى الإنسان المملوك في أبواب 
العتق . والمكاتبة. والكفارات» وعدد بعض 
الفقهاء شروطا للرقبة التي تعتق من أجل كفارة 
إفساد الصوم والحج ‏ وكذلك الظهار. والقتل » 
واليمين» والنذر منها . ') 

وتفصيل ذلك في الأبواب المذكورة وي 


مصطلح : (رف). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 48/1/اه. مغني المحتاج 7/ 77037؛ 
4 القوانين الفقهية ص78١.‏ /74. حاشية 
العدوي 45/7. المغني لابن قدامة /1/ 764 


ديات 


#لمع عع ع عع ام اولمعا عا اوبيجي بمابعبر دعوو نوروء تممعميمة 


التعريف : 
١‏ - الرقص والرّقص والرّققصان معروف . 
وهو مصدر رقص يرقص رقصاء والرقفس.: 
أحد المصادر التى جاءت على فعَل فعّلا نحو 
طرد طرداء 55 حلبا. 
ويقال: أرقصت المرأة ولدها ورقصتهء 
وفلان يرقص في كلامه أي : يسرع . وله رقص 
في القزق أى + عسلة. 47 
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في 
الحركة واللاضطراب والارتفاع والانخفاض . 
والزفن: الرقص. وني حديث فاطمة أنها 
كانت تزفن للحسن أي : ترقصه . 9) 
واصطلاحا : عرف ابن عابدين الرقص بأنه 
نبال والحتق» والرفع بيحركات موزونة . 89 


»١١١57/١ ولسان العرب‎ ,51/١ أساس البلاغة‎ )١( 
. والقاموس المحيط ص١١ مادة: (رقص)‎ 

)١(‏ لسان العرب مادة: (زفن). 

() حاشية ابن عابدين 01/6 


مومووقرونوموموه ممم ورومومم ممم عوومم د د ردم ووم ومو و مجم و ووو ع0 


الألفاظ ذات الصلة : 


(أ) اللعب : 
؟ - وهو طلب الفرح با لا يحسن أن يطلب 
313 


(ب) اللهو : 
٠‏ صرف الهم با لا يحمسن أن يصرف به ء 
وقيل: الله والاستمتاع بلذات الدنيا: 
واللعب: العبث» وقيل : اللهو: الميل عن الجحد 
إن المزلء واللعب: ترك ما ينفع ب 
ل 6 

ينفع . 


حكم الرقص : 
4 عن أنس رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة 
يزفنون بين يدي رسول الله يه ويرقصون . 


محمد عبد صالح». 9) 


جالسا فسمعنا لغطاوصوت صبيان» فقام 


رسول الله يك فإذا حبشية تزفن ‏ أي ترقص - 


١74 /4 الكليات للكفوي‎ )١( 

(1)ملسان العرب . 

(7) حديث أنس: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي 
رسول الله». أخرجه أحمد (7/ ١67‏ ط الميمنية) وإسناده 


0-7 لك 


#«ع عع لوا عع يعوا وه و لووول مممممر بلعم مب لبرمنب نبور و جرم نولم 


فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والقفال 
من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك 
بأن فعله دناءة وسفه., وأنه من مسقطات 
المروءة» وأنه من اللهو. قال الأبي : وحمل 
العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب 
بسلاحهم » ولعبهم بحرابهم: ليوافق ما جاء في 
رواية : «يلعبون عند رسول الله بحراءهم» . 9) 


كشرب الخمرء أوكشف العورة ونحوهماء 
فيحرم اتفاقا. 


وذهب ابن تيمية إلى أن اتخاذ الرقص ذكرا أو 
ند رصعي د برك مه لارسي 
ولا أحد من الأئمة؛ أو السلف. 9) 

وذهب الشافعية إلى أن الرقص لا يحرم 


. حديث عائشة : «كان رسول الْهيَةٍ جالسا فسمعنا لغطاء‎ )١( 
_ط الحلبي) وقال: «حديث‎ 517١ /6( أخرجه الترمذي‎ 

حسن صحيح غريب». 

(؟) حديث أبي هريرة: «يلعبون عند رسول الله بحرابهم» . 
أخرجه مسلم (75/ 51١‏ - ط الحلبي). 

(”) المبدع ,.155/٠١‏ فتاوى ابن تيمية 2.54/8 287 
١4 .» 4/5‏ . ه٠5‏ بلغة السالك .١78/7‏ حاشية 
ابن عابدين "/ /ا ءا ه/ 2767 نهاية المحتاج 8/ 21417 
حواشي تحفة المحتاج 77١/٠١‏ . روض الطالب وشرحه 
للأنصاري 45/4. مغن المحتاج 4/ 47٠١‏ . وكشاف 
القناع ه/ 184. وشرح الأبي على مسلم /٠‏ 41 


لموموموعلينموءيي نمم زن نمم معن يورم بم مب برنعءن رن وممورءة ف ممم و بجر ءممقب ب ممة ور ثفث مثيه 


بلأيقي بل يلي وامعدلوا يسنيث ساق 
قالت: «جاء حبشة يزفنون في يوم عيد في 
المسجد فدعاني النبي يَكهُ فوضعت رأسي على 
منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا 
التي أنصرف عن النظر إليهم» .”2 وهذا دليل 
على إقرارهكئة لفعلهم. فهودليل على إباحته. 
ودليله من المعقول أن الرقص مجرد حركات على 
استقامة واعوجاج . 

وذهب البلقيني إلى أن الرقص إذا كثر بحيث 
أسقط المروءة حرم , والأوجه في المذهب خلافه . 

وقيد الشافعية الإباحة با إذا لم يكن فيه 
تكسر كفعل المخنشين وإلا حرم على الرجال 
والنساء. أما من يفعله خلقة من غي رتكلف فلا 
يأثم به . 

قال في الروض: وبالتكسر حرام ولو من 
العباد 9 


شهادة الرقاص : 

© اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص لأنه 
ساقط المروءة» وهي شرط من شروط صحة 
الشهادة. ونص الشافعية والحنابلة على أن 
المعتبر في إسقاط المروءة هو المداومة والإكثارمن 


)١(‏ حديث عائشة : «جاء حبشة يزفئون». أخرجه مسلم 
570١-5034 /5(‏ طالحلبي). 

(؟) نهاية المحتاج 8/ 787 - 787 , الجمل 1١/0‏ حواشي 
التحفة 57١/٠١‏ 


قات 


ووع ع مع ع مومعو لوو وت دن عونل وععممميم فير يوه تم مور يلة 


البرقص . وهومقيد عند الشافعية بمن يليق به 
الرقص, أما من لا يليق به فتسقط مروءته ولو 
بمرة واحدة. والمرجع في المداومة والإكثار إلى 
العادة ويختلف الأمر باختلاف عادات النواحي 
والبلاد. وقد يستقبح من شخص قد رلا يستقبح 
من غيره . وظاهر كلام الحنفية يفيد اعتبار 
المداومة والإكثار كذلك,حيث عبروا بصيغة 
المبالغة . قال في البناية : ولا تقبل شهادة الطفيل 
وامشعوة والرقاصي والشُشرة بللا لاف 40 


الاستئجار على الرقص : 
5 - الاستئجار على الرقص يتبع حكم الرقص 
نفسه»ء فحيث كان حراما أومكروها أومباحا 
كان حكم الاستئجار عليه كذلك . 

وقد نص المالكية على أن الرقص حيث كان 
حراما لا يجوز الاستئجار عليه ولا يجوزدفع 
الدراهم للرقاص. 

ولا خلاف بين الفنقهع في عدم جواز 

الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة, 

فحيث كان الرقص حراما لا يجوز الاستئجار 
عليه . "2 ويراجع في هذا مصطلح : «إجارة» . 


218٠ فح القدير مع شرح العناية 5/ 2*8 البناية /ا/‎ )١( 
الشسرح الصغير 4/ 2147 نهاية المحتاج 781/8 - 781؛‎ 
,477/5 كشاف القناع‎ ,70 /١١ روضة الطالبين‎ 
الفروع 5/ 51/7. والسخرة: من يسخر منه.‎ 

(؟) الشرح الصغير 4/ ٠١‏ 


«ممفووء يعوروه فرعم زرفي ررل رورم ره ررم رج نممو لبور عو عدوم م ممعم معمممية 


١-الرق‏ لغة: مصدررق العبديرق. ضد 
عتق. يقال: استرق فلان ملوكه وأرقه» نقيض 
أعتفة. والرقيق : المملوك ذكرا كان أوانثى» 
ويقال للأنثى أيضا رقيقة, والجمع رقيق 
وأرقاء. وإنما سمي العبيد رقيقاء لأنهم يرقون 
لمالكهم. ويذلون ويخضعون. وأصله من الرقة 
وهي ضد الغلظ والشخانة في المحسوسات.». 
يقال: ثوب رقيق. وثياب رقاق» ثم استعمل في 


. كان الرق متعارفا عليه قبل الإسلام بقرون متطاولة‎ )١( 
وكانت الحياة الاقتصادية قائمة في الغالب على أكتاف‎ 
الرقيق, والحياة الاجتماعية كذلك. كان الرقيق يشكل‎ 
جزءا كبيرا من عناصرها.‎ 

وقد جاء الإسلام الحنيف فحث على تحرير الأرقاء. 
وكان من أوائل ما نزل من القران الدعوة إلى ذلك من مثل 
قول الله تعالى : «فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ماالعقبة. 
فك رقبة4 سورة البلد/ ,٠17‏ ثم تتابعت الآيات والسئن في 
الترغيب ني ذلك. وجعل تحرير الرقاب كفارة لكثير من 
الآثام. كقتل النفس والظهار والحنث في اليمين والفطر في 
رمضان. على ما هو معلوم في مواضعه. ولم يذكر 
الاسترقاق في القران حتى في حالة أسرى الحرب. وهي 
المصدر الرئيسي للاسترقاق. قال تعالى: «حتى إذا - 


ااه 


ل ل ل ل ل لل ل ا ا ا ا 00 


المعنويات فقيل: فلان رقيق الدين» أو رقيق 
القلى )١(‏ 

والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه 
لغة. فهوكون الانسان مملوكا لإنسان اخر. 
وعسرفه بعض أهل الفرائض والفقه بأنه وعجز 


- أئخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها» سورة محمد/ 4 . أما السنة فقد ثبت 
فيها الاسترقاق. كما حصل في كثير من الغزوات . 
ولمااحصل في القرنين الأخسيرين الاتفاق العالمي على 
إلغاء الرق كان ني ذلك تحقيق ما هدفت إليه الشريعة 
الإاسلامية من تقليص نظام الرق. خاصة وقد أسيء 
استعماله في العصور المتأخرة, وأدخل في الرق ظلما كثير ممن 
يحكم الشرع بعدم جواز إدخاهم فيه كما يأتي . 
وقد جاء الاسلام بنظام متكامل يعامل الرقيق على 
أساسه تضمتته آيات الكتاب الحكيم ؛ وأحاديث النبي 
الكريم. وقد أدخله الفقهاء في كتبهم . واجتهدوا فيها ل 
يكن ني الكتاب والسنة صريحاء بحيث إذا ظلم الرقيق 
بتجاوز المشسروع في حقه أو ارتكب منه ما لا يحل كان له 
أن يرفع الأمر إلى القضاء. وكان على القاضي أن ينصفه . 
وني هذا البحث عرض لأحكام الرقيق ني الشرع . وهي 
وإن لم يكن إليهسا حاجة عملية في الوقت الحاضرء لانعدام 
السرقء إلا أن في عرضها بيانا لجانب مهم من جوانب 
التشريع الإسلامي أخذ قسطاكبيرا من جهود الفقهاء. 
ويحصل به معرفة الوجه المشروع في أحوال الرقيق. خاصة 
وقد شوهت كتب التساريسخ وكتب الأدب صورة تلك 
الأحوال تشويبا كبيرا. وقك أخليت أبحاث الموسوعة غالبا 
من مسائل الرقيق لعدم الحاجة إليها في التطبيق وجمعت هنا 
لإعطاء صورة متكاملة عن النظام الشرعي الذي يسري 


. على هذه الفئة من الناس . 
)١(‏ لس ان العسرب» وشرح المنباج بحاشية القليوبي 7/ ١51/‏ 


مومعممووووروروس لومم روونووممو ون نووم لررمبع رم بر م مور و ددر د ع ورور ربدم مما 


عام يتور يال سان سبيه التسرعة واه 
«عجز شرعي مانع للولايات من القضاء 
والشهادة وغيرهما» . 9) 

وللرقيق أسماء أخرى بحسب نوعه وحاله. 
كالقنَ: وهومن لا عتق فيه أصلاء ويقابله 
المبعض . وهوالمعتق بعضه وسائره رقيق» ومن 
فيه شائبة حرية؛ وهومن انعقد له سبب العتق 
كالمكاتب. والمدبر. والموصى بعتقه. والمعتق 
عند أجل » وأم الولد. 1 


أسباب تملك الرفيق : 
؟ ‏ يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من 
الطرق الآتية : 
أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء 
الكفار» وقد«استرق النبي كل نساء بني قريظة 
وذرارمهم» .7 وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه 
ف مصطلح (استرقاق). 

ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم. لأن 
الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق, لأنه يقع جزاء 
لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى. 


)١(‏ العذب الفائض 7/١‏ القاهرة. مصطفى الحلبي 
ااه 1 

(؟) شرح مسلم الثبوت ١7١/١‏ نشر بولاق. روضة الطالبين 
للنووي 157/5 ؛ دمشق, المكتب الإسلامي . 

(*) حديث: «استرق النبي ككلخِ نساء بني قريظة وذرارمهم». 
أخرجه البخاري (الفتح 41١7/1‏ ط السلفية) من حديث 
عائشة . 


ا 00 


فجازاه بأن صيره عبد عبيده . 7) 
ثانيا: ولد الأمة من غيرسيدها يتبع أمه في 
الرق. سواء أكان أبوه حرا أم عبداء وهورقيق 
لمالك أمه. لأن ولدهامن ننائهاء ونماؤها 
لمالكهاء وللاجماع. ويستثنى من ذلك ولد 
المغرور وهومن تزوج امرأة على أنها حرة فإذا 
هي أمة . وكذا لواشترط متزوج الأمة أن يكون 
أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض 
الفقهاء . 9) 
ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به 
شرعاء وكذا الهبة والوصية والصدقة والمبراث 
وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى 
ظ آخخر. 
ولوكان من باع الرقيق» أووهبه كافرا ذميا أو 
حربيا فيصح ذلك أيضاء وقد أهدى المقوقس 
للنبي َلِةِ جاريتين. فتسوّى بإحداهما. ووهب 
الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه . 9 


الأصل في الإنسان الحرية لا الرق : 
الأصل في الإنسان الحرية لا الرق» وقد 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير .”١5/54‏ القاهرة. مطبعة 
بولاق 714اه. 

(؟) كشاف القناع ه/ 14 الرياض. مكتبة النصر الحديثة , 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 17/7 . ١1‏ 

() حديث : «إهداء المقفوقس جاريتين للنبي 35 . ذكره ابن 
سعد في الطبقات (8/ 7١4‏ -ط دار صادر) من حديث 
الزهري مرسلا 


اتفق الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف 
نسبه يكون حراء وإن احتمل أنه رقيق, قال 
ابن الللذر: أجمع عامة أهل العلم على أن 
اللقيط حر. وقال ابن قدامة: لأن الأصل في 
الآدميين الحرية, فإن الله تعالى خلق ادم وذريته 
أحراراء وإنما الرق لعارض. فإذا لم يعلم ذلك 
العارض فله حكم الأصل . 7 

والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على 
إبطاله إلا بحكم الشرع. فلا يجوز إبطال هذا 
الحق. ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحرولو 
رضي ذلك ؛ 9) 

وماكان من خواص الآدمية في الرقيق 
لا يبطل برقه؛ بل يبقى على أصل الحرية, 
كالطلاق, فإن حق تطليق زوجة العبد هوله. 
وليس للسيد أن يطلقها عليه. 9 


إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق : 
4 حرمت الشريعة الإسلامية استرقاق الحر 
بغير حق » وقد قال النبي يَكلةِ : «قال الله تعالى : 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل 


)١(‏ المغني ه/ ولا 58٠‏ القاهرة, دار المار /1751 هء ط 
ثالثة. وكشاف القناع 5/ 28437 وفتح القدير 5/ ١6٠١‏ 

7737 /5 فتح القدير‎ )١( 

(7) العناية وفتح القدير / 44 


"اس 


#وقع ع ووو لل مفو رول وم مويل ومولع لبر ولملب رعسم عمسمو وو ورور وو ورور موية 


استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» . 9) 
رواه البخاري وهذا لفظه . وروى أبوداود من 
حديث عبدالله بن عمرو: «ثلاثة لا يقبل الله 
منهم صلاة. . .» وذكر منهم «ورجل اعتبد 
محرّرا»9) قال الخطابي : اعتباد الحريقع 
بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك. أويجحده. 
والثاني : أن يستخدمه كرها بعد العتق. ا. ه9) 

وكذلك الاسترقاق بخطف الحرء أو سرقته. 
أو إكراهه, أوالتوصل إلى جعله في حبائل 
الرق. بأي وسيلة. كل ذلك محرم. ولا يصح 
منه شيء» بل يبقى المخطوف أو المسروق حرا 
إن كان معصمما بإسلام أوعهد. ومن اشترى 
من هؤلاء واتغذ ما اشتراه رقيقا أوباعه. حرم 
عليه ما فعل. ودخل في الذين قال الله تعالى 
فيهم : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ىا في 
الحديث المتقدم آنفاء فإن وطىء شيئا من 
الجواري التي (استملكت) بهذه الطرق المحرمة 
فهوزنى, حكمه حكم الزنى » من إقامة حد 
الزنى غلى الواطىء» وعلى الموطوءة إن زال 


)١(‏ حديث: « قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة». 
أخرجه البخاري (الفتح 4117/4 ط السلفية من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) حديث: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة». أخرجه أبو داود 
/١(‏ 7417 تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل المناوي في 
فيض القدير /١(‏ 874 ط المكتبة التجارية) عن النووي 
والعراقي أنهها ضعفاه . 

(*) فتح الباري 4١8/4‏ القاهرة. المطبعة السلفية ١/ا1١ه.‏ 


لملم مر بر رس مم رورس جاور مرو عمج م وصور م وفوي ةن عور رع ومنو عمو لمعيه 


الاكراه ورضيت بالبقاء على ما هي عليه. 
والولد الذي يولد هما ولد زنى . لا يلتحق نسبه 
بالواطىء . () 


1 الرق : 

- تثبت دعوى الرق على مجهول النسب 
بالبينة, فإن لم تكن بينة فلا استحلاف في ذلك 
عندأبي حفيقلة: وستعلف فيه اعد 
الصاحبين, ولا يكفي الشاهد رؤيته يستخدم 
الرجل أو المرأة ليشهد برقهماء بل لابد أن يعرف 
رقهماء ولا تكفي اليدء مالم يكن المشهود عليه 
صغيرا لا يعبر عن نفسه. وقيل عندهم : له أن 
يشهد آيضا على الكبير يمجرة اليدء. 9) 

وقال النووي : إذا ادعى رق بالغ فقال 
البالغ: أنا حر الأصلء فالقول قوله» وعلى 
المدعي البينة» وسواء أكان المدعي استخدمه 
قبل الإنكار وتسلط عليه أم لا وسواء جرى 
عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي أم لاء وقال في 
موضع آخر: وإذالم يقراللقيط برق فهوحرإلا 
أن يقيم أحد بينة برقه ٠‏ وإن أقروهوبالغ عاقل 
برقّه لشخص قصدقة قبل إن ل يسق إقراره 
بالحرية. وإلا لم يقبل . 

وقال أيضا: لوادعى رق صغيرء فإن لم يكن 


24١8/4 تكملة فقتح القدير947/0". فتح الباري‎ )١( 
١١ ١ص الأشباه للسيوطي‎ 
١517 /5 (؟) فتح القدير والعناية‎ 


ت ةا - 


وعم ع عع عم عو و وو وو وووسوونووون نيل مفن من ميورة 


في يده لم يصدق إلا ببينة. وإن كان في يده 
فإن استندت اليد إلى التقاط فكذلك على 
الأظهر. وإن لم يعرف استناده إلى التقاط صدق 
وحكم له. كما لوادعى ثوبا في يده. فلوكان 
تميزا فالأصح يحكم له برقه. ولا أثر لإنكاره. 
والثاني أنه كالبالغ . ثم إذا بلغ الصغير الذي 
حكم برقه وأنكر الرق فالأصح استمرار الرق 
حتى تقوم بيلة بخلافه. والثاني: يصدق منكر 
الرق إلا أن تقوم به بينة . 27 

ويكفي في الشهادة على الرق رجل 
وامرأتان . 9) 

وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال المدعى 
عليه : بل أنا حرء وأقام كل منه] بينة» تعارضتا 
وتساقطتا. قال البهوتي : ويخلى سبيله لأن 
الأصل الحرية» والرق طارىء ولم يثبت. 7 


ثبوت الرق بالإقرار : 

5 قال الحنفية : إذا كان صبي مجهول النسب 
في يد رجل وهويعبرعن نفسه.أي يعقل فحوى 
ما يجري على لسانه. وادعى الرجل رقه. فقال 
الصبي : أناحرء فالقول قوله. لأنه في يد 
نقمهة ولوقاق انايد لقلاة_ لعيرمن هرق 


)١(‏ روضة الطالبين ؟١١/لالا.‏ //ا 

(؟) روضة الطالبين 2558/١١‏ والمنباج وشرحه للمحل 
+/م؟١‏ 

(8) كشاف القناع */ وم 


مممنو ويل معوي ع مم تعره مم بعري ع م ممم عم رم نوس ع 6و نمه نز رك رونو نووم ممع نيممقيه 


يده فهوللذي هوفي يده لأنه أقربالرق» وإن 
كان لا يعبرعن نفسه فهو للذي هوفي يده. 

وأما الصبي الذي يعبرعن نفسه إذا أقر 
بالرق وهومجهول النسب فهورقيق» ومن باب 
أولى من كان عند إقراره بالغا . 7 

وعند الحنابلة لا يثبت الرق بإقرار الصبي 
المميز ويثبت بإقرار البالغ2 لكن إن أقر بالرق 
من هوثابت الحرية لم يصح إقراره» فل وأقرت 
حرة لزوجها بأنها أمته. فباعها للجوع والغلاء» 
فوطئها المشتري . قال المالكية : فلا حد عليها 
ولا تعزيرء لعذرها بالجوع. ويرجع المشتري 
على زوجها بالشمن. 7" أي لأنها حرة فلا ترق 
بذلك . 


من يملك الرقيق. ومن لا يملكه : 
أولا : الكافر : 
ا- للاعجوز للكافر اسعدامة فلك رقيق عسلم 
اتفاقا. وهذا الح لله تعالى . لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى . ولما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر 
له. وقياسا على تحريم نكاح الكافر مسلمة؛ بل 
أل , 

وقد يدل الرقيق المسلم في ملك الكافر في 


١6٠١ /" اهداية وفتح القدير‎ )١١( 
(؟) كشاف القناع */ 47م‎ 
/م٠١ الزرقاني /ا/‎ )"( 


المع ع لماعو وو وسمب محل وممم وج ومم مويه 


صور معينة, لكن يجبرعلى إزالة ملكه عنه 
ببيع, أوهبة لمسلم. أوإعتاق أونحوذلك» 
ومن أمثلة تلك الصور: 
١‏ أن يكون في يد كافر عبد كافر فيسلم . فقد 
صرح الحنفية بأنه يؤمر الكافر ببيعه تخليصا 
للعبد الذي أسلم من بقائه في ملك الكافر. 
" - ومنها أن يملكه بالشراء. وهذا في رواية عند 
مالك وقول للشافعي : فيصح ويجبرعلى إزالة 
ملكه عنه. وقال الحنابلة وهو الرواية الأخرى 
عن مالك. والقول الثاني للشافعي , وهوالأظهر 
عند أصحابه: لايصح شراء الكافر مسلا 
أصلا . 

ويجحرم بيع المسلم عبده المسلم لكافر على كلا 
القولين» إذ الخلاف في الصحة لا في التحريم . 
ويستثنى ما إذا اشترى الكافر مسل) يعتق عليه 
بالقرابة» أواشتراه بشرط العتق في الحال» 
فذلك أولى بالصحة. ولذلك أجازه أيضا 
الحنابلة في رواية, لأن الملك يزول في الحال 
عقب الشراء مباشرة» ويحصل ذلك بحكم 
الشرع. بدون توقف على تصرف من المالك. 
ويحصل به من نفع الحرية أضعاف ما حصل من 
الإهانة بالملك في لحظة يسيرة . وهكذا كل شراء 

وعند المالكية يمنع بيع الرقيق المسلم لكافر 
فإن وقع مضى بيعه فلا يفسخ , ويجبرعلى إزالة 


موونوعل مع معو فمم نول مف نميو فووءن قوق ودر ورور وموو و6 ةمد 9د وده مم29 مده 


ملكه بشيء مما تقدم . 9 

ولووكل كافر مسل) في شراء رقيق لم يصح 
الشراء عند من منع شراء الكافر لعبد مسلم. 
لأن الملك يقع للموكلء والموكل ليس بأهل 
لشرائه ى| لووكل مسلم ذميا في شراء خمر. 

وإن وكل المسلم كافرا يشتري له رقيقا كافرا 
صحء أما إن وكله في شراء رقيق مسلم ففيه عند 
الحنابلة قولان : 

أحدهما: يصح , لأن المنع منه كان لما فيه من 
ثبوت ملك الكافر على المسلم. والملك هنا 
يثبت للمسلم» فلم يتحقق المانع. 

والثاني : لا يصح , لأن ما منع من شرائه منع 
من التوكل فيه. كتوكل المحرم في شراء صيد. 
وتوكل الكافر في عقد نكاح مسلمة» وتوكل 
المسلم في شراء خمر لذمي . 9) 

وإن كان عبد كافر في ملك شخص كافرفي 
دار الاسلام, فأسلم العبد. لميزل ملك 
صاحبه بإسلامه, لكن لا يقرفي يده. بل يؤمر 
بإزالة ملكه عنه ببيع, أوهبة, أوعتق. أو 
غيرهاء ولا يكفي الرهن أو التزويج أو الحيلولة 
ان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ »14٠‏ المغني 5/ 56"*”. وروضة 
الطالبين / 514. 47" وجواهر الإكليل 7/ 7 مكة 
المكرمة. دار الباز. مصور عن طبعة القاهرة ؟17اه. 

7١8 /4 المغني‎ )1( 

(”) روضة الطاليين /٠‏ /7141 


عع ع عا يموع ع ووو و ووونوننووووسمم نمل و ومم ول لمم ملية 


أما إن أسلم العبد الكافر المملوك لكافر بدار 
الحرب فإنه يصيربذلك حراء سواء هاجرإلينا أو 
التحق بجيش المسلمين. فلوخرج إلينا مسلماء 
أوسباه المسلمون, لم يجز استرقاقه, لأن ملك 
الكافر ارتفع عنه حى) بمجرد إسلامه, ولوبقي 
في يد الكافر.ء لأن الاسلام ينافي ابتداء 


27  قافرتسالا‎ 


ثانيا : القريب : 
- إذا ملك الإنسان أحدا من والديه وإن علوا 
أوولده وإن سفل ولومن ذوي الأرحام, عتق 
عليه بنفس الملك دون توقف على حكم 
حاكم, ولا على نطق بصيغة عتق» وذلك لقول 
النبي يكْةِ : «من ملك ذا رحم محرم فهوحر» 9) 
وسواء كان دخوله في ملكه باختياره كشراء أو 
بغير اختياره كما لو ورثه . 9) 


27*15 7/4 وفتح القدير‎ ,. ١1١١ /8 البناني على الزرقاني‎ )١( 
/اه "ا‎ /٠ والمدونة للامام مالك‎ .44١ وكشضاف القناع ه/‎ 
بيروت. دار صادر.‎ 

(؟) حديث: «من ملك ذا رحم حرم فهوحر». أخرجه 
الترمذي (/ 777 ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
سمرة. وأعله الترمذي. ولكن أخرجه ابن ماجه (؟/ 4 14/ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. وصححه ابن 
حزم كما في الجوهر النقي بهامش السنن للبيهقي /١٠١(‏ 184 
ط دائرة المعارف العثرانية) . 

() شرح السزرقاني على مختصر خليل 178/8 . 1194. وفتح 
القدير 6/ .ام 


#«عمي لمعيب فوءسونمعءيء نلمعي ب ولرعر عي مب نيلمع تتممر مل عمي م قوعي فر مرو مي رمرم مييه 


واختلف في بقية ذوي الرحم المحرم سوى 
أصحاب قرابة الولاد. 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل يرجع إليه تحت 
عنوان: (عتق). 


ثالنا : المياليك. : 

4 - يدخل المملوك في ملك مملوك آخر إذا كان 
المملوك مكاتباء وكذلك عند من قال بأن العبد 

يملك. أمامن قال بأن العبد لا يملك أصلا 

فلا يتصورعنده أن يكون العبد أو الأمة ملكا 
لعبد أو أمة. ولهذه القاعدة فروع في التسري 
وغيره . 


- 


جريان الرق على العرب : 

٠‏ -قال ابن حجر: الجمهور على أن العربي 
إذا سبي جاز أن يسترق. وإذا تزوج العربي أمة 
كان ولدها رقيقا أخذا بإطلاق الأحاديث الدالة 
على الاسترقاق, وبأن النبي يةٍ استرق من 

سبي هوازن وبني المصطلق وهم عرب . 7( وأمر 
عائشة بشراء رقبة من أسرى بني تميم وإعتاقها 
عن نذرها. ‏ قال ابن حجر: والأفضل عتق 
من يسترق منهم . ولذلك قال عمررضي الله 


١7١ ذكر سبي بن المصطلق . أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ )١( 
ط السلفية) من حديث أبن عمر. وأما ذكر سبي هوازن‎ 
ط السلفية) من‎ ١19/0 فقد أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث مروان, والمسور بن مخرمة‎ 

(7) نص الأمر بعتقها أخرجه البخاري (الفتح ه/ 1١7١‏ ط - 


١17‏ سه 


ا ا 00 


عنه: «من العارأن يملك الرجل ابن عمه أو 
بنت عمه) . 

وذهب الأوزاعي , والثوري. وأبوثورإلى 
أ على سيد الآمة تقوم الولد» ميلم أبوو بأداه 
القيمة» ولا يسترق الولد أصله . )١(‏ 

وذهب الشافعي في القديم وأبوعبيد إلى أن 
العرب لا يسترق رجاهم . 

قال انوعييذة بذلك عقسمةعفة 
رسول اللهككة أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم . 
قال: وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد 
سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً 
إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى الذين 
أسلموا وهم في أيديهم . قال: وهذا مشهور من 
رأي عمر. وروى عنه الشعبي أن عمر قال: 
ليس على عربي ملك. ونقل عنه أنه قضى 
بفداء من كان في الرق منهم . 9) 


أنواع الرق : 

١‏ 9-الرقيق إما أن يكون خالصا لا شائبة فيه 
وإما أن يكون فيه شائبة. والرقيق الخالص. 
يسمى القن إما أن يكون سَّلَّما لمالك واحد. وإما 


3 السلفية) من حديث أبي هريرة, وأماما ورد أنه كان 
عليها نذرني ذلك فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في 
فتح الباري (0/ ١1/7‏ ط السلفية) 

7١149 /7 وانظر القليربي‎ .10 ١7٠١ فتح الباري ه/‎ )١( 

)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص7١ ١0‏ القاهرة سئة 1902م 


لملوو ار وو و عه المم رن عبج ترر نوم رمم روه يديم وهر وبمار ورج بوره برام ممرةه 


أن يكون مشتركا وهو الذي يملكه شريكان أو 
أكثر. 

والرقيق الذي فيه شائبة هوالذي أعتق 
بعضه فعلاء كنصفه أوربعه. وبقي سائره 
رقيقاء ويسمى المبعضء أوانعقد فيه سبب 
التحريرء وهو ثلاثة أصناف : 

الأول: أم الولد. وهي الجارية إذا ولدت من 
سيدهاء فإنها تكون بالولادة مستحقة للحرية 
بوفاة سيدها. 

والثاني : المكاتب». وهومن اشترى نفسه من 
سيده بهال منجم » فهومستحق للحرية بمجرد 
تمام الأداء . 

والشالث : المدبرء والتدبير أن يجعل السيد 
عبده معتقا عن دبر منه. أي بمجرد وفاة السيد» 
وفي معناه: الموصى بعتقه. والمعلق عتقه بصفة 
أوكجخل. 

وهذه الأنواع الثلاثة الملك فيها كامل. فإن 
كانت أمة جاز للسيد الوطء . 

ولكن الرق فيها ناقص لانعقاد سبب الحرية 
فيه ولذا لا يجزىء عتقه عن الكفارة' )١‏ 

وفيا يلي أحكام الرقيق القنْ. ثم أحكام 
الارك والمبعضص. 

أماأم الولد. والمكاتب. والمدبرء فتنظر 
أحكامهم في (استيلاد)» (تدبير). (مكاتبة) . 


١1/7 ابن عابدين‎ )١( 


ه-ا١48‎ 


ولمع ايو للم يايو ووممعنيفم بل و تمر و ومس ممع ترم ملو ممم مويه 


النوع الأول 
أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد 
حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه : 


للسيد رجلا كان أوامرأة على مماليكه الذكور 
والإناث حقوق يجب على الرقيق مراعاتهاء 
منها : 
ارلة: طاعته للسيد في كل ما يأمره به أو 
ينهاه عنه. ولا يتقيد وجوب الطاعة بقيد إلا 
ما ورد التقييد به شرعاء ومن حملة ذلك : 
أ أن يأمره السيد بأمر فيه معصية لله تعالى 
كشرب خمر. أوسرقة. أوإيذاء لأحد من الناس 
بغيرحق, وذلك لقول النبي كلِِ : «لا طاعة 
لأحد في معصية الله)”'2 وقد قال الله تعالى : 
«ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رحيم #”" أي غفور لهن 
رحيم بهن حيث أكرهن على ما لا يحل . 

ومن هذا الباب ما لوأجبرالسيد رقيقه 
المسلم على ترك الفرائض الشرعية من صلاة أو 
صوم . هذا مع مراعاة أن بعض الفرائض 


)١(‏ حديث: «لاطاعة لأحد في معصية الله». أخرجه أحمد 
(557/6 -طالميمنية) من حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري. وقواه ابن حجر في الفتح  1١7/1١(‏ ط 
السلفية) . 

(؟) سورة الثور/ ٠‏ 


معمملنععن نع فعس عععممريء توم عل وروم ممعم م ممم من نون :2526266829 522و ددجم مممبدب ممه 


اللازمة لالأحرار ساقطة شرعا عن الأرقاء. 
كالحج , ويأتي تفصيل ذلك . 

ب - أن يكون كافسرا فيجيره سيده على 
الإسلام. فلا يجب على الرقيق طاعته في ذلك 
لأنه لا إكراه في الدين . واستثنى الحليمي من 
الشافعية أن تكون كافرة غير كتابية ويرغب 
سيدهافي الاستمتاع بهاء فيجبرها على 
الإسلام لتحل له فرأى الحليمي جوازذلك 
لإزالة المانع من الوطء. قاسه على جواز إجبارها 
على إزالة النجاسة وغسل الحيض . والصحيح 
عند الشافعية خلاف ذلك . وصرح الشافعية 
بأن السيد إن حمل رقيقه على الفساد يجير على 


سعه )1( 


لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجير 
كالمستأمنة. قالوا: وليس كالغسل فإنه لا يعظم 
الأمر فيه . 9) 
ج - ليس للسيد أن يزوج عبده الذكر البالغ 
امرأة لا يرضاها حرة كانت أوأمة, فإن كان 
العبد صغيرا جاز. وهذا مذهب أحمد وقول 
للشافعي . وقال أبوحنيفة. ومالك: للسيد أن 
يجبر عبده على النكاح . 

ولا يلزم العبد طاعة سيده لوكان المطلوب 


95 /4 القليوبي‎ )١( 
(؟) روضة الطاليين /ا/ أررنا‎ 


ل ا 00 


أوإذن مالك سابق» فلوكانت الأمة مزوجة. 
فليس للسيد أن يجبرها على طلب الطلاق» 
وكذا ليس له الحق في منعها من الكون مع 
زوجها ليلا . 

وللفقهاء تفصيل في مراعاة الحقين. حق 
الزوج وحق السيد. يأتي بيانه إن شاء الله . 9) 
د إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه 
لا يمنع من إتيان الكنيسة. أوشرب الخمرء أو 
أكل لحم الخنزير لأن ذلك دينه» نقله البناني عن 
قول مالك في المدونة . 9) 

١‏ - ثانيا: للسيد حق الاستخدام في المنزل 
وخارجه فيما شاء من عمل يعمله في زراعة أو 
خدمة أورسالة أوغيرذلك . ويتقيد هذا بأن 
يكون العمل مما يطيقه الرقيق» فيحرم تكليفه بها 
لا يطيقه أويشق عليه مشقة كبيرة» لقول 
النبي يك : «إخسوانكم خولكم. جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
ممايأكل. وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم 
مايغلبهم. فإن كلفتموهم مايغلبهم 


لأعينيهيع؟ آي أيغذه ينفسه آربقيروه ولأن 


»444 روضة الطالبين 85/1 وكشاف القناع ه/‎ )١( 
والمغني لحان‎ 4 

١ 4/0 البناني على الزرقاني‎ )١( 

() حديث: «إخوانكم خولكم». أخرجه البخاري (الفتح 
-ط السلفية, ومسلم ("/ ١١87‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي ذر. 


وممووء مومه عمم ن رورم نع نم فوء نم مرعءر ددم ورور مورميمور هل رما ور تعوروودا وادمنورق مولن ثورنمة 


ذلك يضرّبه ويؤذيه. والسيد ممنوع من الإضرار 
برقيقه . )١‏ 
وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب كان 
يذهب إلى العوالي كل سبت فإذا وجد عبدا في 
قال مالك : وكان عمريزيد في رزق من قل 
رزقه» قال : وأكره ما أحدثوا من إجهاد 
العبيد. 9؛ 


وإذا استعمل العبد نبهارا أراحه ليلا» وكذا 
بالعكس» ويريحه بالصيف في وقت القيلولة. 
والنوم. والصلاة المفروضة., ويستعمله في 
الشتاء الغبارمع طرفي الليل» ويتبع في ذلك كله 


العادة الغالبة : 9© 
وإذا سافر بهم يجب عليه أن يُركبهم ولوعْقَبة 
عند الحاجة . 


١4‏ _ثالغا: للسيد حق اتقزاع امال التحصل 
للرقيق بأي وجه كان, كما لوكان أجر عمله أو 
مهر الأمة. أوأرش جناية على الرقيق. أوبدل 
خلع العبد امرأته. أوغيرذلك, كما لووهب 


)١(‏ فتح الباري ه/ ه10 . وكشاف القناع ه/1 4 والمغني 
1/7”. وروضة الطالبين 9/ ١١9‏ 

(1) الموطأ بشرح الباجي /1/ ٠٠8‏ 

(*) روضة الطالبين 4/ ١119‏ وكشاف القناع ه/ 49٠‏ 

(5) كاف القناع ه/ 44٠‏ . والقليوبي 4/ 44. والعقبة 
تناوب شخصين أو أكثر ركوب الدابة الواحدة. 


هك اهس 


-١6 رق‎ 


لل لكل ل ل ل ا الل لا ل ل ل ا لل ل 222222 1 1 ا ا للا ال اا ل ا ل لل ل ل لل ل يي ينا 


للرقيق مال. أو اكتسب من المباح . ) 

وقد اختلف في أن العبد يملك أولا يملك 
كما سيأتي . لكن عند من قال إنه يملك فلسيده 
انتزاع ما بيده من المال متى شاء. وقد قال الله 
تعالى : «إضرب الله مشلا عبدا تملوكا لا يقدر 
على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهوينفق 
منه سرا وجهراي . 9) 
6 رابعا: للسيد حق استغلال مماليكه. أي 
أن يستعمل السيد رقيقه فيم| يدر على السيد 
مالاء وذلك بأن يؤجره فيا شاء من عمل ويأخذ 
السيد أجرمه. أويأذن له إن كان ذا صنعة 
كحدادة أوخياطة في أن يعمل بأجرء وكذا لو 
أذن له في تجارة أوزراعة أوغيرها. ومن غلة 
الأمة ولدها إن زوجت. وولد على الرق. 

وللسيد أن يأمرعبده أو أمته بالكسب أويأذن 
له أن يتكسب بما شاءء غير أنه يكره له أن يلزم 
بالكسب أمة لا صنعة لهاء قال عثمان رضي الله 
عنه في بعض خطبه : «لا تكلفوا الأمة غيرذات 
الصنعة الكسب. فإنكم متى كلفتموها ذلك 
كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير الكسب» 
فإنه إذا لم يجد سرق». 7" قال الباجي : أي أنها 
إذا ألزمت خراجا وهي ليست ذات صنعة 
تصنعها بخراج » اضطرها ذلك للكسب من أي 
)١(‏ روضة الطالبين 1417//5. وكشاف القناع ع/رده 


(1) سورة النحل/ ه/٠‏ 
(") الموطأ وشرح الباجي /1/ ٠05‏ 


بفرجهاء وكذلك الصبي الصغيرإذا كلف أن 
يأتي بالخراج وهولا يطيق ذلك. فإنه ربا 
اضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من الخراج بأن 
يسرق. 

وما ورد في صحيح البخاري أن النبي ككل : 
«نبمى عن كسب الأمة(١»‏ فليس على إطلاقه لما 
روى أبوداود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعا: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من 
أين هى . 9) 

وروى أبوداود أيضا من حديث رفاعة بن 
رافع «نمى عن كسب الأمة إلا ماعملت 
بيدهاء . 9) وقال هكذا بيه » نحو الغزل 
والنفش . (4) 
المخارجة 5 
5 المخارجة أن يضرب السيد على عبده أو 


)١(‏ حديث: «نبى عن كسب الأمةء . أخرجه البخاري (الفتح 
8 ط السلفية) من حديث أبي جحيفة . 

(؟) حديث: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هوه . 
أخرجه أبو داود (*/ -7٠١١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وني 
إسناده جهالة كما في فيض القدير للمناوي (5/ 778 ط 
المكتبة التجارية) ولكن يشهد له الذي بعده. 

() حديث : «نبى عن كسب الأمة إلاماعملت بيدهاء. 
أخرجه أبو داود (/ 7٠١١‏ تحقيق عزت عبيد دعساس) 
والحاكم (7/ 47 ط دائسرة المعارف العشمانيية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(5) فتح الباري 477/4 


75١‏ سه 


عع مع ملع ع ع اواو اع عا سه ع بر يه بور بر مخ م ممم مه 


أمته خراجا معلوما يؤديه ككل يوم أوأسبوع مما 
يكنسيه» وليس للسيد أن يبر العبذ عليه] 
ولا للعبد إجبار السيد. بل هو عقد يعتبر فيه 
التراضي من الطرفين, وفي قول: للسيد 
إجباره . قال النووي : وليس هذا القول بشيء. 
وإذا تراضيا على خراج فليكن له كسب دائم 
يفي بذلك الخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن 
جعلها في كسبه . فإن وضع عليه أكثر من كسبه 
بعد نفقته لم يجز. وكذا إن كلف من لا كسب له 
المخارجة, وإذا وفى ما عليه وزاد كسبه على 
المضروب عليه فالزيادة له. وهي برَورفق من 
السيد بعبده. وتوسيع للنفقة عليه . 

ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في 
بعضها.ء وإذا أدى ما عليه فله ترك العمل . 
والمخارجة جائزة من الطرفين أي غي رلازمة, 
فلكل منبها فسخها . )١(‏ 
١‏ - خامسا: يجب على الرقيق أيضا الحفظ 
والصيانة لما بيده من مال أوغيره» ومن جملة 
ذلك نفسه. وقد قال النبي كله : «كلكم راع 
ومسئول عن رعيته, فالامام راع » وهومسئول 
عن رعيته, والرجل في أهله راع » وهومسئول 
عن رعيته., والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي 


)١(‏ روضة الطالبين »١١8/9‏ والقليوبي 5/ 44. وكشاف 
القناع 44/6 والمغني 11/1" 


لممبنععايونوعوموءس فمء وفعمهم معة فو ومورموم ميقم ميدن وقموم 2 عون نومكو نوا ورم نومءومد دده 


مسثولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع » 
وهو مسئول عن رعيته» . 7") 

قال ابن حجر : رعايته حفظ ما تحت يده 
والقيام بها يجب عليه من خدمته . 9) 


وعلى الرقيق أيضا النصح لسيدهء وبذل 
جهده في خدمته., وتنفيذ أوامره وترك الكسل 
فيهاء لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «أيها 
عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 9© 

وفي رواية « للمملوك الذي يحسن عبادة 
ربه» ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق 
والنصيحة والطاعة أجران». *) 

وفي حديث ابن عمرمرفوعا: «إذا نصح 
العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره 


مرتين 3 
قال ابن عبد الير: معنى هذا اللحديث 


عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان 


)١(‏ حديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيتسه». أخسرجسه 
البخاري (الفتح 0/ 54 - ط السلفية) ومسلم (”7/ 1١469‏ 
ط الحلبي من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري). 

(1) فتح الباري ١١/18‏ 

() حديث : «أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١17٠‏ ط السلفية) . 

(4) حديث: «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه. ٠‏ 6. أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ 107 ' ط السلفية) . 

(6) حديث : «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان 
أجره مرتين». أخرجه البخاري (الفتح ه//ا7 - ط 
السلفية). 


ااه 


١9-1١8 رقف‎ 


لقعم ع دعبام يع برج عرص اورم م عاو ووو نعم عموور ةو رن ووو مممفييلء 


طاعة ربهفي العبادات. وطاعة سيده في 
المعروف, فقام بهما جميعاء» كان له ضعف أجر 
الحر المطيع لطاعته . 29 

18 - سادسا: للسيد حق تأديب عبده ومعاقبتئة 
على ترك ما أوجبه الله عليه. أو فعل 
ما حرمه الله تعالى. أو مخالفة السيد. أوإساءة 
الأدب, أوغيرذلك باللوم أوالضربء. كما 
يؤدب ولده وزوجته الناشز. 


واختلفوا في إقامة السيد الحد والقتصاص 
على عبده. 29 وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

ومن جملة العقوبة التي يملكها السيد أن 
يضربه على ترك الصلاة إذا كان مميزا وبلغ عشر 
سنين.» وذلك لتمرينه عليها حتى يألفها 
ويعتاده(" لحديث : «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر» البن 

قال الحجاوي والبهوتي : وللسيد أن يزيد في 
ضرب السرقيق» تأديبا على ضرب الولد 
والزوجة. لقول النبي كَل : «لاا تضرب ظعينتك 


45/4 فتح الباري - مال والقليوبي‎ )١( 

(؟)روضة الطالبسين ل هلال وفتسح الباري 
1١50 "5/1‏ و174١‏ وكشاف القناع 5/ ٠79‏ 

(7) كشاف القناع /١‏ ه77 

(4) حديث : «واضر بوهم عليها وهم أبئاء عشر». أخرجه أبو 
داود /١(‏ 774 - تحقيق عزت عبيسد دعساس) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. وحسنه النووي في رياض 
الصالحين) ص١7١ ‏ ط الرسالة) . 


1111لا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل لضا 


كضرب مَينكَ»() وقوله: «لايجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم» . 9) 

وللسيد أن يقيد عبده إذا خاف عليه 
الاباق. 9 
9 سابعا: للسيد حق وطء مملوكته ما لم يمنع 
من ذلك مانع شرعي . كأن تكون حائضا أو 
نفساء أومزوجة. أو كافرة غي ركتابية» أوتكون 
مرتدة أوغيرذلك. أوفيها شرك لغيره. فإذا 
وطئت تكون سرية» إلا أنها إن كانت مزوجة ثم 
ملكت بالسبي جاز مالكها فسخ نكاحها ثم 
وطؤها بعد الاستيراء . 

وللاستمتاع بالإماء أحكام وضوابط شرعية 
تنظر في موضعها مما يليٍ. وفي مصطلح: 


(صري): 
ويجب على المملوكة أن تمكن سيدها من 


)١(‏ حديث: دلا تضرب ظعينتدك كضر بك أميتَكَ ». أخرجه 
أبو داود -48/١(‏ 44 تحقيق عزت. عبيد دعاس) من 
حديث لقيط بن صيرة. ونقل ابن حجر عن الإمام أحمد أن 
الراوي عن لقيط لم يسمع منه. كذا في التلخيص الحبير 
(81/1- ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) حديث: دلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في 
آخر اليوم». أخرجه البخاري (الفتح 4ط 
السلفية) ومسلم ١١9431/4(‏ ط. الحلبي . من حديث 
عبدالله بن زمعة. واللفظ للبخاري). 

(') كشاف القناع ه/ 1 ؟اقق4 وفتح القدير 177/8 


-#"” سس 


لمعا مع ع لمعم يماع عاسم معد روروروروج تنرنوريية 


يكون لها عذر صحيح . 27 

٠‏ ثامنا : للسيد التصرف في رقيقه بالبيع 
وغيره من العقود وسائر التصرفات كا يأتي 
قريبا. 

١‏ تاسعا: للسيد أن يمنع عبده من التزوج. 
أوالتعاقد,. أوالتصرف بالوجه الذي يريد. 
فليس للعبد أن يتصرف ببيع أوشراء أوتعاقد 
إلا بإذن السيد إلى غيرذلك من الحقوق التي 
للسيد على رقيقه كما يعلم من باقي هذا 
البحث. 


إباق الرقيق وهربه : 
الاباق: انطلاق العبد تمردا على من هوني 
يده من غير خوف ولا كد عمل . فإن كان تمرده 
لذلك لا يسمى ابقاء بل هو هارب أو ضال أو 
قار 

والإباق محرم ‏ لما فيه من إبطال حق السيد» 
وهومن عيوب الرقيق . 9) 

وللاباق أحكام مختلفة تنظر في (إباق) . 


مالا يملكه السيد من رقيقه : 
“39” - ليس للسيد قتل عبده. ولاجرحه. 
ولا التمثيل به بقطع شيء من أعضائه. كجدع 


7١1/1 روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار */ 770 وحاشية الدسوقي 11717//14, ومغني 
المحتاج اا والمغني ه/ 0 و// 57*54 ., وكشاف 
القناع 441/٠"‏ 


يد 20000 
أئقة أو قطع أذنه» لنبي النبي كَِةٍ عن المغلة )١(‏ 
وليس للسيد خصاء عبده . 


وليس له أن يضربه ضربا شديدا إلا لذنب 
عظيم . 

وليس له أن يلطمه في وجهه لقول النبي ككل : 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». 9) 
ولحديث: «من لطم غلامه فكفارته عتقه . 9 

وليس له أن يضربه من غيرذنب جناه . 

وليس للسيد أن يشتم أبوي رقيقه وإن كانا 
قاقر © 

وإن مثّْل السيد برقيقه. فقطع أذنه أوأنفه أو 
عضوا منه. أوجَبّه أوخصاه أوخرق أوخرق 
عضوامنه. عتق عليه بلا حكم حاكم بل 
بمجرد التمثيل به . على ما صرح به المالكية 
والحنابلة» وفي قول: بل بحكم الحاكم , لما ورد 
«أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية فجدع أنفه 
وجبه. فأتى النبي يَكِةِ فقال من فعل هذا بك؟ 


)١(‏ حديث: «نهى النبيةٍ عن المثلة:». أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ ١1١4‏ ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . 

(؟) حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه 
أحمد (؟/ ١44‏ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة» وأصله 
في مسلم  7١15/14(‏ ط الحلبي) . 

(7) حديث : «من لطم غلامه فكفارته عتقه) . أخرجه مسلم 
 1778/5(‏ ط الحلبي) وأحمد (7/ 76 ط الميمنية) من 
حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 

(5) كشاف القناع ©/ 497 ., والمغني 1/ 174" 


- 15 سه 


لمعم ملاعم اوم امم لماوعو امو ارس م م م مره رمم بمم مم ممه 


فقال: زنباع : فدعاه النبي كل فقال: ما حملك 
على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذاء فقال 
النبي يك للعبد: اذهب فأنت حر . 9 
ولواستكره عبده على الفاحشة بلواط عتق 
أيضاء ومثله ما لووطىء جازيته التي لا تطيق 
الدوظه فاأتؤافاء لأنه فى مسن السايتل. 
ولا يعتق بخدشه أوضربه أولعنهء”2" وني 
المسألة تفصيل وخلاف يذكرني مصطلح 
(عتق), وألحق المالكية بالتمثيل به تعمد الشين 
المعنوي كحلق لحية عبد تاجر» أوحلق شعر أمة 
رفيعة. وألحقوا به أيضا تمثيل الرجل بعبد غيره» 
ويغرم قيمته لصاحبه, لكن لا يستحق العتق 
بذلك إلا إن كانت مفسدة نافع الرقيق كلها أو 
جلا ©) : 
حرق الرقيق على سيفن :: 
4 - أولا: نفقة المملوكين واجبة على مالكيهم 
إجماعاء لما ورد في ذلك من الأحاديث منها قول 
النبي يَكْةِ : «للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق»”؟» ولقوله : «كفى 


)١(‏ حديث: «أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية». أخرجه 
أحمد (187/1 - طالميمنية) وذكره الطيثمي في المجمسع 
(788/5 -ط القدسي) وقال : «رجاله ثقات». 

١1 1٠١ /4 كشاف القناع 4/ 4 1ه. والزرقاني‎ )١( 

(") الزرقاني وحاشية البناني 4/ ١79‏ و5/ ١41‏ 

(4) حديث : «للمملوك طعامه وكسوته». أخرجه مسلم 
١784 /(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


وومفووةوفوفو ووووووووووو وو ووللواووا6اقوروإةإة ا ماهوأ ووأوأوام وواوة ووم وموووه وعاءمممءهه» 


بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» . (' ولأنه 
لابد له من نفقة. ومنافعه لسيده» وهو أخص 
الناس به فوجبت عليه نفقته . 

والواجب من ذلك قدر كفايته . 

وسواء أكان الرقيق موافقا في الدين لمالكه أو 
مخحالفا له . 

والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
قاذ له كسيهء وبين أن وأقدال كه أ قله 
برسم خدمته وينفق السيد عليه من ماله, لأن 
الكل ماله . 

وإن كان للعممليلة كسى أكقر مرخ تققتسه 
وجعل السيد نفقته في كسبه, فللسيد أخحذ 
السواثة عن تققى» وإن كان كسبه لا يكفي 
لنفقته فعلى سيده إتهامها. وتسقط النفقة 
بمضي الزمان . 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت 
البلد وأدم مثله بالمعروف . 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب 
الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد الذي هو 
فيه. ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن 
والماعون. ولا يجوز الاقتصارفي الكسوة على 
ما يستر العورة وإن كان لا يتأذى بحرٌ أو برد . 

فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 


. حديث: «كفي بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته»‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/ 547 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 


50س 


ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا 000 


أوإيائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على 
ذلك. وصرح الشافعية بأن القاضي يبيع مال 
السيد في نفقة رقيقه . ولا يجب على السيد أن 
يسوى بين عبيده في النفقة . ولا بين الجواري . 
بل يستحب ذلك . وإن كان بعضهن للاستمتاع 
فلا بأس أن يزيدهافي النفقة. 27 وهذا كله 
تفصيل الشافعية والحنابلة في المسألة . 
وقد صرح الحنابلة بأنه إذا مرض المملوك أو 
زمن أوعمي , وانقطع كسبه. فعلى سيله 
بالملك لا بالعمل. ولذا تجب مع الصغر. 9) 
ولا تسقط نفقة الرقيق بإباقه أوعصيانه أو 
حبسة أو نشوز الآمة. © 
ولو امتنع السيد عن الانفاق فقدر العبد على 
أخذ قدر كفايته من مال سيده فله ذلك : ©) 
ويلزم السيد نفقة تجهيز رقيقه إذا مات 
ودفئه . ©) 
وتستحب مداواة الرقيق إذا مرض وما زم من 
أجرة الطبيب وثمن الدواء فهوعلى السييك» 
ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم . وهذا عند 
)١(‏ المغني /1/ 717١‏ 5737., وكشاف القناع ©/ 48., والمحلي 
على المنباج 4/ 97. وروضة الطالبين 9/ »1١8-11١٠8‏ 
والزرقاني 4/ 759 , ٠٠١‏ 
(؟) المغني 1/ 71> 
(9) كشاف القناع ه/1111 
(4) كشاف القناع ه/ 484 
(ه) كشاف القناع ؟/ 4 .٠١‏ 489/8 


1000ل لل ل ل ل ل ل ان كا 


من قال بوجوب النتان . (2 (ر: خخحتان) . 
-_ثانيا: ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على 
السيد إعفاف مماليكه ذكورا كانوا أو إناثا إذا 
طلبوا ذلك: لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 74( وقال 
ابن عباس . «من كانت له جارية فلم يزوجها ونم 
يصبهاء أوعبد فلم يزوجه فيا صنعا من شيء 
كان على السيد» فلولا وجوب إعفافهم لما لحق 
السيد إثم بفعلهم)., ولأن النكاح تدع وإليه 
الحاجة غالبا ويتضرر بفواته ويتعرض بمنعه منه 
للفتنة. فأجبرالسيد عليه كالنفقة. ويكون 
الإعفاف للذكر بتزويجه أوبتمليكه أمة يتسراها 
على خلاف في جوازتسريه. يأتي بيانه. 
وللأنثى بتزويجها أوبوطء سيدهالما بم| يغنيها 
عن التزويج. لأن المقصود قضاء حاجتها ودفع 
شهوتهاء فلم يتعين تزويجها. 

وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من 
الاستمتاع بها ليلاء لأن وجوب الاعفاف 
يقتضي الإذن في الاستمتاع المعتاد. 

فإن امتنع السيد من النفقة الواجبة أو 
الإعفاف الواجب با تقدم» سواء لعجزه أو إبائه 
فطلب العبد أوالجارية أن يباع. وجب على 
السيد إجابته إلى ذلك لما تقدم. ولحديث: 
«تقول المرأة إما أن تطعمني أوتطلقني: ويقول 
)١(‏ كشاف القناع ه/ 45٠‏ 
)7١(‏ سورة النور/ 7١7‏ 


- "75 مم 


اال ل ا ل 0 


العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: 
أطعمني إلى من تدعني» وفي رواية: «ويقول 
خادمك أطعمني وإلا فبعني» . ”2 فإن لم يفعل 
باع الحاكم ماله في نفقته. فإن لم يجد له مالا أمره 
ببيعه. أو يؤجره أو يعتقه. فإن لم يفعل باعه 
الحاكم . 

وإذا كان السيد يطأجاريته فغاب غيبة 
لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فطلبت التزويج 
زوجها الحاكم . 9) 

ولا يجب على الولد وغيره من أقارب 
الرقيق إعفافه. بل الحقّ على السيد. والأصح 
للشافعية عدم وجوب إعفاف السيد رقيقه . 

ول نجد للحنفية والمالكية كلاما في هذه 
المسألة. ونسب صاحب المغني إليه) عدم 
الوجوب. لما فيه من الإضرار المالي بالسيد. ولأن 
التزويج ليس مما تقوم به البينة. 9) 
7 ثالثا: إذا طلب الرقيق العتق لم يلزم سيده 
أن يعتقه. لكن إن طلب الكتابة. وهي العتق 
على مال يؤديه لسيده. وجب على سيده أن 
يعاقده على ذلك عند بعض الفقهاء. منهم 
)١(‏ المغنى 1/ 57*7. 2718# وروضة الطالبين 4/ 114. وفتح 

ه١١‎ 5٠٠ /9 الباري‎ 


وحديث: «تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 0٠٠‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 

11٠١ .449 /١ كشاف القناع‎ )١( 
717١ القليوبي ه/‎ )7( 


#امفوولي نم يعس ممع نير مم مم جومم روم م مو رن مو ممم 66 فووي دن م وو رو ون م موميمويقءء يميه 


عكرمة وعطاء ومسروق وعم رو بن دينار 
والضحاك, لقوله تعالى : #والذين يبتغون 
الكتاب تما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم 4 7) 
وروي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل 

أنس بن مالك وهومولاه أن يكاتبه. فأبى 
أنس. فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدرة وتلا: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا» فكاتبه أنس . 

وذهب أئمة الأمصار إلى أن ذلك مندوب 
غيرواجب. قالوا: لأنها معاوضة فلا تصح إلا 
عن تراض. ولقول النبيكَْةِ : «لا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه». 9) 

والمزاد بالخير ني الآية القوة على 
الكسب والأداء. وقيل: المراد الصلاح والأمانة 
والدين 202 

وينظر تفصيل الكلام في الكتابة وأحكام 
المكاتب تحت عنوان : (مكاتبة) 


78 سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : «لا يحل لامسرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه». أخرجه أحمد (7/ 477 ط الميمنية) من حديث 
عمرو بن يشربي, وأورده الهيثمي ني المجمع (5/ ١7/1‏ - 
7 ط القدسي) وقال: «رواه أحمد وابنه في زياداته 
عليه. والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». 

(*) تفسير القرطبي عند الآية ٠8‏ من سورة النور, القاهرة . 
دار الكتب المصرية. والزرقاني .١448/4‏ وكشاف القناع 
5/ ٠ه‏ 


-/0؟ اه 
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الآنفاق على زوجة الرقيق وولده: 
”١/‏ - يجب على السيد أن ينفق على زوجة 
السرقيق حرة كانت أو أمة. ونفقة الجارية المزوجة 
على زوجها إن كان حرا. وعلى سيد زوجها إن 
كان رقيقا ما كانت مع زوجهاء وحيث عادت 
إلى سيدها لخدمته ينفق عليها ما كانت عنده . 
ونفقة أولاد الرقيقة على سيدها ولوكان 
أبوهم حراء لأنهم يكونون رقيقا للسيد تبعا 
لأمهم . ونفقة أولاد الحرة من عبد على من تجب 
عليهم نفقتهم من الأقارب, لأنهم لا يتبعون 
السيدء بل يكونرة تحراباء. ون الأقارت 
الأم.2"0 على تفصيل يرجع إليه في بحث: 


+ .م 


(نمقة) . 


الرفق بالرقيق والإحسان إليه : 
أمر الله تعالى بالإحسان إلى الرقيق في 
قوله سبحانه : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيوانكم » 52 

قال القرطبي : ندبهم إلى مكارم الأخلاق» 
وأرشدهم إلى الإحسان وإلى طريق التواضع ‏ 


)١(‏ كشاف القناع ه2111 
)١(‏ سورة النساء/ 7 


«موموعءر ني نوءوس نمموروء بم معن مون نم ملء و مموو يه مم وهث#6 و ورد وعوووي ود يومو معنم بننققية 


حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم إذ 
الكل غبيد الل والخال مال اش لكن سخر 
بعضهم لبعض.» وملك بعضهم بعضاإتماما 
للعيةء وعيذا الكبة 05 

وقال النبي ككل : «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء». 7( وورد في حديث حجة 
الوداع أن النبي يكل أوصى بهم فقال: «أرقاءكم 
أرقاءكم» . 9 

وفي حديث: قال: كان اخرما تكلم به 
النبي كَكِةِ أن قال: «الصلاة الصلاة. اتقوا الله 
فييا ملكت أيوانكم, . ©) 

وقد بينت شريعة الإسلام أن الرقيق والأحرار 
إخوةء وأن الاختلاف بالحدرية والرق لا يعني 
عدم قيام هذه الأخوة. وأماجعل الرقيق بيد 
سيده. وتمليكه رقبته فهونوع من الفتنة والابتلاء 
من الله تعالى» ليعلم من يقنوم بخق ذلك» 


قال الله تعالى : «#ومن لم يستطع منكم طولا أن 


١91٠/0 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». أخرجه‎ 
. ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس‎ ١1644 /( مسلم‎ 
حديث أرقاءكم أرقاءكم» . أخرجه أحمد (4/ 5-78 ط‎ )( 
الميمنية) من حديث يزيد بن جارية, وأورده الهيثمي في‎ 
المجمع (4/ 5 ط القدسي) وقال: «رواهأحجمد‎ 

والطبراني . وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

(4) حيث: «الصلاة الصلاة» اتقوالله فيها ملكت أيمانكم». 
أخرجه أحمد /١1(‏ 7/8 ط الميمئية) من حديث علي بن أبي 
طالب. وإسناده صحيح . 


1ه 


مقلع عع ع اع عا عام وام واو وو عي ممم بر رس مج مجر رربو مخ ممم وميه 


ينتكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم 

من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيانكم 
. : ا 0 1" 

بعضكم من بعض 24 أي أنتم بنوادم.” ( 

وقال النبي ككِةِ : «إخوانكم خولكم جعلهم الله 

تحت أيديكم)”" وروي أنه كك قال: (حسن 
الملكة يمن» (وفي رواية : نهاء) . وسوء الخلق 
شؤم» 2 أي إذا أحسن الصنيع بالالئات 
ومعاملتهم فإنهم يجسلول حدمته. وذلك يؤدي 
إلى اليمن والبركة. كما أن سوء الملكة يؤدي 

إلى الشؤم والهلكة . 9©) 
والإحسان إلى الرقيق يتضمن بالإضافة إلى 

الالتزام بحقوقه الواجبة له كي تقدم أمورا 

منها : 

أ ترك ظلمه والاساءة إليه : 

48 سواء كان ذلك بضرب». أوشتم » أو تحقير 

كى) تقدم. فقد ورد عن أبي مسعود الأنصاري 

خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود قال راوي 
3 8 
الحديث: مرتين لله أقدر منك عليه فالتفئت 

٠٠ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ١4١/8‏ 

() حديث : «إخوانكم خولكم». تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

(4) حديث : «حسن الملكة يمن. وسوء الخلق شؤم». أخرجه 
أحمد ("/ 6507 _ط الميمنية) وأبو داود (0/ 717 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وأعله المناوي في «الفيض» (/ 85" - 
ط المكتبة التجارية) . 

(5) عون المعبود 54 /١ /١‏ المدينة المنورة. السلفية . 


فإذا هورسول الله6. فقلت يارسول الله : هو 
حر لوجه الله . قال: أما إنك لولم تفعل للفحتك 
النار. أو: لمسّتك النار»2'7 وقاليلةِ : «لا يدخحل 
الجنة سيّء الملكة» . 9) 


ب الإحسان إلى العبد في الطعام : 
#٠‏ ومن ذلك أن يجلسه معه ليأكل من طعامه 
إذا أحضره. فإن لم يجلسه معه استحب أن يناوله 
منه. فإن كان هوالذي عالج الطعام تأكد 
الاستحباب, وقد ذهب الشافعية في هذا الحال 
إلى الوجوب في قول. وذلك لقول النبي يكل : 
«من كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم 
ولبليسة اا 2 

وقوله : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن ل 
يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين, أولقمة أو 
لقمتين. فإنه ولي حره وعلاجه» . ©) 


وفي رواية «إذا كفى أحدّكم خادمه صنعة 


)١(‏ حديث: «اعلم أبا مسعود له أقدر منك عليه؛. أخرجه 
مسلم (8/ ١141‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: ١لا‏ يدخل الجنة سوّء الملكة» . أخرجه الترمذي 
(4/ 74 ط. الحلبي) من حديث أبي بكر الصديق» 
وقال: «هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السختياني 
وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه؛ وكذا ضعفه 
المناوي في «الفيض» (5/ 449 ط المكتبة التجارية) . 

(9) حديث: «من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم 
وليلبسه ما يلبس». تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

(4) حديث: ١‏ إذا أتى أحدكم خادمه». أخرجه البخاري 
(الفتح 081/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


4ه 


#علععللل باع عع عا ام ارمع وبع دوعتو ورمملر ررس معان ورلرممم م ممم نريية 


طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فلياكل. 
فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها 
أب 2 

قال النووي : الترويغ أن يرويها دسم). 
قال: وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدا» 
لا صغيرة تيج الشهوة ولا تقضي النهمة. 9) 


ج ‏ الأحسان إلى العبد في الملبس : 
1" ومن ذلك أن يجغل لباس عبدة مقل 
ملابسه هوفي الجودة» فيستحب ذلك للحديث 
السابق » وفيه : «وليلبسه ثما يلبس» . 


د أن يبيعه عند عدم الملاءمة : 

"” - إذا ساء الأمربين الرقيق وسيده ينبغي 
للسيد اأشاييعه قل يعم أذاء . قال ابن اتبهية: 
لولم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده. لزمه 
إخراجه عن ملكه, لما في حديث أبي ذر قال : 
قال رسول اللْهيكي : «من لاءمكم من مملوكيكم 
فأطعموه ثما تأكلون, واكسوه تما تلبسون. ومن لم 
يلائمكم منهم فبيعوهء ولا تعذبوا خلق 


الله) . 


)١(‏ حديث: دإذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه) . أخرجه 
أحمد  744/7(‏ طالميمنية) من حديث أبي هريسرة, 
وإسناده صحيح . 

(؟) روضة الطالبين .١١7 61١5/9‏ والمغنى /ا/ 7٠‏ 
وكشاف القناع ه/ 684 1 


() حديث : «من لاءمكم من تملوكيكم» . أخرجه أبوداود 55 


فووعفوول نونوعه وممرورووفوير نوو ةو نرء مو م رمرم مو ووم دودمم عمو وعم ود مموومومن م6060 


وجاء في المغنى : إن طلب الرقيق البيع 
والسيد قد وفى بحقوقه لم يجبر السيد عليه» نص 
عليه أحمد. قال أبوداود: قيل لأحمد: استباعت 
المملوكة وهويكسوهامما يلبس ويطعمها ما 
يأكل؟ قال: لا تباع وإن أكثرت من ذلك إلا أن 
تحتاج إلى زوج فتقول: زوجب . 

قال ابن قدامة : بهذا قال عطاء وإسحاق في 
العبد يحسن إليه سيده وهويستبيع : لا يبيعه. 
لأن الملك للسيد والحق له. فلا يجبرعلى إزالته 
من غير ضرر بالعبد. كا لا يجبرعلى طلاق 
امرأته مع القيام بها يجب لما ولا على بيع 
بهيمته مع الإنفاق عليها. 27 


أن سين اسعة : 
8" لما ورد في الحديث «نهانا النبي يك أن 
نسمي رقيقنا بأربعة أسم)ء : أفلح . ورباح. 
ويسارء ونافع . .96 

وأن حمسن في مخاطنبته: ومين ذلك أن 
لا يكلفه مناداته بنحوه«ربي» بل يقول: 
«سيدي» ولا ينبغي أن يدعوه السيد بلفظ 
«ياعبدي» و«ياأمتي) بل يقول: ديافتاي 


- (0/ 751 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وإسناده صحيح 
وانظر عون المعبود 4 .51//١‏ وكشاف القناع 0/ 491١‏ 
)١(‏ المغني /1/ "3701" 
(؟) حديث: «نهانا النبي يك أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء» 
أخرجه مسلم (8/ 11386 ط الحلبي) من حديث 


ا 


الل ل ا ل ا 00 


ويافتاتي» ونحوذلك. لماروى أبوهريرة أن 
النبي يَكلِ قال : «لا يقل أحدكم أطعم وبلق 
وضىء ربك . وليقل : سيدي مولاي . ولا يقل 
أحدكم : عبدي » أمتي» وليقل : غلامي وفتاي 
وفتاتي» 0 روا البخاري وبوب له وباب 
كراهة التطاول على الرقيق». ورواه مسلم وزاد 
في اخره «وجاريتي» قال ابن حجر: أرشدكلِةٍ 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم : 
لان نفظ الفتى والغلام ليس الا على محض 
الملك كدلالة العبد؛ فقد كثر استعمال الفتى في 
الحر. وكذلك الغلام والجارية. 9) 


و- أن يحسن أدبه وتعليمه : 

4 روى أبوموسى الأشعري أن النبي له 
قال: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 
فأحسن تعليمهاء وأديها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها كان له أجران» . 9) 


على السلطان رعاية الرقيق .ومن ذلك إذا 


)١(‏ حديث: «لايق ل أحدكم: أطعم ربك». أخرجه 
البخاري (الفتح 6 7 طالسلفية), ومسلم 
١76 /54(‏ _ط الحخلبي) وأخرجه مسلم (17514/54) 
بالرواية الأخرى. 

(1) فتح الباري ه/ ١8٠‏ 

(”5) حديث : «أيما رجل كانت عنده وليدة). أخرجه البخاري 
(الفتح 484 7ط السلفيية) ومسلم /١(‏ ه175١‏ ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 


لممن فلن ووس لمعم نبلم رم نعوءي مب م ممعي مارم م ممه ففور ويه مفو ترونو نو عقوم ثنريثنورة 


كان السيد يلزم رقيقه بخراج لا يطيقه. منعه 
السلطان. 2 وكذلك إن كان يكلفه بعمل 
لا يطيقه . 

وقد تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه أنه 
كان يخرج كل سبت إلى العوالي فإذا وجد عبدا 

ومن ذلك إذا عذب السيد رقيقه» أوارتكب 
في حقه ما لا يحل له من مثلة» أوجرح أوقطع. 
ألزمه بتحريره فيه| يستحق فيه التحريرء أودعاه 
إلى ذلك إن لم يكن التحرير واجباء ى) تقدم في 
مواضع من فعل النبي كَكِْهْ ذلك . 

وللسلطان تعزير السيد في تلك الحال بقول 
أوفعل. على القاعدة في التعزير. 

وإذا قذف السيد عبده كان للعبد رفعه إلى 
الحاكم ليعزره. قال النووي: هذاهو 
الصحيح. وقيل: ليس له طلب التعزير من 
سنو 70 

وإذا كان السيد لا ينفق على عبيده» أوينفق 
عليهم نفقة لا تكفيهم ألزمه السلطان بذلك. 
وكذا إذا أبى تزويجهم مع الحاجة إلى ذلك. 
وإن أمره السلطان بتزويجهم فأبى» يزوجهم 
السلطان . © 


١١9/9 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين 7/4 91م‎ 
٠١ 7/17 روضة الطالبين‎ )7( 


ا األاس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


تصرفات المالك في رقيقه : 

5 - الرقيق من جملة مال السيد فله أن يتصرف 
فيهم ىا يتصرف في سائر أمواله بالبيع والشراء 
والإجارة والرهن واهبة والإعارة» وله أن يجعل 
العبد أو الأمة ثمنا في بيع » أوعوضا في الإجارة, 
أومهرا لزوجته. وغيرذلك من وجوه التصرف . 
إلا أن التصرف في الرقيق له خصوصيات 
يقتضيها وضعه من حيث هوإنسان. ومن حيث 

هومسلم., أوكافرء وغيرذلك. 
وفيما يلي بعض هذه الخصوصيات : 


أولا: البيع :7 

 /‏ استثناء من قاعدة فساد الشرط الذي ليس 
من مقتضى عقد البيع ولا مصلحته. فإن البائع 
إذا اشترط على المشتري أن يعتق الرقيق الذي 
باعه إياه. فالشرط المذكور صحيح عند مالك 
والشافعية فنِ القول المشهورء. وني رواية عن 
أحجية» واحتج لهذا القول بأن عائشة رضى الله 
عنهبا اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها 
وولاءها. فأنكر النبي كله شرط الولاء دون شرط 


)١(‏ يذكر أصحاب كتب القضاء وكتب الشروط ما يراعى عند 
كتابة عقد بيع الرقيق . انظر مثلا أدب القضاء لابن أبي 
الندم الشافعي ص١ "0١54‏ و5884 نشر جامعة دمشق 
(د.ت) وكتاب جواهر العقود للمنغباجي الأسيوطي . 


ملمونع ور نو وعم ع ميم و ونوج وو تورورء ممم م ومو قن مويو و ةمد مده دعو كور نو نومع متب نميهم 


ثم إن أعتقه المشتري فقد وف با شرط 
عليه, وإن لم يعتقه فقيل : يجبرعليه. وقيل : 
لا يجبرء ولكن يكون للبائع الفسخ. كما لو 
شرط رهنا فلم يسلم له. 

ومذهب أبي حنيفة أن البيع يكون فاسداء 
على أصله في فساد البيع بالشرط, لكن إن 
أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق يصح 
البيبع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة, 
وقال صاحباه: يبقى فاسدا حتى يجب عليه 
القيمة» لأن البيع وقع فاسداء. فلا ينقلب 
جائزا . 


وفي رواية عن أحمد يصح البيع ويفسد 
الشرط. وهو مقتضى مانقل عن ابن أبي 
ليلى .© 


بيع العبيد أو شراؤهم سلماء أو في الذمة : 
يجوز عند الجمهور بيع الرقيق سلما لإمكان 
الضبط بالأوصاف المشروطة في السلم . 


وذهب الحنفية والشوري وهورواية عن أحمد 
إلى أنه لا يصح السلم في الرقية ( لأنه مختلف 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها اشترت بريرة». أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 186 ط السلفية) . 

)١(‏ المغنى 717/4 وروضة الطالبين .4٠1/7‏ وجواهر 
الإكليل 7/ 70ء واهداية مع فتح القدير ه/ 07١5‏ . /ا١؟‏ 


”اسه 


6# ههه ههه وو ووو و ووو وويوونولونووووويووووو وو ووو وةوةووءوةوووهة 


ضبطه. فيفضيى إلى المنازعة . )١‏ 


التفريق في البيع بين الأقارب : 

4" ذهب الحنفية إلى أنه يكره للسيد في البيع 
أن يفرق بين ذوى رحم محرم » كالتفريق بين عبد 
وأمهى أوابئه. أويتتهع أو الصف أوعمته. أو 


خاله» أو خالته. 


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التفريق المذكور 
بين ذوي الرحم المحرم . 


واحتج الفريقان با روى أحمد من حديث 
علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي يك أن أبيع 
غلامين أخوين, فبعتههما ففرقت بينهه|. فذكرت 
ذلك للنبي َك فقال: «أدركههما فارتجعهما. 
ولا تبعهم| إلا جميعا» , وفي رواية «رده رده» . 9) 

وعن أبي. موسى مرفوعا «لعن الله من فرق 
بين الوالدة وولدهاء والأخ وأخيم . 9) 


)١(‏ المغني 787/4. وفتح القديير 7717/0 وشرح المحلي 
على المنباج 767/7., والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
.7٠0١54 - 7٠٠٠١ /‏ وروضة الطالبين ١9/5‏ 

(؟) حديث : «أدركههما فارتجعهما. ولا تبعهما إلا جميعا». أخرجه 
أحمد (9417//1 48 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع 
٠١7/5(‏ -ط. القدسي) وقال: ورجاله رجال 
الصحيح». والرواية الأخرى أخرجها الترمذي (/ لاه - 
ط الحلبي) . 


(8) حديث : «لعن الله من فرق بين الوالدة وولدهاء والأخ - 


لمول مول وووس تمب ميم مب عوبر ورور م ررم ممر بار بنر وا واب نالور نميه 


قالوا: والنص وإن ورد في الوالدة وولدها 
والأخ وأخيه فيقاس عليههم| سائر القرابات ذات 
المحرم من باب قياس الدلالة. 

ولأن الصغيريستأنس بالصغيروالكبير 
والكبير يتعاهده. وني التفريق قطع المرحمة على 
الضغان. ولا يدتمل في التتخريم إوالكرافة 
التفريق بين الزوجين . 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحرم من ذلك إلا 
التفريق بين الأم وولدهاء لحديث «من فرق بين 
الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)» وحديث «لاتولهوالدةعن 
ولدها» 0 

والسيع عتددهم الشويق بسايفية اليم 
وجعل أحدهما عوضا في الإجارة وهبة الثواب» 
امسق السارشة اليس لال قير 
العارفية “الس +5 واقرة الندفية, والشيور 
عندهم أن الحق للأم» فإن رضيت بالتفريق 
جاز. وسواء اختلف دين الأم وابنهاء أم اتفق . 


- وأخيه». أخرجه ابن ماجه (7/ 1767 ط الحلبي). ونقل 
المناوي في الفيض (ه/ 77٠0‏ ط المكتبة) عن الذهبي أنه 
قال : دفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه» . 

)١(‏ حديث: دمن فرق بين الوالدة وولدهنافرق الله 
بينه. . .2. أخصرجه الترمذي (7/ 511١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب وحسنه . 

(؟) حديث: دلا توله والدة عن ولدهاء. أخرجه البيهقتي 
(8/ ه ‏ ط داسرة المسارف العشمانية) من حديث أبي بكر 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (#/ ١6‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية ) . 
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١ “4 رق‎ 


ل ا ا ا ل 000 


وذهب الشافعية إلى أنه يحرم التفريق بين 
الوالدة وولدها بالبيع والقسمة والهبة ونحوهاء. 
ولا يحرم التفريق في العتق والوصية. قال 
القليوبي : ويلح بالأم الأب والحد والجدة وإن 
علوا ولومن جهة الأم. ولا يحرم التفريق بين 
بقية المحارم 5 

وف قول ذكره النووي في الروضة في باب 
الجهاد: لا يفرق بين الصغيروسائر المحارم . ") 

هذا وإن حكم التفريق المتقدم يستمرعند 
كلاهما أوأحدهما دون البلوغ . وعند الشافعية 
في الأظهر إلى سن التمييز كسبع أوثمان» فإن 
زاد كلاهما عن ذلك جاز» لما ورد «أن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكررضي الله عنه 
بامرأة وابنتهاء فنفله أبوبكر ابنتهاء فاستوهبها 
النبي يكل فوهبها له . 9) 

وماروي أنه «أهدى المقوقس إلى النبي كه 
لحسان بن ثابت» وترك مارية لنفسه». 9) 


1747 074١/هاهحورشو المغني 4 واغشداية‎ )١( 
4١6/4 وكفاية الطالب الرباني. والروضة للنووي‎ ,» © 
؟ه8/١١و‎ 

(؟) حديث سلمة بن الأكوع : «أنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها». 
أخرجه مسلم (8/ ١717/5‏ ط الحلبي) . 


(*) حديث : «أهدى المقوقس إلى النبي 5 مارية». ذكره - 


ومعمووءيمومءس لعم ين نرم موء مرو هع 2252222 2 هوني و22 نكود ند فوفد در مدو يددووججب 0ه 


والعادة التفريق بين الأحرارء فالمرأة تزوج 
ابنتها . 

وعند المالكية يستمر إلى أن يثغر الصغير» 
أي تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع . فإن أثغر 
جاز التفريق لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه 
ومنامه وقيامه . (') 


حكم البيع الذي حصل به التفريق : 
٠‏ - البيع الذي فرق به بين الأم وولدها أو 
غيره من التفريق المحرم, على الخلاف 
السابق, إذا وقع يكون فاسدا عند الجمهور. 
وقد قال النبي يك لعلي حين فرق بين أخوين 
بالبيع : «اذهب فارتجعهم)» وإنها يجب الارتجاع 
في البيع الفاسد. 

وقال الحنفية: لا يفسد. لأن النبي في أمر 
خارج عن صلب العقد وشرائطه» فيكره العقد 
عندهم ويصح . 27 


رد الرقيق في البيع بالعيب : 
١‏ - العيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية 
في عادات التجار, والمرجع في ما أشكل منه 


2ت ابن سعدفي الطضبقات (8/ 7١4‏ طدار صادر) من 
حديث الزهري مرسلا. 

)١(‏ المغني 4/ ”275. وفتح القدير 5/ 740., وكفاية الطالب 
وحاشية العدوي ١141/7‏ 

١68/٠١ فتح القدير 5/ 1414 والروضة‎ )7١( 


"اس 


رق547- 


الل لل ا ل ل الل ل 0 


عرف أهله. ويرد الرقيق بعيوب معينة إذا لم تكن 
معلومة عند العقد. وينظر تفصيل ذلك في 
المطولات : )١(‏ 


حكم مال الرقيق إذا بيع : 

47 - ذهب جمهور الفقهاء. إلى أنه إذا بيع 
السرقيق وله مال ملكه إياه مولاه أوخصه به. ولم 
يشترط في عقد البيع أن المال للمشتري . فإنه 
يكون للبائع» لقول النبي يكِ: «من ابتاع عبدا 
وله مال فاله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع»” ولأن العبد وماله للسيدء فإذا باع 
العبد اختص البيع به دون ماله» كما لوكان له 
عبدان. فباع أحدهٌا لم يتناول البيع العبد 
الثاني . 


ثم ذهب الحنابلة في قول. والشافعية في 
خلاف الأظهر عندهم : إلى أنه إن اشترط 
المشتري مال العبد صح » ويكون المال له. لما في 
الحديث السابق الذكر» ولا يصح ذلك إلا إن 
كان مقصوده شراء العبد والرغبة فيه. وأن المال 
تبع » وإنما قصد بقاء المال للعبد وإقراره في يده. 


(١)المغنى ,.٠155-1١57/4‏ والزرقاني ه//ا1١-١١‏ 
وروضة الطالين / -24595 وفتح القدير ه/ 1١657‏ 
/أه ١‏ 

(؟) حديث: ومن ابتاع عبدا وله مال فاله للذي باعه إلا . 2 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 44 ط. السلفية). ومسلم 
١1177 /(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


الا م ع م مم م م ا ا ا ا ا ااا الل لل لل الل ل نا 


وحينئذ يغتفر في المال الجهالة» ويغتفر كونه من 
جنس الثشمن ولوكان أكثرمن الثمن. لأن 
الشيء قد يصح تبعاولوكان لا يصح 
استقلالاء كالتمويه بالذهب في سقف بيت بيع 
بذهب . فإن كان المال هو المقصود اشترط العلم 
به وسائر شروط البيع . 

ومذهب الشافعية في الأظهر أنه لا يصح 
للمشتري أن يشترط مال العبد إلا أن تتحقق 
شروط البيع. لأنه مبيع اخرء فاشترط فيه 
ما يشترط في سائر المبيعات . )١‏ 

وهذا كله يجري أيضا في حلي الجارية التي 
تلبسهاء وما قد يكون عليها أوعلى العبد من 
الثياب التي تراد للجمال . أما الثياب المعتادة ثما 
كان يلبسه عند البائع للبذلة والخدمة فهو 
للمشتري عند الحنابلة. وقال الشافعية في 
الأصح : لا يدخل في البيع شيء من الثياب إلا 
بالشرط. © 


رهن الرقيق : 

47 - يجوز لسيد الرقيق ارتهانه بحق عليه. ذكرا 
كان الرقيق أو أنثى . ولوكان لها ولد فيجوز رهنها 
دون ولدهاء أومعه. لأن الرهن لا يزيل الملك. 
فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين بيع ولدها 


)١(‏ المغنى 177/4. وروضة الطالبين *7/ 4ه 
(1) المغنى 4/ 117/4 . وروضة الطالبين 41/٠‏ ه 


ل 


#ممويوووءموووررنووملء وموم مون مووي نمفنن قن م فوممو بن نس مع مملء ووووو م ممم مويه 


معهاء لأن التفريق بينبم حرام كما تقدم , فإذا 
بيعا تعلق حق المرتبن با يخص الأم من 
القت 40 

-وليس للراهن أن يتصرف في المرهون بغير 
إذن المرتبن» كالبيع. أوالإجارة, أوالهبة, أو 
الوقف. أوالرهن. وإن تصرف يكون تصرفه 
باطلا.. وكذلك العتق: فليس للراهن عتق 
العبسد المرهون, لأنه يبطل الوثيقة منه. لكن إن 
أعتقه نفذ العتق إن كان الراهن موسراء وهو 
قول عامة العلماء؛ وخالف عطاء والبتي وأبوثور 
والشافعي في أحد أقواله الثلاثة. فقالوا: 
لا ينفذ العتق ولوكان الراهن موسرا . 

وعند من قال بنفاذه يؤخذ من الراهن قيمته 
فتكون رهنا مكانه . 

وأما المعسر فينفذ عتقه أيضا عند الحنفية» 
وفي قول للشافعي. ورواية عن أحمد. ثم قال 
الشافعي وأحمد: إن أيسر قبل حلول الحق 
أخذت منه القيمة فجعلت رهناء وإن أيسر بعد 
حلوله طولب بأصل الدين . 

: قال أبوحنيفة: يُسْتسعى العبد المعتق في 
قيمته. فإذا أداها جعلت رهناء ويرجع العتيق 
على الراهن . 

وقال مالك وهوقول للشافعي ‏ قال 
النووي : هوالأظهر ‏ ورواية أخرى عن أحمد : 


47 .4١ /4 وروضة الطالبين‎ 241١/4 المغني‎ )١( 


ووممووء مونوومماقفلعء وففمن نونو دوروو روروممء ورد مور ومموو و6 مويو نوو فوا ود ووممءةء ثنثننه 


لا ينشذ عتق المعسر, لأنه بالعتق يسقط حق 
المرتهن من الوثيقة ومن بدهاء فيمتنع نفاذه لما فيه 
من الاضرار بالمرتهن . ('» وأضاف المالكية : فإن 
أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ 
العتق, وإلا بيع من العبد مقدارمايفي 
بالدين. فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي 
للراهن . ,! 
وفي رهن الرقيق تفصيل وتفريع ينظر في 
مواطنه . (5) 


الإيصاء بالرقيق. أو يمنافعه ؛ 
4 اتموز الوصية بالزقيق ٠.وتنطبق‏ عليه سكام 
الوصية (ر: وصية) . 
ويجوز عند عامة العلماء أن يوصي بمنافع 
الرقيق . سواء وصى بذلك في مدة معلومة . أوفي 
الزمان كله . وذلك لأنه يصح تمليك المنفعة بعقد 
المعاوضة . فيصح بالوصية, كالاعيان. 
وإذا أطلق كان ذلك على التأبيد. وإن 
خص نوعامن اللاقفع اختص بها وحده. 
كالخدمة, أو الكتابة . 
ونقل عن ابن أبي ليلى القول بامتناع ذلك 
(١)المغنى‏ 1 -5#". وروضة الطالبين 7/7/4 
والهداية مع تكملة فتح القدير »7١/8/48‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 7/ 1١14/4‏ 
)١(‏ المغنى 4/ 27594 وروضة الطالبين 4/4 .٠١‏ وتكملة فتح 


القدير على المهداية //ا77. والدسوقي على الشرح 
الكبير / لاه 7 


ورك 


ل ل لل حل الل ل لي ل 0 


لأن المنفعة معدومة حين الإيصاء, والوصية 
بلمنفعة تملييك للمنافع بعد الموت ولييست تجرد 
تمليك انتفاع . فإن مات الموصى له:انتقل الحق 
فيها للوارث» ويعتبر خروج المنفعة من الثلث . 

ويجوز أن يوصي لرجل برقبة العبد. ولآخر 
0 

نفقة العبد الموصى بنفعه في الأشهر عدن 
اباو تكون على مالك 
الرقبة» قياسا على العبد الذي لا منفعة فيه» 
وعلى العبد المستأجرء ولأن فطرته على مالكه 
فالنفقة عليه . 

والأصح عند الحنابلة وهوقول للشافعية : أن 
نفقته على مالك المنفعة, قياساعلى الأمة 
المزوجة..-فإن نفقتها على الزوج لا على 
السيد, ولآن النفع له. فكان الضررعليه؛ وإلا 
كان ضرارا وفي الحديث «الخراج بالضمان» . ( 

وهذا عند الشافعية كله في نفقة الموصى 
بنفعه على التأنيدء أماإن كان لمدة معلومة 
تشقدد على الرايث قرلا واعدان كال فزني 
قياسا على المستأجر. 


-1485 11١1/5 المغنى 5/ وه. 537. وروضة الطالبين‎ )١( 
١92 /4 والزرقاني‎ 37 

177٠ /7( حديث: «الخراج بالضمان» .. أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (8/ 717 - ط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 


ولول ووو وعم لمعم ودع ووو د ممم تتجيءيا نوبحيو موعل نامريه 


وقال الحنفية : إن كان الموصى بنفعه لا يطيق 
الخدمة لصغر أومرض فنفقته على مالك الرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة, فإذا أدركها كانت نفقته 
على الموصى له بالخدمة . 9) 


التصرف في الرقيق الموصى بنفعه : 
3 - اختلف الشافعية والحنابلة في بيع الرقيق 
الموصى بنفعه على ثلاثة أقوال في كل من 
المذهيين : 

فقيل : مالك الرقبة التصرف فيها بالبيع 
فإن بيع بقي حق الموصى له في المنفعة . 

فيباع مسلوب المنفعة إلى نهاية المدة الموصى 
بباء ويقوم المشتري مقام البائع فيم| له وعليه. 
وسواء بيع من مالك المنفعة أومن غيره. لأن 
ملك الرقبة يقتضي جوز البيع . ولأن مشتريه 
يمكن أن يعتقه فيحصل له أجره وولاؤه. 

وقيل : لا يجوز بيعه من مالك منفعته». لأن 
مالا نفع فيه لاا يصح بيعه كالحشرات» وقيل : 
يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره. لأن 
مالك منفعته يجتمع له الرقبة والمنفعة» فينتفع 
بذلك» بخلاف غيره . 
5 - ومالك الرقبة أن يعتق الرقيق الموصى 
بنفعهه وتبقى المنفعة لمن أوصي له بهاء 
ولا يرجع الرقيق على معتقه بشيء. وفي قول 


)١(‏ المغني 575, وروضة الطالبين "/ 189غء والدر 
المختار بامش حاشية' ابن عابدين ©/ 4 44 


كت /ااس 


رق 58-47 


#ععع مام يموع ريوع عا عد لعب ودب رورس م ممدا وم دورو م ممم دوواد 


عند الشافعية: تبطل الوصية. وفي رجوع 
الموصى له على المعتق بقيمة المنافع وجهان . 
قال النووي : لعل أصحهما الرجوع . 

وصرح الشافعية بأن إعتاق الموصى بنفعه 
عن الكفارة لا يجرىء . )١‏ 
7 - وأما التصرف في منفعة العبد الموصى بنفعه 
فهوللموصى له بهاء فله أن يؤجر العبد المدة 
التي أوصي له بالنفع فيهاء وله أن يهبهاء وذلك 
لأنه ملك المنفعة بوجه صحيح ملكا تاماء فله 
التصرف فيها كما لوملكها بالإجارة. وهذا 
مذهب الشافعية والخحنابلة . 

وذهب الحنفية» إلى أنه لا يجوز للموصى له 
إجارة تلك المنفعة, لأنها ليست بهال على أصل 
الحنفية, فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما 
ملكه. وذلك لا يجوز. 9) 

وللموصى له أن يشبت يده على العبد 
الموصى بنفعه له وله منافعه. وأكسابه المعتادة. 
وأجرة الحرفة . 

وذهب الحنابلة وهو أحد قولين للشافعية : 
إلى أنه ليس للوارث ولا للموصى له بنفعها 
الوطءء لأن الوارث لا يملك نفعها ملكا تاما 
يحل له به الوطء, والمسوصى له ليست هي من 
ملك يمينه حتى يجوز له الوطء . 


)١(‏ المغني 3/ 0 وروضة الطاليين 5/ 84م أ 
(؟) المغني 5/ ,.5١‏ والدر المختار ه/ 47 4 


ووممعومور رموه موو قرع معد زوم رد عدر ور رمومر و عولو عو ندةم ةمقعم مقءء 422222 


وليس لأحد منهم تزويجها إلا برضا الآخر. 
لكن إن احتاجت إلى التزويج وطلبته وجب 
تزويجهاء ويتولى تزويجها مالك الرقبة . 9 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات الموصى له بنفع 
العبد في حياة الموصي بطلت الوصية» وإذا مات 
بعد وفاته يعود العبد إلى ورثة الموصي بحكم 
ملكهم للرقبة. 

قالوا: لأن الموصي أوجب الحق للموصى له 
ليستوفي امنافع على حكم ملكه ولوانتقل إلى 
وارث المسوصى له استحقها ابتداء من ملك 
الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز. 

وقال المالكية في الحالة الثانية : بل تكون 
منافعه لورثة الموصى له إن لم يكن حدد الوصية 
بزمن. وإن كان حددها بزمن فيكون كالعبد 
المستأجر يورث ما بقي من زمان الإجارة ويؤاجر 
فيها. 9) 


الرقيق والتكاليف الشسرعية, وأحكام 


التصرفات : 
4 الأصل في الرقيق أنه مكلف كسائر 


المكلفين متى كان بالغا عاقلاء رجلا كان أو 
امرأة. ولذا فهو مجزي على أعماله خيرها وشرها 


1١91١ .141//5 المغني 1/ 57. 77. وروضة الطالبين‎ )١( 
4144/14 والدر المختار 0/ 5 4 4 . والدسوقي‎ 

(؟) الدر المختار ورد المحتار 4147/8. 24414 وجواهر 
الإكليل 7 75*, والدسوقي 4148/4 


للا ا ل ا ا ل ا ل ل للا ا الل ل ا ا ل ا 1111ل ل الل الل ال ل لا 


في الآخرة. ويؤاخذ مها في الدنيا. 

قال الشيخ عميرة البرلسي : الرقيق يشبه 
الحرفي التكاليف وكثيرمن الأحكام. كإيجاب 
القتصاص. والفطرة, والتحليف,. والحدود. 
ووجوب الكفارة في قتله . ”") 

وتنبني غالب أحكام أفعال الرقيق على 
الأصول التالية : 
الأصل الأول: أهلية الرقيق : 
4م عرض الأصوليون من الحنفية لأهلية 
السرقيق, فبينوا أن الرق عارض على الأهلية 
ينقصها.ء فالرقيق من بعض الجهات هوعلى 
أصل الحرية. فتصح أقاريره بالحدود 
والقتصاص. وله التزوج بإذن سيده. وإنما 
احتاج فيه للاذن لأنه يجب به المال في الذمة. 
وهوأهل للتصرف لأن التصرف هوبصحة 
العقل والذمة. أما العقل فهو لا يختل بالرق» 
ولذا كانت رواية الرقيق صحيحة ملزمة للعمل . 
ولولم يكن كلامه معتبرا لم تعتبرروايته» وأما 
الذمة فإنم) تكون بأهلية الإايجاب عليه 
والاستيجاب له. ولتحققهم| خوطب بحقوق الله 
تعسالى من الصلاة والصوم والكف عن 
المحرمات, وتجب له النفقة على سيده» وإنما 
حجر عليه التصرف انع هو المحافظة على حق 
السيد. وسقط عنه بعض الواجبات كالجمعة 


والعيدين والحج والجهاد. محافظة على حق 
السيد في منافع العبد. لأن الرق يمنع كون 
الرقيق مالكا لمنافع نفسه. كا أنه هو بذاته مملوك 
للسيد. فإذن السيد له في التصرف رفع للمانع , 
لا إثبات للأهلية! 

وعند الشافعية الرقيق غير أهل للتصرف. 
فإن أذن له سيده تثبت الأهلية . )١‏ 

والرق يمنع الولايات» فلا تصح الشهادة 
منه على أحد. ولا قضاؤه. ولا تحكيمه. 
ولا إمارته. والرق ينقص الذمة. ومن هنا تضم 
رقبته إلى ذمته. في مشل غرامات الجنايات» 
فتباع رقبته فيهاء إلا أن يفديه المولى . 9) 


الأصل الثاني : 
هل يملك الرقيق المال أم لا يملك ؟ 
4 -إذا لم يملك السيد عبده المال فلا يملكه 
اتفاقا. وذلك لأن سيده يملك عينه ومنافعه. فا 
حصل بسبب ذلك يجب أن يكون لسيده لأنه 
ثمرة ملكه. كثمرة شجرته. فأما إن ملكه سيده 
مالاء فقد اختلف الأئمة في ذلك : 

فذهب أبوحنيفة والشوري وإسحاق 
والشافعي في الجديد. وهورواية عن أحمد. إلى 
أنه لا يملكه بحال. لأنه مملوك فلا يملك» 
ولأنه لا يتصور اجتماع ملكين على الحقيقة 


)١(‏ مسلم الثبوت /١‏ 177-111 بولاق 1777اه. 
(؟) شرح مسلم الثبوت ١78/١‏ 


-74-ه 


000000111 00-0 


والكمال في مال واحد . 

وذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في 
التروابنة الالخرى_ورجسها اي:ققنائة إلى أنه 
يملك إذا ملكه سيده. لأنه ادمي حي حجر 
عليه لحق سيده. فإن أذن له في التملك ملك». 
لثبوت المقتضي وهو الآدمية مع الحياة وزوال 
المانع. وقياسا على ملكه للنكاح بإذن سيده 
ولأنه بالآدمية يتمهد للملك. لأن الله تعالى 
خلق المال لبني ادم ليستعينوا به على القيام 
بوظائف العبادات» وأحكام التكاليف, والرقيق 
ادمي فتمهد للملك. وصلح له. ى! تمهد 
للتكليف والعبادة . ') 

وصرح الشافعية بأنه لوملكه غيرسيده مالا 
لا يملك. وعلى القول بأنه يملك فللسيد 
الرجوع ني المال الذي ملكه إياه متى شاء 
السيد. وليس للعبد التصرف فيم) ملكه إياه 
سيده إلا .بدن السسيد. 9 
٠ه‏ وإذا مات الرقيق املك ارتفع ملكه عن 
اذللن ولا يروك عن بل وكزلة لسيده. 

وإذا أتلف إنسان المال الذي ملكه السيد 

قيقه ينقطع ملك العبد عنه ويكون للسيد. 

والمطالبة له دون العبد . 9) 


)١(‏ المغنى 174/4 و377/5, 2376 والحمؤي على الأشباه 
*/ "مه ١ء‏ والزرقاني 1١95/7‏ و4/ ١‏ 

١؟57/4 روضة الطالبين / 4/اه و١١55/1., والزرقاني‎ )١( 

() روضة الطالبين / 7١‏ 


وومعمووه مفوءه ومو نمءمثه وثومنونو مويو دوم مو مو مووون ع#وقوموةةوةهعووة ووووومةوودوو9و9و9و9هة 


وتنبني على قاعدة الملك هذه فروع كثيرة من 
أحكام الرقيق منها: أنه هل عليه زكاة وهل 
يضحي . وهل يكفر بالآاطعام. وهل يتسرى؟ 
وغير ذلك مما يأتى بيانه . 


الأصل الثالث : الأموال المتعلقة بالرقيق : 
قسم السيوطي من الشافعية الأموال المتعلقة 
بالرقيق أربعة أقسام : 
١‏ - الأول: ما يتعلق برقبة العبد. فيباع فيه» 
وهوأرش جناياته وبدل ما يتلفه. سواء كان 
فعله بإذن السيدام لاء لوجوبه بغيررضا 
المستحق. وهذا إن كان فعله معتبرا بأن كان 
عاقلا تميزاء فلوكان صغيرا غير مميز أومجنوناء 
فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصح . 
7 - القسم الثاني : ما يتعلق بذمته. فلا يباع 
فيه, ولا يلزم السيد أداؤه. بل يطالب به متى 
عتق. وهوما وجب برضا المستحق كبدل المبيع 
والقرض إذا أتلفهما. ولونكح بغي رإذن سيده 
ووطىء تعلق مهر المثل بذمته. لكونه وجب 
برضا المستحق. وقيل برقبته» لأنه إتلاف. ولو 
أفطرت الجارية في رمضان لحمل أورضاع خوفا 
على الولد فالفدية في ذمتها. 
5# القيتم القالليقه فايساق يكبن العف 
وهوماثبت برضا العبد والسيد. وهوالمهر 
والنفقة. إذا أذن له سيده في النكاح فنكح , وهو 


6# 


#موعوعوممبيعب نونعي بعرم مره لمم وميم و رع ري بي سه رجم مس سه ممم ع وو مير ب مانم م نور ممه 


السيدء أولزمه دين تجارة . والمعتبرما وقع من 
ذلك بعد الإذن لا قبله . 

وحيث يَف في هذه الصور يتعلق 
الفاضل بذمته. ولا يتعلق بكسبه. 

وفي وجه : أن المال في الضمان متعلق بذمته . 
وفي وجه آخر: برقبته . 
65 القسم الرابع: مايتعلق بالسيد. وهو 
مأيتلقه العبد المجنون» والصغيرغيرالمميزء 
كما تقده . 27 


أحكام أفعال الرقيق : 
أولا : عبادات الرقيق : 

الأصل في الرقيق أنه في العبادات كالحر 
سواء. ويختلف عنه في أمور منها : 
هه أ _عورة المملوكة في الصلاة ‏ وفي خارجها 
أيضا ‏ أخف من عورة الحرة» فهى عند المالكية 
دق الآفسم عتبا الشائسية من السثرة إلى 
الركبة» واستدلوا بحديث أبي داود مرفوعا : 
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أوأجيره. فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» .”2 ويزيد 
الحنفية : البطن والظهرء وفي كلامهم ما يفيد أن 


١45 / الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا . 4 
أخرجه أبوداود /١(‏ 4 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن . 


موممعء تومه نلعيو مويم وو ننووءءن مقفمءة نفو ووو م مويو و2 قوم م فهعوووء وودودممووو2926مثو6ده 


أعلى صدرها ليس بعورة» ثم قال المالكية: 

لا تطالب الأمة بتغطية رأسها في الصلاة لا 
وجوباولا ندبا بل هوجائز. وظاهر كلامهم أن 
الأمة إن صلت مكشوفة شيء مما عدا العورة 
المذكورة :أعلاه لا إعادة عليهاء-وصريحُوا انها لو 
صلت مكشوفة الفخذ أعادت . وعند الحنابلة 
يستحب للأمة أن تستترفي الصلاة كست را حرة 

)١(  اطايتحا‎ 


ب الأذان, والإقامة. والإمامة : 
ا وز أن يكون المؤذن والمقيم عبداً عند 
الشافعية والحنابلة . 
ثم قال الحنابلة: إن عليه أن يستأذن سيده . 
وذكر ابن هبيرة أنه يستحب أن يكون المؤذن 
ان 
/اه ‏ وإمامة العبد أيضا جائزة للأحرار والعبيد 
على السواء. وهذا قول الجمهور. 
وقال مالك : لا يكون العبد إماما في مساجد 
القبائلء ولا مساجد الجماعة. ولا الأعياد. 
ولا يصلي بالقوم الجمعة» ولا بأس أن يؤم في 
السفر إن كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما 
راتباء ولا بأس أن يؤم في رمضان في النافلة . 


2787 /١ وروضة الطاليين‎ .ا١الا/‎ .١ هل‎ /١ الزرقاني‎ )١( 


وفتح القدير ١1417 /١‏ , وكشاف القناع ٠١/١‏ 
(؟) كشاف القناع ا/ل و وروضة الطالبين ٠١17/١‏ 


4١ 


000000000000011 1111111000 


واحتج الجمهور با روي عن سعيد مولى أبي 
أسيد قال: تزوجت وأنا عبدء فدعوت نفرا من 
أصحاب النبي كَكةِ فأجابوني» فكان فيهم أبوذر 
وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصلاة. . . 
إلى أن قال: فقدموني وأنا عبد فصليت بهم . 

ثم قال الحنفية : يكره تنزيها تقديم العبد 
للامامة. قالوا: ولواجتمع الحروالمعتق فالحر 
الأصلي أولى . 

ثم قال الحنابلة : الحرأولى من العبد مالم 
يكن العبد إمام المسجد فالحق له في التقدم. 
وكذالوكانت الصلاة ببيته فهو أولى من غيره 
بالامامة ما عدا سيده. )١(‏ 


ج صلاة الجمعة والجماعة : 
8 - صلاة الجمعة واجبة على الأحرار اتفاقا. 
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة إلا عند الحنابلة . 
فقد قيل ‏ وهوالأصح عندهم : إنها واجبة . 
وقيل : شرظ. 2 

ولا تجب الجمعة على العبيد عند الجمهور 
من الحنفية والمالكية والشافعية» وهي رواية عن 
أحمد. لقول النبييلِةٍ فيما رواه طارق بن 


,.14“ .53١"/7؟ والمغني‎ 4“ /١ كشاف القناع‎ )١( 
والزرقانيٍ ا" وفتح‎ 284/١ والمدونة للامام مالك‎ 
وروضة الطاليين‎ ١ القدير ١//ا14؟2, وابن عابدين‎ 


كردن 
(1) المغني 175/7 وشرح المنهاج 277١ /١‏ وشرح الأشباه 
١/1‏ 


ال ا ام ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا الال ل ل ا ا لا ل لكا 


شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة. أو صبيء. أو 
مريض». 27 وروي نحوه مرفوعا من حديث 
جابروتميم الداري , ولأن الجمعة يجب السعي 
إليها ولومن مكان بعيد فلم تجب على العبد 
كالحج والجهاد. ولأن منفعته تملوكة محبوسة على 
السيد فأشبه المحبوس في السدين, ولأخها لو 
وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غيرإذن 
السيدء ولم يكن لسيده منعه منها كسائر 
الفرائض . 

وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنها 
تجهب على العبد. ولكن لا يذهب إليها إلا بإذن 
سيده» فإن منعه سيده تركها . 

وحكي عن الحسن وقتادة أن العبد إن كان 
عليه ضريبة معلومة يؤديها إلى سيده تجب عليه 
الجمعة. لأن حق سيده عليه تحول إلى المال» 
فإن لم يكن كذلك لم تجب عليه. 27 

وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب للعبد 
حضور الجمعة بإذن السيد. 9 

واختلف قول الحنفية, فقال بعضهم: إن 


)١(‏ حديث: «الجمعة حق واجب على كل مسلم». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 44" - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي على شرط الشيخين, كذا في نصب الراية للزيلمي 
(1494/5 -ط المجلس العلمي) 

(؟) المغنى 7/ 74. وشرح المحلي على المنهاج /١‏ 557 

(") الزرقاني 2551/7 وروضة الطالبين 614/١‏ 


43 سه 


رق هاه ١‏ 


ل ل لل ل ا 0000 


أذن له السيد وجب عليه الحضور. وقيل لا 
لآن طايدلا وم الظير. بشلاف غالاة العيذ: 
فتجب. لأنها لا بدل ها. 

وصرح الشافعية بأن العبد لوحضر اللجمعة 
بدون إذن السيد أجزأت عنه . )١‏ 

ثم قال الشافعية: لا تنعقد الجمعة بالعبد. 
أي في إتمام العدد اللازم لانعقاد الجمعة . 9) 


د الرقيق والزكاة : 
4 لا زكاة على الرقيق فيما عنده من المال» 
لأنه غيرتام الملك . 

قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا إلا 
ما ورد عن عطاء وأبي ثور. من أن على العبد 
زكاة ماله . 9) 
ثم اختلف الفقهاء في أنه هل يجب على 
السيد زكاة مال العبد أم لا. 

فذهب الحنفية والشافعية في قول . وهورواية 
عن أحمد عليها المذهب. وسفيان وإسحاق : 
إلى أنه يجب على السيد أن يزكي المال الذي 
بيد عبده . 

قالوا: لأن العبد لا يملك ولوملكه سيده. 


)1غ( الحموي على الأشباه 0/7 .». وروضة الطالبين 
ملالا 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص147. وكشاف القناع 
وابن عابدين /١‏ 27814 والقليوبي 578/١‏ 

(') المغنى 7/ .571١‏ وفتح القدير 4/1/١‏ 


«وعو ع عع ررس برع ب بره ونور دوهع مر رع بارع عر عع عام 


فها بيده من المال تملوك على الحقيقة والكمال 
للسيد فتجب عليه زكاته . 

وذهب مالك وأبوعبيد وهوقول للشافعية 
ورواية عن أحمد: إلى أنه لا زكاة في مال الرقيق 
ولا على سيده. قال ابن المنذر: وهذامروي 
أيضا عن ابن عمر وجابر والزهري وقتادة . 
ووجهه أن السرقيق ادمي يملك, كما تقدم. فلا 
تجب على السيد زكاة ماله, لأن المال للعبد 
وليس للسيدء ولا تجب على العبدء لأن ملكه 
ماله ناقص . إذ يستطيع السيد انتزاع مال رقيقه 
متى شاء. والزكاة لا تجب إلا في]| هوتملوك ملكا 
تاماء ولأنه لا يملك تمام التصرف في ذلك 
المال . (9) 


ه - ركاة الفطر في الرقيق : 

١‏ تب زكاة الفطر إجماعا في الرقيق من حيث 

الجملة. لحديث ابن عمر أن رسول الله يك 

«فرض زكاة الفط رمن رمضان على الناس» 

صاعا من تمرء أوصاعا من شعير. على كل حر 

أوعبد ذكر وأنثى » من المسلمين» . 9) 
والمطالب بالزكاة هو السيد» وليس الرقيق 


)١(‏ المغني 6/7 .» وكشاف القناع 4/7»: وفتح القدير 


1١‏ والزرقاني .١55/7‏ وشرح المنباج للمحلي 
اننا 

(؟) حديث : «فرض رسول الْهيكلةٍ زكاة الفطر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 137/7 ط السلفية). ومسلم (؟/ /1/1” 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


رق 457 


فقفو فم ع معام ماع ااام ممم وموم ايع اع عاو اجيس جم عدر ع بره ممم م عوية 


سه خليس على الرقيق قطرة سه وصريع 
الحنابلة. بأن العبد لوأخرج الزكاة عن نفسه 
نغيرإذن سيدهلم يجزئه. لأنه تصرف في مال 


سيده بغير إذنه . (9) 


و تطوعات الرقيق : 
7 ليس للسيد منع رقيقه من صلاة النفل 
والرواتب في غيروقت الخدمة. ولا من صوم 
التطوع , أو الذكر. أو قراءة القران» إذ لا ضرر 
علق الشيد فى ذلك إلا أن يضعفهم ذلك عن 
العمل والخدمة . 

واستثنى المبالكية من هذا السرية التي يحتاج 
إليها سيدها. 9) 


ز- صوم الرقيق : 

1" يجب على الرقيق صوم رمضان. 
كالأحرار. اتفاقاء وليس للسيد منعه. لأنه يجب 
على الفور. ونص المالكية على أن قضاء 
رفقان #دئلق ‏ © 

'وأما الصوم الذي وجب بالنترفقبدٍ قال 
الحنفية: لا يصوم العبد غيرفرض إلا بإذن 


)١(‏ روضةالطالبين ؟/ 749., وكشاف القناع ألأاهلىل 
وشرح الأشباه ؟/ ١68‏ 

7) زوضة الطالبين 0١/8‏ و١1١/‏ ه75ء والزرقاني .7١9/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ 474 

(6) روضة الطالبين 4/ .7٠٠‏ والزرقاني 7/ 719 


ومومووء ممووس فوع و نووم ووم نوءوءورءوءوءودممدمد م مووو #2 وميو م زو وود ود ثنومةة وثوثددمومه 


السيدء ولا فرضا وجب بإيجاب العبد على 
نفسه . )١(‏ 

5" وأما صوم التطوع,. فإن كان في وت 
لا يضر بالسيد فليس له المنع وإن كان يضر به 
فله المنع. واستثنى المالكية السرية التي يحتاج 
إليها سيدهاء فلا تصوم تطوعا إلا بإذنه» قياسا 
على الزوجة . 9) 


ح ‏ اعتكاف الرقيق : 

6" يصح اعتكاف الرقيق» ولا يجوز اعتكافه 
إلا بإذن السيد عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن منافعه تملوكة للسيد» والاعتكاف 
يفوتها ويمنع استيفاءهاء وليس بواجب 
بالشرع.ء فإن اعتكف بغي رإذنه فقد صرح 
الشافعية والحنابلة بأن للسيد إخراجه من 
اعتكافه. وإن إذن له ثم أراد إخراجه. فإن كان 
تطوعا فله إخراجه. لأنه لا يلزم بالشروع . وإن 
كان واجبا فحكمه حكم النذر على ما يأتي ‏ 9) 


ط ‏ حج الرقيق : 
1 لا يجب الحج على الرقيق . 
فإن حج في رقهف فحجته تطوع . فإن عتق 


١67 /١ شرح الأشباه‎ )١( 
والمغني‎ 5١19/7 والزرقاني‎ 00١ /8 (؟) روضة الطالبين‎ 


مل ب؟ 
(*) روضة الطالبسين 45/7 وكشاف القناع 849/7, 
وشرح الأشباه للحموي ١67/7‏ 


8غ سل 


عا#ووووةفهوءوموؤويوويمءمعبمي مو وموم مممويور مو وعوو وو رونمو مووء وم لومم مم مووموة 


فعليه أن يحج حجة الإسلام إجماعاء إذا تمت 
شرائط الوجوب, لقول ابن عباس: ياأنها 
الناس. أسمعوني ما تقولون. ولا تخرجوا 
تقولون : قال ابن عباس «أيماغلام حج به أهله 
فيات فقد قضى حجة الإسلام, فإن أدرك فعليه 
الحجء وأيها عبد حج به أهله فهات» فقد قضى 
حجة الإسلام. فإن أعتق فعليه الحج». () 

قال ابن اللحمام: الفرق بين الحج وبين 
الصلاة والصوم من وجهين : 

أحدهما: كونه لا يتأتى إلا بالمال غالباء 
بخلافهماء ولا ملك للعبد. فلم يكن أهلا 
للوجوب . ظ 

والثاني : أن حق المولى يفوت في مدة طويلة » 
وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد 
وغنى الله تعالى, بخلاف الصلاة والصوم فإنه 
لا يحرج المولى في استثناء مدتهها . 9) 

ولا يحرم العبد بالحج إلا بإذن سيده. فإن 
فعل انعقد إحرامه صحيحاء لكن يكون لسيده 
تحليله من إحرامه. لأن في بقائه على الاحرام 


)١(‏ قول ابن عباس : «أيما غلام حج به أهله. .» أخرجه 
الطحاوي ني شرح معاني الآثار (؟/ /ا ”76‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية). وصحح ابن حجر إسناده في الفتح 
-1١/4(‏ ط السلفية) وقوله : «ولا تخرجوا تقولون : » قال 
ابن عباس : «يشعر أنه مرفوع». 

(؟) فتح القدير ؟/ 21514 والزرقاني 577/1 


«معنووا نع لوه للع تلعري تعر مول ور تن ررر رم يلت مرمر فد دعومو وروم وميه 


تفويتا لحقه من منافعه بغي رإذنه . فإن حلله 
يكون حكمه حكم المحصر. 

أما إن أحرم بإذنه فليس له تحليله عند مالك 
والشافعي وأحمد. وقال أبوحنيفة: له ذلك . 
فإن عتق العبد وكان بعرفة غير محرم . ثم أحرم 
وحج أجزأه عن حجة الإسلام . قال ابن 
قدامة : لآ نعلم في ذلك خلافا . | 

وإن أحرم بالحج بإذن سيده ثم عتق بعرفة أو 
قبلها وأتم مناسكه أجزأه عن حجة الإسلام , 
لكونه أتى بأركان الحج كلها . 

وهذا عند الشافعي وأحمد. ويجب عليه إعادة 
السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم. 
وقال أبوحنيفة ومالك: لا يجزئهما عن حجة 
الإسلام .29 

وحكمه في حال إتيانه شيئا من محظورات 
الإإحرام كحكمه في الكفارات ىا تقدم ‏ فيفدي 
بالصوم لا غير. ويصوم عن اهدي الواجب. 
وفي دم الاحصار خلاف . 9) 
ثانيا : الرقيق وأحكام الأسرة : 
الرقيق والاستمتاع : 
17" الاستمتاع بالجواري لا يكون مشروعا إلا 
أن يكون ني ملك يمين أونتكاح صحيح . 


,17/#* وروضة الطالبين‎ .7”6٠ .744/7 المغني‎ )١( 
٠1/7 والزرقاني‎ 
وروضة الطالبين / 5لا ااا‎ 275851١ / المغنى‎ )١( 


56 سه 


#ع«ع عم م عا علوي يلعاي لامعا بور تنرور عه نمنقيلة 


وما خرج عن ذلك فهومحرم يأثم فاعله, وهومن 
الكبائرء لقوله تعالى : «إوالذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
فإنهم غيرملومين. فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون» . )١(‏ 
الاستمتاع في ملك اليمين : 
- ليس للمالك الذكر أن يستمتع بمملوكه 
الذكرء وليس ذلك داخلا فيما أباحته الآية 
السابقة» بل هولواطة محرمة تدخل فيما حرمه 
الله تعالى من عمل قوم لوط الذي عذبوا به على 
ما قصه الله تعالى في كتابه. ' 

وكذا إن كان المسالك امرأة والمستمتع به 
المملوكة الأنثى لا يدخل فيما أباحته الآية 
السابقة. بل هومن السحاق المحرم . 

وكذلك إن كان المالك امرأة والمملوك ذكرا 
فليس ها أن تستمتع به, أوأن تمكنهمن 
الاستمتاع بهاء ولا له أن يفعل شيئا من ذلك. 
بل هوعليها حرام » وهي عليه حرام . سواء 
أكانت خلية, أوذات زوج. قال القرطبي : 
وعلى هذا إجماع العلماء.|. ه. 

وكا لو أرادت أن يتزوجهاء فإنها حرام عليه 
حرمة مؤقتة, أي ما دام رقيقا لهاء فإن أعتقته أو 
باعته جازلها التكاح بشروطه. وقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل . 


7-6 سورة المؤمنون/‎ )١( 


ا ا ل لل لل ل ل ل لل ل نا 


وسواء في هذه الأنواع الثلاثة السابقة الوطء 
ومقدماته من التقبيل, والمباشرة. واللمس. 
والنظر بشهوة, كلها محرمة بحسبها. 

ووجه خروج هذه الصوز الثالثة (استمتاع 
المالكة بمملوكها) من دلالة الآية. أن الآية 
خاطبت الأزواج من الرجال . قال ابن العربي : 
«من غريب القران, أن هذه الآيات العشرمن 
أول سورة المؤمنون عامة في الرجال والنساء, إلا 
قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم 
حافظون4١'‏ فإنما خاطب بها الرجال خاصة 
دون الزوجات, بدليل قوله «إلا على أزواجهم 
أوما ملكت أيمانهم ”2 وإنما عرف حفظ المرأة 
فرجها من أدلة أخرى. كايات الاحصان عموما 
وخصوصا وغير ذلك من الأدلة» . 9) 

ونقل ابن كثيرعن ابن جرير بسنده عن قتادة 
أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت أية من 
كتاب الله «أوما ملكت أيمانهم » قال: فأتي بها 
عمر رضي الله عنه.» فضرب العبد.» وجز 


وأسية 9؟ 


ونقل ابن قدامة عن جابر أن امرأة جاءت 
إلى عمر بالجابية وقد نكحت عبدهاء فانثهرها 


عبيرة؛ وهم أن يرحمهاء. وقال: لايحل لك .0 


© سورة المؤمنون/‎ )١( 

" سورة المؤمنون/‎ )١( 

[فيةا القرطبي ٠١/١7‏ 
(4) تفسير ابن كثير 7/ 74 
)2( المغني 51-05 


الل ل ل ل ا ا ل ال ا ا ا 00000 


تقبطء اللثائر ينلات البسيكب عرويده اكالك 
الذكرلمملوكته الأنثى خاصة, وفي هذا وردت 
الآية السابقة . 
وطء الرجل لخر لمملوكته : 
4 يحل للرجل الحر أن يستمتع بجاريته 
بالوطء, أو بمقدماته» بشرط أن تكون مملوكة له 
ملكا كاملاء وهي التي ليس له فيها شريك» 
ولا لأحد فيها شرط أوخيار, وبشرط أن 
لا يكون فيها مانع يقنضي تحريمها عليه كأن 
تكون أخته من الرضاعة, أوبنت زوجته. أو 
موطوءة فرعه. أو أصله. أو تكون مزوجةء أو 
مشباكة 07 

والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى 
سريةء. والقاقها لذلك يسعى السرق. 

وتنظر الأحكام التفصيلية لذلك في مصطلح 
(تسري) . 

وفيما يلي بعض الأحكام التي أغفل ذكرها 
هناك, أوذكرت بإيجاز, نظرا إلى أن تعلقها 
بمصطلح (رق) أظهر. 


طلاق السرية والظهار منهباء وتحريمهاء 

والإيلاء منها : 

الطلاق لا يلحق السرية ولا أثرله اتفاقا. 
وأما الظهارء فقدذهب جمهر العلماء 


١١ وروضة الطالبين ه/‎ 217١ الزرقاني 77/7 ه/‎ )١( 
٠١ه وكشاف القناع‎ ٠١ و4/‎ 


ولع اع رمي يموع عم اورمد رويس مهيا كور هون فون نويووويعديينةه 


(الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لوظاهر 
من أمته لم يكن مظاهراء فلا كفارة عليه ويجب 
علينه الشوية ها قاليه: فإنه تكلب وذون. القولة 
تعالى: «الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم. . . #. 207 فهي ظاهرة في الزوجات. 
والأمة وإن صح إطلاق لفظ «نسائنا» عليها لغة 
لكن صحة الإطلاق لا تستلزم الحقيقة. بل 
يقال: هؤلاء «جواريه لا نساؤه». ولأن الحل 
في الأمة تابع غيرمقصود من العقد بل يصح 
العقد. ويثبت الملك مع عدم حل الوطء. كما 
في شراء الأمة المجوسية . ونقل هذا القول أيضا 
عن ابن عمر وعباد الله بن عمرووسعيد بن 
المسيب ومجاهد والأوزاعي . 

وذهب المالكية إلى أن الأمة يلحقها ظهار 
سيدهاء فلوظاهرمنالم يحل له أن يطأها بعد 
ذذك حى يكفر كنار قامقك لأنها عللة لد حل 
أصليا فيصح الظهار منها كالزوجة. وهومروي 
أيضا عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن 


دينار والزهري وقتادة . 
وعن الحسن والأوزاعي إن كان يطؤها فهو 
ظهار وإلا فلا . 


وقال عطاء: عليه نصف كفارة الظهارمن 
الحرة» لأن الأمة على النصف من الحرة في 
الأحكام . 


١ سورة المجادلة/‎ )١( 


لعععع لعا عور انوعد ررم ماوعا ومو اودجوو عممووء تسم و مويه رورم ممم ممية 


ولوالى من أمته فليس ذلك إيلاء. فلا 
يطالب بالفيئة» أو التطليق. وعليه الكفارة إن 
وكذا إن حرم أمته على نفسه بقوله : «هي 
علي حرام» فليس فيه إلا كفارة يمين. لأنه 
كتحريم الطعام». وقد ورد أن النبي يَكٍِ حرم 
على نفسه أمته فنزل . )١(‏ قوله تعالى : #ياأمها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . » إلى قوله : 
«إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم». 9) 
استبراء الأمة إذا دخلت في الملك : 
١/ا-من‏ اشترى أمة فليس له أن يطأها إن 
كانت حاملا حتى تضع حملها إجماعاء فإن م 
يكن بها حمل بين» فلا يطؤها حتى يستبرثها, 
بأن تحجيض عنده حيضة, ليتيقن براءة رحمها من 
حمل غيره» وكذا من دخات في ملكه بأي 
سببء كهبة, أوميراث» أووصية. أوغير 
ذلكء ودليل ذلك قول النبي يكل في سبايا 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع . ولا غير 
ذات حمل حتسى تحيض حيضة "2 وقال: 
)١(‏ حديث أن النبي وكةِ وحرم أمته». أخرجه الحساكم 
(7/ 44 ط دائثرة المعارف العثمانية) من حديث أنس. 
وصححه ووافقه الذهبي . 
)١(‏ سورة التحريم/ ١0١‏ 
(5) حدييث: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيرذات حمل 
حتى . . . » أخرجه أبو داود (7/ "1١4‏ - تحقيق عزت عبيد 


دعاس ) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسن إسناده اين 
حجر في التلخيص ١7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 


وعمنووننع روس وعمعملنوع م رون نور در دوروو مممر عع رمعل ممعم 


دلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرأن 
يسقي ماءه زدع غيروغ . ١‏ 

والتسري في هذا يختلف عن النكاح» فمن 
نكح حرة حل له وطؤها دون استيراء . 

وذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن الرجل إذا 
أراد أن يبيع أمة كان يطؤهاء أوأراد أن 
يزوجهاء فلابد من استبرائها قبل ذلك . 


والعلة في الاستبراء. أنها إن كانت حاملا 
له بيعها. ولا يصح البيع, ولا تحل للمشتري . 
ولئلا يفضي إلى اشتباه الأنساب: 


وهذا الذي تقدم هوفي الوطء . أما دواعيه 
ومقدماته فقد اختلف فيها. 9) 
وتفصيل القول ف الاستبراء وأحواله ينظر 


م عنوان (استيراء) . 


آثار وطء الأمة بملك اليمين: 
1 الآثار اللاحقة بالوطء من وجوب الغعسل 
وإثبات الحرمة بالصهر, لاحقة بالوطء بملك 


)١(‏ حديث: «لايحل لامسرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي . . . » أخرجه أبوداود (؟/ 5١6‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث رويفع بن ثابت. وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني /1/ 5٠5‏ ٠ه‏ ١1١ه.‏ والزرقاني ؛/ ١٠1؟,‏ وفتح 
الباري 477/4 . وروضة الطالبين 8/ 47١‏ , والقليوبي 
515. وابن عابدين ه/ 4٠‏ والعناية وتكملة فتح القدير ‏ 
١١1/4‏ 


1 ل 


ل ل ا 000 


منها : 


أن وطء الحر الحرة في النكاح يحصن الرجل 
والمرأة» بحيث لوزنى أحدهما يكون حده 
الرجم . أمامن وطىء في ملك يمين ثم زنى 
فحده الجلد لا غير. قال ابن قدامة: لا نعلم 
في ذلك خلافا. ") 


نكاح الرقيق : | 

7 - يجوز للرقيق ذكرا كان أوأنثى أن يتزوج. 
ولا يكون ذلك إلا بإذن السيد إجماعا. لأن 
رقيقه ماله. وقد حث الله تبارك وتعالى السادة 
على تزويج المماليك. لما فيه من الصيانة 
والاعفاف. فقال تعالى : إوأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع 
عليم 4 . ” قال القرطبي : الصلاح هنا الإيمان. 
والأمرني الآية للترغيب والاستحباب . 9) 


وللسيد أن يجبرالأمة على التزويج بمن شاء 
السيد. واستثنى الحنابلة أن يكون الزوج معيبا 
بعيب يرد به في النكاح فلا يجبرها عليه, وأما 


1١١7/4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة النور/ ٠1‏ 

(*) تمسسير القرطبي ,551١ 074٠/١7‏ والمغني 5/ 4 .86٠‏ 
كدق وشرح الأشباه ١/7‏ 


وممنفعاللنلووعه عون ن نري تون لوو ةدنر ورور رمن مووووممميراه رور ورور وعمور رمي مية 


إجباره العبد على النكاح فمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي في القديم أن له ذلك أيضاء 
لأن مصلحته موكولة إلى السيد. وذهب 
الشافعية على الجديد والحنابلة إلى أنه 
لا يجيره. لأن تكليفه كامل. وليس له منفعة 
بضعه. 27 وليس للعبد ولا للأمة التزوج بغير 
آذن السيف. © 

ونكاح الرقيق على ثلاثة أنحاء كلها جائزة 
من حيث الحملة . 

الأول: أن ينكح الحر أمة. 

الثاني : أن ينكح العبد أمة. 

الثالث: أن ينكح العبد حرة . 

وفيما يلي بيان ذلك : 

النوع الأول: نكاح الحر للأمة : 
5 ذكر الله تعالى زواج الأحرار بالاماء في 
قوله: #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم 
من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان. . . »* إلى قوله: ذلك 
لمن خشي العنت منكم وأن تصاروا خيرلكم 
)١(‏ تفسير القرطبي 7411/١7‏ و141/0. وفتح القدير 


١٠١ ٠١١ وروضة الطالبين /ا/‎ .: 4١ 
ه٠‎ 4 /5 (؟) فتح القدير '/ 441 و277*8/1 والمغني‎ 


58 سه 


رق ؛ل/ا-ه؟؛ 


ا ل ل ل حل لل ل 07070 


والله غفوررحيم4 .27 وقد أخذ الأئمة أكثر 
أحكام هذا النكاح من هذه الآية. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل 
تحريم هذا النوع من الزواج وأنه لا يحل . 
والعقد فاسد. مالم تجتمع شروط معينة تفيدها 
الآية. وأن الجوازإذا اجتمعت الشروط هومن 
باب الرغضة. 

وقالوا في حكمة هذا التحريم : إن هذا النوع 
من الزواج يؤدي إلى رق الولد. لأن الولد تبع 
لأمه حرية ورقاء ولما فيه من الغضاضة على الحر 
بكون زوجته أمة تمتهن في حوائج سيدها وحوائج 
أهله . ولذا قال عمررضي الله عنه: أيهاخرٌ 
تزوج أمة فقد أرق نصفه . 9) 

واستدلوا با يل : 
١‏ أن الآية جعلت إباحة هذا النكاح لمن م 
يستطع طول حرة» ولمن خاف العنت. فدلت 
بمفهومها على أن من لم يوجد هذان الشرطان 
فيد قل يكون مالحا له. 
١‏ - قوله تعالى في آية لاحقة مشيرا إلى هذا 
النوع من النكاح: «يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا# فدل على أنه 
رخصة. والأصل التحريم . 
)١( :‏ سورة النساء/ ه؟ 


(؟) تفسير القرطبي ه47 . وفتح القدير 1/"/ا 
(*) سورة النساء/ .م7 


1110 لل لل ل ل ل ا ا ا ل نا 


فأما إن وجدت الشروط المعتبرة فإن نكاح 
الأمة جائز إجماعا لما تقدم من الآية .7 


شروط إباحة نكاح الحر للأمة : 
يشترط لإباحة نكاح ال حر المسلم للأمة مايل : 


الشرط الأول : 


أن لا يكون عنده زوجة حرة يمكنه أن 
يستعف بها. فإن وجدت لم يجزله نكاح الأمة. 
لأن الحرة طول. وني الحديث «تنكح الحرة على 
الأمة. ولا تنكح الأمة على الحرة» .7 قال ابن 
قدامة : «لا نعلم في هذا خلافا»9 لكن قد نقل 
في ذلك خلاف عن مالك. قال القرطبي : 
اختلف قول مالك في الحرة أهي طول أم لا 
فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع نكاح 
الأمة إذا لم يجد سعة لأخرى وخ اف العنت» 
وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن ال حرة بمثابة 
الطول. قال القرطبي : فيقتضي هذا أن من 


)١(‏ المغني ”/ 1ه 

(؟) حديث: «لاتنكح الأمة على الحرة. وتنكح الحرة على 
الأمة». أخرجه البيهقي (// 1١170‏ ط دائشرة المعارف 
العشمانية) من حديث جابر بن عبدالله موقوفا عليه. وقال: 
هذا إسناد صحيح » . وكذا صححه ابن حجر في التلخيص 
١7١ /5(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(") المغنى 5/ /1وه. وفتح القدير 0/5" ا وروضة 
الطاليين /ا/ ١19‏ 


١ 0‏ الله 


ملعم اع عع مااع عع اوور بروعمرا مسمومردء وروروفوج تممممية 


عنده حرة فلا يجوزله تكاح الأمة وإن عدم 
السغة وخاف العدت. () 

ومن كان عنده أمة يتسراها لا يحل له نكاح 
الأمة» وكذا إن كان قادرا على شراء أمة تصلح 
للوطء . 9) 

ويعتبرعند الحنابلة وفي الأصح عند 
الشافعية» في ال حرة التي يمنغ وجودها تحته صحة 
نكاحه للأمة, أن تكون بحيث يحصل بها 
الإعفاف. فإن لم تكن كذلك ل تمنع نكاح 
الأمة. كأن تكون صغيرة. أوهرمة, أوغائبة, 
أومريضة لا يمكن وطؤها. لأنه عاجز عن حرة 
تعفه فأشبهمن لا يجد شيئا. وفي روضة 
الطالبين: أوكانت مجلونة. أويجذومة. أو 
برصاء. أو رتقاء. أو مضناة لا تحتمل 
الجماع . 0 


الشرط الثاني : 

5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من شروط 
حل نكاح الأمة أن يخاف أن يقع في الزنى إن لم 
ينزوج. وشق عليه الصبرعن الجماع فعنت 
سيب ذلاكه أي وقع في اللشغة الشدئدة ©) 


77١ / تفسير القرطبي 175/5 ., والزرقاني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ا/ ١7١‏ 

(5) المغني 5/لاؤه 

(4) تفسيرابن كثير 5178/١‏ القاهرة. ط عيسى الحلبى. 
والزرقاني / 7٠١‏ ْ 


وعممنوععل ع ع لوعي فوع نوملعم رع فورء م ررم نرم م ل ورمعو مر ميرم نكونفجرا ور رورم ممه 


قال إمام الحرمين: وليس المراد بالخوف أن يغلب 
على ظنه الوقوع في الزنى, بل أن يتوقعه 
لاعلى الندور. قال النووي : من غلبت عليه 


شهوته وضعفت تقواه فهو حائف : )١(‏ 


وهذا الشرط غيرمعتيرعند الحنفية» إذ ليس 
زواج الأمة مقصورا على الضرورة, أخذا 
بعموم قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء4”'؟» وقوله: #«وأحل لكم ماوراء 
ذلكم4”" ولم يرد ما يوجب تخصيصه. قالوا: 
وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي العنت 
منكم 74 إنما يدل على المنع بالمفهوم . وليس 
ذلك حجة عند الحنفية» ولوسلم, لأمكن حمله 
على الكراهة, وهى لا تنافي الصحة. وقد 
صرح صاحب البدائع بالكراهة . ©) 


الشرط الثالث : 
أن لا يقدرعلى نكاح حرة. لعدم وجود 


حرة. أولعدم وجود الطول وهو الصداق. وقيل 
الصداق والنفقة. وهذا قول الجمهور ") 


١11/1 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 7 

(*7) سورة النساء/ 5 ؟ 

(5) سورة النساء/ ه؟ 

(5) فتح القدير 7/ ”الا 

(5) روضة الطاليسين /ا/ 2119 وتفسير القرطبي امل 
والمغني 5/ 555. والزرقاني */ 7٠١‏ 


6 


ا ل ا ا ا ا ا اا 000 


الشرط الرابع : 
8 أن لا تكون الأمة تملوكة له. ولا لولده. 

فلا يتزوج السيد أمته التي يملكهاء قال 
صاحب الهداية : لأن التكاح ما شرع إلا مثمرا 
ثمرات مشتركة بين المتناكحين. والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . 

وقال ابن قدامة: لأن ملك الرقبة يفيد ملك 
المنفعة وإباحة البضع.ء فلا يجتمع معه عقد 
أضعف منه . 

ولوملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها. 
قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا . 29 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه أوبنته» 
لأن له فيها شبهة. وهذا قول الجمهور. لقول 
النبي كه : «أنت ومالك لأبيك» ‏ 9) 

وقال الحنفية : يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه 
أو بتتهد. لأعيا ليسث تملوكة له. ولا تسق 
بإعتاقه . 9) 


الشرط الخامس : 
4 أن تكون الأمة مسلمة إن كان من يريد 


)١(‏ فتح القدير5/١0”.‏ والمغني ”/ .5٠١‏ والقليوبي 
/ 7437 والزرقاني ٠١8/7‏ 

(7) حديث: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(754/5 ط الحلبي) من حديسث جابر بن عبدالله. 
وصحح إسئاده البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ ٠6‏ اط 
دار الجنان) . 

(*) المغنى 5/ ,51١‏ والقليوبي */ 71417 


اع م ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1100ل لل لل لل 


الزواج بها حرا مسلماء فلوكانت كتابية لم يصح 
التكاح, لمفهوم قوله تبارك وتعالى : #فمم| 
ملكت أيوانكم من فتياتكم المؤمنات 7#" 

وهذا قول الشافعية. وقول عند المالكية. 
وهوالمذهب عند الحنابلة, لأن زواج الأمة 
للغرورة» والضرورة تندفع بزواجه بأمة 
مسلمة. ولأنه يجتمع فيها نقص الكفر ونقص 
الرق» وذهب الحنفية وهوقول عند الحنابلة : 
إلى عدم اشتراط ذلك. أخذا بإطلاق قوله 
تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساءه”) 
وقوله «#وأحل لكم ما وراء ذلكم 94 

قالوا: فلا يخرج عنه شيء إلا با يجب 
التخصيص. وليست الآية السابقة موجبة 
للتخصيص. لأن دلالتها بمفهوم الصفة. 
وليس هوحجة عند الحنفية. ى| هومعلوم في 
أصول الفقه. قالوا: ولأن وطأها بملك اليمين 
جائزء فيجوز بالنكاح . وقالوا: إن زواج الأمة 
في تلك الحال يكون مكروهاء لا حراما. ©) 


استدامة نكاح الأمة عند زوال بعض الشر وط : 
- لوزال بعض الشروط المتقدمة بعد أن نكح 


)١(‏ سورة النساء / 6؟ 

(؟) سورة النساء/ * 

(*) سورة النساء/ 714 

(5) فتح القدير 7/ 775. والمغني 04”/5, وكشاف القناع 
هم 


6575 


#ووووووووووووو موه فووو فو وففوفوة وموففوقة ومووو وو و وفعوقووة فمموو و مووموو 


الحر الأمة لم ينفسخ نكاحها عند عامة العلماء؛ 


وم يلزمه الطلاق». كأن تزوج عليها حرة. أو 


أمكنه التزوج بها لوجودهاء أوكان معسرا لا يجد 
صذاقا فأيسر. أوكان يخاف العنت ثم زال ذلك 
الخوف لأمرماء وذلك أن الشروط المتقدمة هي 
شروط ابتداء. لا شروط دوام . 

وفي قول المزني من الشافعية : ينفسخ نكاح 
الأمة بذلك. وهو قول عند الحنابلة . ') 

ولوكان الزوج قد طلق الأمة ثم زالت بعض 
الشروط بأن تزوج حرة مشلا صرح الشافعية 


بأنه لا يحرم عليه مراجعة الأمة في عدتها . 0( 
الولاية في تزويج الأمة : 


١-لا‏ تزوج الأمة نفسهاء بل ولاية تزويجها 
لسيدها لأمها ماله . وقد قال تعالى #فانكحوهن 
بإذن أهلهن 274" أي بولاية أربامين ومالكيهن . 

فإن كان السيد صغيرا أوسفيها فلوليه في 
المال تزويجهاء لأنه قد يكون في ذلك مصلحة 
مالية للصغير, لما فيه من تحصيل مهرها 
وولدهاء وكفاية مؤنتها. وصيانتها عن الزنى 
اللوضب للتحف.. 

وذهب الشافعية على الأصح عندهم, إلى 
)١(‏ الزرقاني على مختصر خليل ”7/ 7٠١‏ 


(؟) روضة الطالبين /ا/ ١‏ و8/ 2711 والمغنى 5/ 599 
(١؟)‏ سورة النساء/ ه؟ 


عع مم موب وو مس مر و و ووه و ور فو ورم وو و روم رم تب وووو مم نوين فورقي عن من ومم ول عن ينين 


أن لولي الصغي رأن يزوج أمته 
(الحظ المالي) . 


مته إذا ظهرت الغبطة 


وإن كان مالك الأمة امرأة فمذهب الشافعي 
وهورواية عن أحمد: أن من يتولى تزويج المرأة 
يتولى تزويج أمتهاء ولا يزوجها إلا بإذن سيدتها 
لأنها مالحاء فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذنها. ') 


المهر والنفقة والاستخدام : 
إذا زوج السيد أمته فمهرها له. لأنها ملكه 
ذاتا ومنفعة. وهذا قول الجمهور. وقال مالك: 
مهرها لحاء وهي أحق به من السيدء لقوله تبارك 
وتعالى : #فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن4 . (2 هذا ما ذكره القرطبي عنه. وفي 
الزرقاني أن المنقول عن مالك في ذلك فيه 
خلاف . 

وإذا زوج السيد افقه امتنع عليه الاستمتاع 
مهاء ويبقى له منفعة استخدامهاء. فتكون على 
ماذكره الشافعية والحنابلة عنده نهاراء لأنه وقت 
الخدمة. وتكون عند زوجها ليلاء لأنه وقت 
الاستمتاع, فإن تبرع السيد بأن تكون عند 
الزوج ليلا ونهارا كانت عنده. وحيث كانت 
عند السيد فعليه نفقتها في وقته» وحيث كانت 


»١4١/8 المغنى "/471. 458, وتفسيرالقرطبي‎ )١( 
٠١٠ه وروضة الطالبين /ا/‎ 


هات 


ا ل ل ا ل ا 00 


عند الزوج فعليه نفقتها في وقته. هذا مذهب 
الحنابلة وهو الأصح للشافعية . 

وذهب المالكية إلى أن نفقة الأمة المزوجة 
على زوجها بكل حال. 

وذهب بعض الشافعية إلى أن نفقة الزوجة 
الأمة على السيد على كل حال, لأنها لا تجب 
إلا بالتمكين التام , وم يوجد . 

وذهب الحنفية إلى أن السيد إذا زوج أمته 
فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج, لكنها تخدم 
المولى » ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها. 
فإن بوأها معه فلها النفقة والسكنى. وإلا 
له )١(‏ 
أولاد الحر من الأمة : 
8م - إذا تزوج لحر أمة فأولاده منها أرقاء تبعا 
لأمهم. فيولدون على ملك السيد. وقد صرح 
الحنفية بأن ذلك مالم يشترط الزوج في عقد 
النكاح, حرية أولاده منهاء فإن شرطه صح 
وعتق جميع أولاده منبا من ذلك النكاح لأنه في 
معنى تعليق ال حرية بالولادة» ثم إن مات السيد 
أوباع الأمة المزوجة فالصحيح أن الشرط قائم 
ويعتق من يولد بعد ذلك أيضا. 

واتفقوا على أنه إن أعتق السييد أولاد أمة 


)١(‏ الهداية وفتح القدير7/١441.‏ وحاشية ابن عابدين 
/ 5/. والمغني 5/ 054. والقليوبي */ 1777 . وروضة 
الطالبين :١:4/8.185/6‏ و3/ 5لا. والزرقاني 
»١ /‏ وكشاف القناع ع+/ وده وه/ لاما 


ووفوفوينفووه ووم ول عونم مو نوفووممء و لرع ووو مر ومووءتقووء د 5وو قوم ومنو م926 0ه 


فعلى الأب الحر نفقتهم , قال المالكية: إلا أن 
يعدم أويموت فعلى السيد. لأن من أعتق 
صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته على 
معتقه. لأنه يتهم أنه إن| أعتقه ليسقط عن نفسه 


)١١( نفقعه‎ 


نكاحه ى) تقدم, فإن كانت حاملا منه صار 
الحمل محكوما بحريتهى لآم صارت أم ولد لف 
ولوكان العلوق أثناء الرق. صرح بذلك 
القليوبى من الشافعية . 9) 


زواج الحرة على الأمة : 
5 - من تزوج أمة بشروطهاء ثم أمكنه زواج 
الحرة فتزوجهاء فقد تقدم أنه لا ينفسخ نكاح 
الأمة. ويثبت المالكية للحرة هنا الحق في فسخ 
قالوا : ذلك لما يلحقها من المعرة . 

قال المالكية: ويكون فسخها بطلقة واحدة 
بائنة» فإن أوقعت أكثر من واحدة لم يقع إلا 
واحدة . 

قالوا: وكذا لوتزوج على الحرة أمة يكون 
للحرة الخيات © 


. 41/4 /5 و4/ 367., وكشاف القناع‎ 5٠١ / الزرقاني‎ )١( 


وحاشية ابن عابدين 7175/1 


764 /4 حاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )7١( 
571١ /* الزرقاني‎ )*( 


عه 84 ب 


للع مم مااع عع ملاعمو رس ورمري ور رورم ورم نم مقمميعة 


العشرة والقسم : 

6 يستمتع الزوج من زوجته الأمة بمثل 
ما يستمتع به من الحرة. ويجتنب الدبر 
والحيضة. لكن لا يعزل عن الحرة إلا برضاهاء 
ولا يعزل عن زوجته الأمة عند الحنابلة وهوقول 
أبى حنيفة إلا برضا سيدهالأن الحق له في 
الولد. وقال صاحبا أبي حنيفة : الحق في الإذن 
لما خاصة, لأن الوطء حقها إذ تثبت لها المطالبة 

به» وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها 
كال حرة . 

وقال المالكية: ليس للزوج أن يعزل عن 

زوجته الأمة إلا بإذن السيد وإذنهاء لأن العزل 
ينقص الاستمتاع . 


وقال الشافعية: لايحرم العزل عن الحرة 
والأمة. زوجة أوسرية, بالإذن وغيرالإذن. 7) 

والحق في الاستمتاع للأمة لا لسيدهاء فلو 
تنازلت عن حقها في القسم صح. ولورضيت 
بعيب الزوج فلا فسخ . 9) 

وللزوجة الأمة الحق في أن يقسم ا 
بخلاف السرية. 

وما عند الحنفية والشافعية والحنابلة نصيف 
)١(‏ الزرقاني / 774, وكشاف القناع ه/ 184. وروضة 


الطالين 17/ ه. وفتح القدير /١‏ ©2494 وتكملته 4/ ١٠١١‏ 
)1١(‏ روضة الطالبين // *اه. 79/4 


مممفورننرننشس عير زرو بوره تورك نومار ررم ررم ريم بممور من ر ونه فورعءاء وا عمو مم عب عا ممه 


. مايقسم للحرة» فللأمة ليلة مقابل كل ليلتين 


للحرة . 

فإن كن إماء كلهن وجب العدل بينبن» قال 
الحنابلة - وهو وجه عند الشافعية -: فيقسم لهن 
ليلة وليلة لا أكثرء كما لوكن كلهن حرائر, إلا 
أن يرضين بالزيادة. قالوا: والحق في القسم 
للأمة لا لسيدهاء فلها أن هب ليلتها لضرتها أو 
لزوجها.ء وليس لسيدها الاعتراض. وقال 
المالكبة: بحب التسويةيين الزوجة السرة 
والزوجة الأمة في القسم . 

وإن تزوج أمة بكرا أقام عندها سبعا ثم دار, 
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. كا 
يفعل مع الحرة . () 

ولوتبين الزوج عنينا فرضيت به كان لسيدها 
المطالبة بالفسخ عند أبي حنيفة» وقال الشافعية 
وأبويوسف: الطلب لها. 29 وهذه المسألة فرع 
عن مسألة العزل وقد تقدمت. 


استيراء الزوجة الأمة : 
5 من اشترى أمة لم يحل له وطؤها من غير 
استيراء وذلك ليتحقق براءة رحمها 3 


)١(‏ كشاف القناع ه/ا١٠,‏ والزرقاني 4//اه. والمغني 
/ ه*. وفتح القدير 88٠6/7”‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص97 

(؟) فتح القدير 27١5 /٠‏ وروضة الطالبين 9/ و7٠‏ 


06 سمه 


#عل ملاوع الم ووو وو ووو لووول ووللع ملعيو نميل ومس نويه 


أما من تزوج أمة فقد اختلف فيها. فذهب 
أبوحنيفة إلى أنه ليس على الزوج أن يستبرئها 
ولوكان المولى يطؤها قبل التزويج . وعللوا ذلك 
بأن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة 
الرحم شرعا وهو المقصود من الاستبراء» وعلى 
المولى أن يستيبرئها قبل أن يزوجها. 

وقريب من هذا قول المالكية فقد قالوا: إن 
على السيد أن يستبرىء موطوءته إن أراد 
تزويجها ويصدق السيد إن قال إنه استبرأها قبل 
التزويج . 

وذهب أبويوسف إلى أن على الزوج أن 
يستيرئها اشح سان 7 


النوع الثاني : زواج العبد بالأمة : 
1م - يجو زأن يزوج العبد أمة. ولا يشترط في 
ذلك شيء من الشروط المتقدمة لزواج الحر 
بالأمة. ولا يصح ذلك إلا بإذن سيد العبد وسيد 
الأمة لقول النبي كلِ : «أيما عبد تزوج بغي رإذن 
سيده فهوعاهر»” وفي قول عند الحنفية: يكون 
نكاحه موقوفا على إجازة السيد. 

وإذا كان للسيد عبد وأمة فله أن يزوج عبده 
أمته. ويشترط إذن العبد عند من لا يجيز إجباره 


77/4 والزرقاني‎ .11٠ حاشية ابن عابيدين ه/‎ )١( 

(؟) حديث: «أيم عبد تزوج بغيرإذن سيده فهو عاهر». 
أخرجه الترمذي (/ 4٠١‏ -ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله. وقال: «حديث حسن). 


مممووء ثموومس فمء ثونعنميويءة فومعمء يم لةوةقوومءر ددر موومعمقفووء و ووووودود ددر ووورءثددثوه 


على النكاح وهم الحنفية والمالكية . 

وإذا زوج عبده من أمته فلا مهر عند من قال 
إن فهر الآمة لسيدها. 0) 

ومهر زوجة العبد في كسبه هوإن كان له 
كسب في قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. 
فإن لم يكن عنده ما ينفق» يفرق بينهم| بطلب 
الزوجة, وليس للسيد منعه من الكسب. ثم 
قال الشافعية: ليس على العبد أن ينفق على 
زوجته إلا نفقة المعسرين إن كثر ماله» لضعف 
ملكه . 

والمعتمد عند الحنابلة أن النفقة على السيد 
سواء ضمنها أولم يضمنهاء وسواء باشر هو العقد 
أوباشره العبد بإذنه. وسواء كان مأذونا له في 
التجارة أم لا لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده 
فيضمنه» فعلى هذا لوباع السيد العبد أ وأعتقه 
لم يسقط المهر عن السيد. 9) 

وتعلم غالب أحكام هذا النوع من النكاح. 
بمراجعة زواج ال حر بالأمة السابق ذكره . 


النوع الثالث : زواج العبد بالحرة : 
سلا يمتنع شرعا أن يتزوج العبد حرة. وله 
أن يجمع بين حرة وأمة. ولكن لا يحل له أن 


5١/2/17 فتح القدير488/5. والزرقاني والبناني‎ )١( 
.١9اإل وع/ كول‎ 

(؟) المغني 5/ ٠ه‏ وكشاف القناع ه/ 55 . وروضة الطالبين 
5٠/4‏ ١ك‏ فلء وشرح المباج /٠‏ 71/7 


ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


يتزوج سيدته. لأن أحكام النكاح تتناى مع 
أحكام الملك. فإن كل واحد منهم| يقتضي أن 
يكوق الطرف الأخخر بسكم يساقر سفره ويقيم 
بإقامته وينفق عليه فيتنافيان, ولأن مقتضى 
الزوجية قوامة الرجل على المرأة بالحفظ والصون 
والتأديب, والااسترقاق يقتضي قهر السادات 
للعبيد بالاستيلاء والاستهانة. فيتعذر أن تكون 
سيدة لعبدها وزوجة له. 

ولو أن الزوجة الحرة ملكت زوجها العبد 
انفسخ نكاحهما. 

ويمايدل لصحة زواج العبد بحرة ما ورد في 
قف ةبريرق» لإشباكانت زوصة لعبد امه 
مغيث. فلم أعتقت. قال ها النبي يك «لو 
راجعتيه . فقالت يارسول الله أتأمرني؟ قال: إنما 
أنا شفيع . قالت: لا حاجة لي فيه» .9" 

فلا يشفع إليها النبي كل في أن تنكح عبدا 
إلا والتكاح صحيح . 9) 

ولكن لما كان العبد غير كفء للحرة فلا 
تتزوجه إلا برضا أوليائهاء فإن تزوجته فلمن لم 
يرض منهم الفسخ . وهذا قول مالك والشافعي 
. وأحمدء وهوقول الصاحبين, على أن المنقول 


)١(‏ حديث: «قصة بريرة ومغيث». أخرجه البخاري (الفتح 
8:: -ط السلفية) من حديث اين عباس . 

(5) المغنى 5/ 5484. 51١851١‏ والعناية بهامش فتح القدير 
/ 55 وكشاف القناع هإلاوقفل والقليوبي 7417/7 . 


مووموووة موويوه ومونوة وم مون نوو ونث و ووووء مر وموووم ويمور ودود موموعة وقموة وعم وم ددم 5ه 


عنهه| أن ذلك في الأولياء إذا تساووا في الدرجة . 

وقال أبوحنيفة: إن رضي بعضهم ورضيت 
المرأة ل يكن لباقي الأولياء الفسخ . 

وأخذ العلماء من قصة بريرة أيضا أن الأمة 
إذا أعتقت تحت عبد يكون ا الخيار بين البقاء 
معه وبين الفسخ . وصرح الحنفية بأن الفسخ 
يقع بمجرد اختيارها ولا يتوقف على حكم 
القاضي لظهوره وعدم الخلاف فيه . 7) 

وولد العبد من زوجته الحرة أحرار, لأن الولد 
تابع لأمه حرية ورقًا. 9 


إنفاق العبد على أولاده : 
8 - إن كان أولاد العبد أحراراء كأن تكون 
أمهم حرة؛ أويكونوا من أمة فيعتقهم السيد. 
فلا تلزم أباهم العبد نفقتهم. وكذا لا تلزمه 
نفقة أحد من أقاربه سواهم, لأن نفقة الأقارب 
تجب على سبيل المواساة وليس العبد أهلها. 
وتكون النفقة على من يليه من أقاربهم على 
ما يذكر ني باب النفقات. فإن لم يكن من تلزمه 
نفقتهم كانت في بيت المال. 

وإن كانوا أرقاء فليس على أبيهم العبد 


١5481 /5 فتح القدير والعناية 8/5٠4غ. 9م المغنى‎ )١( 
»8٠١ وكشاف القناع ه/ 54. وروضة الطالبين /ا/‎ 4 
5م‎ 

7537 البناني على الزرقاني / 74. والأشباه للسيوطي‎ )١( 


حت الآ8 ب 


موعو ع ع ووو ووو مونو وومووللوللولولوءونونوننع فيرو لممومنمةننوووروومووو وروم ينه 


نفقتهم أيضاء وتلزم نفقتهم سيدهم. ”© 


عدد زوجات العبد : 
- اختلف ني العدد الذي يجوزللعبد أن 
يجمعه من النساء. فقيل : لا يتزوج أكثر من 
امرأتين,. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة, 
واحتجوا بها ورد عن عمر وعلي وعبدالرحمن بن 
عوف في ذلك . وبها روى ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن مد عسة أنهقال: أجمع أصحاب 
النبي كةِ أن العبد لا ينكح أكثرمن اثنتين. 
الأحرار من حيث الجحملة . 

وقيل: له أن يتزوج أربعاء وهومذهب 
المالكية. قالوا: لعموم آبة : #ورباع 94 لآن 
النكاح من العبادات. والعبد والحر فيهما 


سواء : 2( 


-١‏ الأصل أن أحكام نكاح العبد كأحكام 
قليل. ومنه ‏ غيرما تقدم ‏ أن العبد إن وطىء 


)١(‏ المغني. /ا/ 544. وروضة الطالبين 45/9, والزرقاني 
١#‏ 

(1) سورة النساء/ ٠"‏ 

() الزرقاني */ ٠07‏ وكشاف القناع ه/ 81١‏ وفتح القدير 
ان 


فاعلرع ع رع وميس امع رع عع ع ارام اع ممما ممم 


الحرة في نكاح لم يحصنهاء كما أن نكاح الأمة 
لآ يحصن الحرء فلوتزوجت عبدا فوطثئها ثم 
زنت حدت حد البكر وهومائة جلدة ول ترجم . 
لعدم إحصانمها. وهذا قول جمهور العلماء . 

وقال مالك: إن كان أحد الزوجين حرا 
والآخسر تملوكا وتم الوطء فا حر منبم| تحصن 
فيرجم إن زنى . "2 


الإيلاء من الزوجة الأمة. وإيلاء العبد من 
زوجته : 
7 مذهب الشافعية وظاهر مذهب أحمد أن 
الإيلاء من الزوجة الأمة كالإيلاء من الزوجة 
الحرة. وسواء كان الزوج عبدا أوحراء وللأمة 
المطالبة بالوطء بعد الأشهر الأربعة وإن عفا 
السيد. لأن الحق لما في الاستمتاع . فإن تركت 
المطالبة لم يكن لسيدها الطلب. 

واحتجوا على الأشهر الأربعة بعموم أية 
الإيلاء . 

وذهب المالكية إلى أن مدة الإيلاء إن كان 
الزوج عبدا شهران ولوكانت زوجته حرة. فإن 
كان المولى حرا فالمدة أربعة أشهر ولوكانت 
زوجته أمة. واحتجوا بالقياس قياسا على 
العدة. 9) 


857/8 المغني 4 . والزرقاني‎ )١( 


)١(‏ المغنى 1/1 *. 77" وفتح القدير"/ 145, وروضة 
الطاليين 4/ 7١‏ , والزرقاني ١67/4‏ 


87 ب 


لبا ل ل ل ف ل ل ل لل ا ال ل ل ا 0000 


4 إن خالعت الأمة زوجها على مال في الذمة 
بغي رإذن السيد صح الخلع عند الجمهور 
ولا يلزم سيدها أداء المال. بل يكون في ذمتها 
تؤديه إن عتقت . وقيل: يتعلق برقبتها فتباع فيه » 
فإن كان بإذن السيد لزمه وتعلق بذمته هو. 

وقال المالكية: لا يصح خلعها بغير إذن 
اليك 

وإن خالع العبد زوجته صح الخلع, لأنه 
يملك الطلاق على غيرمال فملك الخلع. وهو 
طلاق أو فسخ على مال. والحق في العوض 
للسيد . 

فإن كانت الأمة مأذونالمافي التجارة, أو 
تملك شيئامن المال عند من يقول بأنهاتملك 
الملل لزمها المال . )١(‏ 


الظهار والكفارات : 
4 - إذا كان المظاهر عبدا لم يجب عليه التكفير 
إلا بالصيام, لأنه لا يستطيع الإعتاق 
ولا الاطعام, فهو كالحر المعسر وأسوأ منه حالا . 
لكن إن أذن له سيده في الإعتاق أو الاطعام 
ففي إجزائه قولان : 
الأول: أنه لا يجزئه لو أعتق ولو أذن له سيده 


٠ المغنى /0/ ام ”83 2485 وكشاف القناع ه/ره‎ )١( 
ء5١6‎ .71١1// وروضة الطاليين 1/ 0814 وفتح القدير‎ 
2/4 والزرقاني‎ 


ا ا ا ا ا ال 000111 


في التكفير بالعتق. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية ورواية عن أحمد, وذلك لأنه هومملوك 
لا يملك. فيقع تكفيره بال غيره فلم يجرئه . 

والشاني: يجزئه الاطعام المأذون فيه دون 
العتق المأذون فيه. وهذا قول مالك وقول 
للشافعية, لأن العتق يقتضي الولاء والولاية 
والإارث» وليس ذلك للرقيق . 

والشالث: إن أذن له سيده في التكفيربالمال 
جاز سواء كان إطعاما أوعتقاء وهذا قول ثان 
للشافعية» ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي . ثم 
قال الشافعية: فإن أعتق فالولاء موقوف. فإن 
عتق فالولاء له وإن دام رقه فالولاء لسيده. 

ولوأذن له سيده في العتق أو الإطعام لم يجب 
عليه شيء منبه| حتى عند من يقول بإجزائههماء 
لأن الصيام فرضه . ”) 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في قول 
ثالث لهم : بأن للسيد مع ذلك منعه من الصوم 
إن أضر بخدمته. قال الحنفية : وهذا في غير 
كفارة الظهار. أما فيها فليس له الملنع, لأنه 
يتعلق بها حق الزوجة . وقال الحنابلة : ليس له 
أن يمنعه ول وأضر بخدمته: لأنه واجب -لدق الله 
تعالى كالصلاة المفروضة وصوم رمضان . 9) 


)١(‏ المغنى /ا/ 78٠١‏ والزرقاني 4/ 174. وكشاف القناع 
(؟) الزرقاني 2174/4 والمغني 4/ *ه/ا. وروضة الطالبين 
كنا 


م 84 عت 


ا ل ل ل ل ا ا 0 


ومما تقدم يعلم حكم التكفيرفي اليمين أو 
القتل إذ تنطبق عليههما الأحكام السابقة 


)١( . بقدرهها‎ 

الطلاق : 

اختلف الفقهاء في عدد الطلاق في نكاح 
الرقيق: 


فذهب الجمهور (المالكية والشافعية 


والحنابلة). وهومروي عن عمر وابن عباس _ 


وسعيد بن المسيب وإسحاق وابن المنذر وغيرهم 
إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج, فإن كان 
الزوج حرا فإنه يملك على زوجته ثلاث 
تطليقات ولو كانت أمة. 

وإن كان الزوج عبدا فإنه يملك تطليقتين 
لاغير. ولوكانت زوجته حرة, فإن طلقها 
الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا 

واستدلوا لذلك با روى الدارقطني بسنده 
عن عائشة أن النبي يَكْةِ قال: «طلاق العبد 
تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجاء» .7 وبأن 


)١(‏ المغني .8/ #اهلاء وكشساف القناع 0 414 وشسرح 
الأشباه ؟/ “اه ١‏ 

(؟) حديث: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكسح 
زوجاء». أخرجه الدارقطني (4/ 9 ط دار المحاسن) من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاء ثم نقل عن أبي 
عاصم ‏ الضحاك بن مخلد ‏ أنه استنكره. وعن أبي بكر 
النيسابوري أنه قال: «والصحيح عن القاسم خلاف 
هذا». 


مونععد رورس تعر رو رع بوم نور جرورم ميم رمعل م6 رعرعب ووم عع ممه 


الرجل هو المخاطب بالطلاق فكان معتبرا به 
ولأن الطلاق خالص حق الزوج, وهوتما يختلف 
بالحرية والرق اتفاقاء فكان اختلافه به. 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتير 
بالنساءء فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث 
ولوكان زوجها عبداء وإن كانت أمة فطلاقها 
اثنتان وإن كان زوجها حرا. وهومروي عن علي 
وابن مسعود, والحسن وابن سيرين» وعكرمة 
وعبيدة السلاني». ومسروق,. والزهري, 
والثوري وغيرهم . 

واحتجوا بحديث «طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان» . 2١‏ ولأن المرأة محل الطلاق فهو معتبر 
ها كالعدة . 

وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن أعهها 
رق نقص الطلاق برقه . 9) 

وإنما ذهبوا من حيث الجملة إلى نقص 
طلاق الرقيق عن طلاق الأحرار قياسا على الحد 
الذي قال الله تعالى فيه: #فإذا أحصن فإن 


)١(‏ حديث: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» . أخرجه 


الدارقطني (78/4- ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ولكنه صححه موقوفا من قول ابن عمر. ثم 
أسنده إليه بلفظ : «طلاق العبد الحرة تطليقتان. وعدتها 
ثلاثة قروء. وطلاق الحر الأمة تطليقتان. وعدتبها عدة الأمة 
حيضتان» . 

(1) المغني 1/ 717, وكشف القناع ه/ 764. وفتح القدير 
*/؟4. 4لااء وروضة الطالبين ٠/١/4‏ 


0-7 1 لكك 


ا اا ا ل ال ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب#”(2 إلا أنه لما كان التنصيف 
يقتضى أن يكون طلقة ونصفاء ولا نصف 
الال ةجض لرقال :انك ظائق فيكف ظلقة 
طلقت طلقة كاملة, فلذا كان طلاق الرقيق 
طلقتين على الخلاف المتقدم في من يعتبربه 
الطلاق من الزوجين . 


ثم إن طلق العبد زوجته مرتين أوثلاثا على . 


الخلاف المتقدم لم تحل له من بعد حتى تنتكح 
زوجا غيره. فلولم تنكح زوجا اخرلكن أصابها 
سيدها بملك اليمين لم تحل لمطلقها بذلك 
بدلالة الآية. 

ولوأن زوجها بعد أن طلقها كل ما يملكه 
من الطلاق اشتراها لم يحل له وطؤها بملك 
اليمين ما لم تنكح زوجا آخر. 9) 


تطليق السيد على العبد : 
1 لوطلق السيد زوجة عبده لم يقع طلاقه 
سواء كانت الزوجة حرة أوأمة. وسواء كانت أمة 
للسيد أم لغيره . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أتى 
النبي كَلدٍ رجل فقال: يارسول الله. إن سيدي 
زوجني أمته. وهويريد أن يفرق بيني وبينها قال : 
فصعد النبي يَكِةٍ المنيرفقال: «ياأيها الناس 


7٠6 سورة النساء/‎ )١( 
١ا/ا/‎ 11/4 . 7 /" (؟) فتح القدير‎ 


وملففوريونوفووس وفع ثلر رم نمو نوو ءار ووو رم و وم ومو و ءفقمءن ون قو قم يرن فنونعققنثنثيعوة 


ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهها! إنما الطلاق لمن أخخذ بالساق»: (1) 

وحق الرجعة في الطلاق الرجعي هو للعبد لا 
لماه . فله المراجعة ولولم يأذن السيك. 

والأمة تثبت عليها الرجعة أيضا ولولم يرض 
سيدهنا. 9؟ 
انفساخ نكاح الأمة بملك زوجها لها: 
4 صرح الحنابلة بأنه إذا ملك الزوج زوجته 
الأمة انفسخ نكاحه لا بأي وجه كان الملك. 
سواء أكان بشراءء أو بقبوها هبة» أووصية, أو 
بالممراث, أو غير ذلك . 

ولو أوصى السيد بجاريته لزوجها الحر 
ومات. فقبل الزوج الوصية . انفسخ النكاح , 
لأن النكاح لا يجتمع مع الملك. ثم من قال بأنه 
تملك الوصية بالقبول. فحينئذ ينفسخ النكاح . 
ومن قال بأنه إذا قبل تبيّن أنه ملك الموصى به 
من حين الموت يقول إن الانفساخ يتبين 
حصوله باللورت 29 
بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها : 
- إذا باع السيد أمته المزوجة لغيرزوجها فلا 


١9ه‎ / فتح القدير */ 4 , والزرقاني‎ )١( 
وحديث: ديا أيبا الناس. . . ) أخسرجه ابن ماجة‎ 
ط الحلبي) وضعفه البوصسيري في مصباح‎ 771/1 
. ط . دار الجنان)‎ "58 /١( الزجاجة‎ 
؟١19‎ .7١6 /4 (؟) روضة الطالبين‎ 
١9 /5 المغنني‎ )( 


اكات 


6ع ماع لاع وو ونوويوايووووووووو ترب روربم ممرء بربرم رج رم معوية 


ينفسخ نكاحها عند حمهور العلماء . 

وروي عن ابن مسعود, وأبي بن كعب. 
وجابر وأنس رضي الله عنهم, أن بيع الأمة 
يوق طلافا قا لظشاهر قرت الى : 
«#والمحصنات من النساء إلاا ماملكت 
أيانكم 74 وهومروي عن ابن عباس 
والتابعين, قال ابن حجر: بأسانيد صحيحة» 
وذكر منهم سعيد بن المسيب. والحسن ومجاهدا. 
وعكرمة. والشعبيى .| ه. 

ونقل القرطبي عن ابن عباس «بيعها 
طلاقهاء والصدقة بها طلاقهاء وأن تورث 
طلاقها» واحتج الجمهور بالقياس على بيسع 
العين المؤجرة:. لا تنفسخ الإجارة بالبيع فكذا 
هناء وبقصة بريرة» فإنها لما أعتقت خيرت». أي 
فلم يكن عتقها طلاقاء فكذا بيعها. 

وهذا بخلاف سبي المرأة الكافرة. فإن الآية 
نزلت فيهاء فتحل لمن وقعت في سهمه بعد 


استيرائها 0( 


عدة الأمة : 
4 تنتهي عدة الأمة إن كانت حاملا بوضع 
الحمل كال حرة . 

فإن م تكن حاملا. وكانت العدة من وفاة 
)١(‏ سورة النساء/ غ+؟ 


(؟) روضة الطالبين7/ "٠‏ وفتح الباري 9/ ؛ .1١‏ 
والقرطبي هآ 


فووومووء نوووميونووولعنمعير نومويءء ورممنففنءة مويو و وفقوويدةة هعو قود ورت فمقووووعيثوثيثوة 


شهرين وخمسة أيام . 

فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة ثمن 
يحضن كانت عدتها قرأين» وهما حيضتان. أو 
طهران, على الخلاف المعروف في تفسير القرء» 
لقول النبي كَل : «طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان» . (7) 

وهذا لأن الرق منصف. والحيضة لا تتجزأ. 
فأكملت فصارت قرأين. .. وقان أشارععر من 
الخطاب رضي الله عنه إلى ذلك بقوله : «لو 
استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت) . 

وإن كانت من لا يحضن لصغرء أوإياس» 
وكذا التي بلغت بالسن ول تحض. فعدتها عند 
الحنفية, وفي القول الأظهر للشافعي ‏ ورواية 
عن أحمد: شهر ونصف,. على النصف من عدة 
الحرة» ولم يكمل الشهر الثاني, لأن الأشهر 
متجزئة» فأمكن تنصيفها . 

وقيل : تكون عدتها شهرين», وهذا قول ثان 
للشافعي » ورواية ثانية عن أحمد عليها 
المذهب. وهومروي عن عطاء والزهري 
وإسحاق. لأن الأشهر بدل من القروء. وعدة 
التي تحيض قرءان. فعدة التي لا تحيض 
شهران. 

وقال مالك وربيعة: تكون عدتها ثلاثة 
)١(‏ حديث: «طلاق الأمة اثتان وعدتها حيضتان». سبق 

تخريجه (فه4) 


1ك" 


٠١١-١٠٠١ رق‎ 


ل ا ل ا 00 


أشهرء كالحرة. ولأن العدة للعلم ببراءة الرحم 
وذلك معنى لا تختلف فيه الأمة عن الحرة. وهذا 
أيضا قول ثالث للشافعي» ورواية ثالشة عن 
أحمد وهومروي عن الحسن وتجاهد وعمر بن 
عبدالعزيز والنخعي . 7" 
حداد الأمة على زوجها. وسكناها مدة العدة : 
٠‏ يجب على الأمة الإحداد على زوجها 
المقوق مدةغدتجاء وذلك لأنفاغاطبسة 
بحقوق الله تعالى فيم| ليس فيه إبطال لحق 
مولاهاء وليس في الاحداد إبطال لحقه . 

وصرح الحنفية بأنها لا تمنع من الخروج, لأنه 
لولزمها فات حق السيد في استخدامها . 

وعند الحنفية أيضايجب عليها الحداد 
للطلاق البائن. ولكن تخرج في العدة بخلاف 
الحرة . 

وحيث استحقت الأمة المزوجة السكنى في 
حياة زوجها فإنها تستحقها مدة العدة.» على 
ما صرح به الشافعية . 9) 


اللعان : 
١‏ -إن قذف الزوج زوجته بالزنا وأحدهما أو 


,4517- 401١/9 فتح القدير /104-10/17. والمغني‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ » ١4 والأشباه والنظائر للسيوطي ص4‎ 
الام‎ 4 

(1) فتح القدير / ه74 وشرح الأشباه للحموي ؟/ .١٠8‏ 
وروضة الطالبين 8/ 1٠04 .1٠١٠٠8‏ 


عقفممفوقر وموس عمءه رممويه فففعوء وم ررم م ففققة و قفوو و مونم عو وفوا مرو مومء دبع مومهم 


كلاهما رقيق. فقد اختلف العلماء في صحة 
اللعان بينهما : ٠‏ 

فذهب مالك,. وأحمد في الرواية المنصوصة 
عنه التي رواها الجماعة من أصحابه إلى صحة 
اللعان بينهماء سواء كان الزوج حرا أوعبداء 
وسواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة . 

وهومنقول عن سعيد بن المسيب. 
وسليان بن يسارء. والحسن. وربيعة. 
وإسحاق. ويستدل لهذا القول بعموم ايات 
اللعان, ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى 
اشتراط الحرية, ولآن الزوج إذا كان عبدا يحتاج 
إلى نفي الولد, فيشرع اللعان طريقا له إلى 
نفي الولد. وذهب الحنفية إلى أنه إن كان أحد 
الزوجين أوكلاهما تملوكا فلا لعان, وهومروي 
أيضا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد. 
قالوا: لأن اللعان شهادة على ما نص عليه 
الكتاب, والرقيق ليس من أهلها. 

وفي قول للقاضى من الحنابلة : إنه إذا كانت 
الملقذوفة أمة 7 اللعان لنفي الولد خاصة» 
وليس له لعانها لاسقاط القذف والتعزير. لأن 
الحد لا يجب . واللعان إنه| يشرع لإسقاط حد أو 
نفي ولدء فإذا لم يكن ولد امتنع اللعان. 9 


)١(‏ المغني 1/ 747 وروضة الطبالبسين 8/ الالال هوك“ 
والزرقاني 1/15 وفتح القدير 37> 
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رق ١١7‏ فا ؟ 


ا ل ا ا ا 00000 


النسب : 
١١‏ .ولد الحرة منسوب إلى زوجها وإن كان 
عبدا إذا أتت به تاما لأقل مدة الحمل من حين 
عقد عليها وهي ستة أشهر فأكثر, مالم يزد عن 
أكثر مدة الحمل منذ فارقها. 

وولد الأمة إن كانت ذات زوج لاحق 
بزوجهاء على ما ذكر في الحرة . 

فإن كانت الأمة غيرذات زوج فأتت بولد 
لمدة الإمكان» فإن كان سيدها وطثها وثبت ذلك 
باعترافه» أوبأي طريق كان, فأتت بالولد بعد 
ستة أشهر من وطئه, لحقه نسبه عند جمهور 
العلماء من غير استلحاق وصارت أم ولد له ولول 
يستلحقه. ولونفاه وأنكره ما دام مقرا بالوطء أو 
ثبت عليه. وليس له نفيه. فإن نفاه لم يتتف 
عنه. إلا أن يدعي أنه استيرأها بحيضة فأتت 
بالولد بعد أكثر من ستة أشهر من استبرائه لها. 
ولالعان بين الآمة وسيدهاء. وقيل + له اللعات 
للنفي . 

واستدلوا بقول النبيكه: «الولد 
للفراش)!١)‏ وقد صارت الأمة بالوطء فراشا . 
واستدلوا با روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «حصنوا هذه الولائد فلا يطأ رجل وليدته 
ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه» وقال: «ما بال 

' 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش». أخرجه البخاري (الفتح 
١4/4‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 


ا ا ا ا 1 لل ال 0 


رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن». لا تأتبني 
وليدة يعترف سيدها أنه آتاها إلا ألحقت به 
ثم إن أقر بالولد فليس له نفيه بعد ذلك 
وكذا إن هنىء به فسكت . 
بالوطء فراشاء. ولا يلحقهولدها إذا فرك 
الاعتراف به أوسكت مالم يقر بولدهاء فإن أقر 
يه لنقه ذلك الولد وسائر أولادعا بعد 3لك. 
ولو وطئها في الفرج فعزل عنها أو وطئها دؤن 
الفرج لم تكن بذلك فراشاء ولا يلحقه ولدها 
وقيل : بلى . ولو أتت بولد من زنا لم يلحقه . 
وحيث لا يلحق الولد سيدها يكون عبدا له 
مالم يكن الوطء بشبهة . 9) 
الحضانة : 
6 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الحضانة لا تثبت للرقيق . لأنه 
لا يملك منافع نفسه. والحضانة إنها تحصل 
بتلك المنافع. ولأن الحضانة ولاية. ولا ولاية 
لوقيق.: وعلى هذا فلو كانت أم الطفل تملوكة 
وكان ولدهاحرا فحضانته لمن يلي الأم في 
امسعقاق الففيالة إن كات حراء هذا إذكان 
)١(‏ المغني 4/ 4"اه ‏ /الاه. وفتسح القدير/ 55١‏ ؟7اثاء 
ام و5/ ل/اه7 ومابعدها وفتح الباري /١7‏ 1-187" 


(ك. فرائض ب7١)‏ والزرقاني 5//ا9١2.1 2٠١5/56‏ 
ااء وروضة الطالبين 8/ "٠١ /١7و 55٠‏ ومابعدها. 


7ك 


٠١٠-٠١54 رق‎ 


#لمعم بج عاو اام مالم ممم امم عع عع ووم تمكروالة 


الأب عبدا فلا حضانة له. قال صاحب كشاف 
القناع : فإن أذن السيد جازء لانتفاء المانع . 

واستثنى الشافعية صورة : وهي أن تسلم أمة 
لكافر له منها ولد فحضانته لماء لأنها فارغة إذ 
يمنع سيدها من قربانها. 

وذهب المالكية إلى أن الأم الرقيقة أحق 
بولدها الحر. لأنها أم مشفقة فأشبهت الحرة . 

قالوا: فإن بيعت الأمة فتقلت كان الأب 
أحق به. لكن قالوا: إن تسرربها الزوج بعد 
طلاقها تسقط حضانتهاء لأنها حينئذ بمنزلة 
الحرة تتزوج . (0) 

وأما إن كان الولد رقيقا فسيده أحق بحضانته 
من أمه وأبيه ولوكانا حرين. لأنه مملوك له 
وصور رقه مع حرية الأم متعددة. منها: أن يولد 
من رقيقة فتعتق هي دون ولدها. لكن ليس له 
أن يفرق بينه وبين أمه. لما ورد من الغبي عن 
التفريق بين الوالدة وولدها . 9) 


الرضاع : 

4 -للأمة إرضاع ولدها حرا كان أوعبداء 
ويجب على السيد تمكينها من ذلك,. وعليه أن 
لا يسترضع الأمة لغيرولدهاء لأن فيه إضرارا 
بالولد للنقص من كفايته وصرف اللبن المخلوق 


)١(‏ المغنى 7/ 351, والزرقاني 4/ 754., وكشاف القناع 
4/ 76 ., والقليوبي 4/ 4٠١‏ 
زفة فتح القدير //11" 


معمعرفعدرن فونه نتمم نور ره نور نوو و ورور بوم رم ورور م مفول من فو مير وب ومن م يع يميه 


له إلى غيره مع حاجته إليه, فلا يجوز كنقص 
الكبير عن كفايته . 

فإن كان في لبنها فضل عن كفاية ولدها 
فلسيدها التصرف فيه بإجارتها للارضاع . ىا لو 
مات ولدها وبقي لبنها. 9) 


الرقيق والوصايا : 

أ وصية الرقيق : 

6 - إن وصى العبد بهال ثم مات على الرق 
بطلت وصيته. لأنه لامال له بل ما بيده 
لسعاية. 


أما إن أعتق ثم مات ولم يغيروصيته فإنها 
تكون عند الحنابلة وفي قول للشافعية صحيحة 
لأن قوله صحيح وأهليته تامة. ولأن الوصية 
يصح صدورها تمن لا مال له. ى) لووصى 
الفقير الذي لا مال له ثم استغنى . 

وقال المالكية والشافعية في الأصح : تكون 
باطلة أيضا ولو أذن السيد. لعدم أهلية الملك 
قي 6 
ب - الوصية للرقيق : 
5 إن أوصى السيد بعتق عبده صحت 


)١١(‏ كشاف القناع ه/ .51١‏ والزرقاني 4/ 9ه؟ 


)١(‏ المغني 5/ .٠١*‏ وكشاف القناع 5/4". والزرقاني 
» والعناية شرح المداية بهامش فتح القدير 
8 4*؛. وروضة الطالبين 5/ 44., والقليوبي على شرح 
المنباج / 6107 ١‏ 


حت 700 كد 


ل ل ل 000 


الوصية إجماعاء بشرطها. ويكون تدبيرا (ر: 
تدبير) وإن أوصى السيد لعبده بجزء شائع من 
ماله فقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك : 

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول 
إلى أن الوصية بذلك صحيحة, وتصرف 
جميعها إلى عتق العبد. فإن خرج العبد من 
الوصية عتق واستحق باقيها بعد قيمته. وإن م 
يمخرج عتق منه بقدر الوصية . ثم قال الحنفية : 
يستسعى بعد ذلك فيا بقي منه على الرق. 

ووجه الصحة: أن الجزء الشائع يتناول 
العبد لأنه من جملة الثلث الشائع . والوصية له 
بنفسه تصح ويعتق» وما فضل يستحقه لأنه 
يصيرحرا فيملك بالوصية» فيصيركأنه قال : 
أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه . 

والأصح عند الشافعية أنه يكون له بنسبة 
ذلك الجزء من رقبته ومن سائر التركة . 

وإن أوصى له بمعين كثوب أودارء أوباثة 
درهم مثلاء فالجمهور على أن الوصية باطلة» 
لآن العبد يكون ملكا للورثة» فيا وصى له به 
يوط ملكا في ذكاله (وصى للوزفة يا برثزنة. 

وقال مالك وأبوثور وهو رواية عن أحمد: 
١‏ 

وف قول للشافعية: الوصية للرقيق باطلة 
بكل حال إلا أن يوصي بعتقه . 

أما إن أوصى بال لعبد غيره فيصح اتفاقا . 


لعمنوقاي روميس رم ره وو ورور روه ررم رم ررم ممور م مدر نو م عبر اميه 


ثم إن عتق فالمال له. وإن بقي على الرق 
فللسيد. ولا يشترط إذن السيد في القبول عند 
الجمهور لأنه كسب. كالاحتطاب . وفي قول 
للشافعية خلاف الأصح : يفتقر إلى إذن سيده. 
كالبيع والشراء . 9 


ج - الإيصاء إلى الرقيق : 

- اختلف الفقهاء في الإيصاء إلى الرقيق : 
فذهب المالكية والحنابلة إلى صحة الإيصاء 

إليه سواء أكان عبده أم عبد غيره. وذلك لأنه 

تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصي إليه 

كالحر. ثم قال المالكية : إن كانت الوصية لعبد 

غيروء فإن كانت بان السيد فى القبؤل فليس له 


الرجوع بعد ذلك . 
وإن كان بغيرإذنه فليس للعبد التصرف 
بغير إذنه . 


الوصية إلى الرقيق بحال. لأنه لا يكون وليا 
على ابنه بالنسب فلا يكون وصيا على أولاد 
غيره» ولأن في الإيصاء إليه على ورثة الموصي 
إثبات الولاية للمملوك على المالك.» وهوقلب 
للمشروع . 

وقال الأوزاعي . والنخعي » وابن شبرمة : 
)١(‏ المغني 5/ 2٠١9‏ ٠1ء‏ وروضة الطالبين 5/ ٠١“ 1٠٠١١‏ 


والعناية وحاشية سعدي حلبى على المداية بهامش نكملة 
فتح القدير 8/ .5١‏ والزرقاني ١87/8‏ 


0-7 


٠١94-٠١ رق‎ 


ا ل ل ل ا 00 


يصح الإيصاء إلى عبد نفسه ولا يصح إلى عبد 
غيرة , (1) 

وقال أبوحنيفة: يصح الإيصاء إلى الرقيق 
على أولاد الموصي إن كانوا صغارا ولم يكن فيهم 
رشيد . فإن كان فيهم كبيرلم يصح., لأن للكبير 
بيعه أوبيع نصيبه منه فيعجزعن القيام 
بالوصاية . أما إن لم يكن فيهم كبيرفتصح , لأنه 
يكون مكلفا مستبدا بالتصرف. وليس لأحد 
عليه ولاية» فإن الصغاروإن كانوا مالكين له 
لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا 
بالتصرف مثله بلا ولاية لهم عليه . 


وقال أبوحنيفة أيضا: لا يصح الإيصاء إلى 
عبد الغير أصلاء فل وأوصى إليه ثم أعتق لم 
يخرجه القاضي عن الوصاية. أما إن لم يعتق 
فيخرجه ويبدله بغيره . 


إرث الرقيق : 

7٠م‏ - الرق أخد موانع الإرث. فالرقيق لايرث 
أحدا من أقاربه. لأنه تملوك يورث عن مالكه 
فلا يرث. وذلك بالإجماع إلا ماروي عن 
الحسن وطاووس أنه يرث. ويكون مايرثه 
لسيده كسائر كسبه. والمملوك لا يورث لأنه 


)١(‏ المغني 1 والزرقساني // ٠ل‏ وشرح المنباج 
وحاشسة القليوبي */ /ا/ا١ ‏ وروضة الطالبين 5/ 21١1١‏ 
وابن عابدين ه/ 4848/8 


مممعوء نعومه فوم نو رده وود نوو يدمو كرورم مدن ومو م6 فود رب جورور ءا مر وو فدرم وميه 


لا مال له. وعلى القول بأنه يملك ملكا ضعيفا 
فإن ماله يؤول لسيده اتفاقا . )١‏ 


الرقيق والتبرعات : 
4 -تجوزاهبة من الرقيق بإذن سيده. لأن 
الحجر عليه لحق سيده, فإن أذنه في الحبة انفك 
حجره فيها. فإن لم يأذن له لم يجز. 

وذهب أبوحنيفة وابن أبي ليلى والثوري وهو 
المقدم عند الحنابلة إلى أنه ليس للرقيق أن 
يضمن أحدا بغيرإذن سيده ولوكان مأذونا له في 
التجارة» لأنه عقد يتضمن إيجاب مالك فلم 
يصح بغير إذن كالنكاح . 

وذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم 
والحنابلة في احتمال إلى أنه يصح ضمانه, لأنه 
أهل للتصرف. ولا ضررفيه على السيد. 


ويتبع به بعد العتق . 
فإن أذن له السيد أن يضمن ليكون القضاء 


من المال الذي بيده صح . 9) 


قبول الرقيق للتبرعات : 
4 -للرقيق أن يقبل التبرعات من هبة أو 


)1( المغني 55" وروضة الطالبين "٠١/5‏ والقليوبي 


١/٠ 
كشاف القناع 4/.* المغنى 647/4. وروضة‎ )١( 
7417/84 الطاليين‎ 


لاس 


١١١-١١٠١ رق‎ 


ا ا 000 


هدية أوعطية ولوبغيرإذن سيده » لأنه تحصيل 
منقمة #الالستفاش والافبطياد». خوخ كسيف 
لا له. 


على الراجح عندهم إلى أنه ليس للسيد أن 
يجبره على قبوها. (") 


الحجر على الرقيق : 
-الرقيق في الأصل محجور عليه شرعا لحظ 
سيده. فليس له أن يبيع أويشتري بعين المال» 
أويتجر أويستأجرأويؤجر, ولوأن يؤجر نفسه 
إلا بإذن سيده» فإن فعل شيئا من ذلك دون إذن 
كان تصرفه باطلا أوموقوفاء على الخلاف في 
تصرف المحجور عليهم . وقيل :يصح الشراء لأن 
الثمن يتعلق بالذمة. 

وإذا لزم الرقيق المحجور عليه دين بغيررضا 
سيده., كأن اشترى في الذمة أواقترض. فقد 
ذهب الشافعية, وهورواية عن أحمد. إلى أن 
الدين يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا عتق 
وأيسرء كال حر, وكالأمة إذا اختلعت من زوجها 
بغيرإذن. 

وفي رواية عند الحنابلة : يتعلق الدين برقبته 
كأرش جنايته» فإن شاء سيده فداه ولا يلزمه 


١7/4 الزرقاني / 718 , وكشاف القناع‎ )١( 


«مووووووووممياقممثوفنمنمقوينونوووقور رو نووعدم موقوويوو ةم ووو نوعو وود ود قدو م966 0ه 


الرقيق المأذون : 

١١‏ -يجوزللسيد أن يأذن لرقيقه في التصرف 
والمتاجرة» قال ابن قدامة : بغير خلاف نعلمه. 
لأن الحجر عليه كان لحق سيده؛ء فجازله 
التصرف بإذنه.. 9) 


ثم قد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإذن 
يتحدد بقدرما أذن السيد. وينفك عنه حجره 
بقدرما أذن له فيه» ويستمر الحجرفي القدر 
الذي لم يؤذن له فيه فإن دفع إليه مالا يتجر به 
كان له أن يبيع ويشتري ويتجرفيه» وإن أذن له 
أن يشتري في ذمته جاز. وإن عين له نوعا من 
المال يتجر فيه جاز, ولم يكن له الا تجار في غيره . 
وم يجزله أن يفجر نفسه. ولا أن يؤج رمال 
التجارة كدوابهاء ولا أن يتوكل لإنسان, لأن 
الإذن لم يقتتض ذلك . وعند الجمهور وزفر من 
الحنفية يتصرف الرقيق المأذون بالوكالة والنيابة 
عن صيده. 

وليس له عند الشافعية أن يتصدق بشيء من 
مال التجارة ‏ ولويسيرا ‏ ما لم يعلم برضا سيده 
)١(‏ المغنى 371417//4- 744 وه/ لالاء والمنهاج وشرح المحلي 


بحاشية القليوبي "222/١‏ والزرقاني ١م‏ 
(؟) المغني ه/ /ا/ا 


8م" - 


ل ا اا ا 0000 


بذلك. وقال الحنابلة في هذا مثل قول الحنفية 
كنا يات . 

قال الجمهور: ولابد من الإذن بالقول» فلو 
رأى السيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر بذلك 
مأذونا . ') 

وذهب الحنفية إلى أن الرقيق المأذون ينفك 
عنه الحجر في ما هومن باب التجارة . 

قالوا : والإذن هنا إنما هوإسقاط للحق» 
وليس توكيلا أوإنابة» ثم يتصرف الرقيق لنفسه 
بمقتضى أهليته. فلا يتوقت بوقت 
ولا يتخصص بنوعء فلوأذن لعبده يوما أوشهرا 
صارمأذونا مطلقا حتى يعيد الحجرعليه لأن 
الإاسقاط لا يتوقت . وإذا أذن له في نوع عم إذنه 
الأنواع كلها ولونهاه عنها صريحاء كأن قال: 
اشتر البز ولا تشترغيره» فتصح منه كل تجارة . 

قال الحنفية : ويثبت الاذن للعبد في التجارة 
دلالة؛ فلورأى السيد عبده يبيع ويشتري 
ما أراد فسكت السيد صر العبد بذلك مأذوناء 
إلا أنمم فرقوا بين ما قصد به من الإذن 
الاستخدام, كأن يطلب من عبده شراء شيء 
لحاجته. فلا يكون ذلك إذنا في التجارة» وبين 
ما قصد به فك الحجر. 

قالوا : وللمأذون أن يبيع ويشتري . ويوكل 


,494/8 المغنى 744/4 وه/لالا. 8لا. وابن عابدين‎ )١( 
وشرح المنباج بحاشية القليوبي 747/17 ومابعدها.‎ 


مممفعء ننووس فوع تمر يه نون كوو مر د نووم ع مم ممر د لبر اودرو ولرمم رمعم م ممه 


بالبييع والشراء. ويرهن ويرتهن» ويعير الثوب 
والدابة, لأنه من عادة التجار, وله أن يصالح 
عن قصاص وجب على عبده. وتقبل الشهادة 
على العبد المأذون وإن لم يحضر مولاه. ويجوز له 
أن يأخذ الأرض إجارة أومساقاة أومزارعة. 

شارك عنانا لا مفاوضة: وله أن ستاجر 
ويؤجرء وله أن يؤجر نفسه ويقر بنحووديعة أو 
غصب. ويبدي طعاما يسيرا با لا يعد سرفاء 

وأن يضيف الضيافة اليسيرة» وليس له أن يعتق 
عبده ولوعلى مال. ولا أن يقرض أو يهب ولو 
بعوض., ولا يكفل بنفس أومال. ولا يصالح 
عن قصاص وجب عليه . 2١١‏ وني الهمداية: 

لا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته 
واستعارة دابتّه بخلاف هديته الدراهم 
والدنانيرء استحساناء والقياس بطلانه لأنه 
تبرع» والعبد ليس من أهله. ووجه 

الاستحسان: «أن النبي كَكٍ قبل هدية سلمان 
رضي الله عنه حين كان عبدا». 7 «وقبل هدية 


بريرة رصي الله عنباء. 29 وأجاب بعض 


٠١5 49 الدر المختار وابن عابدين ه/‎ )١( 

(7) حديث: «أن النبي بِكةٍ قبل هدية سلران رضي الله عنه» 
أخرجه أحمد (ه/ 47 4 _ط الميمنية) من حديث سلهمان . 
وقال الحيثمي في المجمع (4/ 77 ط القدسي) : «رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع» . 

(*) حديث : «قبوله هدية بريرة». أخرجه البخاري (الفتح 
4٠١ 4‏ -ط السلفية) من حديث عائشة 


"4 


رق ١١ا-؟١١‏ 


ا ل ل ا ا 0 00000 


الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبداء ولأن 
في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر منها بداء 
بخلاف نحو الكسوة وإهداء الدنانير فلا 
ضرورة فيها. 7 

وقول المالكية قريب من قول الحنفية» فقد 
قالوا: إن السيد إن أذن للعبد في نوع من 
التجارة» كالبرمثلا كان كوكيل مفوض فيا أذن 
له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده 
للناس ولا يدرون لأي أنواع التجارة أقعده. 
غير أنه لا يسوغ له الإقدام على غيرماعينه له. 
فإن صرح له بمنعه من غير النوع منع منه 
أيضاء ثم إن أشهر المنع رد ما أجراه من البيع 
والشراء فيما أشهره. وإن لم يشهره مضى ول يرد . 

قالوا: وكما يحصل الإذن بقوله : «أذنتك» 
ويكون إذنا له مطلقاء كذلك يحصل بالإذن 
الحكمي, كا لواشترى له بضاعة ووضعها 
بحانوت وأقعده فيه للبيع والشراء . 

قالوا: وللمأذون أن يضع من دين له على 
شخصء أويؤخردينه الحال إلى أجل قريب 
إن لم تكثر الوضيعة. وله أن يضيف الضيف 
للاستشلاف على التجارة؛ وله نحوالضيافة 
كالعقيقة لولده إن اتسع المال ولم يكره ذلك 
سيده., وله أن يأخذ من غيره مالا مضاربة 
ليعمل فيه لأنه من التجارة؛ وله أن يتسرى 


١77/4 الهداية وشروحها‎ )١( 


ومنعوم توفوفعو ع« وعم برد ومن مم ةو ممم م فلم و2 لدم ميو مم وود زد ودووو دود موووومونع دده 


ويقبل الوديعة ولا يقبل التوكيل . وله أن يتصرف 
فيم| يوهب له ببيع أوشراء لا بصدقة ونحوها 
ولابيبة إلاعبة الشراب والمية بمرضع : ووذ 
الحجر عليه للافلاس وهوفي ذلك كالحر ‏ 07 


اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه : 
اا رشي الاتسابيهع الياحنات 
كالاصطياد والاحتطاب. ويكون مايحصله 
ليب 29 وكذا لو وعد ركان 29 

وإن وجد لقطة فله أخذها وهوبغي رإذن 
سيده. والتقاطه صحيح . وتجري عليه أحكام 
اللقطة . وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفي 
قول للشافعية . بدلالة عموم أحاديث اللقطة. 
وقياسا على التقاط الصبى بغي رإذن وليه. ولأن 
الالتقاط تخليص مال من الحلاك فجاز بغي رإذن 
السيد, كإنقاذ الغريق والمغصوب . وإذا التقط 
كانت اللقطة أمانة في يده. وإن عرفها حولا 
صح تعريفه فإذاتم الحول ملكها سيده. 
وللسيد انتزاعها منه أثناء الحول ويتمم تعريفها. 
وإن تملكها العبد أثناء الحول أوتضدق بها 

والقول الثاني للشافعية وهو الأظهر. لا يصح 


٠١7/0 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 747/0., والمغني 7/٠6‏ 777. وشرح 
الأشباه 1/ ١٠‏ 

() كشاف القناع 7717/7 


ثلا 


ممع ع عا عع وول ووو لوول وعوووووع و و عونو وو ننم ف نمف نيه 


التقاط العبد لأن اللقطة في الحول أمانة وولاية 
وبعذه تملك والعبد ليس من أهل الولاية 
ولا من أهل الملك . 7 


الرقيق والجئايات : 
القصاص بين الأحرار والرقيق : 
-أ-_إذا قتل الحر المسلم رقيقا فلا يقتتص 
منه عند جمهورالعلاء بل يعزر. سواء كان 
القاتل سيدا للرقيق أوأجنبيا» لماروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي يلِةٍ قال: 
«لا يقادمملوك من مالك»7.6 وما روى ابن 
عباس أن النبي ككل قال: «لايقتل حر 
بعت 83 

ويجلد الحر إذا قتل عبدا مائة عند المالكية, لما 


روى علي رضي الله عنه: «أن رجلا قتل عبده 
فجلده النبى َه مائة جلدة ونفاه عاما ومحا اسمه 


من المسلسين أي من العطاء 9) ولفهوم قوله 


)١(‏ روضةالطالبين ه/ 4" اول والمغني وإرككىت 
وكشاف القناع 7175/4 وجواهر الإكليل ا/كاثك 
وشرح الأشباه 7/ ١65‏ 

(؟7) حديث: «لاايقادنملوك من مالك». أخرجه الحاكم 
 ”58/4(‏ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث عمر بن 
الخطاب وضعفه الذهبي . 

() حديث : «لا يقتل حر بعبد» . أخرجه البيهقي (4/ ٠0‏ ط 
دائرة المعارف العشمانية) من حديث ابن عباس وقال 
البيهقي : «في هذا الإسناد ضعف». 

(4) حديث: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبيكَلِِ» . ذكره ابن 
قدامة في المغنى (1/ 04 ط الرياض) وقال: درواه - 


ممنععء نفوعه فونم مقفعية م فر مور م بر وميه هم ند يو ممورءم م عورد نعو ند ومو مو مرو ممه 


تعالى : «إالحر با حر والعبد بالعبد »7 )ولآن 
العيد عرس بالرق كلذ يكلقيه لخر 

وذهب الحنفية إلى أن ال حر يقتل بالعبد ‏ إلا 
عبد نفسه فلا يقتل به وكذا عبد ولده ‏ لعموم 
آيات القصاص نحوقوله تعالى: #كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4( وقوله : #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 7.4(" ولعموم 
الأأحاديث نحوقول النبي ككةِ : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» . ©)وقوله «النفس بالشس .7 


ونقل ابن رشد أن النخعي ذهب إلى أن ال حر 
يقتل بعبد نفسه وعبد غيره لقول النبي كك : 
«من قتل عبده قتلناهم 9) 


- سعيد وال خلال وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق 
بن أبي فروة». 
وقال أبو بكر وعمر: «من قتل عبده جلد مائة وحرم 
سهمه مع المسلمين» . 
)١(‏ سورة البقرة/ 117/8 
(؟) سورة البقرة/ 17/8 
() سورة المائدة/ ه 4 
(4:) حديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». أخرجه أحمد 
1477/7 -ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمر, وإسناده 
حسرن 
(5) حديث: «النفس بالنفس». أخرجه البخاري (الفتح 
١٠57‏ لط السلفية) من حديث ابن مسعود 
(5) المغني /ا/ 56 4 والزرقاني 8/ “, وجواهر الإكليل 
777" , وبداية المجتهد 7/ 514, 7/7 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 27*47 8414 
وحديث: «من قتل عبده قتلناه» . أخرجه الترمذي 
(7/4 -ط الحلبي) من حديث الحسن عن سمرة. وقال - 


لاس 


١١5١-1١١4 رق‎ 


ا ا ا ا ا 00000 


وأما في الأطراف فلا يقتص من ال حر إذا قطع 
طرف رقيق . ونقل ابن رشد في ذلك سخلافا . 

وحيث وجب القصاص فالحق للسيد. له 
طلبه. وله العفو عنه . 

وحيث لم يجب القصاص. يجب التعزير. | 
في الحديث المتقدم . 27 
64 ب_- وأما إذا قتل الرقيق حرا سواء كان 
المقتول سيده أوغيره فإنه يقتل به اتفاقا إذا تمت 
شروط القصاص. وذلك لعموم ايات 
القتصاص. ولأنه يقتل بالعبد لقوله تعالى : 
«والعبد بالعبد4”' فقتله بالحر أولى لأن الحر 
أكمل من العبد. 

وكذا يؤخذ طرف العبد بطرف الحر عند 
الحنابلة . ©) 

وذهب الحنفية في المعتمد والمالكية إلى أنه 
لا يقتص من العبد للحر في الجراح والأعضاء. 
قال الزرقاني : لأنه كجناية اليد الشلاء على اليد 
الصحيحة . ونقل ابن رشد أن في ذلك عن 


مالك رفلمية 33 


ابن حجر: «الحسن مختلف ني سماعه من سمرة»؛ كذا ني 
التلخيص ("/ 0 ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ المغنى /1/ /56. 504. والزرقاني 8/ 7. وجواهر الإكليل 
71/7, وبذاية المجتهد 7/ 7*”85. الاثا. وحاشية ابن 
عابدين ه/ 57 *7. 45" 

(؟) سورة البقرة / ١174.‏ 

(”) المغني / 564, والزرقاني 767/46 

(:) الزرقاني 8/ .١4‏ وبداية المجتهد 7/ 7177 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه" والهداية مع العناية .// هه 


فومووةء ثووفهد ومو وثوومووومووووومء ا ممثموموودوموويوه5ةهةقوقدووهومعةة ووءموووووووودوووه 


8ج _وكذلك هفز الرقيق بالرقيق عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية عن أحمد. 
سواء اتحدت قيمة القاتل وقيمة المقتول أو 
اختلفتاء واستدلوا بعموم ايات القصاصء 
وبالنص عليه في قوله تعالى: #والعبد 
بالعبد#( ولأن تفاوت القيمة في الرقيق 
كتفاوت الفضائل في الأحرار. كالعلم والشرف 
والذكورة والأنوثة» فى أهدر هذا التفاوت بين 
الأحرار فوجب القصاص مع وجوده. فكذا 
تفاوت القيم في الرقيق . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن من شرط 
القصاص أن لا تكون قيمة القاتل أكثر من قيمة 
المقتول. 

وروي عن ابن عباس : ليس بين العبيد 
قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال. ونقله 
ابن رشد عن الحسن وابن شبرمة وجماعة . 

ويجري القصاص بين العبيد في الأطراف 
عند المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنابلة 
وقول ععرين الطاب قله ابن :وف 
وقول عمر بن عبدالعزيز والزهري وقتادة 
وأبي ثور وابن الملذرء لعموم قوله تعالى : 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن4 الآية . 9) 


174 سورة البقرة/‎ )١( 
© سورة المائدة/‎ )7( 


كلا 


م#و قفوو لوه لوو وو ور ومور م مروةءممومامم وول معلل لرمل ل ررس عينم رن مم يم ممم مم ممم 


وقال الحنفية على المشهور وهورواية أخرى 
عن أحمد: لا يجري القصاص بينهم فيما دون 
النفس . وهوقول ابن مسعود والشعبي والنخعي 
والثوري. لأن الأطراف من العبيد مال فلا 
يجري القصاص فيها. ولأن التساوي في 
الأطراف معتبر, فلا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء, ولا كاملة الأصابع بناقصتهاء 
وأطراف العبيد لا تتساوى . 

وحيث يجري القصاص في طرف العبد 
فاستيفاؤه له وله العفو عنه  )١‏ 


الدية والأرش : 
5 أ إذا قتل الجرعبداء أوعكسه. أو 
قطعه. أوفعل ذلك عبد بعبد. خطأ. أوعمدا 
ولم يجب القصاص. ثبت المال. وهوني الحردية 
النفس أو العضو أو الحكومة على ما هومعلوم في 
باب الديات . 

وفي العبد قيمته إذا قتل» مهما كانت. قليلة 
أوكثيرة» حتى لوكانت تبلغ دية الحر أوتزيد 
عليها أضعافاء وهذا قول المالكية والشافعية 
وأبي يوسف من الحنفية. وهومروي عن سعيد 
والحسن وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز 
والزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا: لأنه مال 


)١(‏ المغنى /ا/ ,.57٠‏ ١5لاء‏ والزرقاني 8/ لا وبداية المجتهد 
نشر المكتبة التجارية الكيرى., وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه" 


ومعموة ثمووه وومءةووث نونو مون ونون و ووو ةووووةوة نم ووهوم مووود وو وو ووو ةقوثوم ووو وود د06 


متقوم أتلفه ‏ سواء عمده وخطؤه ‏ فيضمنه 
بكمال قيمته . 

قال النووي: ولا مدخل للتغليظ في بدل 
الرقيق. اه. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن ضمن بالجناية 
يضمن بقيمته» لكن لوكانت قيمته أكثر من دية 
حر أومثلها ينتقص عن دية الح ردينارا أوعشرة 
دراهم وهوالقدرالذي يقطع به السارق». وإن 
كانت أمة فعلى النصف من دية العبدء إلا 


نصف دينار. 


وإن ضمن باليدء بأن غصبه فرات في يده 
فإن الواجب قيمته وإن زاد عن دية أوديات . 

ووجه قولها بأن في العبد الآدمية والمالية. 
والآدمية أعلاهماء فيجب اعتبارها بإهدار 
الأخنى عند تعذرالجمع بينباء وذلك في حال 
الجناية عليه بدليل ثبوت القصاص في العمد. 
والكفارة في الخطأ. والقيمة بدل عن الدية في 
قليل القيمة بالرأي . وتنقص فيا زاد عن الدية 
لنقص رتبة العبد عن الحرء وضمان الغصب 
بمقابلة المالية» فيضمن بكامل قيمته في حالة 
تلفه مغصوبا إذ الغصب لا يرد إلا على المال. 

وإنها حددوا النقص في ال حالة الأولى بدينار أو 


عشرة دراهم لأثر ورد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. ونقل ابن رشد أن قوما من أهل الكوفة 


١١8-1١١٠ رقف‎ 


لولعم ووه رهوج يووا نيوو ينوفوفيعوءءن ن نور ور روريم ونممويفيميءء م ممعي فلريعة 


قالوا: في نفس العبد الدية كالحر, لكن ينقص 
منها شيء . 9') 
العاقلة وجناية العبد والجناية عليه : 
7لا تحمل العاقلة جناية العبد لأنه 
لا عاقلة له. 

وأما الجناية على العبد فقد ذهب الجمهور 
من المالكية والحنابلة وهوقول للشافعية» وقول 
الشعبي والثوري والنخعي والليث إلى أن الذي 
يتحمل قيمة العبد هو القاتل نفسه إن كان حرا 
وليس عاقلته ولوكان القتل خطأ. لحديث: «لا 
تحمل العاقلة لا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولااما جنى المملوك)'2 ولأن الواجب القيمة 
ل الدية إذ العبد.مال:. 

وقال الحنفية. وهوقول للشافعى . وقول 
عطاء والزهري والحكم وحماد: تحمل العاقلة 
نفس العبد كا تحمل الحرء قال الحنفية : 
ولا تحمل ما دون النفس من العبد لأن الأطراف 


)١(‏ المغني 587/1 , وكشاف القناع 5/ ,.7١‏ وبداية المجتهد 
:» والزرقاني ١/8‏ و15/5. والدسوقى 
5 وروضة الطالبين 94/ لاه؟. ١اث"ءى‏ والهداية مع 
العناية وتكملة فتح القدير 4/ ٠9‏ 

(؟) حديث: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى المملوك». أخرجه البيهقي (8/ 4 ٠١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من خديث ابن عباس موقوفا عليه 
وإسناده حسن . 


ومفهولنووفووهس فومويوووعم ونور نوووثوووولءة لزقث م وو و66 مومه 6و جرم دجب ومو وم مده 


تعامل كالمال. )١(‏ 
ب وأما أروش جراح العبد وأعضائه 
فقد اختلف فيها على أقوال: 

فذهب الشافعية في قول (هوقديم قولي 
الشافعي) والحنابلة في إحدى الروايتين» قواها 
ابن قدامة إلى أن السيد يستحق على الجاني 
ما نقص من قيمة العبد. فلو كانت قيمته ألفاء 
فلا قطع يده أوشجه موضحة أوغيرها صارت 
قيمته ثاناثة فإن الأرش يكون مائتين. ولوجبه 
وخصاهه فلم تنقص قيمته أوزادت, فلا شيء 
للسيد. واحتجوا لهذا القول بأن العبد مال. 
فيجري في ضمان الاتلاف فيه على قاعدة 
إتلاف الأموال الأخرى. 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة 
في رواية عليها المذهب إلى التفريق بين جناية 
ليس لما في الحر أرش مقدرء فيكون أرشها 
ما نقص من قيمة العبد المجني عليه ى) تقدم , 
وبين جناية لها في الحردية مقدرة شرعاء فيكون 
أرشها بنسبة ذلك من قيمته» فلوكانت قيمته 
ألفا فقطع يده ففيها خحمسماثة, أوقطع أنفه ففيه 
قيمته كاملة. مع بقاء العبد على ملك السيد. 
ولوجبهثم خصه ففيه قيمته مرتين عند 
الشافعية» مع بقاء ملكيته للسيد . وقال الحنابلة 


)١(‏ المغني /ا/ هلالا. وروضة الطالبين 4/ 9ه#. والزرقاني 
. ود تكملة فتح القدير مع الهداية 411/8 


لاس 


١٠94-1١١8 رق‎ 


لع مع مالعالل للم يملعم عع عع وا ووو وو وس ممع تمممييء مممعويمقةه 


في مثل الحالة الأخيرة : له قيمته كاملة للجب. 
وقيمته بعد الجب للخصاء . 

واحتج لهذا القول با روي عن علي 
رضي الله عنه. وروي نحوه عن سعيد, وابن 
سيرين وعمر بن عبدالعزيزء وبالقياس على 
التقديرفي الحر, لأن العبد ليس بال من كل 
وجه. بدليل أن في قتله القصاص والكفارة 
بخلاف سائر الأموال. )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى اعتبار التقدير بالنسبة. 
كا تقدم في القول الثاني» لكن قالوا: إنه لا يزاد 
عن دية مشل ذلك العضومن الحرء فلوقطع يد 
عبد ففيها نصف قيمته لوكانت قيمته ألفين أو 
ثلاثة أوأكنرء فإن كانت قيمته عشرة الاف 
درهم. كدية الحرء أوأكثر من ذلك مهما كانت 
الزيادة. فإن أرش يده خمسة الاف إلا خمسة 
دراهم لا يزاد عليها . 

قالوا: لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر 
بكله. وينقص هذا المقدارإظهارا لانحطاط 
رتبته عن رتبة الحر. وكل ما يقدرمن دية الحر 
فهومقدرمن قيمة العبد لأن القيمة في العبد 
كالدية في الحر إذ هو بدل الدم . 

قالوا: ومن فقأ عيني عبد فقد فوت جنس 
المنفعة فإن شاء الولي دفع عبده إلى الجاني وأخذ 
قيمته., وإن شاء أمسكه ولا شيء له من 


)١(‏ المغنى 4/ 50, وكشاف القناع 5 وشرح المنباج 
1/ 544١.ء‏ 46١ء‏ وروضة الطالبين ١١/9‏ 


#«امعفوعن نووره لمم نولوعي تمن مور رج بره رم رم امبر مع بود ووب وب وب رومخم نميه 


النقصان عند أبى حنيفة» وقال الصاحبان: بل 
وكرن له إن السك المأ تقصه 17) 

وذهب المالكية إلى التفريق في الضمان بين 
جراحات العبد وبين قطع طرف أوعضوء ففي 
الجراحات التى لها أرش مقدرفي الحريضمن 
تسيته امن كام فيه قفي اقائقة أو الآأئة 
ثلث قيمته. وفي موضحته نصف عشر قيمته » 
وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشرها. وفي غير 
ذلك من الجراح وهوما ليس فيه مقدر. يقدر 
نقص قيمة العيد فيدفع كاملا مها بلغ . فإن 
برىء بلا شين فلا شيء فيه سوى الأدب في 
العمد. 

وكذا قطع الأعضاء فيها ما نقص من قيمة 
العبد بسبب ذلك . 29 وقد يفهم من متن خليل 
وشراحه أن الضمان في الأعضاء بنسبتها من 
القبعة 5 


الجناية على جنين الأمة : 
84 لوجنى على أمة فأسقطت جنينا حيا ثم 
مات». وكان محكوما برقه. ففيه قيمته على 


)1( الهداية وتكملة فتح القدير 4/ ضر 217و 

)١(‏ المدونة ؟/ *«م”م والمغني لابن قدامة 8/ .٠‏ والزرقاني 
لال ه# و5/ ١:‏ 

(7) الدسوقي 4/ ١‏ والحطاب 751/5. والزرقاني 
0/1 والفواكه الدواني / 77 ". والعدوى على كفاية 
الطالب 7817/7 


:9 اس 


ل 0000 


ما تقدم. أماإن أسقطته ميتا بعد تخلقه أونفخ 
الروح» ففيه عند المالكية والشافعية عشر قيمة 
أمه ذكرا كان أو أنثى» وتعتبر قيمتها يوم 
الجناية . 

وقال أبوحنيفة: إن كان أنثى ففيه عشر 
قيمته لوكان حياء وإن كان ذكرا ففيه نصف 
عشر قيمته لوكان حيا. 

وقال أبو يوسف: فيه ما نقص من قيمة 


أمه.. 270 


جنايات الرقيق : 
إن كان القاتل رقيقا فياوجب بجنايته من 
المال سواء أكان دية نفس حر أو طرفه. أوقيمة 
عبد أوؤقيمة طرفه. وسواء كانت الجناية عمدا 
فلم يجب القصاص. أوكانت خطأ فعفي عنها 
على مال؛ فإن ذلك كله يجب في رقبتهء 
ولا تتعلق بذمته ولا بذمة سيده وهكذا جميع 
الديون التي تلزمه بسبب الإتلافات» سواء أكان 
مأذونا له بالتجارة أوغيرمأذون. وهذاقول 
الشافعية والحنابلة . 

قالوا: ول تتعلق هذه الديون بذمته لأنه 
يفضي إلى إلغائها أوتأخيرحق المجني عليه إلى 
غيرغاية., ولم تتعلق بذمة السيد, لأنه لم يجن. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 8/ا"7. وبداية المجتهد 
"8٠١/1‏ وفيه بعض اختلاف عما ذكره الدر عن أبي حنيفة . 


موفووعلر نع ووع فرع وير ردم بره توور ور فورعم رو مومور عمد مد دعوم دوبع 0 


فتعين تعلقها برقبة العبد لأن الضمان موجب 
جنايته فتعلق برقبته كالقصاص . 

وفي وجه عند الشافعية: تتعلق أيضا بذمة 
العيق. 

ثم إن كان أرش الجناية بقدرقيمة العبد 
الجاني أوأقل. فالسيد مخيربين أن يدفع أرش 
الجناية أويسلم العبد إلى ولي الجناية للبيع , 
لأنه إن دفع أرش الجناية فقد تأدى الحق. وإن 
سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به 
وحق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة» وقد 
أداهاء فلا يكون عليه غيرذلك . والخيار إلى 
السيد. فلا يلزمه تسليم العبد إن أدى الأرش» 
ولا يلزمه الأرش إن سلم العبد. 

وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد ففي 
قول للشافعي ورواية عن أحمد: يخيرسيده بين 
أفشية تصوي أقيولية وقال المالكية 
وهوقول آخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد : 
يلزمه تسليمه مالم يفده بأرش جنايته بالغة 
ما بلغتء. لأنه يجوز أن يرغب فيه راغب 
فيشتريه بأكثر من ثمنه, فإذا منع تسليمه للبيع 
لزمه جميع الأرش لعفويته للق . 29 

وقال الحنفية: إذا جنى العبد جناية خطأ 
بقتل نفس قيل لمولاه: إما أن تدفعه بدلما أو 
)١(‏ المغنى 10/١8/و758/4.‏ وكشاف القناع 4/5". 


“ا/ا؛. والزرقاني 8/ ه. وروضة الطالبين 517/9", 
وشرح المنباج ١8/5‏ 


كلا 


رق ١٠١‏ ا 


ل ل ل ل ا ا 00 


تفديه لما ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عن أنه قال : «إذا جنى العبد فإن شاء دفعه 
وإن شاء فداه». ولأن الأصل في الجناية على 
الآدمي في حالة الخطأ أن تتباعد عن الجاني تحرزا 
عن استئصاله والاجحاف به إذ هومعذور فيه 
حيث لم يتعمد الجناية» وتجب على عاقلة الجاني 
إذا كان له عاقلة, والسيد عاقلة عبده. لأن 
العبد يستنصر به والأصل في العاقلة النصرة 
عند الحنفية - فتجب في ذمته صيانة للدم عن 
الأهدار. 

وهذا عندهم بخلاف جناية العبد على المال 
لأن العواقل لا تحمل المال. والواجب الأصلي 
من الأمرين عندهم دفع العبد الجاني إلى المجني 
عليه, ولهذا يسقط بموت العبد لفوات محل 
الواجب. وإن كان له حق النقل إلى الأمر الثاني 
وهو الفداء بالأرش . 

قالوا: فإن دفعه مالكه ملكه ولي الجناية, 
وإن فداه فداه بأرشهاء وكل من الأمرين يلزم 
حالاء أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان 
باطلء, وأما الفداء فلأنه جعل بدلاء فيقوم 
مقامه ويأخذ حكمه فيجب حالا . وأمبهما اختاره 
وفعله فلا شيء لولي الجناية غيره . 

فإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق 
المجني عليه لفوات محل الحق» وإن مات بعد ما 
اختار الولي الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة 
العبد إلى ذمة المولى . 


لمونوولي وعم فمممر ننم عون نو نر نمم م نوو ننم م وو و د26 نود كوه و يمدت نومن ورد نممنن 


والاختيار قد يكون بالقول. وقديكون 
بالفعل فلوأعتق العبد الجا مع علمهياجداية 
لزمه أرش الجحناية وكذا كل ما يمنع التسليم كلا 
أوبعضاء كأن يبيع العب د أويية أويديرةه أو 
يستولد الأمة الثيب» أويطأ البكر. 

وأما إذا قتل العبد حرًاً أوعبداً فالواجب 
عندهم القصاص كا تقدم . 9) 
الكفارة في قتل الرقيق : 
١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
في قتل الرقيق ‏ بالآضافة إلى قيمته الواجبة 
لسيده ‏ الكفارة ولوقتل عبد نفسه فتجب 
الكفارة كذلك» لعموم قوله تعالى : «ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» . 9 الآية. 
ولأنه مؤمن فأشبه الحرء وهي ككفارة قتل الخر 
سواء.» على التفصيل والخلاف في ذلك (ر: 
كفارة) . 

وذهب المالكية إلى أنه لا تجب كفارة في قتل 
العبد لأنه مال. ويضمن بالقيمة», فلا كمارة 
فيه, كما لا كفارة في إتلاف سائر الممتلكات . 
والتكفير مع ذلك مستحب. قال المالكية: 
وحكم الرقيق في التكفير إذا قتدل حرا أوعبدا 
حكم الحر من حيث أصل التكفير. 9 


)١(‏ الهداية 4/ 0-66 وتكملة فتح القدير 

(؟) سورة النساء/ 417 

(7) المغني 47/4. وجواهر الإكليل 7//, والقليوبي 
وعميرة 4/ ١١17‏ 


ء لالات 


١٠ ؟"-_-١١؟ رقف‎ 


ل لل لا ا ا ا ا 0 00000 


وأما ما يكفر به العبد فقد ذكر في موضع 
آخر. 


غصب الرقيق : 
7 من غصب عبدا أوأمة جرت عليه 
أحكام الغصب من حيث الجملة (ر: غصب). 
وذلك لأن الرقيق مال فيجري عليه حكم 
غصب سائر الأموال من حيث الجملة. ومن 
غصب جارية لم تثبت يده على بضعها وهو 
الجماع. فيصح تزويج السيد اء ولا يضمن 
الغاصب مهرها لوحبسها عن النكاح حتى فات 
نكاحها بالكبر. 
وإن وطئها بعد الغصب فهوزنا لأنها ليست 
زوجته ولا ملك يمينه. فيكون عليه الحد 
بشروطه. ويلزمه مهر مثلها إن لم تكن مطاوعة 
اتفاقا . 


أما إن كانت مطاوعة فذهب الشافعية في 
الأصح إلى أنه لا مهرلماء لأن النبي يك «نمى 
عن مهر البغي». ('2 وقال البخاري : وليس في 
الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه 
الحد. 

وقال الحنابلة : يجب المهرويكون لسيدها 


١194 /8( حديث: «نهى عن مهر البغي». أخرجه مسلم‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ 


ممنوففييوء ووس ومم وني روم نوو فوم مر زر ررم مر نر مممءرو6وع مويه تعورورهة ا ولررووممور نمي مييه 


الرقيق والحدود : 
حد الزنى : 


١7‏ -_إذا زنى الرقيق يجلد سين جلدة ذكرا 
كان أوأنثى . ولا يرجمء اتفاقاء لقوله تعالى : 
«إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب 22# فينصرف 
التنصيف إلى الجلد دون الرجم لوجهين : أن 
الجلد هوالمذكورفي القران دون الرجم, وأن 
الرجم لا يتنصف بل الذي يتنصف هوالجلد. 
لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن 
النبي يَةِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال 
«إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولوبضفينع»9» 
والعبد كالأمة لعدم الفرق. قال علي رضي الله 
عنه : «ياأيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحد. 


)١(‏ المغنى ه//741: 7448. وكشساف القناع 4/لالاء لاق 
والقليوبي */ *. ١‏ وفتح القديرلا/ 98٠‏ 7ؤلاء 
والعناية /ا/ ١لا#.‏ والدر المختار وابن عابدين ه/ 1٠‏ » 
والزرقاني 5/ ١61١‏ 

(؟) سورة النساء/ 7٠‏ 

(") حديث : «إذا زنت فاجلدوها». أخرجه البخاري (الفتح 
5 لط السلفية) ومسلم (/ ١74‏ ط الحلبي) . 


8ك7- 


رق 194 ؟ ١‏ 


مولع ع مااع ولمعا لالم مير مهمهي عه بيجي رب رسج ير ورور ور رورم بم ممه 


الملوك: الساراق : 
5 - ذهب عامة العلماء إلى أنه إن سرق 
لعلو ماقيه دوقت قروط الحدويف 
قطعه. لعموم أية حد السرقة. ولا ورد أن رقيقا 
لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فنحروهاء فأمر بهم عمر رضي الله عنه أن تقطع 
أيديهم . ثم قال عمر: والله إني لأراك تجيعهم . 
ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك . ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعائة درهم . 
قال: أعطه ثانمائة درهم . وروي أن عبدا أقر 
بالسرقة عند علي رضي الله عنه فقطعه . 9) 

وإن سرق الرقيق مال سيده أومال رقيق آخر 
لسيدهلم يقطع لخبرعمر: عبدكم سرق 
متاعكم, ولشبهة استحقاق النفقة عليه. ولأن 
العبد وما ملكت يداه لسيده فكأنه لم يخرجه من 
حرزه. 


وعند الحنفية والحنابلة لا يقطع العبد بسرقته 
ثمن لوسرق منه السيد لم يقطع . وذلك كزوج 


أخرجها مسلم (/ 8 ط الحلبي) . 
(؟) المغني 7717/48 . 558.» وابن عابدين 7/ 1917 والزرقاني 
4/4 


ومفوووووومه وم وو نوو وووووووءيوووووء ووم ومووومءقووةودةقنهوقووةوقوةوةوقووووةوونقد دونه 


السناية أوزوجة السيدة أو أبيه أو جده أو ابنه أو 


به 209 

حد القذف : 

أ- إيقاع الحد على الرقيق إذا قذف محصنا أو 
خحصنة : 


6 إذا قذف الرقيق المكلف محصنا أو محصنة 
بالزنى ولم تتم الشهادة وجب عليه الحد إجماعا 
إذا تمت شروطه لعموم اية القذف. وجمهور 
العلماء على أن حد الرقيق نصف حد الجر 
وذلك أنهلا كان حدالقذف الجلد فهو 
يتنصف. فوجب تنصيفه, كحد الجلد في 
الزنى» وقد قال عبدالله بن عامر بن ربيعة : 
أدركت أبا بكر وعمر وعشمان ومن بعدهم من 
الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا 


م 57 
أربعين . ”") 


ب - قذف الرقيق : 
١5‏ - من قذف رقيقا فلا حد عليه اتفاقاء 
سواء كان القاذف سيد الرقيق أوغيرسيده. 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي 4/ 184 , وروضة الطالبين 
٠‏ .» وابن عابدين ,7٠١7/*‏ والدسوقي 4/ 94©8, 
والزرقاني .»٠١8 .٠١5/48‏ وكشاف القناع 105 

(1) المغنى 8/ .7١94‏ وشرح المنباج 4/ 184 روضة الطالبين 
.*7١4‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1517/7 » 
والزرقاني // 84 


حت 4/اه 


١٠١81١7 رق‎ 


ولع عع اام ووو وععد عرورء تمميورء دس مممعا م نم يروج تممرييةه 


واستئنى مالك من قذف أمة حاملا من سيدها 
الحر بعد موته بأنها حامل من زنى . ودليل عدم 
حد قاذف الرقيق قوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثانين جلدة4 2١7‏ فجعلت الآية: الحد لقاذف 
المحصنة. وشرط الاحصان ا حرية . ('» واحتجوا 
أيضا بما روى البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يَكْهِ قال: «من قذف 
تملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن 
يكون كا قال». 29 وروى ابن عمر أن النبي كه 
قال: «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم 
القيامة)؟» قال ابن حجر: فدل الحديث على 
ذلك. لآنه لووجب على السيد الحد في الدنيا 
لذكره كما ذكره في الآخرة . ©) 


وحيث انتفى الحد شرع التعزير» ”2 وللعبد 
إن قذفه سيده أوغيره أن يرفعه إلى الحاكم 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

85 86 /8 المغني 4 والزرقانيٍ‎ )١( 

)1١(‏ حديث : «من قذف مملوكه وهو بريء». أخرجه البخاري 
(الفسح 8ط السلفية). ومسلم (7/ 1١187‏ -ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(4) حديث : «من قذف مملوكه كان لله .. .» أورده ابن حجر 
في الفح /١7(‏ 186 ط السلفية) وعزاه إلى النسائي . 
وسكت عليه . 

(ه) فتح الباري ١86/١1‏ (ك الحدود ‏ ب م4 قذف العبيد) . 

() كشاف القناع 4/5 .٠١‏ ه١٠‏ . والدر المختار ببامش 
حاشية ابن عابدين / ١54‏ 


ووومووي ووو وومم رون مونم وومنفووم د يمور مث ثوروم مهمو وه ووم وم عو مودو وجوموءيعةءثقءنوةةة 


ليعزره. والحق في العفو للعبد لا للسيد. فإن 
ات فللسيد الظالية: 27 


حد شرب المسكر : 

9 ند الترقق [3ا شرب السكر بالتتصيل 
الذي يذكرفي حد الحرء إلا أن حد الرقيق 
نصف حد الحرء فمن قال إن الحريحد ثانين 
جلدة جعل حد العبد أربعين» ومن قال حد 
الحر أربعون قال: إن حد الرقيق عشرون 
جلدة 9) 


الرقيق والولايات : 
18 الرقيق لسن من أعل الولاياك. من 
حيث الجملة؛ لأن الرق عجز حكمي سببه في 
الأصل الكفر, ولأن الرقيق مولى عليه مشغول 
بحقوق سيده وتلزمه طاعته فلا يكون واليا. 
قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن 
الإمامة العظمى لا تكون في العبيد إذا كان 
بطريق الاختيار. قال ابن حجر بعد أن نقل 
ذلك: أما لوتغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة 
فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة مالم يأمر 


بمعصية.|. ه. 


٠١ه/٠١ روضة الطالبين 1//4ا.‎ )١١( 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 5١٠‏ . رد المحتار / 1514. والزرقاني 
ادل مغني المحتاج 4/5 والمغني م 
وكشاف القناع ١١8/5‏ 


ت لاه 


١١8-1١١8 رقف‎ 


ل لا ل 00000 


قال ابن حجر: أما لواستعمل العبد على 
إمارة بلد مثلا وجبت طاعته . 

وحمل على ذلك ماني حديث البخاري من 
طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 


رأسة وة 09) 


وفسر استعمال العبد في الحديث بأن يجعل 
عاملا فيؤمر إمارة عامة على بلد مثلاء أويولى 
فيها ولاية خاصة كإمامة الصلاة. أوجباية 
الخراج أو مباشرة الحرب . 9 

وقال الحنفية: العبد لايل أمرا عامّاء إلا 
نيابة عن الإمام الأعظم فله نصب القاضي نيابة 
عن السلطان ولكن لا يقضي هو 0) 

وصرح الشافعية بأن العبد لا يُوَلَى تقرير 
الفيء ولا جباية أمواله بعد تقريرها. 

ويذكر الفقهاء أن العبد لا يجوز شرعا أن 
يكون قاضيا لنقصه. 

قال الحنفية والشافعية: العبد لا يكون 
قاضياء ولا قاسماء ولا مقوماء ولا قائفا 
ولا مترجماء ولا كاتب حاكم, ولا أمينا لحاكم . 


)١(‏ حديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي». أخرجه البخاري (الفتح 1١1١/١‏ ط 
السلفية) . ١‏ 

(1) فتح الباري ١77/17‏ (ك الأحكام ب ؛ : السمع والطاعة 
للامام) . 

(7) شرح الأشباه 7/ ١61‏ 


لمممععينوووفس أل مب رمدم رم مور ره بروج رع رم مر م با عب لمعب ييه 


ولا وليا في نكاح أوقودء وأضاف ابن نجيم : 
ولا مزكياعلانية, ولاعاشراء وأضاف 
السيوطي : ولا خارصاء ولا يكون عاملا في 
الزكاة إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا 
مغيعا 9 


شهادة الرقيق : 
م - من شرط الشاهد عند الحنفية والمالكية 
والشافعية أن يكون حراء فلا تقبل شهادة 
العبد. قال عميرة البرلسي : لأن المخاطب 
بالآية (يعني آية الدين) الأحرار بدليل قوله 
تعالى: #إذا تداينتم » ولقوله تعالى : «ممن 
ترضون من الشهداء 4" وإنما يرتضى الأحرار, 
قال: وأيضا نفوذ القول على الغيرنوع ولاية . 
يعني والرقيق ليس من أهلهاء ومال ابن امام 
إلى قبول شهادته لأن عدم ولايته هو لمق المولى 
لا لنقص في العبد. 

وذهب الحنابلة إلى أن شهادة العبد جائزة 
على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقصاص » 
ونقله ابن قدامة وابن المهمام عن أنس وعلي 
رضي الله عنبماء إلا أن ابن اهام قال إن عليًا 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي 4/ 747. والأشباه والنظائر 


للسيوطي ص1917. 19460., وجواهر الإكليل ١/١717ء‏ 
وشرح الأشياه /١‏ 18. والمغنى 4/ 4". والدر المختار 
وابن عابدين 2749/4 وأدب القضاء لابن أبي الدم 
ص١١"‏ 

5/5 / سورة البقرة‎ )١( 


ه-م١‎ 


#وووعوءو ورور ونووموولمرموم وام ورمميء رن مرجي توفعي مل عرس ممعي رمبي بم تمب رو ممم قم 


كان يقول: تقبل على العبيد دون الأحرار. 

وئمن نقل عنه قبول شهادة العبيد عروة 
وشريح وإياس وابن سيرين وأبوثور وابن 
المتلق. 

قال أنس : ما أعلم أحدا رد شهادة العبد. 
ووجهه ابن قدامة بأن العبيد من رجالنا فدخل 
في عموم قوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم 74 ولأنه إن كان عدلا غير متهم تقبل 
روايته وفتياه وأخباره الدينية. فتقبل شهادته 
كالجر. ولأن الشهادة تعتمدل المروءة. والعبيد 
منهم من له مروءة وقل يكون منهم الأمراء 
منهم قبلت شهادته اتفاقاء والحرية لا تغيرطبعا 
ولا دق علا ولا مووي 69 


وأما شهادة العبد في الحدود فلا تجوز عند 
الحنابلة في ظاهر المذهب. لأن الحدود تسقط 
بالشبهات, والاخقلاف في قبول روايته في 
الأموال يورث شبهة. 1 


وأما في القصاص فتقبل شهادته عندهم في 
أحد الوجهين لأنه حق ادمي فأشبه الأموال. 
قالوا: وتقبل شهادة الأمة فيا تقبل فيه شهادة 


707 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) الدر وحاشية ابن عايدين ؛/ ١/الاى‏ والمغني 4 11 
وشسرح المنباج بحاشية القليوبي وعميرة 4/ 27١18‏ وفتح 
القدير 5/ 78. وجواهر الإكليل ١1/١‏ 


الحرة. وذلك في المال . (') 

وهذا إن شهد العبد أو الأمة لغيرسيده. أما 
لوشهد لسيده فلا تقبل شهادته اتفاقا لأنه 
يتبسط في مال سيده. وينتفع به» ويتصرف 
فيهء وتجب نفقته منهء ولا يقطع بسرقته منه فلا 
تقبل شهادته له. كالابن مع أبيه . 

وكذا لا تقبل شهادة السيد لعبده اتفاقا | 
لايقبل قضاؤه له لأن مال العبد لسيده. 
فشهادته له شهادة لنفسه في امال . وكذا لا تقبل 
شهادته له بنكاح, ولا لأمته بطلاق لأن في 
طلاق أمته تخليصها من زوجها وإباحتها 
للسيد» وفي نكاح العبد نفع له. 9 

وبعض الذين لم يقبلوا شهادة العبد استثنوا 
الشهادة على رؤية هلال رمضان منهم الحنفية 
وهووجه عند الشافعية . فقالوا: تقبل شهادة 
العبد والأمة على ذلك كالأحرار لأنه أمر ديني 
فأشبه رواية الأخبارء ولهذا لا يختص بلفظ 
الشيادة ‏ © 
رواية العبد وأخباره : 
9 -رواية العبد والأمة للحديث وأخبارهما 
مقبولة اتفاقا حتى في أمور الدين كالقبلة 


)١(‏ المغني 9/ 145. وفتح الباري ه/ 717 وروضة الطالبين 
١١1/غ*؟‏ 

(5) المغنى 4/ 14., والقليوبي 0/4 

(9) فتسح الباري ه/ /اه”.ء وروضة الطالبين '/ ه274 وفتح 
القدير 7'/ 9ه 


5مس 


#قعوع ع ليلدلل ولار رع معام عو واااو ورور رعسم عجره رر رم رمرم نمم ريه 


والطهارة, أو النجاسة. وكحل اللحم وحرمته 
إن كانا عدلين» وذلك لأن باب الرواية واسع 
بخلاف الشهادة. ('2 ويقبل قول العبد والأمة 
في المدية والإذن, لأن الهدايا تبعث عادة على 
أيدي هؤلاء.. فلولم يقبل قولهم أدى ذلك إلى 
الحرجء حتى لقد قال الحنفية : إذا قالت جارية 
لرجل : بعثني مولاي هدية إليك. وسعه أن 
يأخذهاء لأنه لا فرق بين ما إذا أخيرت بإهداء 


المولى غيرها أو نفسها. 9) 


وقال النووي في التريب: يقبل تعديل 
العبد العارف. ونقل السيوطي مثل ذلك عن 
الخطيب البغدادي والرازي والقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 9) 


الرقيق والجهاد : 

الجهاد لا يجب على الرقيق, لما روي أن 
النبي تكله وكان ييايعالحرعلى الإسلام 
والجهاد.» ويبايع العبد على الإسلام دون 
الجهاد . ١١‏ ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقتطع 


5944/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
/5 .85 /8 الهداية وفتح القدير والعناية‎ )١( 
المدينة المنورة ط المكتبة‎ .5١54 .7١7”ص تدريب الراوي‎ )7( 
.ها١ا/4 العلمية محمد نمنكاني.‎ 
حديث: «كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد. ويبايع‎ )4( 
. العبد على الاسلام دون الجهاد‎ 
- يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله : «جاء عبد فبايع‎ 


ومممفقي نومص قمع رليم نو ونور بر رو ندر مو مل نموو عمد مد عون دود وو عمو دم دده 


مسافة فلم تجب على العبد كالحج . )١(‏ 

وقال النووي : لا جهاد على رقيق وإن أمره 
سياده» إذ ليس القثال:من الاستخذام المستبحق 
للسيد. ولا يلزمه الذب عن سيده عند خوفه 
على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير. بل 
السيد في ذلك كالأجنبي . وللسيد استصحابه 
في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس 


دوابه . اه . 9) 


لكن إن فاجأ العدو بلدا بنزوله عليها بغتة, 
فيلزم كل أحد به طاقة على القتال الخروج لدفع 
العدوحتى المرأة والعبد. ولولم يأذن الزوج أو 
السبيدء وكذايلزم الحروج الصبي والمطيق 
للقتال. ومن هنا قال المالكية: يسهم لهؤلاء مما 
يغنم من العدوني هذه الحال. لكون القتال 


واجبا عليهم . 9) 


ولا يسهم للعبد إذا حضر الوقعة عند جمهور 
قال: «شهدت خيب رمع سادتي , فكلموا في 
رسول الله كك فأمرني. فقلدت سيفاء فإذا أنا 


- النبيكةٍ على اللهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده 
يريده. فقال له النبي كك : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين» 
ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟» . أخرجه 
مسلم (7/ ١7١76‏ ط الحلبي) . 

7١54/٠١ المغني 417/8 7. وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 5٠١/٠١‏ 

() الزرقاني والبناني / ١1١١١‏ 


98م - 


وفعنع رع ربعم رع مده روج عرسا برج م رمعا بوه رس لامعا مويه ببب ممه 


أجره » فأخبر أني وليك فأمر لي بشي ء من 
خرئي 27 المتاع . 29 وقال ابن عباس : «المملوك 
والمرأة يحذيان من الخنيمة وليس لمم منهم» . 

وقال أبوثور وعم ربن عبد العزيز والحسن 
والنخعي : يسهم للعبيد كالأحرار» لماروى 
الأسود بن يزيد أنه شهد فتح القادسية عبيد 
فضربت طم سهامهم, ولأن حرمة العبد في 
الدين كحرمة الحر. 

وذكر النووي تبعاً للقول الأول أنه لوانفرد 
العبيد بالاغتنام قسمت عليهم الغنيمة بعد 
تخمسها: 9 

ولوقتل العبد كافرافله سلبه. وهذاهو 
المذهب عند الشافعية . ©) 

ولوخرج أحد من رقيق الكفار الحربيين إلينا 
مسلم| مراغ لهم فهوحرإن فارقهم ثم أسلم. 
وإن كانت رقيقة لم ترد على سيدها ولا زوجها 
وتكون حرة» لأنها ملكت نفسها بقهرهالهم 
على نفسها. 9©) 


. الخرئي : أردأ الغنيمة‎ )١( 

(؟) حديث عمير مولى أبي اللحم : «شهسدت خيسبر مع 
سادتي . . . ؛ أخرجه أبوداود ١7١/7‏ - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمسذي  1١77/4(‏ ط الحلبي) والسياق 
لأبي داود. ورواية الترمذي مختصرة, وقال: وحديث 
حسن ضصححيح ؛. 

(") المغننيى .411١/8‏ وروضة الطالبين ,#/٠١/‏ الام 

(:) روضة الطاليين / 4/ام 

(5) روضة الطاليين 847/١٠١‏ 


وووموووودوووه ووهوووون وومودووءموهةوةوةوةوث6ة د ةوه ده هة 6ت وه ةوه تو ة وهوثوةءوةوةةزةةووو وووووه 


حق العبيد في الفيء : 
١‏ - قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم 
اليوم خلافافي أن العبيدلا حق م في 
الفيء.اه. وهومبني على مذهب عمر. 
رضى الله عنه في ذلك فقد قال: ما من أحد من 
المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد 
فليس لهم فيه شيء. 019 
الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد. . فلما ولي 
عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد. 
فلم| ولي علي سوى بينهم وأخرج العنيك. 99) 
ومن هنا قال النووي : لا تثبت في الديوان 
أسماء العبيد. وإنم| هم تبع للمقاتل. يعطي 
الرجال المكلفين المستغدين للغزو. 9) 


نظر العبد الى سيدته : 

١‏ ذهب الحنفية إلى أن عورة الحرة بالنسبة 
إلى عبدها لا تختلف عن عورتها بالنسبة إلى 
غيره من الرجال الأجانب, وهي ما عدا الوجه 
والكفين: ولكن قال الخنفية : يدخل العبد على 


مولاته بغير إذن . ©) 


414/5 المغني‎ )١( 
41١/5 (؟) المغني‎ 
17/5 روضة الطالبين‎ )*( 
4٠1/ / (؟) الفتاوى الخانية‎ 


5 


رق ”ا ببسم 


ا ل ل ل ل ا 00 


وقال الشافعية: عبد المرأة محرم لها على 
الأصح . وهو المنصوص عن الشافعي قال 
النووي : وهو ظاهر الكتاب والسنة”'© يعني قوله 
تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن 


ولا أبنائهن»” إلى . قوله : ٠‏ .ولا ماملكت 
أييانبن ».29 وحديث: «إننما هو أبوك 
وغلامك» 9) 


وقال الحنابلة: للعبد أن ينظر من مولاته 
الرأس والرقبة والذراع والساق. ولا يكون محرما 
لها في السفر”*؟ لحديث ابن عمر مرفوعا «سفر 
المرأة مع عبدها ضيعة» . 9) 

وفصل المالكية: فقالوا: إن كان العبد له 
منظرء كره له أن يرى من سيدته ماعدا وجههاء 
فإن كان وغدا (أي بخلاف ذلك) جاز أن يرى 
منها ما يراه المحرم . والمشهور عندهم أنه يجوز أن 
يخلومها: 2 


77/1 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب/ هه 

(”) حديث : «إنما هو أبوك وغلامك». أخرجه أبو داود 
(4/ 04 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أنس بن 
مالك. وإسناده صحيح . 

(5) كشاف القناع ؟لةؤن" ه/١؟١‏ 

(0) حديث: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» . أورده الهيثمي في 
المجمع (/ 7١4‏ ط القدسي) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبد الرحمن. وضعفه 
أبو حاتم . وبقية رجاله ثقات . 

(5) الزرقاني والبنانيٍ مبامشه / 771١‏ 


ممونووو ل ووعو فوع ممعميه معن 555595295222962 قموو م6 695295296 دلمبرءءمم 50069092 


١8‏ يملك الرقيق أن يذبح . وذبيحته حلال» 
للا ورد في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن 
مالك كانت ترعى غنم بسلع . فأصيبت شاة 
مقياء فافركتها فذبحتها بحجرء فسئل 
النبى كَل , فقال: «كلوها . (') 


قال عبيد الله راوي الحديث: فيعجبني أنها 
آمة وآعبا دبحسه. 


ونقل ابن حجر أن محمد بن عبد الحكم روى 
عن مالك كراهته أي من حيث هي امرأة» وفي 
وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية. وفي 
المدونة عن مالك جوازه . 9) 
( ر: ذبائح ). 


قال النووي : والعبد لا يجوز له التضحية إن 
قلناإنهلا يملك بالتمليك فإن أذن السيد. 
وقعت التضحية عن السيدء فإن قلنا إنهم 
يملكون بالتمليك وأذن السيد وقعت التضحية 
عن العبد. 29 وهذه المسألة فرع من فروع مسألة 
ملك العبد بالتمليك, وقد تقدمت . 


)١(‏ حديث: إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنما. . . » أخرجه البخاري (الفتح 487/4 . 7177/9 - 
ظ السلفية) . 

(؟) فتح الباري 4/ 587. 5377/4 وكشاف القناع 6/5 ٠١‏ 

(7) روضة الطالبين / ٠١1١‏ 


86ل 


رق ١4‏ _بإما 


00 ا ا ا 0000 


النوع الثان 
أحكام الرقيق القن المشترك 


5 - قد يكون الرقيق مملوكا لأكثر من شخص 
واحد. وينشأ الاشتراك كا في سائر الأموال. 
نحوأن يشتري العبد شخصان فأكثر, أويرثاه 
أويقبلاه هبة أووصية أوغيرذلك. أوأن يبيع 
السيد جزءا شائعا من عبده أو أمته . 


وقد يشارر الشركاء في شركة العقود عبدا 
للتجارة» فيكون مشتركا أيضا. 

وأحكام الرقيق المشترك هي أحكام الرقيق 
غيرالمشترك من حيث الحملة. لأنه قنْ مثله. 
الشركة منها : 
88 اليس لآأى الشريكين أو الشركاء وطء 
الأمة المشتركة بملك اليمين. لأن الوطء لا يحل 
إلا أن يملكها الواطىء ملكا تاما (ر: تسري) 
لكن إن وطئها أحد الشركاء فيعزر ولا يحد 
لشبهة الملك إجماعاء إلا ما نقل عن أبي ثور 
فإن لم تلد منه كان لهم بقدر أنصبائهم فيها من 
مهر المثل وأرش البكارة إن كانت بكرا على 
الخلاف المتقدم. فإن ولدت منه كانت أم ولد 
له. ويضمن لشزكائه قيمة أنصبائهم منبهاء لأنه 
أعتقها . 


ووفووو وو ووه وول نووم ووو فوع ولو ووو 666 


ويكون ولدهحراء واختلف هل يلزمه 
لشركائه قيمة نصيبهم منه أم لا. 7 

وأما في النظر والعورة فقد صرح المالكية 
والشافعية, بأن العبد المشترك مع سيدته 
كالأجنبي , والأمة المشتركة مع سيدها كالمحرم . 
ولا يحل له أن يتزوجها. ”") 
ومنها أن الإنفاق على الرقيق المشترك 
واجب على الشركاء جميعا بنسبة أنصبائهم في 
ملكيته. وكذا فطرته . 9) 
3٠‏ - ومنها الولاية على الرقيق المشترك, وهي 
مشتركة بين المالكين, فإن كان الرقيق أمة فليس 
لأحد من الشركاء تزويجها بغي رإذن الآخرين» 
لأنه لا يتأتى تزويج نصيبه وحده. 

ثم إن اشتجر المالكون في تزويجها لم يكن 
للسلطان ولاية تزويجهاء لأنما مملوكة لمكلف 
رشيد بالغ حاضر لا ولاية عليه لأحد. وهذا 
بخلاف أولياء الحرة إن اشتجروا . *) 

والاشتجار في شؤون العبد المشترك في 
تزويجه. أو الإذن له بتجارة, أوعمل. أوسفرء 
أوغيرذلك يجعله في نصب ولا يرضى منه 
المشتركون غالباء لاختلاف أهوائهم 


)1( المغني لل ا" وشرح المخباج مع حاشية القليوبي 
وناك ان 

(؟) شرح المنباج / ٠٠١‏ 

(") كشاف القناع ؟/ ١6٠١‏ 

(4) كشاف القناع ه/ 7ه 


85 سس 


قوفف ع ولو ووو ووو ووو لوووللوعوفلللنللنونللنللللوللمعء مرر معو رمو ممم م عور يه 


وإراداتهم. ولذا ضرب الله المشل به 
للمشركين بالله فقال: هضرب الله مثلا رجلا 
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سل| لرجل هل 
يستويان مثلا الحمدلله بل أكثرهم 
لا يعلمون*#.7) وقرىء في السبع (سالما 
لرجل) . 

والمهايأة طريقة لتقليل نزاع الشركاء في العبد 
المشترك كما يأتي . 
8" - ومنها الانتفاع بالعبدالمشترك 
واستخدامه؛, وذلك قد يكون بطرق منهاء 
المهمايأة على الاستخدام في الزمان, بأن 
يستخدمه هذا يوما وهذا يوما أويومين أوأكثر من 
ذلك بحسب أنصبائهم فيه فإذا تهاياه اختتص 
كل من الشركاء بنفقته العامة وكسبه العام في 
مدته ليحصل مقصود القسمة . 

أما النفقات النادرة كأجرة الحجام والطبيب 
والأكساب النادرة كاللقطة والحبة والركاز. أي 
إذا وجده العبد فلا يختص به من هوفي نوبته في 
الأظهر عند الشافعية, وفي وجه عند الحنابلة , 
والوجه الآخر عند كل من الفريقين تكون 
مشتركة كالنفقة العامة والكسب العام . 9) 

وكذا تجوز المهايأة في خدمة العبد الواحد عند 


59 سورة الزمر/‎ )١( 
.1١17//* (؟)روضة الطالبين ١١/94١9؟, وشرح المنهاج‎ 
وكشاف القناع مض‎ 


لمومعوفو ووس نعم ب معنم عون نوو ب بنءن نمم ير مويو ممم مرو و وفومن نولم فم ومن ور نعم مثيه 


الحنفية في الزمان اتفاقا للضرورة, وقالوا: يقرع 
في البداية؛ أي يعين بالقرعة من يكون له اليوم 
الأول من الخندمة نفيا للتهمة. قالوا: ولوكان 
عبدان بين اثنين جاز أن يتهايا على الخدمة 
فيهماء على أن يخدم هذا الشريك هذا العبد. 
والآخر الآخر. ويجوزللقاضي أن يقسم بينهها 
على هذا الوجه جيرا إذا طلبه أحدهماء لأن 
المنافع قل| تتفاوت بخلاف الأعيان . قالوا: ولو 
تهايا فيهم| على أن نفقة كل عبد على من يأخذه 
جاز استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك 
بخلاف شرط الكسوة فإنها لا يسامح فيها. 


وأما التهايؤني استغلال العبد الواحد فقد 
منعه الحنفية» بخلاف التهايؤني استغلال الدار 
قلا قالواء لأن الامعفلال إنايكون 
بالاستعمال, والظاهر أن عمله في الزمان الثاني 
لا يكون كم كان ني الزمان الأول. فلوفعلا 
فزادت الغلة لأحدهما عن الآخريشتركان في 
الزيادة ليتحقق التعديل. ولأن الغلة يمكن به 
قسمتها فلا ضرورة إلى التهايؤ فيها. بخلاف 
الخدمة, وأمافي العبدين في الاستغلال فجائز 
عند الصاحبين. لما في ذلك من معنى الإفراز 
والتمييز. خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن المنع 
في صورة العبدين أولى بالمنع في صورة العبد 
الواحد, ولأن التفاوت في الاستغلال يكثر 
ولأن الظاهر التسامح في الخدمة والاستقصاء في 


لام - 


000000 0007 


وكذاقال المالكية: يجوزتهايؤ العبد الواحد 
وتهايؤ العبدين (على ما تقدم من بيان كيفيته 
عند الحنفية) على سبيل الانتفاع والاستخدام , 
ولا يجوزفي العبد الواحد والعبدين على سبيل 
الاستغلال. وحيث جاز قيدوا بأن يكون العبد 
عند أحد الشريكين يوما فأكثر إلى شهر لا أكثر, 
ثم يكون عند الآخر كذلك . 9) 


النوع الثالث 
الرقيق المبعض 
وهو الذي بعضه رقيق وبعضه حر. 
وينشأ التبعيض في الرقيق في صورء منها: 
أ - أن يعتق مالك الرقيق جزءا منه سواء 
كان شائعا كربعه, أو معينا كيده. فقد ذهب 
أبوحنيفة إلى أن ما أعتقه يكون حراء ومالم 
يعتقه يبقى على الرق» ويستسعى العبد في 
قيمة جزئه الذي لم يعتق. كالمكاتب. إلا أنه 
لايرد إلى الرق لوعجزعن الأداء. وما لم يؤد 
فهو مبعض. فإن أدى عتق . 
وذهب الجمهور منهم صاحبا أبي حنيفة إلى 
أن من أعتق جزءا من عبده معينا كيده أوشائعا 
كربعه سرى العتق الى باقيه فيعتق كله. قالوا: 


٠7 19/8 الغداية وشروحها‎ )١( 
1914 /5 الزرقاني والبناني‎ )7( 


ومموور تقوو وولواوونونو مولن نوويو و ونوموءممومءء دومممو6ة#قوة قو كو قوة وود ور وووموموودءء دونه 


لأن زوال الرق لا يتجزأ. وقياسا على سراية 
العتق فيم| لوأعتق شركا له في العبد. كما يأتي 
(وانظر: تبعيض ف0٠5).‏ 

واشترط المالكية أن يكون السيد المعتق غير 
سقية. 00 
ب - أن يكون الرقيق مشتركا بين مالكين فأكثر» 
فيعتق أحدهم نصيبه» فإن باقيه يبقى رقيقا عند 
أبي حنيفة أيضاء ولشريك المعتق إما أن يحرر 
نصيبه» أويدبره» أويضمن المعتق إن كان العتق 
بغير إذنه. أويستسعي العبد في تحصيل قيمة 
باقيه ليتحرر فإن امتنع أجره جبرا . 

وذهب الجمهور ومنهم الصاحبان» إلى أن 
الشريك إن أعتق نصيبه وكان موسرا سرى 
العتق إلى الباقي فصاركل العبد حراء ويكون 
على من بدأ بالعتق قيمة أنصباء شركائه. 
والولاء له دونهم , فإن أعتق الثاني بعد الأول 
وقبل أخذ القيمة, فقدذهب الحنابلة 
وأبويوسف ومحمد وهوقول للشافعي : إلى أنه 
لا يثبت للشاني عتق, لأن العبد قد صار حرا 
بعتق الأول. وذهب مالك والشافعي في قول 
آأخر: إلى أنه لا يعتق بعتق الأول ما لم يأخذ 
القيمة», أما قبل أخذ القيمة فباقي العبد مملوك 
لصاحبه ينفذ تصرفه فيه بالعتق. ولا ينفذ 
بغيره . 


)١(‏ ابن عابدين / 2316 وشرح المنهاج 4/ اه*. وروضة 
الطاليين .٠١١ /١7‏ والزرقاني ١7/48‏ 


امم - 


١٠٠١_1١94 رق‎ 


ا ا 000 


وفي قول ثالث للشافعي : إن العتق مراعى . 
فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق 
الأول نصيبه. وإن لم يدفع تبينا أنه لم يكن 

أما إن كان من أعتق نصيبه معسرا فلا يسري 
العتق. ويكون العبد مبعضا. 

واحتج الجمهور بحديث الصحيحين «من 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم لعبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه 
حصصهم.». (') وعتق عليه العبد. وإلاافقد 
عتق منه ما عتق .22 (وانظر تبعيض ف١4).‏ 


وعلى مشل هذا التفصيل مالوعتق على 
ملك سه من ذي محرم باختياره» أما إن ملك 
بغير اختياره. كمن ورث جزءا من ابنه, فإنه 
يعتق عليه ولا يسري إلى باقيه اتفاقاء بل يبقى 
مبعضاء لأنه لم يقصد مايتلف به نصيب 
شريكة. 09 
ج - أن تلد الملبعضة ولدا من زوج أوزنى » 
فمقتضى تبعية الولد لأمه في الرق والحرية أن 


)١(‏ حديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ١61١‏ ط السلفية) ومسلم ١174./7(‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(؟) المغسني 4/ 8*4 -88, وابن عابدين #/ ١١ .١6‏ 
والزرقاني 4/ 177 وشرح المنباج 4/ ٠7657‏ 

ةا المغني 4/ هه" وشرح المغباج 4/ 4ه" 


موموووووووس وموم موقو وروورعفووء ورور وو نووم وووو مم د مد موود ممم بحودنيةه 


يكون ولدها مبعضًا كذللف. 20 
د ولد المحارية المشتركة من وطء الشنريك 
المعسر. في الأصح عند الشافعية . 9) 
ه - أن يضرب الإمام الرق على بعض الأسير 
ويعتق بعضه., فيكون مبعضا عند الحنفية» وفي 
الأصح عند الشافعية كذلك ؛ 9) 

وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر صورا 
أخرى نادرة . 


أحكام الرقيق المبعض : 
لا كان المبعض بعضه حر وبعضه تملوك . 
فإنه يكون شبيها بالرقيق المشترك من وجهء لأن 
سيده لا يملك كله بل يملك جزءا منه. وشبيها 
بالحر من وجه. لأنه لا يد لأحد على ذلك الحزء 
ال حر منه . 

وقد صرح المالكية بأن أحكام المبعض 
كأحكام القن فيما عدا وطء السيد أمته المبعضة 
فلا يجوز. (*9) 

وفي تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري من 
الشافعية أن المبعض في بعض أحكامه كالقن» 
وفي بعضها كالحر, وفي بعض آخر هوكالحر 


١49 الأشباه للسيوطي‎ )١( 

(1) الأشباه للسيوطي ١9454‏ 

() الأشباه للسيوطي .٠٠١‏ والدر المختار / ١6‏ 
(؟) الزرقاني 8/ ه18 . 51٠١/4‏ 


-44-ت 


رف ١54١-:؛١‏ 


#«ا#ععم مع لماع عع لامع ععر يع ورور و ويج نمممقية 


وكالعبد باعتبارين . ”) 

وباستقراء كلام ا حنابلة ف فروع هذه المسألة 
يقسي أنهم في ذلك كالشافعية وإن خالفوهم في 
بعض الفروع . 


التصرف فيه : 

١‏ -للسيد أن يتصرف في الجزء المملوك بالبيع 
وغيره كالمشترك. فله أن يرهنه. أويقفه عند من 
يجيز رهن المشاع أووقفه. وعند الحنفية لا يباع 
المبعض. ولكن يجوزلسيده أن يؤجره ليأخذ 
قيمة باقيه من أجرته .(9) 


كسب المبعض : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
لوكسب شيئا من المباحات كالاحتشاش 
والاحتطاب والالتقاط. فإنه يكون مشتركا بينه 
وبين سيده, فلسيده نسبة ملكه فيه والباقي 
تم كبافي العد تلشترك, وهذا 0ل يكن ييئه 
وبين سيده مهايأة» فإن كانت فلصاحب النوبة 
منهأومن سيده., على التفصيل والخلاف 
المتقدم في مسائل العبد المشترك . 9) 


)١(‏ شرح الهاج بحاشية القليوبي ؟7/ ١7؟2‏ وابن عابدين 
ع/ ١‏ 

(؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح 
اللباب 7/ ٠ثاه ‏ لاه 

() شرح المنباج 1110/7 , وروضة الطالبين 2519/١١‏ 
وكشاف القناع 5/ 4 /الا 


1100ل لل ا ا نا 


وذعب اللخطية إلى أن الميمضى احق بكسبة 
كله إلى أن يؤدي قيمة باقيه المملوك من مكاسبه 
019 


الحدود بالنسبة للمبعض : 
١4*‏ - لا يرجم المبعض في الزنى لعدم تمام 
إحصانه., وحد المبعض كحد الرقيق عند 
الشافعية في الأصح . فهوعلى النصف من حد 
الخرفي الزنى + والقذف» وشرب الخنمر. وقال 
الحنابلة : يحد بنسبة حريته ورقه. فالمنصف يجلد. 
في الزنى حمسا وسبعين جلدة., ولا يحد قاذف 
المبعض على الأصح عند الشافعية, كا لا يحد 
قاذف: الرقيق» بل يعر 7 

ولا يقطع بسرقته مال سيده؛ كما لا يقطع 
سيده بسرقته من مال المبعض . ولوكان المسروق 
ما ملكه المبعض بجزئه ا حر على أحد الوجهين 


عند الشافعية . 


جنايات المبعض : 

15 - لوقتل المبعض حرا فيجب القصاص إذا 
تمت شروطه. لأنه يقتل بالحر الجر الكامل 
الحرية, فلأن يقتل به المبعض الذي حريته 
ناقصة أولى . 


١6 / ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ الشرقاوي على شرح التحرير 7/ 07١‏ القاهرة. مصطفى 
الحلبي هي والأشباه ص2148 وكشاف القناع 
1 


د 244 


رق 554١-5؛١‏ 


للع عم اماع ووو و ووووووولووومم مه موا وو وو ورم ربو رو ممه 


ولوقتل المبعض مبعضا آخر فلا قصاص 
على القول المعتمد عند الشافعية, لأنه لا يقتل 
جزء الرق بجزء الرق. بل يقتل جميعه بيجميعه 
حرية ورقبا شائعاء. فلوقتل به يلزم قل جزء 
حرية بجزء رق وهومتنع . 9 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية: إلى 
أنه يقتل به إن لم تزد حرية القاتل على حرية 
المقتتول. بأن كانت بقدرها أوأقل, لأن المقتول 
حينئذ مساوللقاتل أويزيد عنه حرية, فلم 
يفضل القاتل المقتول بشيء. فلا يمتنع 
القصاص . 

ولوقتل الحرمبعضالم يقتل به عند من 
لا يقتل ال حر بالعبد_ وهم غير الحنفية ومن 
معهم | تقدم ‏ لنقصه برق بعضه. وكذالو 
قتل المبعض قنا لم يقتل به ولوقتل القن مبعضا 
قل ب 

أما عند الحنفية فلوقتل المبعض عمداء فإن 
كان نرك مالا يفي بباقي قيمته فهوحرويثبت 
القصاص. وإن لم يترك وفاء فلا قصاص 
للاختلاف في أنه يعتق كله أولاء فالسبب في 
عدم ثبوت القصاص جهل المستحق, إذ هودائر 
بين أن يكون السيد أو القريب. 9©) 


١917ص الأشباه‎ )١( 
(؟) شرح المهساج تق وشرح الشرقاوي على شرح‎ 
التحرير ؟/ اثاه‎ 


(") ابن عابدين / ١١‏ 


لعلع عامس تمع يي عام ع اع مع ع العامة 


6 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
إذا قتل ووجب ضمانه, فإن فيه من دية الحر 
بنسبة حريته» ومن قيمته لوكان كله رقيقا بنسبة 
رقه. فمبعض نصفه حر نصف دية حر تحمله 
العاقلة. ونصف قيمته لوكان عبداء في مال 
الجاني. وإن قطع إحدى يديه فربع الدية وربع 
القيممة, وكلهافي مال الجاني. 0" وإن كان 
اجرح ما لا مقدرله يقوم كله رقيقا سليما بلا 
جرح, ثم رقيقاوبه الجرح. ويضمن الجاني 
النقص. لكن يكون نصف ذلك النقص (أي 
في الرقيق المنصف) دية (أي أرشا) لحزئه الحر. 


والنصف الآخر قيمة لما نقص من جرئه 
الرقيق . ”") 


إرث مال المبعض عنه : 

5 ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في 
القديم إلى أن المبعض لا يورث عنه ماله بل 
يكون كل ما تركه لمالك جزئه المملوك . وفي وجه 
عند الشافعية على القديم : يكون لبيت المال. 


وذهب الشافعية ‏ على الجديد ‏ وهو الأظهر 
والحنابلة, إلى التفريق بين ما كسبه بجزئه ال حر 


)١(‏ القليوبي 4/ ١14‏ . والشرقاوي ؟/ 77ه. وكشاف القناع 
5/'آ»ظ2» 
(؟) القليوبي 4/ ١48‏ 


ه١‎ 


فلومو ممم بء ملو ء لومعم وموم مو وفع يوو عنم موه فم مه م مي جرب فس سح مجمع بع بو مم نهم 


وبين غيره. والذي كسبه بجزئه ا حر مثل أن 
يكون قد ورث شيئا عن قريب له مشلاء لأنه 
لايرث إلا بجزئه الحرء أويكون قد هايأ سيده 
فكسب ذلك المال في الأيام المخصصة له (أي 
للمبعض) أوكان قد قاسم سيده قبل الموت 
وأخذ السيد حقه. فيكون الذي بقي لحزئه 
الحر. قالوا: فيورث عنه ذلك. يرثه قريبه 
وزوجته ومعتقه . وأما إن لم يكن قد كسبه بجزئه 
الحر, ولا قاسم سيده في حياته. فيا تركه من 
المال يكون بين ورثته وبين سيده» فلسيده بنسبة 
فلكة. والباقي فرقم 20 


إرث المبعض من غيره : 

7 ذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن المبعض 
كالقن في جميع أحكامه. فلا يرث. كما 
لايورث. وهومروي عن زيد بن ثابت 


وكذا قال الشافعية في الصحيح المنصوص 
الذي قطع به الأصحاب : لا يرث المبعض من 
أقاربه وغيرهم شيئاء ولا يحجب أحدا من 
الورثة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 549 . والزرقاني 771/4 , 170 وشرح 
الهاج */148١ء‏ والروضة 5/ :٠١‏ والمغني 25 
والعذب الفائض 74/١‏ 

(1) بين صاحب العذب الفائض طريقة العمل وضرب أمثلة 
أخرى فليرجع إليه من أراد التوسع . 


فمء وفلنمووه ووفووء وم عيفيوأوموءووووووءوءدووووومومدء9 9و9و0 وب موموبمءع 6620992 


وقال أحمد. والمزني» وابن سريج . من 
الشافعية. وهومروي عن علي وابن مسعود: 
يرث» ويحجب بقدر جزئه الحرء فجزؤه الجر 
يعامل معاملة الأحرار» وجزؤه المملوك يعامل 
معاملة العبيد» واحتجوا بها روى ابن عباس أن 
النبي يَكْةِ قال في العبد يعتق بعضه: «يرث 
ويورث بقدرما عتق منه» . 9 

ومثل له في العذب الفائض بامرأة ماتت عن 
زوج» وأخ شقيق حرين, وابن لها نصفه حرء 
فيكون للابن الربع والثمن. وهونصف 
ما يأخذه لوكان كامل الحرية» وللزوج الربع 
والثمن كذلك, وللاخ الربع , لأنه لوكان الابن 
رقي قا كان للزوج النصف وللأخ النصف 
ولا شيء للابن» ولوكان كامل الحرية كان 
للزوج الربع والباقي للابن وغونصف وريع» 
ولا شيء للأخ, فيأخذ كل منهم نصف 
ما يأخذه في مجموع المسألتين . 

وقال أبويوسف ومحمد والحسن وجابر 
والنخعي والشعبي والشوري : ه وكا حر في جميع 
أحكامه فيرث ويحجب كال حرء وهومروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهم|. قال ابن عابدين : 
هوعند الصاحبين حر مديون أي لأنه 


)١(‏ حديث ابن عباس: «في العبد يعتق بعضه أورده ابن 


قدامةفي المغنيى (1/ 77١‏ ط الرياض) وعرزاه الى 
عبدالله بن أحمد. وفيه انقطاع في سئده. 


-4595- 


عع مع ع ع ااا عع عم ماوع و وادوور وورلووروو وريس و مول بر مو وخ نموم ممة. 


يستسعى في فكاك باقيه ‏ فيرث ويحسجب ؛ (0) 
انقضاء الرق : 

14 ينقضي الرق قي الرقيق يأمور: 

الأول: أن يعتقه مالكه. سواء بادر بعتقه من 
عذل نفسه أوأعتقه عن نذر أو كفارة يمين» أو 
ظهار. أوقتل أوغيرذلك. وسواء كان عتقه 
على مال يلتزمه العبد كا في الكتابة» أوعلى 
غيرمال (ر: عتق). 


الثاني : أن يعتق بحكم الشرع, كا لوجرحه 
السيدء أوخصاه. أوضربه ضربا مبرحا على 
خلاف وتفصيل. وكا لوولدت الأمة من سيدها 
ثم مات السيد (ر: استيلاد) وكما لواشترى 
الرجل قريبه . 


الثالث: أن يوصي بعتقه ويخرج من الثلث وقد 


الرابع : أن يدبره: أي يعلق السيد عتق العبد 
على موته أي موت السيسذء :فإن مات السيند 
يكون العبد عتيقاء وكذا لوكاتبه وأدى الكتابة 
(ر: تدبيرء عتق). 


)١(‏ شرح المنباج */148. والروضة 5/ .٠‏ والعذب 
الفائض .7/١‏ 14., والمغنى 5/ 79 ومابعدهاء 
والزرقاني 48//ا؟1؟1., ه"١,‏ وابن عابدين 8/ 2.489 
*/ ه١‏ 


مونوفو و ومسي فومعووننويرم ممه نوومءي ةن نوين رين ةمون ومو يرد ووو ها وومومموورقمء ورور 


١‏ -لغة: الرقم في الأصل مصدرء يقال: رقمت 
الشوب رقم أي وشيته. فهومرقوم. ورقمت 
الكتاب : كتبته فهو مرقوم . 

والرقم : الخط والكتابة والختم . والرقم : خرٌ 
موشى ٠‏ وكل ثوب وشي فهو رقم . 

ورقمت الشيء: أعلمته بعلامة تميزه عن 
غيره كالكتابة ونحوها . 9) 

وفي الاصطلاح : علامة يعرف بها مقدار 
مايقع به البيع. أو هو الثمن المكتوب على 
الثوب. "© وني الحديث: «كان يزيد في 
الرقم)9" أي مايكتب على الثياب من أثمانها 
لتقع المرابحة عليه أويغتربه المشتري . 


+” / لسان العرب والمصباح المثير والمقاييس في اللغة‎ )١( 


(7) كشاف اصطلاحات الفنون 8/ .54٠‏ وابن عابدين 
4/4 والمغنى ,.7٠١17/4‏ والمجموع 4/ 81477 
تحقيق المطيعي , والموسوعة لا/ ٠/ا.‏ 8/ 9 

(*) حديث : «دكان يزيد في الرقم» أورده ابن الأثير في النهاية 
(7/ 76 ط الحلبي) . 


”9ه 


ا ا ا ل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البرنامج : 
؟ -البرنامج : الورقة الجامعة للحساب» وهو 
معرب (برنامه) . 

وفي المغرب : هى النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخرء فتلك النسخة التى فيها مقدار المبعوث 
هي البرنامج . 9) 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج هو 
الدفترالمكتوس فيه أوصاف ما في العدل من 
الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصنعة 
لالضرئزة. 9 


ب - الأنموذج : 

الأنموذج : مايدل على صفة الشيء, وهو 
معرب. وني لغة: نموذج. قال الصغاني : 
النموذج : مثال الشيء الذي يعمل عليه. 7 


ج ‏ النقش , والوشي , والد لنمنمة والتزويق : 
4 - هذه الألفاظ تكاد تكون متفقة المعنى وهي 
تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل, 


والتوريين 9 


)1( تاج العر وس والمغرب مادة (برنامج) . 

(؟) الدسوقي / 74 

() المصباح المنير 

(4) لسان العرب المواد (زوق - نقش - نمنم - وشي) . 


ما يتعلق بالرقم من أحكام : 
البيع بالرقم : 
ه من شروط صحة البيع العلم بالثمن» فلو 
كان الثمن مرقوما على السلعة (أي مكتوبا 
عليها). وتم البيع بالرقم بأن قال البائع 
للمشتري : بعتك هذه السلعة برقمهاء أي 
بالثمن الذي هومرقوم عليها. فإن كان البائع 
والمشتري عالمين بقدره صح البيع باتفاق . 

وإن كانا جاهلين أوكان أحدهها جاهلا وتم 
البيع على ذلك وافترقا فسد البيع عند الجمهور 
(الحنفية, وهوالأصح عند الشافعية والملذهب 
عند الحنابلة» وهوالمفهوم من مذهب المالكية) 
وذلك لجهالة الثمن» وجهالة الثمن تمنع صحة 
البيع . 

وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح واختار 
هذه الرواية ابن تيمية» وهووجه حكاه الرافعي 
من الشافعية» للتمكن من معرفة الثمن. نظيره 
ما لوقال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم 
يصح البيع. وإن كانت جملة الثمن في الحال 
مجهولة. لكن قال النووي عما حكاه الرافعي : 
هذا ضعيف شاذ. 

وإن علم الجاهل بالثمن ‏ قدر الرقم ‏ في 
المجلس (أي قبل الافتراق) فالبيع صحيح , 
لأن المانع كان هوجهالة الثمن عند العقد. وقد 
زالت في المجلس. ويصير كتأخير القبول إلى 


5ه 


وووووعووووووووفوهففموووهوة ووقفوموووومقعء مفو ووواهوو فوووا مقوو عو وواوواة ماموة وهاه 


وهووجه حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما 
من الشافعية في مقابل الأصحء وهو مفهوم 
مذهب المالكية . 

وقال البعض الآخرمن الحنفية: البيع 
فاسدء لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب 
العقد وهي جهالة الثمن بسبب الرقم وصار 
وكذا لآنه محعمل أن بين البائع قدرالرقم 
بعشرة دراهم أو أكثر أو أقل . 

لكنه مع ذلك يجوز البيع مع العلم في 
التراضي . وعن هذا قال شمس الأئمة 
الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب 
ذلك العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما 
على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بينبم| عقد 
ابتداء بالتراضى . "2 وتفصيله في بحث (ثمن 
ج18 ه08 


الرقم بمعنى النقش والتصوير : 

5 الأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث 

)١(‏ ابن عابدين .١75-1١1١/54‏ 4 وقتح القدير مع الكفاية 
والعناية ه/4!7 49 1/4ا4. وبدائع الصنائع 
وإل دروك والدسوقي 7/ ١6‏ -15. والمجموع “ا 
تحقيق المطيعي , والمغني 4/ / »١ . 7١‏ والانصاف 
"٠١ /4‏ والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص١7١‏ 


#ممموعي نومص ومع لمعم مثيم مووي عنمن نم وق مومه و »عيوي ملعو نيعا ون عمو مي مث عث مثيه 


ابن عصر رشق الله عنهم) قال: «أتى النبي كلل 
بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي 
فذكرت له ذلك, فذكره للنبي كك . قال: إني 
رآلت على بلماست جاء فقال: مالي 
وللدنياء فأتاها عل فذكر ذلك فا فقالت: 
ليأمرني فيه بها شاء» قال: ترسلي به إلى فلان» 
أهل بيت فيهم حاجة» )١(‏ 


قال ابن حجر: قوله عله : «مالي وللدنيا», 
زاد ابن نمير: «ما لي وللرقم» . 9) 


وما رواه مسلم عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله يَكِةٍ أنه 
قال: إن رسول الله يَكئِةٍ قال: «إن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه صورة» قال بسر: ثم اشتكى 
زيد بعد فعدناه. فإذا على بابه ستر فيه صورة» 
قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة 
زوج النبي يك : ألم يخبرنا زيد عن الصوريوم 
الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : 


0 6 2 7 
«إلا رقهما في لوب 0 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أتى النبي لله بيت فاطمة:» أخرجه 


البخاري (الفتح ه/3 ط السلفية) . 
(؟) فتح الباري 7١9 - 7١8/٠0‏ وينظر "854/٠١‏ ومابعدها. 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي /١5‏ 80- والأبي ه/ 94 
وحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 


أخرجه مسلم (/ 1576 - ط الحلبي). 


40: 


لال ل ل ل ل ااا ل ل ا ا ا ل ل ا ا لل ا ل ل ل ل ل ا 


اناما قرو لقعي ادق ل سدم يت 
التصوير والاستعمال فينظر في بحث تصوير 
)41/1١(‏ ومصطلح (نقش). 


انظر: 


حراسة . ربيئة 


١‏ الرقية لغة: اسم من الرقي يقال رقى الراقي 
المريض يرقيه . 

قال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يرقى بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرذلك من 
الآفات لأنه يعاذ مهاء ومنه قوله تعالى : #وقيل 
من راق 2١4‏ أي من يرقيه. تنبيها على أنه 
لا راقي يرقيه فيحميه. ورقيته رقية أي عوذته 
بالله. والاسم الرقياء والمرة رقية» والجمع: 
وفى.. 0 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء للرقية عن المعنى 
اللغوي . 

والرقية قد تكون بكتابة شيء وتعليقه» وقد 
تكون بقراءة شيء من القران والمعوذات 


والأدعية المأثورة . ©) 


717 / سورة القيامة‎ )١( 

(1) لسان العرب. المصباح المسيرء المفردات لغريب القران 
مادة : (رقي), حاشية العدوي 5/7 -407. الفواكه 
الدواني 4/1" 557 حاشية ابن عابدين ه/ 777 . 
دليل الفالحين */ 1/٠‏ 

() قواعد الفقه للمجددي . 


5 


لقو جعي ممع ع لومم منوررء وممموي ع وممننيية 


الحكم التكليفي : 
؟ - اختلف الفقهاء في الرقى . 

فذهب الجمهور إلى جواز الرقي من كل داء 
يصيب الإنسان بشروط ثلاثة : 
أولها: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته . 


ثانيها: أن يكون باللسان العربي أوبما يعرف 
معناه من غيره . 
ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بإذن الله تعالى وقدرته لما روى عوف بن مالك 
رضى الله عنه قال: وكنانرقى في الجاهلية 
مالم يكن فيه شرك» . 7) 

وعن جابرْ رضي الله عنه قال: «نبى 
رسول الله يل عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقذرب وإنك. :بيت غن الرقىء قال: 
فعرضوهاعليه. فقال: ماأرى بأساء من 

1 : ا فا 2-12 ف 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) . 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقى 


| حديث عوف بن مالك : «كنا نرقي في الجاهلية» . أخرجه‎ )١( 


مسلم (54/ 117717 ط الحلبي) . 


(؟) حديث جابر: «نهى رسول الْهيكة عن الرقى». أخرجه 


مسلم (11777/4- ١10717‏ ط الحلبي) . 


معممفوولن ريوس تب مم رن مره رو وار و ود ونر رود ول فوع ررم بورع وم بورع نميه 


فقال: لا بأس إن رقى بكتاب الله أوبها يعرف 
من ذكر الله . 

وسثل مالك عن الرقى بالأسماء العجمية 
فقال: ومايدريك أنها كفر؟ ومقتضى ذلك أن 
ما جهل معناه لا يجوز الرقية به محافة أن يكون 
فيه كفر أو سحر أو غير ذلك . 

وقال قوم من العلماء : لا تجوز الرقية إلا من 
العين واللدغة لحديث غمران بن حخضين 
رضي الله عنههما: «لارقية إلا من عين أو 
حةع )١(‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أنه تكره الرقى 
حتى وإن كانت بكتاب الله أوأسهائه وصفاته 
لأمما قادحة في التوكل على الله. واستدلوا 
بحديث النبي يه عندما ذكر الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب : (هم الذين لا يتطيرون ولا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم 
يتوكلون» . 9) 

ومن هؤلاء سعيد بن جبير. 

وذهب أخصرون إلى كراهة الرقى إلا 
بالمعوذات . 1 

وفرق قوم من العلماء بين الرقي قبل وقوع 
البلاء وبعد وقوعه, فقالوا : المغبي عنه من الرقي 


)١(‏ حديث: «لارقية إلا من عين أو حمة.. .» أخرجه 


البخاري (الفتح ١66/٠‏ طالسلفية). 
(١؟)‏ حديث: رهم الذين لا يتطيرون». أخرجه البخاري 
(الفتح 73٠‏ لط السلفية) من حديث ابن عباس . 


 ة97-‎ 


لالع عع وهر فوم مون اعورم يابموم فيو مير تنمس م ممره رمم وج ملمر فوم مةء 


هوما يكون قبل وقوع البلاء. والمأذون فيه ما 
كان بعد وقوعه . )١(‏ 


أخذ الجعل على الرقي : 
 '“‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجعل على 
الرقي على تفصيل (سبق في بحث تعويذ من 


. )" 54/1١7“ الموسوعة‎ 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠/5هل‏ مفلل 
.»١‏ دلي ل الفالحين */ ١لا‏ القوانين الفقهية 
ص" . الفواكه الدواني 447/7. حاشية العدوي 
1" . مغنى المحتاج 00/١‏ المغنيى لابن قدامة 
444/7 حاشية ابن عابدين ه/77. والموسوعة 
171-75١‏ فقرة ١‏ و١1/١7‏ ومابعدها. 


مومفوعلونووءم مرمرع عر نووع رورمل ملءموموةفقومونة نعو ةرود نووعدم مقمم يمه 


التعريف : 
١‏ - الركازلغة بمعنى المركوز وهومن الركز أي : 
الإثبات» وهوالمدفون في الأرض إذا خفي . 

يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض» 
وشيء راكز أي : ثابت . 

والركز هو الصوت الخفي . 2١‏ قال الله 
تعالى : «أوتسمع لهم ركزا» . 9) 

وفي الاصطلاح : ذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو 
ما دفنه أهل الجاهلية . 

ويطلق على كل ما كان مالا على اختلاف 
أنواعه . إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على 
الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال. 

وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من 
كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا 
المعادن والكنوز. © على تفصيل سيأتي . 


)١(‏ المصباح المنير والمغرب , والمفردات للراغب 


(1) سورة مريم/ 4/8 
() ابن عابدين 4/7 44 . والمجموع 8/5*. والحطاب 
4/1" والمغني ما 


-58 


6وعععام مل االعم ااعع لوو وو ووو و ووس مم مول مونو وفرءر مم نميه 


الألفاظ ذات الصلة : 
1-المعدت : 
؟ ‏ المعدن لغة: هوبفتح الدال وكسرها اسم 
للمحل ولا يخرج. مشتق من عدن بالمكان يعدن 
إذا أقام به ومنه سميت جنة عدن لأنها دار 
إقامة وخلود. ومنه المعدن لمستقر الجواهر. )١(‏ 
وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه. ثم 
اشتهر ني نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله 
تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» حتى صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة . 9) 
واصطلاحا: هوكل ما خرج من الأرض مما 
يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة ويحتاج في 
إخراجه إلى استنباط . 
قال أحمد: المعادن هي التي تستنبط. ليس 
هو شيء دفن . 
والمعادن ثلاثة أنواع : 
١‏ -جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين 
(الذهب والفضة). والحديد والرصاص والصفر 
وغير ذلك . 
؟ جامد لا ينطبع بالناركالحص والنورة 
والزرنيخ وغيرذلك . 
ما ليس بجامد كالماء والقيروالنفط والزئبق . 
وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن 
عند حمهور الفقهاء . 
)١(‏ المصباح المنير, والمفردات للراغب 


(5) ابن عابدين 7/ 55 


#ام ع ع ومع م مس ممع بوم رج م ممميه روردم رمم ر مر مم و مف فبمار هو نووم وروم ب نم ننه 


حيث يطلق عليه وعلى الكنز. 


بد الكت : 
*- الكنزلغة: المال المجموع المدخرء يقال: 
كنزت المال كنزا إذا جمعته وادخرته والكنزفي 
باب الزكاة: المال المدفون تسمية بالمصدر. 
والجمع كنوز. ”") 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: الكنزفي 
الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان» 
والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه 
الشارع بالكافر لأن كنزه هوالذي يخمس. وأما 
كنز المسلم فلقطة. وهو كذلك عند سائر 
الفقهاء.”'' وفيه خلاف وتفصيل يذكر في 
مصطلح (كنز) . 

والكنزأعم من الركاز, لأن الركازدفين 
الجاهلية فقطء والكنز دفين الجاهلية وأهل 
الإسلام. وإن اختلفا في الأحكام . 


ج -_ الدفين : 
5 - الدفين في اللغة: هوما أخفي تحت أطباق 
)١(‏ المصباح المنير مادة (كنز) 


(7) ابن عابدين 45/7», والفواكهالدواني "44/١‏ 
والمجموع 1 والمغني ١/٠‏ 


4ه 


التراب» ونحوه مدفون”'' ودفن . 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغري فالدفين أعم من الركاز. 


أحكام الركاز + 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الركازفي قول هيل : 
«وفي الركاز الخمس)”" يتناول دفين الجاهلية 
من الذهب والفضة سواء كان مضروبا أوغيره. 

واختلفوا في غير النقدين من دفين الجاهلية . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي 
في القديم إلى أن الركازيتناول كل ما كان مالا 
مدفوناعلى اختلاف أنواعه. كالحديد. 
والنحاس والرصاص. والصفرء والرخام 
والأعمدة. والآنية والعروض والمسك وغير 
ذللكة. 

واستدلوا بعموم حديث «وفي الركاز الخمس» 
إذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيره» بل هو 
عام في جميع ما دفنه أهل الجحاهلية . 

إلا أن الحنقية خالفوا جمهور الفقهاء فعمموا 
إطلاق الركاز على المعادن الخلقية أيضا لكن 
ليس جميعهاء بل قصروا ذلك على كل معدن 
جامد ينطبع - أي يلين بالنار كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك . 


. المصباح المنير مادة (دفن)‎ )١( 
حديث: «وفي الركاز الخمس». أخرجه البخاري (الفتح‎ )17( 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة‎ 4 / 


موومعوءة لعوعه فومون معي نمي عوورة ةن بمفم ءلم ملع ءفموية*ووود مو هو ودن 5:96 ومعووويءييوية 


وألحقوا بها تقدم المعادن السائلة الزئبق» وهو 
قول أبي حنيفة وحمد لأنه يستخرج بالعلاج من 
عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة. فإن 
الفضة لا تنطبع مالم يخالطها شيء. 

قال ابن عابدين نقلا عن النهر: والخلاف ‏ 
أي : في الزئبق -في المصاب في معدنه. أما 
الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا لأنه 
مال. 

وبناء على هذا فإن الركاز أعم من المعدن 
ومن الكنز عند الحنفية أي : يطلق عليهما. 

واستدلوا بعموم حديث: «وفي الركاز 
الخمس» لأن كلا من المعدن والكنز مركوز في 
الأرض وإن اختلف الراكز. 

وظاهره أن الركاز حقيقة فيهم| مشترك 
اشتراكا معنويا وليسى شناصا بالدفينق. 9 

وأما الشافعية فقد قصروا إطلاق الركاز على 
ما وجد من الذهب والفضة فقط دون غيرهما 
من الأموال والمعادن. لأن الركاز مال مستفاد من 
الأرض فاختص با تجب فيه الزكاة قدرا 
ونوعا . 9) 


دفين الجاهلية : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين الجاهلية 


؛غ18”/١ريغصلا ابن عابدين44/7. والشرح‎ )١( 


والدسوقي /١‏ 489. والمغني */ 5١‏ ظ 
() المجموع 5/ 44 - 47. ومغني المحتاج /١‏ 888 89457 


هسا٠١١‎ 


وم#وووعوم ووو وو هوهو روفوم وو ول ووم و لدو ووم ومع ووو و ورم مو ووو وو ووو ووو ووه 


ركازء ويستدل على كونه من دفين الجماهلية 
بوجوده في قبورهم أوخزائنهم أوقلاعهم . فإن 
وجد في موات فيعرف بأن ترى عليه علاماتهم 
كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور 
فإن كان على بعضه علامة كفر وبعضه 
لا علامة فيه فركاز. أما إذا لم تكن بالكنز علامة 
يستدل بها على كونه من دفين الجاهلية أو 
الإسلام أواشتبه, فالجمهور (الحنفية والمالكية 
الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية . 
وذهب الشافعية في الأصح ‏ إلى أنه ليس 
إلا بيقين. ٠‏ 
الحكم مدار على كونه من دفن الجناهلية لا أنه 
من ضربهم » فقد يكون من ضريهم ويدفله 
مسلم بعدل أن وجده وأخذه وملكه 2 وهذا الذي 
قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين 
القولين: أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون 
لقطة . فأما إذا قلنا بالقول الآخرأنه ركاز. 
فالحكم مدار على ضرب الجاهلية . 29 
)١(‏ ابن عابدين 47//7., والخرشي 7/ ,35١١‏ والمجمسوع 


آٌّصآ» والقليوبي 7'/ /71'. والمغني 1/ 19 . وشرح منتهى 
الإرادات 5:٠١ “4/١‏ 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111ل لل ل ل نا 


المراد بالجاهلية : 
- المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام , أي قبل 
مبعث النبي وَل سموا بذلك لكثرة جهالاتهم , 
أو من كان بعد مبعثه ولم تبلغه الدعوة . 

وعلى هذا فلفظ الجاهلية يطلق على من 
لادين له قبل الإسلام أو كان له دين كأهل 
الكتاب . 

قال الشربيني: ويعتبرني كون الدفين 
الجاهلي ركازا كا قاله أبوإسحاق المروزي أن 
لا ا مالكه بلغته الدعوة, فإن علم أنه 
بلغته وعاند ووجد في بنائه أوبلده التي انشأها 
كنز فليس بركاز بل فيء. حكاه في المجموع عن 
جماعة وأقره . 

واختلف المالكية فيمن كان له كتاب هل 
يقال: إنه جاهلي؟ 

قال الدسوقي : الجاهلية كا في التوضيح 
ماعدا الإسلام كان لهم كتاب أم لا. 

وقال أبوالحسن: اصطلاحهم أن الجاهلية 
أهل الفترة الذين لا كتاب لهم. وأما أهل 
الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية . 
وعلى كل حال دفنهم جميعهم 0 

هذا وأخرج الفقهاء من الركاز دفين أهل 
الذمة . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ :»5ق والدسوقي 4/١‏ والشرح 


الصغير /١‏ 485 - 4417 ومغني المحتاج /١‏ 795, والمغني 
ا 


٠١١‏ سه 


لل ا ل ل ل لل ل ا 1 000 


ففي الفواكه الدواني : وإنها كان مال الذمي 
كالمسلم لأنه محترم بحرمة الإسلام لدخوله تحت 
حكم المسلمين. 9) 
اشتراط الدفن في الركاز: 
8لا خلاف بين الفقهاء في أن كل ما دفنه أهل 
الجاهلية يعتبرركازا. ولكن اختلفوا في اشتراط 
الدفن في الركاز. 

فصرح المالكية والحنابلة بأن ما وجد على 
ظهر الأرض من أموال الجاهلية يعتبرركازا 
أيضاء جاء في المدونة: ما وجد على وجه 
الأرض من مال جاهلي », أوبساحل البحرمن 
تصاوير الذهب والفضه فلواجده لمحمسا. قال 
الصاوي : واقتصر على الدفن لأنه الغالب» 
هذا إذا تحقق أنه مال جاهلي . وفي منتهى 
الإرادات: ويلحق بالدفن ما وجد على وجه 
5 

وقد فصل الشافعية هنا على قولين متى يعتبر 
كونه ركازا؟ فقيل: بدفن الجاهلية.» وقيل: 
بضربهم . 
قال السبكي : والحق أنه لا يشترط العلم 
بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليه» وإنما يكتفى 
بعلامة تدل عليه من ضرب أوغيره . اه . وهذا 
أولى » والتقييد بدفن الجاهلي يقتضي أن ما وجد 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 145 ؛: 145» والدسوقي 44/1 والشرح 
الصغير /١‏ 485 - 44817 . ومغنى المحتاج 1١‏ ولمغني 
.٠١ . ١18/8‏ والفواكه الدواني ٠49/١‏ 


لممولوود رن فورفه فوع بر نور بوره و ور رممرمفوموةيعوممء مد ممومببعد 0ه 


في الصحاري من دفين الحربيين الذين عاصروا 
الإسلام لا يكون ركازا بل فيئاء ويشترط في 
كونه ركازا أيضا أن يكون مدفوناء فإن وجده 
ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركازء أوأنه 
كان ظاهرا فلقطة. وإن شك فكما لوشك في أنه 
ضرب الجاهلية أو الإسلام . قاله الماوردي . 9 

ول نرللحنفية تصريحا في هذا الموضوع . 
دفين أهل الإسلام : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين أهل 
الأسلام لقطة. 

ويعرف بأن يكون عليه علامة الإسلام أو 
اسم النبي يك أوأحد خلفاء المسلمين أووال 
لهم أواية من قرآن أونحوذلك. 

وتفصيل حكم اللقطة في مصطلح (لقطة) . 

قال في المغني : وإن كان على بعضه علامة 
الإسبلام» وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك 
(أي: لقطة). نص عليه أحمد في رواية ابن 
منصورء لأن الظاهر أنه صارإلى مسلم, ول 
يعلم زواله عن ملك المسلمين. فأشبه ما لوكان 
على جميعه علامة المسلمين . 

والذي يظهر أن ذلك ليس قول الحنابلة 
وحدهم بل هوقول بقية الفقهاء أيضاى) يظهر 
من كلامهم في معرفة دفين الجاهلية . 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشسرح الصغير 7/١‏ 185» ومغني 
المحتاج مضه وشرح منتهى الإرادات /4و* 


س٠١‎ 25 


#ععل مع الع لو عي المع يعوا عع عا اوور رس جح جه جه وبر ووو رمم نور وه 


قال ابن عابدين نقلا عن على القاري : وأما 
مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلية 
كالمشخص المستعمل في زمانناء فلا ينبغى أن 
يكون خلاف في كونه إسلاميا . ١ ١‏ 
الواجب في الركاز : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الواجب في الركاز 
الخمس. لقول النبي يَكلِ : «العجماء جباروني 
الركاز الخمس». 9) 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في هذا 
الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في 
أرض الحرب وأرض العرب. فقال: فيم| يوجد 
في أرض الحرب الخمس, وفيم| يوجد في أرض 


العرب الزكاة . 
قال المالكية: محل تخميسه مالم يحتج لنفقة 
كبيرة وإلا فيزكى . 


قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندناء والذي سمعته من أهل العلم يقولون: 
إن الركازإنم] هودفن يوجد من دفن الجاهلية 
مالم يطلب بوال. وأماما طلب بوال كثير فليس 
بركازء وإنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة 
حيث استأجر على العمل, لا إن عمل بنفسه أو 
عبيده فلا يخرج عن الركاز. 


. المصادر السابقة‎ )١( 
حديث : «العجماء جبار. وني الركاز الخمس». أخرجه‎ )١( 
. البخاري (الفتح 7/ 7514 ط السلفية)‎ 


لموروعء مومه ممم منرم زمه نوم م رمو نموم مم بلمممء و#قميء نففووفنقءويموفوقلءقءعيعيية 


وأما أربعة أخحماسه فلواجده. 27 وسيأتي بيان 
مصرف الخمس الواجب إخراجه ف/77 
ما يلحق با يخمس : 
١-األحق‏ المالكية بالركاز الندرة: وهي قطعة 
الذهب والفضة الخالصة التي لا تحتاج إلى 
تصفية» والتي توجد في الأرض من أصل خلقتها 
لا بوضع واضع لا في الأرض . وفيها الخمس 
على المشهور. وروى ابن نافبع عن مالك أنه 
ليس فيها إلا الزكاة وإنها الخمس في الركاز. 29 


نبشس القبر لاستخراج المال : 
١‏ - صرح المالكية بأن ما يوجد في قبر الجاهلٍ 
ركاز. وأما ما يوجد في قبر المسلم ففي حكم 
اللقطة . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قبر, ولقطة). 
النصاب في الركاز : 
١‏ ذهب ججمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعي في القديم) إلن أنه 
لاايشترط التضاب ف الركازء بل يجب الخمس 
في قليله وكثيره . 
وحكاه ابن المانذرعن إسحاق وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي , وقال: وبه قال أكثر أهل 
)١(‏ اسن عابسديسن 45/7., والفواكهالدواني "486/١‏ 
والمجموع 5 والمغني / 3١‏ - 77 
إفهة الدسوقي 4/١‏ والخرشي مع حاشية العدوي 
فلدف 
(7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 585/١‏ -/1ا/5 


س٠١‎ 


«الوععع رمرم ونور عول مر ورور روواولعو ربخل عرور خججع د جر جرجع مم ورج ووو و وخ ومو ممه 


العلم. وهو أولى بظاهر الحديث . 

وذهب الشافعية ‏ على المذهب _ إلى 
اشتراط النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ 
من الركاز زكاة . 

قال النووي: اتفقت نصوص الشافعى 
والأضكات على قله السالة أنه اذا وجد مد 
الركازمائة درهم. ثم وجد مائة أخرى أنه 
لا يجب الخمس في واحدة منهما» بل ينعقد 
الحول عليهم| من حين كمل النصاب. فإذا تم 
لزمه ربع العشر كسائر النقود التي يملكها. وهذا 
تفريع على المذهب, وهو اشتراط النصاب في 
الركاز. 

ثم قال: إذا وجد من الركازدون النصاب». 
وله دين تجب فيه الزكاة يبلغ به نصاباء وجب 
حمس الركازفي الحال. فإن كان ماله غائبا أو 
مدفونا أووديعة أودينا ‏ والركاز ناقص - لم يخمس 
حتى يعلم سلامة ماله. وحينئذ يخمس الركاز 
الناقص عن النصاب سواء أبقي المال أم تلف 
إذا علم وجوده يوم حصول الركاز. (') 


الحول ني الركاز : 
4 - اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط ا حول في 
الركاز, لأآن الحول يعتيرلتكامل الناء وهذا 


275١١ ابن عابدين 44/7 ومابعدهاء والخرشي ؟7/‎ )١( 
والمجموع مع المهذب 7 247-65 ومغني المحتاج‎ 
وشرح منتهى‎ .١4-1١8/7 والمغنى‎ .*40-/١ 
الإرادات غك‎ 


موومووفيءم ووس قفوم يبنعن فون نوو فقفءونءثفققققفموم نوفقوردوة فووقف موقي وووموويثوقدثديثودةه 


لا يتوجه في الوكان: 
قال النووي : ونقل الماوردي فيه الإجماع ”") 


من يجب عليه ا خمس : 
٠6‏ _ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن الذي يجب عليه الخمس هو 
كل من وجد الركاز من مسلم أوذمي صغيرأو 
كبير. عاقل أومجنون. فإن كان صبيا أومجنونا 
فهولما. ويخرج الخمس عنه| وليهما. وهذا قول 
أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده : 
الخمس. قاله أهل المدينة والثوري والأوزاعي 
وأهل العراق» وأصحاب الرأي وغيرهم . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الخمس إلا 
على من تجب عليه الزكاة» سواء كان رجلا أو 
امرأة» رشيدا أوسفيهاء أو صبيا أومجنونا. 

ويمنع الذمي عند الشافعية من أخذ المعدن 
والركاز بدار الإسلام, كما يمنع من الإإحياء بها 
لآق الدار اساي ور ديل عيياء 9 

وأما الحربي المستأمن فقد ذكر صاحب الدر 
من الحنفية أنه يسترد منه ما أخذ إلا إذا عمل 
بإذن الإمام على شرط فله المشروط . 

وعند الحنفية والحنابلة أيضا أنه لوعمل 


. المجموع مع المهذب 1/5 وانظر المراجع السابقة‎ )١( 
(؟) مغن المحتاج 6ن اهنا‎ 


س١4‎ 


ملاتا ا ا 1 لل ل ا الل ل ل ل ل ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا ا با 


رجلان ف طلب الركاز فهو للواجد. وإن كانا 


نائيه فيه )١(‏ 
وللتفصيل انظر مصطلح : (حربي . شركة. 
إجارة . خمس). 


أولا : في دار الإسلام : 
5 -أ_أن يجده في موات أو مالا يعلم له 
مالك من مسلم أوذي عهد. كالأبنية القديمة. 
والتلول. وجدران الجاهلية وقبورهم. فهذا فيه 
الخمس بلا خلاف سوى ما روي عن الحسن . 

وعبارة الحنفية : في أرض خراجية أوعشرية, 
وهي أعم فن أن تكون تملوكة لأحد أولاء 
صاحة للزراعة أولا. فيدخل فيه المفاوز وأرض 
الموات» فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت 
عشرية أوخرابعية 9 

وقال في المغني : لووجده في هذه الأرض على 
وجهها أوفي طريق غير مسلوك. أوقرية خراب 
فهو كذلك في الحكم. لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: سثل رسول الله يل عن 
اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أوقرية 
عافرة قعرقها سفة» فإنجاء ساحبها والا 
فلك. و مالم يكن في طريق مأتي ولا في قرية 
ان عليدين 416+ له والخخرشي #ار» اجن واتقق 


45. 55 /" ابن عابدين‎ )7١( 


عامرة ففيه وفي الركاز الخمس ين 

وقال المالكية: يخرج خمس الركاز والباقي 
كموات أرض الإسلام, أوفياني العرب التي لم 
تفتح عنرة ولا أسلم عليها أهلهاء وأما لووجد 
الركاز في أرض مملوكة فيكون مافيه لمالك 
الأرض . 

وشرط الشافعية أن يجده في أرض لم تبلغها 
الدعوة. 

قال النووي : إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا 
وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد 
أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازاء لأن 
الركازإنم هو أموال الجاهلية العادية الذين 
لايعرف هل بلغتهم دعوة أم لا؟ فأمامن 
بلغتهم فالهم فيء. فخمسه لأهل الخمس 
وأربعة أحماسه للواجد . 9) 

فإن وجد الركازني شارع أوطريق مسلوك 
فلقطة عند الشافعية والحنابلة.» وعند المالكية 


2 
ركاز. 


'. . حديث: «ماكان في طريق مأتي أوني قرية عامرة.‎ )١( 


أخرجه النسائي (0/ 44 ط المكتبة التجارية) وإسناده 
حسن . 

(؟) الفواكه الدواني /١‏ 46" والقوانين الفقهية ص7 .٠١‏ 
والملجمسوع 5/خ* اق والمغني رول وشرح منتهى 
الإرادات ٠٠/١‏ 

)المجموع"/819-78. وشرح منتهى الإرادات 
4.٠ /١‏ . والفواكه الدواني 149/١‏ 


س١١6‎ 


ركاز /ا١‏ _لم١ا‏ 


لحنلل 000 


ب - أن يجد الركاز في ملكه : 
١‏ الملك إما أن يكون قد أحياه أو انتقل إليه . 
١‏ أن يكون مالكه هوالذي أحياه, فإذا وجد 
فيه ركازا فهوله وعليه أن يخمسهء وزاد المالكية 
على الإحياء الإرث» وزاد الشافعية إقطاع 
السلطان. 

أما الحنفية فيعنون بعالك الأرض أن يكون 
قد ملكها أول الفتح. وهومن خصه الإمام 
بتمليك الأرض حين فتح البلد. 
؟ - أن يجد الركاز في ملكه المنتقل إليه : 


- إذا انتقل الملك عن طريق الآرث ووجد 
فيه ركازا فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لورثته . 

أما لوانتقل إليه ببيع أوهبة ووجد فيه ركازا 
فقد اختلف الفقهاء في من يكون له الركاز. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
وأبو حنيفة وحمد وهي رواية عن أحمد) إلى أنه 
للمالك الأول:أولوارثه لوكان حياء لأنه كانت 
يده على الدار فكانت على ما فيها . 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: إن الكنز 
مودع في الأرض فلم ملكها الأول ملك ما فيهاء 


ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في 
جوفها درة . 


المالك الأول ولا ورثته فيوضع الركاز في بيت 


ووممعوعء موريس عمميور للم ممم فوم يء وفوريلرء ءءء نموم وه وكودن نه كو قود رن ممممممءبعمدنيوه 


قال في الشرح الصغير: وهوالظاهربل 
المتعين. والقول الثاني لللمالكية: أنه لقطة. 
وذهب أحمد في رواية ‏ وأبويوسف وبعض 
المالكية إلى أن الركاز الباقي بعد الخمس للمالك 
الأخير» لأنه مال كافرمظهور عليه في الإسلام , 
فكان لمن ظهر عليه كالغنائم, ولأن الركاز 
لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيهاء وإنم| 
يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه ففجب 
أن يملكه . 

وقد صحح في المغني هذه الرواية» ثم قال: 
لأن الركازلا يملك بملك الدارلأنه ليس من 
أجزائهاء وإنما هومودع فيهاء فينزل منزلة 
المباحثات من الحشيش والحطب والصيد يجده في 
أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به. 

وقال ابن عابدين: قال أبويوسف: الباقي 
للواجد كما في أرض غيرملوكة » وعليه الفتوى. 
وبه قال أبوثور. ...<< 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اختلف الورثة 
فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم وم ينكره 
الباقونء فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك 
الذي لم يعترف به. وحكم المعترفين حكم 
المالك المعترف . )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 45 -/41, والخرشي 7/١١7ء‏ والصاوي 
على الشرح الصغير .48107/١‏ والمجموع 4٠/5‏ -2147 
/ اع والمغني ١#‏ ١ل‏ وشرح منتهى الإرادات 
6غ 


ها٠١؟اك‎ 


ل ل ا ا ا 000000 


ج - أن يجد الركاز في ملك غيره : 
9 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أوأرض 
بملوكة يكون لصاحب الداروفي رواية أخرى 
عن أحمد أنه لواجده . 

ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده. لأنه قال 
في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره 
فأصاب في الدار كنزا: فهوللأجير. نقل ذلك 
عنه محمد بن يحبى الكحال. قال القاضي : هو 
الصحيح . وهذا يدل على أن الركاز لواجده. 
وهوقول أبي ثورء واستحسنه أبويوسف. 
وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار. فيكون 
لمن وجده. لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله» 
وإن لم يدعه فهو لواجده. 27 


ثانيا: أن يوجد الركاز في دار الصلح : 
٠‏ - صرح المالكية بأن دفين المصالحين لهم ولو 
كان الدافن غيرهم , فم وجد من الركاز مدفونا 
في أرض الصلح . سواء كانوا هم الذين دفنوه أو 
دفنه غيرهم فهوللذين صالحوا على تلك 
الأرضء والمشهور أنه لا يمخمس. فإن وجده 
أحد المصالحين في داره فهوله بمفرده سواء وجده 
هو أو غيره . 

وذهب الشافعية إلى أن الركاز الموجود في 


7١ - ٠١ /* المصادر السابقة, والمغني‎ )١( 


ووونووم نو ومو قمع م مونم ممه مو و و رم موده وو لورمقيءمعود مد كو ددن لدبم مود 2د دده 


موات دار أهل العهد يملكه واجده كموات دار 
الإسلام )ع( 


ثالثا : أن يوجد الركاز في دار الحرب : 
١‏ اختلف الفقهاء في الركاز الموجود في دار 
ا حرب : 
فذهب الحنفية إلى أن الركاز الموجود في دار 
الحرب إن كان في أرض بملوكة لغيرمستأمن 
فالكل للواجد وإلا وجب رده للمالك؛. وأما 
الموجود في أرض مملوكة أصلا فالكل للواجد بلا 
فرق بين المستأمن وغيره. لأن مافي صحرائهم 
ليس في يد أحد على المخصوص فلا يعد غدرا . 
وفرق الشافعية في الأرض المملوكة بين أن 
يؤخذ الركاز بقهر وقتال فهوغنيمة, كأخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل 
حمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواجده. وبين أن 
يؤخذ بغيرقتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل 
الفىء . 
وذهب الشافعية إلى أنهم إن لم يذبوا عنه فهو 
كموات دار الإسلام ‏ بلا خلاف عندهم ‏ وهو 
ركاز. 
وهذا محمول عند الحنفية والشافعية على 
ما إذا دخل دار الحرب بغي رأمان. أما إذا دخل 
بأمان فلا يجوزله أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره . 


41/5 -117لاء والمجموع‎ 151١/15 الخرشي‎ )١( 


الا ١ا‏ سه 


و#عع عم مااع اعم يووا لووول ولول عرورولعفوعر وبع فنمعون ولو مومه و وم مور وة. 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليه بنفسه 
فهو لواجده. حكمه حكم ما لووجده في موات 
أرض المسلمين, ول يفرق الحنابلة في الموات بين 
اولي عنة زوق جا لاليقب هه لأئد أبن 
لموضعه مالك محترم , أشبه مالو لم يعرف 
مالكه . (0) 


مصرف خحس الركاز : 
ذهب جمهورالفقهاء (الحنفية والمالكية 
والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من 
الشافعية) إلى أن حمس الركاز يصرف مصارف 
الغنيمة وليس زكاة . 
ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص 
بالفقراء. وهولمصالح المسلمين, ولا يختص 
بالأصناف الثانية . 
قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيءء 
وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس 
على مذهبه. لما روى أبوعبيد عن الشعبي : 
«أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من 
المدينة. فأتى بها عمر بن الخطاب. فأخذ منها 
الخمس مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتهاء 
وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من 
المسلمين, إلى أن أفضل منها فضلة. فقال: 
أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: 


.٠١ والقوانين الفقهية ص7‎ .48- 47/١ ابن عابدين‎ )١( 
7١ / والمغنى‎ ؛4١‎ 4١ /5 والمجموع‎ 


ال ل ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000 


خذ هذه الدنانيرفهي لك». 

ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ول يرده 
على واجده. ولأنه مال لمحموس زالت عنه يد 
الكافر. أشبه حمس الغنيمة . 

وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه 
يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة . 

قال النووي : هذا غوالمذس 27 

ولتفصيل توزيع الخمس ينظر مصطلح : 
(خمس. غنيمة, فيء). 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 0147 48. والخرشي مع حاشية العدوي 


؟/روةء. وحاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 14/6 
-485: والمجموع 4!/5. ومغنى المحتاج ,“"45/١‏ 
والمغني "/ 1 714 , وشرح منتهى الارادات 41٠٠ /١‏ 


سا٠١م-‎ 


ا 2000-0000 


١‏ الوقن في اللغة: الجاب الأقوى والأمر 
العظيم . وما يقوى به من ملك وجند وغيرهماء 
العو ولاس . 

والأركان: الجوارح , وفي حديث الحساب : 
«يقال لأركانه : انطقي )27 أي جوارحه. وأركان 
كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. 29 


وركن الشيء ني الأآصطلاح : مالا وجود 
لذلك الشيء إلا به . 


وهو«الجزء الذاتى الذي تتركب الماهية منه 
ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه» . 9) 


)١(‏ حديث: «الحساب : يقال. . . » أخرجه مسلم (4/ الفا 
- 3181 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(1) القاموس المحيط ولسان العرب مادة: (ركن). 

(") التعريفات 44 _ط مطبعسة مصطفى البابي الحلبي» 
الكليات 460/79“ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق الطبعة الثانية. حاشية ابن عابدين 
ا/اىت 4 دار إحياء التراث العربي. الكفاية على 
الهداية بذيل شرح فتح القدير /١‏ 7174 دار إحياء التراث 
العربي. حاشيةالجمل "58/١‏ دار إحياء التراث 
العربي. شرح روض الطالب ١5٠ /١‏ المكتبة الإسلامية . 


ممعوقو نويروس ع نر ور ووه ورا ور رو ور ورم ور ورمم رو ةرد دوعب 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ القرظ. : 
؟ - الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه. 
وكذلك الشريطة, والجمع شروط وشرائط 
وبالتحريك العلامة. وجمعه أشراط  )١‏ 

واصطلاحا عرفه ابن السبكي بقوله: 
«مايلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته». 

واختار ابن الحاجب أن الشرط «ما استلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» . 

وهو اختيار شارح التحرير العلامة أمير باد 
شاه 9) 

قال الأمام الكاسانيٍ مفرقا بين الركن 
والشرط : والأصل أن كل متركب من معان 
متغايرةينطلق اسم المركب عليها عند 
اجتم|اعها. كان كل معنى منها ركنا للمركب». 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: 
(شرط) 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/ ٠١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. الفروق 57/١‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى 4ه فتسح الغفار شرح المنار 8/ ٠/6‏ 
مصطفى البابي الحلبي. التلويح على التوضيح .١١١ /١‏ 
6 ط محمد علي صبيح وأولاده. حاشية التفتازاني على 
شرح مختصر المنتهى ١1/7‏ الشاشر جامعة السيد محمد بن 
علي السنوسي الإسلامية. ليبيا 1974م: تيسير التحرير 
07 مصطفى البابي الحلبي ٠6٠اه.,‏ 
وحاشية الحموي على الأشباه 7/ 774. والمنشور في 
القواعد /١‏ ٠/الا‏ 


هسا٠١9‎ 


#عع ع ملع عع عام يا عع امابوا سبوا ور رولرج بتممممءريهة 


كأركان البيت في المحمسوسات. والإيجاب 
والقبول في باب البيع في اللشسروعات» وكل 
ما يتغير الشيء به ولا ينطلق عليه اسم ذلك 
النى» "كان شل *الشهود فى باب 
لكا . 0 

وعلى هذا فكل من الركن والشرط لابد منه 
لنسقق السعي شوصاء بفيران الرك و يكنوة 
داخلا في حقيقة المسمى» فهو جزؤه. بخلاف 
الشرط فإنه يكون خارجا عن المسمى . 

وقد صر بوالشيخ غبدلة يريعيد الفكير 
بأن الأركان توقيفية». قال: وإن جعل بعض 
الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا يدرك 
بالعقل . 9) 


ب الفرض : 
الفرض في اللغة : القطع والتوقيت» والحز 
في الشىء. فأ أفحية الله تعالى. والسنة. 


)599 ٠ 


يقال: فرض رسول الله يَكةِ أي : سن 
واظ انها خطاب الله الى غيل 


اقتضاء جازما. وهوتعريف الواجب أيضاء 


. دار الكتاب العربي‎ ٠ ٠٠ه‎ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) التلويح على التوضيح ١١/15‏ ط محمد علي صبيح 
وأولاده. فتح الغفار بشرح المنار /٠‏ “/ا مصطفى البابى 
الحلبي؛ شرح المنار لابن ملك ص١415‏ المطبعة بو 
1ه فواد تح الرحموت بذيل المستصفى ٠٠/١‏ 

"٠ك‏ دار صادر. 


[فرة لسان العرب والقاموس المحيط مادة : (فرض) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لال لل ل ا ل ا ل ل ل ل ل يلا 


حيث أن الجمهور لا يفرقون بينهماء فهما من 


الترادف عندهم . 

وقال العضد في تعريف الأيجاب: هو 
خطاب بطلب فل غي ركف ينتهض تركه في 
جميع وقته سببا للعقاب . والواجب هوالفعل 
المتعلق بالإيجاب, فهوفعل غيركف تعلق به 
خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته 


وعند الحنفية يفترق الفرض والواجب بالظن 
والقطع. فإن كان ما ذكر ثبت بقطعي ففرض » 
وإن ثبت بظني فهو الواجب.”' 

ثم إن الفقهاء قد يطلقون الفرض على 
الركن, كما صنع التمرتاشي في تنوير الأبصار, 
فقال في باب صفة الصلاة : من فرائضها 
التحريمة. وقال خليل في مختصره في باب 
الوضوء : فرائض الوضوء. . وقال في كتاب 
الصلاة: فرائض الصلاة. . قال الدردير: أي 
أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها. والنووي في 
المغهاج . فقال في باب الوضوء : فرضه ستة . 

قال الشربيني الخنطيب: الفرض والواجب 


)١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 87/١‏ مصطفى البابي 


الحلبي. شرح العضد على مختصر المنتهى بهامش حاشية 
التفقازاني 777/١‏ جامعة السنوسي الإسلامية. ليبيا 
م التلويح على التوضيح ١١7/7‏ محمد علي صبيح 
وأولاده. فح الغفار شرح المنار 57/7 مصطفى البابي 
الحلبي ككاوام, المستصفى ١8/١‏ دار صادر. 


ه-ا١٠١‎ 


عع مااع ا عا ايو لويد ملعم ورم رس عمممم بور ممءء مور ريء 


بمعنى واحد, والمراد هنا الركن لا المحدود في 
كتب أصول الفقه. 

والشيخ أبو النجا الحجاوي في الإقناع . فقال 
في باب الوضوء : فرضه ستة. . )١(‏ لكن الفرض 
عندهم أعم من الركن. وقد صرح بذلك 
الحصكفي فقال: ثم الركن ما يكون فرضا 
داخل الماهية, وأما الشرط فيا يكون خارجهاء 
فالفرض أعم منها وهوما قطع بلزومه حتى يكفر 


جاحده . 0( 


الحكم الإجمالي : 
5 الركن إما أن يكون جزء ماهية الحقيقة 
الشرعية في العبادات, كالقيام في الصلاة 
والأمساك في الصوم. وني العقود كالا يجاب 
والقبول في عقد البيع. أوجزء ماهية الأشياء 
المحسوسة كأركان البيت. 


الركن والواجب : 
ه ‏ يفرق الفقهاء بين الركن والواجب في بابي 
الحج والعمرة» والصلاة» أما باب الحج والعمرة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 3947/١‏ » دار إحياء التراث العر بي. 
حاشية الدسوقي 71١ .86 /١‏ دار الفكر. مغني المحتاج 
0 دار إحياء التراث العر بي, كشاف القناع /١‏ 1م 
عام الكتب. 

(؟) حاشية ابن عابدين ."54/١‏ 79407 دار إحياء التراث 


العر بي . 


فباتفاق المذاهب الأربعة فينصون أن للحج 
والعمرة أركاناء وواجبات. وتظهر ثمرة التفريق 
بينهها في الترك , فمن ترك ركنا من أركان الحج أو 
العمرة لم يتم نسكه إلا به. فإن أمكنه الإتيان 
أتى به وذلك كالطواف والسعي , وإن لم يمكن 
الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه 
فجريوم النحر ولم يقف فإنه يفوته الحج في هذه 
السنة. ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل . 
وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان . 
وانظر (حج : ف717١)‏ 

ومن ترك واجبا فعليه دم» ويكون حجه تاما 
صحيحاء فالواجب يمكن جبره بالدم بخلاف 
الركي 0 

وأما باب الصلاة فعند الحنفية والحنابلة فقط 
فإنهم يجعلون للصلاة أركانا وواجبات . 

وتظهر ثمرة التفريق بينه) في الترك أيضا. 
فترك الركن يترتب عليه بطلان الصلاة إن كان 
تركه عمدا. أما إن تركه سهوا أوجهلا فلا تصح 
صلاته إلا إن أمكن التدارك, وفي كيفيته خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (سجود السهو) . 


)١(‏ الفتاوى المندية 70.17١4 /١‏ المطبعة الأميرية الطبعة 


الثانية. الفتاوى الخانية مهامش الفتاوى الهندية /١‏ 594/8 
المطبعة الأميرية الطبعة الثانية. حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص48" المطبعة العثمانية. حاشية الدسوقي 
6١/71‏ دار الفكر. مغني المحتاج ”/١‏ و دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 07١/7‏ عالم الكتب. 


- 31313 مه 


وفعلع ع داعام عع رم عا اوم عع اووس مو بجيو ومن اوعنم مقرية 


وأما ترك الواجب فإن الصلاة لا تبطل بتركه 
سهواء ويسجد للسهوجررا له. وتتركه عمدا 
يبطل الصلاة عند الحنابلة. وقال الحنفية : عليه 
إعادة الصلاة وجوبا إن تركه عمدا جيرا 
لنقصانهء وكذا لو تركه سهوا ولم يسجد 


8 ؛ 232 


الركن في العبادات : 
تختلف أركان العبادات باختلافها : 


أ أركان الوضوء : 
5 - اختلف الفقهاء في أركان الوضوء . 

فذهب الحنفية إلى أنها أربعة أركان. غسل 
الوجه. وغسل اليدين » ومسبح زيم الرأمن 
وغسل الرجلين. وزاد الشافعية عليها النية 
والترتيبه وزاد الحنابلة الموالاة. إلا أهم 
اعتيروا النية شرطا لا ركنا. وزاد المالكية 
الدلك ؛ 9) 


ب - أركان التيمم : 
اختلف الفقهاء في أركان التيمم . 
فذهب الحنفية إلى أن للتيمم ركنين». 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1791/١‏ 505 دار إحياء التراث 
العر بي , الفتاوى الهندية ١75/١‏ المطبعة الأميرية. الطبعة 
الثانية. كشاف القناع 0 خ*” 84" عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ” ومابعدهاء حاشية الدسوقي /١‏ 8/ 
وما بعدها. مغني المحتاج /١‏ / لزومابعدها. كشاف القناع 
ام 


مممنفعاي ووه مدنو موه نمو ورور رد ررم تر در رمم روج ممر ره جوج دا وبر جمرء وبجنم مده 


الضربتان, والمسح . والنية شرط عندهم . 

وقال المالكية: أركانه خمسة : النية» وضربة 
واحدة. وتعميم انوجه واليدين إلى الكوعين 
بالمسح . والصعيد الطاهر, والموالاة. 

كما ذهب الشافعية إلى أن أركانه حمسة 
وهي : نقل التراب» ونية استباحة الصلاة» 
ومسح الوجه. ومسح اليدين إلى المرفقين, 
والترتيب بين الوجه واليدين . 

وقال الحنابلة: أركانه أربعة: مسح جميع 
الوجه. ومسح اليدين إلى الكوعين, 

والترتيب» والموالاة في غير الحدث الأكبر» وأما 

النية فهي شرط عندهم . () 


59 أركان الصلاة : 
8- اختلف الفقهاء في أركان الصلاة,» فذهب 
عيبو الققياف الشالقية رالشاقعية ول1نابلة. 
إلى أن أركان الصلاة هي : النية. واعتيرها 
الحنابلة شرطاء وتكبيرة الإحرام: والقيام: 
وقراءة الفاتحة في كل ركعة, والركوعغ. 
والاعتدال بعده., والسجود. والجلوس بين 
السجدتين. والجلوس للتشهد الأخير. 
والتشهد الأخير. (وقال المالكية: التشهد 


3/١‏ طدار المعارف بمصر. مغني المحتاج ا 
ومابعدها. كشاف القناع ١174/١‏ 


- 1١١175 


#وعع لوبلل مولومل مم ملممومالوموببم عر تعورل ل ممومورء بس جره مخره ورور وم ممم نويه 


الأخيرليس بركن وأما الجلوس فإنه ركن لكنه 
للسلام) والسلام. والترتيب». والطمأنينة . وزاد 
المالكية الرفع من الركوع . والرفع من السجودء 
قال الدردير: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال 
فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة 
الاحرام. والفاتحة. والسلام. وجميع أفعالها 
فرائض إلا ثلاثئة رفع اليدين عند تكبيرة 
الاحرام.» والجلوس للتشهد. والتيامن 
بالسلام . 

وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة على 
النبي كل في التشهد الأخير, كما قال الحنابلة 
بركنية التسليمتين. 

وذهب الحنفية إلى أن أركان الصلاة هي : 
القيام. والركوع . والسجود., والقراءة. والقعدة 
الأخيرة مقدار التشهد. وترتيب الأركان, وإتمام 
الصلاة. والانتقال من ركن إلى ركن . والنية 
عندهم شرط وليست بركن وكذا التحريمة. 9) 


د أركان الصيام : 
4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن للصوم ركنا 
واحدا وهو الامساك عن المفطرات. وأما النية 
فهي شرط عندهم . 


ارهء ل حاشية الدسوقي "١ /١‏ مغني المحتاج 
١‏ كشاف القناع /١‏ ان ويم 


لمونوول نوعسي بلمب لول بمممء مووم بعري برب رمم رمم 29026666 .1922م موممقي ءوده 


واعتير المالكية والشافعية النية وكنا: فللصوم 
ركئان عََك اللمالكية هما النية والأمساك. وزاد 
الشافعية ثالثا وهو الصائم .7 


ه ‏ أركان الاعتكاف : 
٠‏ -_ذهب الحنفية إلى أن للاعتكاف ركنا 
واحذا وهو اللبث في المسجذ. 

وقال الشافعية: أركاته أربعة: النية. 
والمعتكف» واللسث». والبسظد. 9 


و أركان الحج والعمرة : 
١‏ -ذهب الحنفية إلى أن للحج وكتسية» 
الوقوف بعرفة. ومعظم طواف الزيارة (أربعة 
أشواط). وأما الإحرام فهو شرط ابتداء» ركن 
انتهاء . 

وذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة : 
الاحرام. والوقوف بعرفة, والطواف اتفاقا 
والسعي على المشهور خلافا لابن القصار. وزاد 
ابن الماجشون في الأركان : الوقوف بالمشعر 
السرام ورمي جمرة العقبة. وحكى ابن عبدالبر 
قولا بركنية طواف القدوم . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ .8٠‏ 481. حاشية الدسوقي 
0١‏ . مغنى المحتاج 047١/١‏ 478. نيل المأرب 
5١‏ 704 مكتبة الفلاح *194417م. 

(؟) ابن عابدين 7/ 179 مغني المحتاج 465٠/١‏ 


"اسه 


ركن 17 ا 


للع ممم ممما ممم واااو اسع بع ورم م نومره 


قال الدسوقي : والمشهور أن الوقوف بالمشعر 
الحرام ورمي جمرة العقبة غيرركنين» بل الأول 
مستحب. والثاني واجب يجب ربالدم . وأما القول 
بركنية طواف القدوم فليس بمعروف بل المذهب 
أنه واجب يجبر بالدم . 

وقال الشافعية : أركان الحج ستة : الإحرام , 
والوقوف بعرفة» والطواف والسعي . والحلق أو 
التقصير, والترتيب بين الأركان . 


كا اختلف الفقهاء في أركان العمرة. فقال 
الحنفية : لها ركن واحد وهو الطواف . 

وقال المالكية والحنابلة: أركانها ثلاثة: 
الإحرام. والطواف. والسعي . 
الحلق أو التقصير. 


وزاد الشافعية : 


والتزثيب 9 


الركن في العقود : 

- هناك اتجاهان في تحديد الركن في العقود : 
الأول: ذهب حمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن لكل عقد ثلاثة أركان هي : 
الصيغة, والعاقدان, والمعقود عليه. وهذه 
الشلاثة تؤول في الحقيقة إلى ستة. فمثلا في 
البيع : الصيغة عبارة عن الإيجاب والقبول. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/417١ء‏ بدائع الصنائع ؟/ ١١0‏ »؛ 
2 حاشية الدسوقي ؟7/١؟»؛‏ مغني المحتاج /*ام 
كشاف القناع 7/ ١ه‏ 


لمملنوون نم ووس ومم و رروه وروم دوو وعم ع ج م5906 م نممو وه قمودو ديعو زود ود دومع و ندند مويه 


والعاقدان هما البائع والمشتري . والمعقود عليه 
هوالمبيع والثمن. 

الثاني : ذهب الحنفية إلى أن لكل عقد 
ركنا واحدا فقط وهو الصيغة (الإيجاب 
والقبول) . ”') 


أقسام الركن : 
- اتفق الفقهاء على تقسيم الركن في الصلاة 
إلى فعلي وقولي . ("2 وتظهر ثمرة هذا التقسيم في 
التكرار. 

وانفرد الحنفية بتقسيم الركن في الصلاة إلى 
ركن أصلى وركن زائدء. فالقيام والركوع 
والسجود أركان أصلية» والقراءة والقعود الأخير 
ركنان زائدان . 

والركن الزائد عندهم هوما يسقط في بعض 
الصور من غير تحقق ضرورة بلا خلف, 
كسقوط القراءة بالاقتداء. والركن الأصلي 
مالا يسقط إلا لضرورة. 

ومعنى كون الركن زائدا أنه ركن من حيث 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. بدائع الصنائع ه/ 17 . فتح 
القدير ه/ هه4. حاشية الدسوقي ١/7‏ مغني المحتاج 
؟/*. 1١07‏ 08اككء كشاف القناع / ١15‏ 

(؟) بدائع الصنائع ١57/١‏ دار الكتاب العربي. حاشية 
الدسوقي 71١‏ دار الفكر, شرح روض الطسالب 
١‏ المكتبة الإسلامية. كشاف القناع "730/١‏ عالم 
الكتب . 


- ١١4 


#وعقع ع وو وروي ور ورور ويا للم عوبر معرب معرء بج ججر رع ونس همه جه ره وجري مجعم رموه 


قيام ذلك الشيء به في حالة» وانتفاؤه بانتفائه » 
وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى, 
فالصلاة ماهية اعتبارية». فيجو زأن يعتيرها 
الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها. ثم إن 
اعتبار القراءة» والقعود الأخيرركنين زائدين 
ليس متفقا عليه عند الحنفية» وإنما هوحل 
خلاف عندهم . أما القراءة فالأكثر على أنها 
ركن زائد. 

كيا انفرد الشافعية بتقسيم الركن في الصلاة 
إلى ركن طويل وركن قصيرء فالقصيرعندهم 
ركنان: الاعتدال بعد الركوع. والجلوس بين 
السجدتين, وما عداهما طويل . 

ويترتب على هذا التقسيم عندهم أن 
تطويل الركن القصيرعمدا بسكوت أوذكر م 
يشرع فيه يبطل الصلاة. لأن تطويله تغيير 
لوضعه. ويخل بالموالاة» ولأنه ليس مقصودا 
لديل للفصل بين الأركاة + وآما تطويله سهرا 
فلا يبطل الصلاة ويسجد للسهو. 

ومقدار التطويل عندهم أن يلحق الاعتدال 
بعد الركوع بالقيام للقراءة» والجلوس بين 
السجدتين بالجلوس للتشهد, والمراد قراءة 
الواجب فقط لا قراءته مع المندوب أي الفاتحة 
وأقل التشههد. ) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١١7/١‏ دار الكتاب العربي. حاشية ابن 


عابدين ٠٠ /١‏ دار إحياء التراث العر بي . تيسير التحرير 


مصطفى البابي الحلبي ٠68*اه,‏ - 


ممم فقو فعوعه ع مين وعم ممم ووعموع نووم مورن عد وممومفموءد ةن كوقةقةءقءننوموونقوروديدية 


أقل الركن وأكمله : 
5 - قد يكون للركن كيفيتان يتحقق بهماء 
إحداهما: كيفية الأجزاء ويطلق عليها بعض 
الفقهاء كالشافعية أقل الركن, والثانية : كيفية 
الكمال» وهي الكيفية التي توافق السنة. 

ومن تلك الأركان في باب الصلاة الركوع 
والسجود. فينص الفقهاء على أن ىا كيفيتين 
فأقل الركوع وهوالقدرالمجزىء منه عند 
الجمهور أن ينحني حتى تقترب فيه راحتا كفيه 
من ركبتيه . 

وقال الحنفية : هوخفض الرأس مع انحناء 
الظهر. وذلك لأنه المفهوم من موضوع اللغة 
فيصدق عليه قوله تعالى : #إاركعوا»#» وقد 
نص الشافعية على كراهة الاقتصار على 
الأقل. وأكمل الركوع أن يسوي ظهره وعنقه. 
ويمكن يديه من ركبتيه مفرقا أصابعه وناصبا 
لركبتيه . وأقل السجود مباشرة بعض جبهته 
مصلاه. وهناك خلاف في بقية الأعضاء بين 
المذاهب وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها : 
(ركوع » سجود) . 

وأكمل السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم 
جهفه وألفه: ويضع يفيه جلو متكبيه» ويدار 
أصابعه مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه. ويرفع 
ح- ونباية المحتاج 7/ ١/ا‏ ط مصطفى البابي الحلبي 1971م 

185اهء ومغنى المحتاج دار إحياء التراث 


العربي . 


ب6١١ا‏ سه 


ا ا ا 0000 


بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه» وهذا في 
الرجل. أما المرأة فإنها تضم بعضها إلى 
بعر . 207 
وفي باب الحج : الوقوف بعرفة فأقله أن يحصل 

بعرفة في وقت الوقوف ولو حظة. ولومارا بهاء أو 
نائ) أوجاهلا مها فمن حصلت له هذه اللحظة 
في وقت الوقوف صار مدركا للحج . ولا يجري 
عليه الفساد بعد ذلك . 

ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع 
فجر يوم النحر عند الجمهور. ومن الغروب إلى 
طلوع فجريوم النحر عند مالك, فالركن عند 
المالكية الاستقرار لحظة في عرفة بعد الغروب » 
أما الوقوف نبهارا بعد الزوال فواجب ينجبر 
بالدم . 

وأكمله أن يجمع في الوقوف بين الليل 
والنهار لفعله كلق مع قولهككلة: «لتأخذوا 
مناسككم. 9) 

وقد عد الحنابلة الجمع بين الليل والغبار 
واجبا يجب في تركه دم . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "٠٠ /١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 74/١‏ دار الفكر. مواهب الجليل 
١0١6٠و‏ دارالفكرر. مغنى المحتاج ١/514١غ.‏ 
٠١ ١١4‏ دار إحياء الستراث العسر بي. شرح روض 
الطالب 1٠١ .165/١‏ ومابعدها المكتبة الإسلامية , 
كشاف القناع "٠ .7” 41/١‏ عالم الكتب. 

(؟) حديث: «لتأخذوا مناسككم» . أخرجه مسلم (؟/ 4147 - 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


ممنمفقننرووس لمعلنو فيه نور نوو هنر ووو مم رم مر قروم 2 مووود را موععءم لم مثنديه 


وعندل ال حنفية يكون الججمع واجبا في إذا وقف 
نهاراء أما إذا وقف ليلا فلا واجب عليه . 
من خلاف من أوجبه . 7) 


ترك الركن وتكراره : 

- لترك الركن اثاروصورفي العبادات 
والمعاملات تختلف باختلاف كيفية الترك عمدا 

كان أوسهوا أوجهلاء وفي كل حالة تفصيل 

وخلاف ينظرني مظانه من الموسوعة . كما أن 

تكرار الركن يجري عليه ما يجري على الترك مع 
ضوابط وتفصيلات تنظر في مظانها . 


ترك الركن في العقود : 
75 ترك الركن في العقود يوجب بطلانهاء 
وذلك لانعدام الأمورالتي لابد منها ليتحقق 
العقد في الخارج . 

فمن ترك الإيجاب أو القبول في جمبيع صورهما 
في أي عقد من العقود فعقده باطل» وذلك 


كمن باع أواشترى من غير إيجاب أوقبول وم 


)١(‏ فتح القدير ؟/ ا دار إحياء التراث العربي. الفتاوى 


المندية 7354/١‏ المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الثانية. 
حاشية الدسوقي 85/7 دار الفكر. مغني المحتاج /١‏ /44 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 444/7 عالم 
الكتب 


سا١"6-‎ 


##«ل عع لع وا ووو ري لمعم وونمعوورعلرلل جرم رج جرم مه وجرن ور وو وج وم مومه 


يقع على سبيل التعاطي فيكون بيعه حينئذ 
باطلا . )١(‏ 

ثم إن تخلف الركن في العقود عند الحنفية 
يدخل في حالة البطبلان. والتي يفرقون بينها 
وبين حالة الفساد. وقد سبق تفصيل ذلك في 
مصطلح (بطلان). 9) 

وأمامايترتب على بطلان العقود فينظر 
تفصيله في مصطلح : (بطلان) . 9©) 


استلام الأركان في الطواف : 
١ /‏ 5 استحب الفقهاء استلام ركنين من أركان 
البيكه. 


الأول: الحجر الأسود. ويسن تقبيله لحديث 
ابن عمررضي الله عنهم «استقبل النبي كَل 
الحجر. ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا. ثم 
التفت فإذا هوبعمر بن الخطاب يبكي , فقال: 
ياعمر هاهنا تسكب العبرات». 9©) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. 44. حاشية الصاوي على 
الشسرح الصغير 7/ * ط مصطفى الحلبي. شرح المحلي 
بهامش قليوبي وعمصيرة ١67/7‏ ط عيسى البابي الحلبي ؛ 
حاشية الجمل ”/ ه ط دار إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع */ ١457‏ ط عالم الكتب. 

١١١ /4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

() الموسوعة الفقهية 8/ ١١19‏ 

(4) حديث: «ياعمرء ها هنا تسكب العبرات». أخرجه ابن 
ماجة (17/ 487 ط الحلبي)؛: وضعف إسناده البوصيري 
كما في مصباح الزجاجة (7/ ١74‏ ط دار الجنان) . 


#امرعو روعي ووب ورور رود موورء و مورو وم ممم مووي ومعميء تروزير ور م ملعبر لمعيه 


وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه 
«أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أن 
رأيت رسول الله كك يقبلك ما قبلتك» . 9) 

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
تكون القبلة بلا صوت. وعند المالكيةفي 
الصوت بالتقبيل قولان : الكراهة والإباحة . قال 
الشيخ الحطاب نقلا عن الشيخ زروق في شرح 
الإرشاد: ورجح غير واحد الجواز» ونقله أيضا 
الشيخ دسوقي عن الحطاب . وزاد الحنفية 
والشافعية والحنابلة : أن يسجد عليه . 

قال الكدايلة : قله ابن عضرواين غباس: 
وأنكر الإمام مالك وضع الخدين على الحجر 
الأسود. قال في المدونة : وهوبدعة؛ قال الشيخ. 
الدرديرقي الشرح الكبير: وكرة مالك السجود 
وتمريغ الوجه عليه. قال الحطاب: قال بعض 
شيوضنا: وكان مالك يقعله إذا خلا به . 

وعند الحنفية والشافعية يسن أن يكون 
التقبيل والسجود ثلاثا. فإن لم يتمكن من تقبيله 
استلمه بيده وقبل يده. لحديث ابن عمر 
رضي الله عنههما «أن النبي 6 استلمه وقبل 
يده . "كوللا روى مسلم عن نافع قال: «رأيت 


)١(‏ حديث عابس بن ربيعة : «في تقبيل عمر للحجر» . أخرجه 
البخاري (الفتح 4517/7 ط السلفية) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يل استلم الحجر الأسود وقبل 
يده . ) أخرجه مسلم (5/ 574 طالحلبي) . 


ااا 


فوع عع ااا اع امم لماوعو ولووسء لمعل بورلرووعرمءععمميعهة 


ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده. وقال : 
ما تركته منذ رأيت رسول اللهكلةٍ يفعله)(2 وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
واللعابلة, ومذعب للالكية أنه لا يقل ينه بل 
يضعها على فيه من غير تقبيل» وعندهم رواية 
أنه يقبل يده كا يقبل الحجرء والأول هو 
المشهور. وحجته أن التقبيل في الحجر تعبد 
وليست اليد بالحجر. قال الشافعية والحنابلة : 
ويسن أن تكون يده اليمنى» وقال الحنفية : 
يضع يديه عليه ثم يقبلها أويضع إحداهماء 
والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيا فيه 
شيف 

فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه 
بشيء كعصاء ثم يقبل ما استلمه به لقوله يكل : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)('' 
وهذا مذهب الجمهور. وعند المالكية: يضع 
العصا على فيه من غير تقبيل . 
- فإن عجز عن كل ذلك لشدة الزحام أشار 
إليه بيده أوشيء فيها من بعيد ولا يزاحم الناس 
فيؤذي المسلمين, لما روي أنهجَكةٍ قال لعمر: 
«ياعمر إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر 


. حديث نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ 474 ط الحلبي)‎ 

(؟) حديث: وإذا أمسرنكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 
أخرجه البخاري (الفتح 701١/17‏ ط السلفية) ومسلم 
(/ ه47 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ومونفويوءة ومس فعع نوعلم ومموعورومء ممم مدر م موم وه مجو ونع وجو بوموولءعع د د60 


فتؤذي الضعيف, إن وجدت خلوة فاستلمه, 
وإلا فاستقبله فهلل وكبر, . ١(‏ ولأن الاستلام 
سنة. وإيذاء المسلم حرام. وترك الحرام أولى 
من الإتيان بالسنة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «طاف النبي كَِِ بالبيت على بعير 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء عنده 
وكبر . 7 قال الحنفية : يشير إليه بباطن كفيه 
كأنه واضعها عليه وذلك بأن يرفع يديه حذاء 
أذنيه ويجعل باطنب نحو الحجر مشيرا مهما إليه 
وظاهرهما نحو وجهه. وصرحوا بتقبيل كفيه . 
ومذهب الشافعية في التقبيل كمذهب الحنفية 
حيث أنهم صضرحوا بتقبيل ما أشاربه؛ سواء 
كانت الاشارة بيده أوغيرها. ومذهب الحنابلة 
أنه لا يقبل المشار به قالوا : لعدم وروده. وذهب 
المالكية أنه إن تعذر استلامه يكير فقط إذا حاذاه 
من غير إشارة بيده ولا رفع . وصفة الاستلام 
عند الحنفية أن يضع كفيه على الحجر ويضع 
فمه بين كفيه ويقبله. وعند المالكية والشافعية 


78/1١( حديث: «يا عمر إنك رجل قوي». أخرجه أحمد‎ )١( 


ط الميمنية) وأورده الهيثمي ني مجمع الزوائد (*/ ”41١‏ -ط 
القدسي) وقال: «رواه أحمد وفيه راولم يسم» وبين الشافعي 
في روايته لهذا الحديث أن المبهم هو عبدالرحمن بن نافع بن 
الحارث, وهذا لم يسمع من عمر بن الخطاب ففيه انقطاع . 
لكن رواه السبيهقي بإسناد اخسر عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء فهوتما يقوي هذا الطريق. يراجع سئن البيهقي 
8٠١ /5(‏ ط دائرة المعارف العثانية) 

(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي يليه بالبيت على بعير كلما 
أتى . . . » أخرجه البخاري (الفتح 7/ 41/5 ط السلفية) . 


هسا١1١8-‎ 


لل ل ا ا ل ا ا ل ا 0 00 9 


أن يلمسه بيده. وقال الحنابلة : يمسحه بيده . 

الشاني: الركن اليهاني. فيسن استلام الركن 
اليماني في الطواف من غير تقبيل» لحديث ابن 
عمر رضي الله عنه) «أنه كْ كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليهاني» . (") 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يسن تقبيله, 
وقال المالكية: إذا استلمه بيده وضعها على فيه 
من غي رتقبيل. ومذهب الشافعية أنه يقبل 
ما استلمه به. 

وإذالم يتمكن من استسلامه أشارإليه بيده 
عند الشافعية والحنابلة. قال الشافعية: لأنها 
بدل عنه لترتبها عليه عند العجزفي الحجر 
الأسود فكذا هناء ومقتضى القياس أنه يقبل 
ما أشاربه, قال الشربيني الخطيب: وهو 
كذلك . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشير 
عند الزحام» وعند المالكية أنه يكبر إذا حاذاه. 
4 - وما ذكر من أحكام استلام الركنين يراعى 
في كل طوفة لحديث ابن عمر رضي الله عنب| 
«أنهيئِةٍ كان لا يدع أن يستلم الركن اليمانيٍ 
والحجر الأسود في كل طوفة».0( وهذا مما 
لا خلاف فيه بين الفقهاء. وأما استلام الركنين 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أنهيكةٍ كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني» . أخرجه مسلم (5/ 474 -ط الحلبي) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أنه يك كان لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني في كل طوفة». أخرجه أبو داود (؟/ 44١ - 414١‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


امموول نووم قمع بجي مم22 و2222 :1229م مدن نممفو م6 بعرم جر عع ل للوعع مب نمم مده 


الآخرين ‏ الشامي والعراقي ‏ فليس بمشروع 
في الجملة. قال البهوتي : ولا يستلم ولا يقبل 
الركنين الآخرين», لقول ابن عمررضي الله 
عنب: «لم أر النبي كك يمسح من البيت إلا 
الركنين اليهانيين: ؛ )١(‏ 
وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام 
السركنين العراقي والشامي ‏ وهي كراهة تنزيهية 
عند الحنفية ‏ قالوا: لأنها ليسا ركنين حقيقة بل 
من وسط البيت. لأن بعض الحطيم من البيت. 
وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين 
ولا تقبيلها. قال الشربيني الخطيب: والمراد 
بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إن| هونفي كونه 
سنة, فلوقبلهن أوغيرهن من البيت لم يكن 
مكروما ؤلا خلاف: الأولى + بل يكون حسناة 
كا نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: 
وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع . 
قال الأسنوي : فتفطن له. فإنه أمر مهم . 
٠‏ - والسبب في اختلاف الأركان في هذه 
الأحكام أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه 
فضيلتان: كون الحجر فيه. وكونه على قواعد 
إبراهيم عليه السلام, واليماني فيه فضيلة 
واحدة. وهو كونه على قواعد إبراهيم عليه 
السلام . 
)١(‏ حديث ابن عمر: «ل أر النبيكَكٍ يممسح من البيت إلا 
الركنين اليمانين». أخرجه البخاري (الفتح / 47 ط 
السلفية). ومسلم (5/ 474 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


اا 


وكن. »7+ ركوبة] . ؟ 


وععع ماع عع عا عع ع عع عع عع عام اسه برعا انعمو رمه 


وأما الشاميان فليس لما شيء من 
الفضيلتين. ”2 قال ابن عمر رضي الله عنه) : 
دما أراه ‏ يعني النبي تَلٍِ - ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم . ولا طاف الناس من وراء الحجر 
إلا لذلك» 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0155/7 159 دار إحياء التراث 
العر بي . بدائع الصنائع ١57/17‏ دار الكتاب العربيء 
حاشية الدسوقي 7/ 1٠‏ . 5؛ دار الفكر. مواهب الجليل 
٠ /*‏ دار الفكر. حاشية العدوي على الرسالة 
0١‏ 8 دار المعرفة. مغنى المحتاج 417/١‏ دار 
إحياء التراث العربي. شرح روض الطالب 48٠١/١‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 47/8/17 . 41/9 . 4/8 
عالم الكتب. 

(5) أثر ابن عمر: «ما أراه يني ترك استلام الركنين 
اللذين. . . ؛» أخرجه البخاري (الفتح 407/7 3ط 
السلفية) دون قوله : «ولا طاف الناس . . . » الخ. فقد 
أخرجه أبو داود (7/ 44٠‏ - تحقيق عرزت عبيد دعاس) . 


ومفووءووفووه وفمم ومنو موقنو ووعيو و وروم ودود ووو وقوه 299و 9م996 6096 


1- الركونب لغة: مصد رركب. 

يقال: ركب الدابة يركبها أي علا عليها. 
وكل ما على عليه فقد ركب. وقيل : هو خاص 
بالآبل. 23 

ولا يري الركزب فى الاسطلهم عن ذلك.. 


الحكم التكليفي : 

أ صلاة التطوع راكبا : 

؟ -لا خلاف بين الفقهاء في إباحة صلاة 
ما يجوزفيه قصر الصلاة ‏ وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر 
فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيث| توجهت. 
أما السفر القصير وهوما لا يباح فيه القصر فإنه 
يباح فيه الصلاة على الراحلة عند الجمهور”» 
واستدلوا بقوله تعالى : «فأين) تولوا فثم وجه 


. لسان العرب ومتن اللغة‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 247١ /١‏ واية المحتاج 4 والمغني 
/ 1*4 


ت 715 أب 


لماوع وما ملعيل موعوء فلل بوبم ورور برس لجوج ررم ممم نمم رم ممةء 


الله 274 وبالصلاة على الراحلة فسرت الآية 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع 
خاصة. أي حيث توجه بك بعيرك» وعن 
عبدالله بن دينار قال: «كان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنيا يصل في السغر على راحلته أينا 
توجهت يومىء» وذكر عبدالله أن النبي كَل كان 
يفعله». 9) 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كان 
النبي يَقْةِ يصبيي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض 
ويوتر على راحلته» . 9©) 

ولسلم : «غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة). 
ولم يفرق بين قصير السفر وطويله, ولأن إباحة 
الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع كيلا 
يؤدي إلى قطعها وتقليلهاء. وهذا يستوي فيه 
الطويل والقصير. وقال المالكية : يشترط أن 
يكون سفر قصرء أما إن لم يكن سفر قصر فلا 
يتغل على الدابة 9 


١١٠ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يصلي ني السفر على راحلته أين| توجهت‎ 
يومىء:. أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4/اه  ط السلفية),‎ 

ومسلم 7/١(‏ 485 ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 
(*) حديث: «كان النبي 5 يصلٍ ني السفر على راحلته حيث 
توجهت». أخرجه البخاري (الفتح 1/9/7 ط 
السلفية) . 
(4) ابن عابدين .47١ /١‏ ومواهب الحليل /١‏ 504 ونهاية 
المحتاج /١‏ 574 . والمغني 474/١‏ 


ممق ننقفوعه وعممو ةع مم لثمو نووعة ون نمعنمءم ةونم مموة6وقوووفعووو نوق وقوروومءووءثثدوددة 


شروط جواز التنفل على الراحلة : 
* - يشترط لحواز التنفل على الراحلة مايأتي : 
١‏ ترك الأفعال الكثيرة بلا عذر كالركض . 
- دوام السفر إلى انتهاء الصلاة. 


فلوصار مقي ني أثناء الصلاة عليها وجب 
إتَامها على الأرض مستقبلا القبلة.» وإلى هذا 
ذهب المالكية, والشافعية. والحنابلة 
وأبويوسف. ومحمد من الحنفية . 

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتم الصلاة 
عليها )١‏ 

وتفصيله في الصلاة. وصلاة التطوع . 


استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة : 
4 - قال الشافعية والحنابلة : إن أمكن استقبال 
القبلة على الراحلة وإتمام أركان الصسلاة 
كركوعها وسجودها لزمه ذلك. وإن لم يمكن فلا 
يلوه قلق لا رون عن أتسن :* وأن 
رسول اللهككِةِ كان إذا سافرء فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة فكبرثم صلى حيث وجهه 


و 
ركابه» . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 407/١٠ /١‏ نهاية المحتاح 477/١‏ , ومواهصب 
الجليل /١‏ 509 . المغني 17/2/1١‏ 

(؟) حديث أنس : «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع . . . » أخرجه 
أبوداود (7/ "١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). وحسنه 
المنذري كما في مختصره لأبي داود (5/9ه - نشر دار 
المعرفة) . 


ه-١5١‎ 


#وعمقع مم م وروم رون وميس م مسوم ع وما ريض ررم م بر ووو ورم متم وس ملاأمجيء ورممموج ممع نور وميه 


وختص وجوب الاستقبال بتكبيرة الأحرام , 
فلا يجب فيسيا سواه لوقوع أول الصيلاة 
بالشرط + ثم فجعل مابعده تابعا لهب 013 

وقال المالكية والحنفية: لا يلزمه الاستقبال 
وإن افكت ولو في تكبيرة الإحراهم”” 

أما راكب السفينة ونحوها كالعمارية وهى 
نوع من السفن يدور فيها كيف يشاء. ويتمكن 
من الصلاة إلى القبلة» فعليه استقبال القبلة في 
صلازه . 9) 


قبلة الراكب وجهته : 
ه ‏ قبلة المصلي على الراحلة حيث وجهته. فإن 
عدل عنها لا إلى جهة القبلة فسدت صلاته. 
لأنه ترك قبلته عمدا . 

فإن عدل إلى القبلة فلا تبطل صلاته» لأنها 
الأصلء وإنها جازتركها للعذر. ©) 

وتفصيله في مصطلح (استقبال) . 


أداء صلاة الفرض راكبا : 


5 - جوز أواء صلاة الفرض راكبا في السفينة 


4757/1١ والمغني‎ . 5٠ /١ نباية المحتاج‎ )١( 
6٠١9/١ ومواهب الجليل‎ .459 /١ (؟) ابن عابدين‎ 
. المصادر السابقة‎ )"( 

(5) المصادر السابقة . 


موبعوقلينعورمس عيرم ومفرورة فم وريد ررم رع ري تن ورومم در تبر ب ع عر مود مجعم ممم 


ونحوها كالمحفة والعمارية ثما يمكن معه استقبال 
القبلة وإتمام أركانهاء واختلفوا في الراحلة : فقال 
الجمهور: لا يجوز أداؤها على دابة. سواء 
أكانت واقفة أم سائرة إلا لعذركخوف. 7 فإن 
صلى على راحلته لعذر لم تلزمه الإعادة. وقال 
الشافعية : إن كانت واقفة وتوجه إلى القبلة وأتم 
الفرض جاز وإن لم تكن معقولة. لاستقراره في 
سب أما إن كانت سائرة» أولم يتوجه إلى 
القبلة. أولم يتم أركانها فلا يجوز إلا لعذر, لأن 
سير الدابة منسوب إليه؛ ويعيد الصلاة في حالة 
العذر. 9) 
ر. 


اتباع الجنازة راكبا : 


/ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي 
لشيع الجنازة أن لا يتبعها راكبا إلا لعذر كمرض 
أوضعف. فقد روي أن النبي وَكةٍ رأى أناسا . 
ركبانافي جنازة فقال: «ألا تستحيون؟ إن 
ملائكة الله يمشون على أقدامهم. وأنتم على 
ظهور الدواب».”" وإذا اتبعها راكبا يكون 


.ه٠04/١ ومواهب الحلي ل‎ ,.470١/١ ابن عابدين‎ )١1( 


وكشاف القناع 0010( 
)١(‏ الجمل .على شرح الممبج /١‏ 719 وهاية المحتاج 7 
() حديث : «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله يمشون على 
أقدامهم». أخرجه الترمذي (/ 74 ط الحلبي) من 
حديث ثوبان. ثم نقل عن البخاري أنه صحح وقفه . 


س1١‎ 795- 


لل ا ا ل ل ل 2 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل ال 0 


خلف الحنازة. أما الركوب ف الرجوع فلا بأس 
517 

ولا بأس باتباع الجنازة راكبا عند الحنفية» 
ولكن المشي أفضل منه., لأنه أقرب إلى 
الخشوع. ويكره أن يتقدم الراكب الجحنازة. لأن 
ذلك لا يخلوعن إضرار بالناس . 9) 


صلاة المحاهد راكبا : 
8- يجوز للمجاهد أن يصل راكبا إذا التحم 
القتال ولم يتمكن من تركه. لقوله تعالى : «فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا . 9) 

والتفصيل في (صلاة الخنوف) . 


الحج راكبا : 

4-الحج راكبا على الدواب» ونحوها أفضل 
من احج ماشياء لآن ذلك فعله يك 2 ولأنه 
أقرب إلى الشكرء وإلى هذا ذهب المالكية 
والحنفية والشافعية. 0 ولم نجد للحنابلة تصريحا 
في هذه المسألة . 


)١(‏ قليوبي .*7٠ /١‏ المغنى 7/ 4/4 41/8 . روضة الطالبين 
11 

(؟) بدائع الصنائع 1١‏ * وأسنى المطالب .175/١‏ ورد 
المحتار /١‏ 479., والفروع 8/8٠0 /١‏ 

() سورة البقرة/ 7179 

(؛) حديث: «حجه يةٍ راكبا». أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ .٠مم‏ _ ط السلفية) . 

(5) مواهب الجليل 7/ .54٠‏ وابن عابدين ؟/ 147. وأسنى 
المطالب 4146/١‏ 


ملعمل مفقعم موعن ومع يمع مم ممم نووم ب م عوو مه وم و ووو م فقوي مه نر هوه ود بم مرو وع بور يرهن 


الطواف راكبا : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في صحة طواف 
الراكب إذا كان له عذر لحديث أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت: شكوت إلى 
رسول اللهيكيِ أني اشتكي فقال: «طوفي من وراء 
الناس وآنت راكيق ‏ 207 

واختلفوا في حكم الطواف راكبا بلا عذر 
فذهب الشافعية إلى أنه لأ يجب عليه دهم") 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
النبي يَقَطاف في حجة الوداع على بعير» يستلم 
الركن بمحجن». 9" وقال جابر: «طاف 
النبيكِةٍ على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمرؤة» .7 ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا 
فكيفما أتى به أجزأه. ولا يجوز تقييد المطلق بغير 
دليلء, وهورواية عن أحمد. وذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد في إحدى الروايات عنه, إلى أن 


)١(‏ حديث: «طضوفي من وراء الناس.وأنت رأكبة». أخرجه 
البخاري (الفتح / 48٠١‏ ط السلفية). ومسلم (7/ 83717 


ط الحلبي) . 
(١؟)‏ قليوبي 7/ ,.1١©‏ نباية المحتاج / 37817 وأسنى المطالب 
0-006 


(7) حديث ابن عباس : «طاف في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بيمحجن». أخرجه البخاري (الفتح 477/7 
41/7 ط السلفية) ومسلم (75/ 47 ط الحلبي) . 

(1) حديث: «طاف النبي يَكةِ على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة» أخرجه مسلم (7/ 9717 ط الحلبي). 


"اه 


ل ا ل ا 020000007 


المشي في الطواف من واجبات الطواف, فإن 
طاف راكبا بلا عذروهوقادر على المشي وجب 
عليه دم واستدلوا عليه : بأن النبي َك قال : 
«الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة» . 29 ولأن 
الطواف عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا 
لغير عذر كالصلاة. ولأن الله أمر بالطواف 
بقوله : «وليطوفوا بالبيت العتيق 297.4 والراكب 
ليس بطائف حقيقة. فأوجب ذلك نقصا فيه 
فوجب جبره بالدم, وزاد الحنفية : إن كان بمكة 
فعليه الأعادة. وإن عاد إلى بلاده فعليه دم . 

وينظر التفبيل في مصطلح : (طواف). 

أما السعى راكبا فيجزئه لعذر. ولغير عذر 
بالاتفاق 22 


ضيان الراكب ما تجنيه الدابة : 


١‏ -_ذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد إلى أن 
الراكب يضمن ما تتلفه الدابة بيدها حال ركوبه 
من مال أو نفس . 

واختلفوا في ضمان ما تجنيه برجلهاء فقال 


)١(‏ حديث : «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة» . أخرجه الحاكم 
717/7 - ط دائرة المعمارف العثمانية) من حديث ابن 
عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة الحج/ 79 

() بدائع الستائع 7 ولمغني “/ 41لا ومواهب 
الجليل 7/ ٠1ه‏ 


ومللووعرونووسعومومورم نعم عورد تووعمدر د 9ءم 929920 6م92 94090 292222296266990 0ه 


الحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد : إن الراكب 
لا يضمن ماجنته دابته برجلهاء لأنه لا يمكنه 
حفظ رجلها عن الجناية فلا يضمنها ىا لولم تكن 
يده عليهاء وقال الشافعية وهورواية عن أحمد : 
يضمن الراكب ماتجنيه الدابة في حال ركوبه 
مطلقا. سواء جنت بيدهاء أم برجلهاء 
أم برأسهاء لأنها في. يدهء» وعليه تعهدها 
وحقشلن )1١‏ 

وقال المالكية: لا يضمن الراكب ما تعطبه 
اثدابة يدعااررحليااوزتياء الأ يكرة 
ذلك من شيء فعله بها. © والتفصيل في 
(ضمان». وإتلاف) . 


ما يقوله الراكب إذا ركب دابته : 

7 ديسن للراكب إذا اسسوى على ذابكه أن 
يكبرثلاثا ثم يقرأ اية: #سبحان الذي سخرلنا 
هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا 


لمنقلبون». 29 


ويدعو بالدعاء المأثورعن النبي يك . فعن 
علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضى الله عنه 
أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب 


,41/-5 /8 وابن عابدين‎ .٠١ 4 /4 مغنى المحتاج‎ )١( 
ون"‎  ”7*8/8 والمغني لابن قدامة‎ 

(17) حاشية الدسوقي 4:/لاة” مهم 

(7) سورة الزخرف / ١7‏ و5١‏ 


17س 


للع ع عع عع اا اماع اماع ووو اع بورد ورور ر نوع تم رنمية 


قال: «بسم الله». فلما استوى على ظهرها 
قال: «#الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنالمنقلبون4. ثم قال: 
«الحمد لله ثلاث مرات». ثم قال: «الله أكبر) 
ثلاث مرات» ثم قال: «سبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت». 
ثم ضحكء. فقيل: ياأمير المؤمنين من أي 
شيء ضحكت؟ قال : رأيت النبي يَكِةْ فعل مثل 
ما فعلت ثم ضحك. فقلت: يارسول الله من 
أي شيء ضحكت؟ قال: «إن ربك سبحانه 
يعجب من عبده إذا قال: اغفرلي ذنوبي » يعلم 
أنه لا يغفر الذنوب غبرى». (1) 


وإذا ركب للسفر دعا با جاء في صحيح 
مسلم : أن رسول اللهكِةٍ كان إذا استوى على 
بعسيره خارجا إلى سفر كبرثلاثا ثم قال : 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا إلى ربنالمنقلبون, اللهم إنا نسألك في 
سفرناهذا اليروالتقوى. ومن العمل 
ما ترضى» اللهم هون علينا سفرناهذاء 
واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ بك من 


». . حديث: «علي بن أبي طالب مع على بن ربيعة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 10 تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
والترمذي (0/١01٠ه  ط الحلبي) وقال: «حديث حسن‎ 
1 لمي‎ 


معملنوعليل ووه عع ن روه نوه كو رن در عور مره عدر م مر م فع مار ب نرم وروم ممعم مقعم مره 


وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل» . )١‏ 

وكذلك الحكم إذا ركب أي نوع من وسائل 
الركوب . 


. حديث: «كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر»‎ )١( 
أخرجه مسلم (1/ 4178 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن‎ 
عمر.‎ 


ت 56أ تت 


#ع عع الع اا م لاع عرو وميم م وااو ووو ابعل عملم بربروم رورم ووه 


التعريف : 
١-الركوع‏ لغة: الانحناء. يقال: ركع يركع 
ركوعا وركعاء إذا طأطأرأسه أوحنى ظهره. 
وقال بعضهم : الركوع هوالخضوع. ويقال: 
ركع الرجل إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله 
وركع الشيخ : انحنى ظهره من الكبر. 
والراكع : المنحني. وكل شيء ينكب لوجهه 
فتمس ركبته الأرض أولا تمسها بعد أن ينخفض 
رأسه فهو راكع. وجمع الراكع ركع وركوع .9 
وركوع الصلاة في الاصطلاح : هوطأطاة 
الرأس أي خفضه. لكن مع انحناء في الظهر 
على هيئة خصوصة ني الصلاة. وهي أن ينحني 
المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال 


(1) لسان العرب. المصباح المنير. غريب القران للأصفهاني 
مادة : (ركع). 


#علنعفليم روس لبر رمم فورعمو رونو فمملم مرا نووم ء مد ميدة نوودب ود دومددب ج00 


خلقته وسلامة يديه وركبتيه» وذلك بعد القومة 
التي فيها القراءة . 9) 

أما في غير الصلاة فهو لا يمخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
]5 الخضوع : 
؟ ‏ الخضوع لغة: الذل والاستكانة والانقياد 
والمطاوعة. ويقال: رجل أخضع. وامرأة 
خضعاء وهما: الراضيان بالذل . 

وخضع الإنسان : أمال رأسه إلى الأرض أو 
دنامنهاء وهوتطامن العتق ووشو الراس ع 
الأرضء والخضوع : التواضع والتطامن» وهو 
قريب من الخشوع يستعمل في الصوت» 
والخضوع يستعمل للأعناق. 7" 

والخضوع أعم من الركوع. إذ الركوع هيئة 
خخاصة. 


ب - السجود 5 
*- السجود لغة : مصدر سجحد» وأصل السجود 


27١٠/١ الفواكه الدواني‎ ,*٠٠ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


حاشية العدوي 771/١‏ حاشية الجمل على شرح المغباج 
0١‏ تحفة المحتاج 58/7. روضة الطالبين 
0 مغنى المحتاج 154/١‏ ., نبهاية المحتاج 
0١‏ و«لمغنى لابن قدامة .444/١‏ كشاف القئاع 
1 


(؟) لسان العرب والمصباح المئيرء مادة: (خضع) . 
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لمعا ولع عورفلل للبم رو وسعره بوره ورور وم ونم مم مهم 


التطامن والخضوع والتذلل» يقال: سجد 
البعيرإذا خفض رأسه عند ركوبه؛ وسجد 
الرجل إذا وضع جبهته على الأرض .27 

والسجود في الاصطلاح : وضع الجبهة أو 
بعضها على الأرض . أوما اتصل بها من ثابت 
مستقر على هيئة مخصوصة في الصلاة. ”") 

ففي كل من الركوع والسجود نزول من 
قيام , لكن النزول في السجود أكثر منه في 
الركوع . 


أولا : الركوع ني الصلاة : 

الحكم التكليفي : 

4 أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة لقوله تعالى : ##ياأيها الذين امنوا اركعوا 
واسجدوا»”" الآية. وللأحاديث الثابتة. منها 
قول هيك في حديث المسيء صلاته: عن أبي 
هريرة «أن رسول الله ككئةٍ دخل المسجد. فدخل 
رجل فصلى . فسلم على النبي يَكِْةِ فرد. وقال : 
ارجع فصلء فإنك لم تصل» فرجع يصل كما 
صلى» ثم جاء فسلم على الني و فقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل ‏ ثلاثا ‏ فقال: والذي 
بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني» فقال: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ ماتيسر 


. المراجع السابقة‎ )١( 
48/١ وجواهر الاكليل‎ ٠٠ /١ رد المحتار‎ )١( 
7٠/ سورة الحج/‎ )*( 


وفوملفووروروووس ووو و نبور نووروء ووو منرم رمن وووورء ووم نونفو قو رقمو وميوم ةم لمعنه 


معك من القران» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها» . 9') 


الطمأنيئة في الركوع : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والممتاببلة وأبويوسف من الختفية) إلى أن 
الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض»ء 
لا تصح الصلاة بدونها. 

ومن أدلة الجمهور على وجوب الطمأنينة : 
قولهيكةِ في قصة المسيء صلاته : «ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا». 29 الحديث . 

ولقول النبي يَكِةِ : «أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق من صلاته, قالوا: يارسول اللهء وكيف 
يسرق من صلاته؟ قال: لايتم ركوعها 
ولا سجودها». 9) 

وروق عن النبي ويلا وأنه كان إذا ركع 
استوى. فلوصب على ظهره الماء لاستقر. 


)١(‏ حديث: «المسيء صلاته». أخرجه البخاري (الفتح 
؟/ "53 _ط السلفية). ومسلم 598/١(‏ _ط الحلبي). 

(5) سبق تخريجه ف/ 6 

() حديث: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق. . .؛ أخرجه 
أحمد (ه/ ٠١‏ ط الميمنية). والحاكم /١(‏ 7179 ط دائرة 
المعارف العشمانية) من حديث أبي قتادة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
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وذلك لاستواء ظهره ولاطمئنانه فيهم )١(‏ 

وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي يَكئْةِ : «لا تجزىء صلاة الرجل 
حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» . 

وفي رواية «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه في الركوع والسسوةء. 97 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكِهِ ومن بعدهم . 
لايتم الركوع والسجود فقال: «ما صليت, ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمداكَلِةِ»(" فإذا رفع رأسه من الركوع ثم شك 
هل أتى بقدر الإاجزاء أولاء لا يعتد به ويلزمه 
إعادة الركوع . لأن الأصل عدم ما شك فيه. 

وذهب الحنفية إلى أن الطمأنينة في الركوع 


)١(‏ حديث: «كان النبي يني إذا ركع استوى. فلوصب على 
ظهره الماء لاستقر». أورده الهيثمي في المجمع (7/ ١١7‏ - 
ط القدسي) وقال: درواه الطبراني في الكبير وأبويعلى. 
ورجاله موثقون». 

)١(‏ حديث: «لا تجزىء صلاة السرجل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود». أخرجه أبو داود /١(‏ 04 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

وحديث: ولا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 
في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي (7/١ه‏ 2ط 
الحلبي) . وقال: «حديث حسن صحيح ١‏ 

(*) حديث حذيفة : «رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود» . 

أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 714 778 ط السلفية) . 


ليست فرضاء وأن الصلاة تصح بدونبهاء لأن 
المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» فإذا 
أتى بأصل الانحناء فقد امتشل» لإتيانه با 
ينطلق عليه الاسم الوارد في قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم» .27 الآية. 

أما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» 
والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام . 

وهي عندهم من واجبات الصلاة, ولهذا 
يكره تركها عمداء ويلزمه سجود السه و إذا 
تركها ساهياء وذكر أبوعبد الله الجرجاني أنها سنة 
عند أبي حنيفة ومحمد ولا يلزم بتركها سجود 
السهو. وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن م 
يقم صلبه في الركوع , إن كان إلى القيام أقرب 
منه إلى تمام الركوع لم يجزه. وإن كان إلى تمام 
الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه. إقامة للأكثر 
مقام الكل 0 


هيئة الركوع : 
5 الهيئة المجزئة في الركوع أن ينحني انحناء 


)١(‏ سورة الحج/ /ا/ا 

() البدائع 51١6/١‏ 157. حاشية ابن عابدين 2٠6٠١ /١‏ 
7 الفواكه الدواني .707/١‏ حاشية العدوي 
.”*1/١‏ 5*4" روضة الطالبين .7497/١‏ المججموع 
للإمام النووي .41١- 4٠05/7‏ مغني المحتاج 2151/١‏ 
المغنى لابن قدامة .491/١‏ كشاف القناع ,8457/١‏ 
الفروع 477/١‏ , الانصاف ؟7/ 9ه 


#وقوق قل ع ماوع عله هو وو رودا ن رورمو وموس بو مورء وورو وم نورق ميمه 


خالصا قدربلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة. 
بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويّه ؛ على 
أن يقصد من هويّه الركوع, وهذا في معتدل 
الخلقةمن الناس لا اطويل ينين 
ولا ة قصيرهما. فلوطالت يداه أوقصرتا أوقطع 
شيء منهما أومن أحدهما لم يعتبرذلك, ول يزد 
على تسوية ظهره. فإن لم تقرب راحتاه من 
ركبتيه بالحيثية المذكورة لم يكن ذلك ركوعاء ولم 
تخرجه عن حد القيام إلى الركوع, وكذاإن 
قصد من هبوطه غير الركوع . والعاجز ينحني 
برأسه ثم بطرفه. ولوعجز عن القيام وصلى 
قاعدا ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ماقدام 
موضع سجوده . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكمل هيئات 
الركوع أن ينحني المصلي بحيث يستوي ظهره 
وعنقه» ويمدهشما كالصحيفة. ولا يخفض ظهره 
عن عنقه ولا يرفعه, وينصب ساقيه إلى الحقوى 
ولا يثني ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه. 
ويأخذ ركبتيه بيديه. ويفرق أصابعه حينئذ, 
فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أوعليلة» فعل 
لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهماء 
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه» أما المرأة فتضم 
بعضها إلى بعض . ولولم يضع يديه على ركبتيه 


لعميععو نر ررس ووو روه لوج ررد و ررم وم ورم مووي وفو ومن نه كو نيد وي موممونقعء فيه 


ولككن بلغ ذلك القدر لجرا إلآأتديكو 
التطبيق في الركوع » وهو أن يجعل المصلي إحدى 
كفيه على الأخرى ثم يجعلهم) بين ركبتيه أو 
فخذيه إذا ركع . 

والتطبيق كان مشروعا في أول الاسلام ثم 
نسخء قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: «صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي » ثم وضعته] بين فخذي, فنهاني 
أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع 
أيدينا على الركبء . 17 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يكٍِ قالوا : 
فاعرض. فقال: كان رسول اللْهكَكِِ إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائ) ورفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي 
بها منكبيه. ثم قال: الله أكبرء وركع. ثم 
اعتدل, فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه 
على ركبتيه. 9 الحديث. قالوا ‏ أي الصحابة 
رضي الله عنهم : صدقت. هكذا صلى 
النبي كك . وذكر أب و حميد : «أن النبي يَكةْ وضع 


(1) حديث مصعب بن سعد بن أبي وقساص: «صليت إلى 
جنب أبي. . .» أخرجه البخاري (الفتح 77/7 ط 
السلفية) . 

(1) حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه الترمذي (1/ ه١٠‏ - 
5 طالحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح » والشطر 
الشاني منه عنده (7/ 45)» وبعضه في صحيح البخاري 
(الفتح 0/1" _ط السلفية) . 
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يديه على ركبتيه كأنه قابض عليههما» . 
مسعود رضي الله عنه إلى أن التطبيق في الركوع 
سنة لما رواه من أنه رأى النبى يله يفعله . )١(‏ 


رفع اليدين عند تكبير الركوع : 
عي جهو الققياء من الشاقغية والببايلة 
وهورواية عن مالك إلى أن رفع اليدين عند 
تكبيرة الركوع وعند الرفع منه سنة ثابتة» فيرفع 
يديه إلى حذو منكبيه كفعله عنل تكبيرة 
الاحرام أي يبدأ رفع يديه عند ابتداء تكبيرة 
الركوع وينتهي عند انتهائها. لتضافر الأحاديث 
الصحيحة في ذلك. منها ما روى محمد بن 
عمروبن عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من 
أصحاب رسول الله يل ألحدهم أبوقتادة 
وشني الله عنه قال: أناأعلمكم بصلاة 
رسول الله يكل فذكر صفة صلاته» وفيه أنه رفع 
يديه عند الركوع . 


وقال البخاري: «وقال الحسن وحميد بن 


(1) المغنى لابن قدامة .4484/١‏ المجموع للإمام النووي 
م/لاء.ع. 1١‏ 4. كشاف القناع .*45/1١‏ حاشية ابن 
عابدين 2370/١‏ البدائع 1 الفواكه الدواني 
5 حاشية العدوي .1*/١‏ جواهر الإكليل 
1/١‏ 


للمنوور ليوو ومس عر رمرم بوره تعره م ممم عابو وميه 


وإلى هذا ذهب الأوزاعي وعلماء الحجاز 
والشام والبصرة . 

وقالالحنفية والثوري وابن أبي 7 
وإسراهيم النخعي وهوامشهورعن مالك: | 
المصلي لا يرفع يديه إلا لتكبيرة ة الإحرام . ” : 
لأدلة منها: قول عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: «لأصلين بكم صلاة رسول اللْهككة . فلم 
يرفع يديه إلا في أول مرة» . 9 

وقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن 
رسول الله يكِةٍ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» . © 


)١(‏ جزء رفع اليدين للبخاري (ص"76١‏ ط. دائرة العلوم 
الأثرية) . 

)١(‏ المجموع للامام النووي 7949/8-١١41؛‏ المغني لابن 
قدامة .441//١‏ حاشية ابن عابدين 274/١‏ البدائع 
05 حاشية العدوي 578/١‏ 

(1) حديث ابن مسعود : «لأصلين بكم صلاة رسول الله . 
أخرجه الترمذي (7/ ٠‏ ط الحلبي) وأبوداود /١(‏ /ا/ا4 - 
4 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: «ليس هو بصحيح 
على هذا اللفظ» . وذكر ابن حجر في التلخيص 71١7 /١(‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم 
والبخاري وغيرهم . 

(4) حديث البراء : «كان رسول اله يِه إذا افتتح الصلاة» . 
أخرجه أبوداود 4!/8/١(‏ - 47/94 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقال: «هذا الحديث ليس بصحيح ١‏ . وقال ابن 
حجر في التلخيص: 77١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) : 
اتفق الحفاظ على أن قوله : «ثم لم يعد» مدرج في الخبر. 
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وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «صليت 
خلف النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم| 
فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» . )١7‏ 


التكبير عند ابتداء الركوع : 

4- ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى 
أن من السنة أن يبتدىء الركوع بالتكبير 
للأحاديث النبوية الواردة في ذلك منها : 


)١‏ ما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: «كان 
رسول اللْهككيٍ إذا قام إلى الصلاة يكبرحين 
يقوم , ثم يكبرحين يركع ‏ ثم يقول: سمع الله 
شن حمده حين يرفع صلبه من الركعة,. 9) 
الحديث . 


؟) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه كان 
يصلي مهم فكبركلم| خفض ورفع , فإذا انصرف 
قال: إن لأشبهكم صلاة برسول الله كككو) . 9) 
') وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الي يكب رفي كل خفض» ورف 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «صليت خلف النبي يكوه . أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 7965 ط دار المحاسن) وقال: (تفسرد به 
محمد بن جابر وكان ضعيفا . 

)1١(‏ حديث أبي هريرة: «كان رسول الْهيكِِ إذا قام إلى 
الصلاة. . . ». أخرجه البخاري (الفتح 7777/7 ط 
السلفية). 

() حديث أبي هريرة: «كان يصلي بهم . .) أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 759 ط السلفية) . 


وقيام , وقعود, وأبو بكر وعمر رضي الله 
عتبياه. 01 


4) ولأنه شروع في ركن من أركان الصلاة فشرع 
فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة . 


وذهب الحنابلة إلى أن تكبيرة الركوع 
كغيرها من تكبيرات الانتقال من واجبات 
الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمداء 
وتسقط إذا تركت سهوا أوجهلاء ولكنها تجبر 
بسجود السهوء لقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي)(" وثبت أنهوكقةٍ كان يبتدىء الركوع 
بالتكبير. وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه . 


ويسن للامام عند الجمهور وال حنابلة معا أن 
يجهر مبذه التكبيرة. ليعلم المأموم انتقاله, فإن م 
يستطع لمرض أو غيره بلغ عنه المؤذن أو 


و 


)١(‏ حديث ابن مسعود: وكان رسو الله يق يككبر في كل 


خفض». أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 7٠١‏ ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . 

)١(‏ حديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(") حاشية ابن عابدين /١‏ لال حاشية العدوي ا 
المجموع للإمام النووي //91". 414, مغني المحتاج 
١ه‏ لمغنى لابن قدامة 8446/١‏ 6505. كشاف 
القناع .#4“5/١‏ الفروع .455/١‏ روضة الطالبين 
5٠/١‏ الفواكه الدواني ١8/1ه”.‏ الإنصاف /١‏ وه 


ه-١"١‎ 


وععععء رمم موود ووعي مم بوم موي وا ءنوووم معرب عبر رمحو ووو فس مي ووحيه رو رمرم ننم مم مه 


التسبيح في الركوع : 
9 - اتفق الفقهاء على مشروعية التسبيح في 
الركوع لحديث عقبة بن عامر قال: «لما نزلت 
إفسبح باسم ربك العظيم4” قال 
رسول الله كل : اجعلوها في ركوعكم, . 9) 
واختلفوا فيا وراء ذلك من الأحكام . 
ومذهب الحنفية أن التسبيح في الركوع سنة. 
وأقله ثلاث. فإن ترك ال لتسبيح أونقص عن 
الثلاث كره تنزيها. والزيادة على الثلاث للمفرد 
أفضل بعد أن يختم على وتر, ولا يزيد الإمام 
على وجه يمل به القوم . 
وقيل: إن تسبيحات. الركوع والسجود 
واجبات . 
وذهب المالكية إلى أن التسبيح في الركوع 
مندوب بأي لفظ كان» والأولى سبحان ربي 
العظيم وبحمده. وقيل : إنه سنة. والتسبيح 
لا يتحدد بعدد بحيث إذا نقص عنه يفوته 
الثواب» بل إذا سبح مرة يحصل له الثواب» وإن 
كان يزاد الثواب بزيادته . 


وين عن الطول الفرط فق الفريضة: 


9" سورة الواقعة/‎ )١( 

)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «لما نزلت #فسبح باسم ربك 
العظيم * . . .» أخرجه أبوداود /١(‏ 047 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والمحاكم 7١5 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وقال الذهبي عن أحد رواته : «قلت: إياس ليس 
بالمسروف» وقال أخرى: «ليس بالقوي» كا ني التهذيب 
لابن حجر /١(‏ 894" - ط دائرة المعارف العثمانية) . 


ولعمنعوعينعويعه ل موووعممعع نموم ر تمر رن ووه رمم و عت مور رو وووقء ألففموفققةء قث ثدمه 


بخلاف النفل. لأن المطلوب في حق الإمام 
الفيققيف. 

وقال الشافعية: يسن التسبيح في الركوع . 
ويحصل أصل السنة بتسبيحة واحدة, وأقله 
سبحا الله. أوسبحان ربي., وأدنى الكمال 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وللكيال 
درجات. فبعد الشلاث خمس. ثم سبع. ثم 
تسعء ثم إحدى عشرة, وهو الأكمل, ولا يزيك 
الإمام على الثلاث؛ أي يكره له ذلك» تخفيفا 
على المأمومين . 

ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل: اللهم لك ركعت». وبك امنت. 
ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي . وما استقلت به قدمي . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشرع للمصلي أن 
يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وهو 
أدنى الكمال» والواجب مرة» والسنة ثلاث». 
وهوأدنى الكمال, والأفضل الاقتصار على 
سبحان ربي العظيمء» من غير زيادة 
(وبحمده) . 

ولا يستحب للإمام التطويل. ولا الزيادة 
على ثلاث كيلا يشق على المأمومين. 

وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل. ) 


(١)الدر‏ المختار "9/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي عليه ١44‏ وه4١.,‏ وجسواهر الاكليل - 


-9”ا سه 


الف ل ل ل ل ل 0 


قراءة القران في الركوع : 
٠‏ اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القران في 
الركوع” لحديث علي رضي الله عنه قال: 
«نهاني رسول اللْهككلِةٍ عن قراءة القرآن وأنا راكع 
أ سادق 59 

وعن ابن عباس رضي الله عنه] أن 
رسول اللهيكيةٍ قال: «ألا وإني نيت أن أقرأ 
القران راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فقَمِنْ 
أن يستجاب لكم)”" ولأن الركوع والسجود 
حال ذل وانخفاض. والقران أشرف الكلام . 


الدعاء في الركوع : 

١‏ - ذهب المالكية إلى كراهة الدعاء في 
الركوع » وذهب الشافعية إلى استحباب الدعاء 
في الركوع , لأن النبي يَْةِ كان يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . ©) 


/١ -‏ اهء والفواكه الدواني الرحءى, ومغني المحتاج 
0,7١‏ : والمجموع .4١١8041١/#‏ وكشاف 
القناع عم والمغني ا/اءه ”مضه 

)١(‏ المجموع للامام النووي 7/ 4154. المغني لابن قدامة 
..٠*/١‏ مغني المحتاج "5/1١‏ البدائع 518/١‏ 

(؟) حديث علي : «نهاني رسول الْهيكةٍ عن قراءة القرآن وأنا 
راكع أو ساجد» . أخرجه مسلم /١(‏ 749 - ط الحلبي) . 

() حديث ابن عباس : «ألا وإني غهيت أن أقرأ القرآن راكعاء . 
أخرجه مسلم /1١(‏ 148 ط الحلبي) . 


(5) حديث: «كان يكشر أن يقول في ركوعه وسجوده : ع 


001 00 


ولا روى علي رضي الله عنه أن النبي يَكيٍ كان 
إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت, ولك خشعت 
وك امت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي» . 7) 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام : 
-اتفق الفقهاء على أن من أدرك الامام في 
الركوع فقد أدرك الركعة. لقول النبي ككِةِ : «من 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)”" ولأنه ل يفته 
من الأركان إلا القيام. وهويأتي به مع تكبيرة 
الاحرام» ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. وهذا 
إذا أدرك في طمأنينة الركوع أوانتهى إلى قدر 
الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر 
الاجزاء . 

وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصباء فإن أتى بها 
بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو 
ببعضها لا تنعقد. لأنه أتى بها في غير محلها ‏ 


- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». أخرجه البخاري 
(الفتح 817 -ط السلفية) ومسلم 6٠ /١(‏ ط 
الحلبي) من حديث عائشة . 
و الجمسيع للإصام الووي 411/2 عنقي الماع 
ا/رهكلث البدائع 4/1 
وحديث علي : «أن النبي يضة كان إذا ركع قال: اللهم 
لك ركعت». أخرجه مسلم /١(‏ هه ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». ورد بلفظ 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ لاه _ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة واللفظ للبخاري, ومسلم /١(‏ 454 - ط الحلبي). 


١79” 


لول للع العام يوووا لعفبو بخ رفوو سعوو و عععء م عجرو ور بروج ورور ممور وه 


قال بعضهم: إلا النافلة ‏ ثم يأتي بتكبيرة 
لا تسقط بحال. والثانية ليست بركن. وقد 
تسقط في مثل هذه ا حالة . )١‏ 


إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة : 
١‏ لوأحس الإمام وهوفي الركوع بداخل 


يريد الصلاة معه هل يجوز له الانتظار بتطويل 
الركوع ليلحقه أم لا؟ 


ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينتظره» 
لأن انتظاره فيه تشريك في العبادة بين الله 
عزوجل وبين الخلقء قال الله تعالى: 
«ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» . 9) 

ولأن الإمام مأمور بالتخفيف رفقا بالمصلين . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبى يَكةِ : «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
نان بهم الكميك والعقيم واتكبين» وإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء». 9) 


.؟1٠١٠/١ والفواكه الدوني‎ ,877*/1١ ابن عابسدين‎ )١( 
6٠١4 /١ والمجموع 4/ 774. والمغني‎ 

١١١ / سورة الكهف‎ )١( 

() حديث : وإذا صلى أحدكم للناس فليخفف». أخرجه 
البخاري (الفح ١44/7‏ _ط السلفية) . وأخرجه مسلم 
"41/1١(‏ -_ط الحلبي) دون قوله : دوإذا صلى أحدكم . . 
الخ» وزاد: «وذا الحاجة» . 


«ملوروو ار وو ووس ا بورع واس جود نور ومم مجم موعممرء مونو مهن مور وه دور رودا و رومعلا زعثعقية 


المنذر. وهذا إذا كان يعرف الداخلء أما إذا م 
يعرفه فلا بأس بالانتظارء:قال ابن عابدين : لو 
أراد التقرب إلى الله من غي رأن يتخالج في قلبه 
شيء سوى الله لم يكره اتفاقا لكنه نادر, وتسمى 
مسألة الرياء. فينبغي التحرز عنها. 

وذهب الحنابلة وهو أحد الأقوال عند 
الشافعية: إلى أنه يكره الانتظارإذا كان يشق 
على المأمومين. لأن الذين معه أعظم حرمة من 
الداخل. وإن لم يشق عليهم لكونه يسيرا 
ينتظرهء لأنه ينفع الداخل ولايشق على 
المأمومين . 

وإلى هذا ذهب أبومجلز والشعبي والنخعي , 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبوثور. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى 
استحباب الانتظار بشروط هى : 
1 4 وكرت اتسيراق عاغل اسيل سن 
الانتظار. 
ب - أن لا يفحش طول الانتظار. 
ج - أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى 
الداخل أو استالة قلبه . 
د أن لا يميزبين داخل وداخل. لشرف 
المنتتظر. أوصداقته. أوسيادته. أونحوذلك» 
لأن الانتظار بدون تمييز إعانة للداخل على 
إدراك الركعة . 

أما إذا أحس بقادم للصلاة خارج عن 
محلهاء أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلا لو 


١754‏ سس 


8 و وين ون ورس م مومم نولو وو ورم ونين وزوودهة 


٠‏ وزع على جميع الصلاة لظهرأثره. أولم يكن 
انتظاره لله تعالى. أوفرق بين الداخلين 
للأسباب المذكورة. فلا يستحب الانتظار قطعا 
بل يكره. فإن انتظر لم تبطل صلاته في 
الراجح عندهم, وحكي عن بعضهم بطلان 
الصلاة» وهوقول ضعيف غريب.”) 


انيا ‏ الركوع لغير الله : 

4 - قال العلماء : ما جرت به العادة من خفض 
الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل 
الركوع _عند اللقاء ‏ لا كفر به ولا حرمة 
كذلك. لكن ينبغي كراهته لقولهكل : «لمن قال 
له: يارسول الله. الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه 
ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم). 9) المديث , 


أما إذا انحنى ووصل انحناؤه إلى حد 
الركوع فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم 
يقصد تعظيم ذلك الغي ركتعظيم الله لم يكن 
كفرا ولا حراماء ولكن يكره أشد الكراهة لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 7*7*, البدائع .7514/1١‏ والفواكه 
الدواني 2751٠١ /١‏ مغني المحتاج /١‏ 7737 , المجموع للامام 
النووي 4/ 778. المغنى لابن قدامة .5٠ 4 /١‏ 575/75 

(؟) حديث: «سؤال الصحابي: يارسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقه». أخرجه الترمذي (ه/ 75 ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك وقال: «حديث حسن». 


ل ا ا لا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا 0 


صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا. 

وذهب بعضهم إلى حرمة ذلك ولولم يكن 
لتعظيم ذلك المخلوق, لأن صورة هيئة الركوع 
لم تعهد إلا لعبادة الله سبحانه . قال ابن علان 
الصديقي : من البدع المحرمة الانحناء عند 
اللقاء ببيئة الركوع. أما إذا وصل انحناؤه 
للمخلوق إلى حد الركوع قاصدا به تعظيم 
ذلك المخلوق ى| يعظم الله سبحانه وتعالى . 
فلا شك أن صاحبه يرتد عن الإسلام ويكون 
كافرا بذلك, كا لوسجد لذلك المخلوق )١(‏ 


)١(‏ الفواكه الدواني /١‏ 35 » دليل الفالحين */ 205 نحفة 
المحتاج ٠8‏ تنباية المحتاج /1/ 745 ؛ مغني المحتاج 
م#/ 16 الجمل على شرح المنباج ه/ ١/1‏ 


- ١7ه‎ 


فهومكروه لما فيه من إخلاف الوعد. والرجوع 
عن القول. ولم يحرم لأن الحق لم يلزم بعد كمن 
ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها. 


و5 نُ (خطبة ج19١‏ ص ه19١)‏ 


التعريف : 
١‏ الركون ني اللغة: من ركن إلى الشيء 
يركن» ويركن : مال وسكن واطمأن إليه . 9) 
وفي الاصطلاح الفقهي: الميل إلى 
الخاطب. وظهور الرضى به من المرأة أو من 
فيا 09 
والركون يشمل الموافقة الصريحة وظهور 
الرضى بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط 
صاحبه وإرادة العقد. 


الحكم التكليفي : 
- يباح للولي وللمرأة الرجوع عن الركون في 
الخطبة لغرض صحيح ., لأنه مقدمة للزواج 
الذي هوعقد عمري يدوم ضرره» فكان لا 
الاحتياط لنفسهاء والنظر ني حظهاء والولي قائم 
مقامها في ذلك . 

أما الرجوع عن الركون بلا غرض صحيح 


. لسان العرب المحيط‎ )١( 
1١ والفواكه الدواني ؟/‎ .4١١ - 5٠١ / مواهب الجليل‎ )1( 


١75 


ل لل ل ل ا 00000 


رماد 


التعريف : 

١-الرمادفي‏ اللغة: دُقاق الفحم من حراقة 
النارء والجمع : أرمدة وأرمداء» وأصل المادة 
ينبىء عن اللهلاك والمحق. يقال: رمد رمدا 
ورمادة ورمودة: هلك. ولم تبق فيه بقية. 
قال الله تعالى: #مثل الذين كفروا برهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف# . 2١0‏ ضرب الله مشلا لأعمال الكفارفي 
أنه يمحقها ىا تمحق الريح الشديدة الرماد في 


يوم عاصف . 9) 


ويقال: فلان «عظيم الرماد). كناية عن 
الكرم؛ كما ورد في الحديث . 9) 
والرماد في الاصطلاح يستعمل في المعنى 


١4 سورة إبراهيم/‎ )١( 

(؟) متن اللغة. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: 
(رمد). والقرطبي 4/ "٠ه"‏ 

(*) قوله : «عظيم الرماد». ورد من حديث عائشة في حديث أم 
زدع: أخرجه البخاري (الفسح 4/ 56 ؟ ط السلفية). 
وانظر فتح الباري 9/ 576 


ملعلل ررووهس ووم رو دوروو ور و مر م رمرم مدن ورومووءققمة وز ةفقو قرة ةد نمونوق نقد نمه 


اللغوي نفسه. وهو مابقى بعد احتراق 


ال 53 


الألفاظ ذات الصلة : 
التراب والصعيد : 
؟ ‏ التراب مانعم من أديم الأرض» وهواسم 
جنس . والطائفة منه تربة» وهي ظاهر الأرض»ء 
وجمع التراب أتربة وتربان. ") 

والصعيد وجه الأرض ترابا كان أوغيره. قال 
الأزهمري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في 
قوله تعالى : #فتيمموا صعيدا طيبا !هو 
التراب الطاهر الذي على وجه الأرض : *) 


الأحكام المتعلقة بالرماد : 

طهارة الرماد : 

© _ لا خلاف بين الفقهاء في أن الرماد الخاصل 
من احتراق الشيء الطاهر طاهر مالم تعتره 
النجاسة, لأن حرق الشيء لا ينجسه. بل هو 
سبب التطهير عند بعض الفقهاء. وقد ثبت في 
اندي أنه «لا جرح وجه النبي َكِدٌ يوم أحدى 


861 /9 القرطبي‎ )١( 

(5) المصباح المنير. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة 
(ترب):. 

(*) سورة النساء/ 47 

(؟) المصباح المنير ولسان العرب في مادة (صعد). وابن عابدين 
0١‏ والدسوقي /١‏ ه6١‏ 


-/11"90 سه 


اا ا ا 0000 


أخذت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فأحرقته 
حتى صار رماداء ثم ألزقته فاستمسك 
الدم». 27 مع منعهيةِ عن التداوي بالنجس 
والحرام . 

أما الرماد الحاصل من أصل نجس بعد 
احتراقه فاختلفوا فيه : 

فذهب أبوحنيفة ومحمد وهوالمفتى به عند 
الحنفية والمختار المعتمد عند اللخمي والتونسي 
وابن رشد من المالكية وخلاف الظاهر عند 
الحنابلة إلى أن الرماد الحاصل من احتراق 
شيء نجس أو متدنجس طاهر. والحرق كالغسل 
فى القطهين. 7 قال في الدر: (وإلا لزم نجاسة 
الخبز في سائر الأمصار) أي لأنه كان يخبز بالروث 
النجس. ويعلق به شيء من الرماد. ومثله 
ما ذكره الخطاب . 9) 

ولأن النار تأكل ما فيه من النجاسة, أو تحيله 
إلى شيء اخر فيطهر بالاستحالة والانقلاب. 
كالخمر إذا تخللت . 

وعلى ذلك فالمخبوز بالروث النجس طاهر 


)١(‏ حديث: الما جرح وجه النبي يية». أخرجه البخاري 
(الفتح 41/5 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 
(؟) حاشية ابن عابدين .7117/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني 
/١‏ وم وحاشية الدسوني ١/اه.‏ 8ه. ونهاية المحتاج 
0١‏ وأسنى المطالب .14/١‏ والمغني ١/1ا.‏ 
وكشاف القناع ١41 .185 7/١‏ 

٠١1/١ ومواهب الجليل للحطاب‎ , 7١1/1١ الدر المختار‎ )٠"( 


ا ل ل ا ل ا ل ا ا ينا 


ولوتعلق به شيء من رماده. وتصح الصلاة به 
قبل غسل الفممن أكله, ويج وز حمله في 
الصلاة؛ كما ذكره الدسوقي .9 

وذهب الشافعية؛ وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة ومقابل المعتمد عند المالكية وقول أبي 
قسن للنية إلى آذ البرماة التاضل عن 
احتراق النجس نجس,. لأن أجزاء النجاسة 
قائمة, والإحراق لا يجعل ما يتخلف منه شيئا 


آخرء فلا شت الطهارة مع بقاء العين 


البحية_ 6 

قال البهوتى : لا تطهر نجاسة باستحالة» 
ولا بثاره فالرماد من الروث النجس نجس , ©» 
التيمم بالرماد : 
4 - الأصل في مشروعية التيمم قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيدا طيبا#”') قال الحنفية (عدا 
أبي يوسف) والمالكية: الصعيدما صعد أي 
ظهر من أجزاء الأرض», فهو ظاهر الأرض» 
فيجوز التيمم بكل ما هومن جنس الأرضء كما 
يؤيده حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا» . 7 وكل ما يحترق بالنار فيصيررمادا, 


454 /0 المراجع السابقة. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(7) كشاف القناع 401/١‏ 

(4) سورة النساء/ ”47 

(0) حديث : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». أخرجه 
البخاري /١(‏ 7ه ط السلفية) من حديث جابر بن 


عبدالله . 


# اع ووروووموموم لمرو فم لللننووو و لمعمو م ووو وو نوو ووم ع رموه 


كالشجر والحشيش فليس من جنس الأرض . 

وقال الشافعية والحنابلة: الصعيدهو 
التراب. ى) نقل عن ابسن عباس قال: 
(الصعيد: تراب الحرث. والطيب: الطاهر) 
والمراد بالحرث أرض الزراعة. وعلى ذلك فلا 
يجوز التيمم بالرماد ولوكان طاهرا عند جميع 
الفقهاء. لأنه ليس بتراب ولامن جنس 
الأرقس .27 

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه إن دق الخزف أوالطين 
المحرق لم يجز التيمم به كذلك. كم لا يجوز 
التيمم بأجزاء الأرض المحروقة لأن الطبخ 
أخرجها عن أن يقع عليها اسم التراب . 9) 

وقال الحنفية: إذا أحرق تراب الأرض من 
غير مخالط حتى صار أسود جاز التيمم به لأن 
المتغيرلون التراب لا ذاته. كما صرحوا بأن 
الرماد إذا كان من الحطب لا يجوز به التيمم, 
وإن كان من الحجر يجوز. 9) 


مالية الرماد وتقومه : 


(١)ابن‏ عابيدين 5١ .١69/١‏ والدسوقى ١/ه6٠١.‏ 
ومغني المحناج .45/١‏ والمغني لابن قدامة 144/١‏ 
وكشاف القناع ١77/١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ,.157/١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 7144, 
ومغني المحتاج 945/١‏ 

(") مراقي الفلاح /١‏ 554. وحاشية ابن عابدين ١١51/١‏ 


-0 11 ل ل ا 


والمنع. والمتقوم ما يباح الانتفاع به شرعا. ") 
وكل طاهر ذي نفع غير حرم شرعا مال عند 
الفقهاء. وهو متقوم بتعبير الحنفية . 9"» وعلى 
ذلك فالرماد الطاهر مال متقوم يصح بيعه 
وشراؤه. عند الفقهاء. لأنه تما يباح الانتفاع به 
شرعا؛ وقد ثبت الانتفاع به في التداوي في 
حديث فاطمة رضي الله عنما المتقدم ف/. 

فالعرف جار على استعماله خالصا وتخلوطا 
بإلقائه في الأرض لاستكثار الريع في الزراعة , 
ونحوها. ولم يرد النص بالغبي عن استعماله. 
فكان متمولا منتفعا به عند الناس يجوز بيعه 
وشراؤه . 

كذلك الرماد الحاصل من حرق النجس أو 
المتننجس عند من يقول بطهارته وهم الحنفية 
وبعض المالكية., وهورواية عند الحنابلة, فإن 
الرماد الحاصل من احتراق النجس طاهر يجوز 
الانتفاع 5 عندهي.. 29 

أمامن يقول ببقائه نجساء وهم الشافعية 
ومن معهم فيختلف حكمه باختلاف أصل 
الرماد. فإن كان أصل الرماد قبل احتراقه نجسا 
بحيث لا يعتبرمالا متقومافي الشرع. كالخمر 


)١(‏ محلة الأحكام العدلية م“17١. .1١77‏ وابن عابدين 
0ك 

(؟) الزيلعي 57/4؟1. والدسوقي 8/ .٠١‏ والقليوبي 
؟/ لاهاء وكشاف القناع */ ١610‏ 

(") المراجع السابقة. والبناية على الهداية 87/2/98 


١7"8‏ سه 


رماد ه. رمضان ١_-؟‏ 


لامعالل لوو ا ووو و ووس مء مفمل بور نوو ب مر مور وية. 


والخنزير. والميتة والدم المسفوح. ورجيع الآدمي 
ولسسوفداء وكالكلب ولظشات عمق أكثر 
الفقهاء. وسباع البهائم التي لا نفع فيها عند 
البعض مع تفصيل فيهاء فا يتتخلف من حرق 
هذه الأشياء من الرماد باق على حاله من 
التحاسسة» فلا يعتبرمالا متقوماعندهم لأن 
المتخلف هن التحساسة جزة.ففساء والفرق 
لا يجعله:شيئا أخر. () 

قال الدردير: النجاسة إذا تغيرت أعراضها 
لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا 
بالاستصحاب.7"' (ر : بيع منهبي عنه 
الآ 413. 


)١(‏ نباية المحتاج /١‏ 7 وابن عابدين 2٠١7/4‏ والبدائع 
١1م‏ م./ 1١‏ . وجواهر الإكليل 4/١‏ والدسوقي 
4.01١‏ ه. وحاشية القليوبى 7/ /701, والمغني لابن 
قدامة /١‏ الا, وكشاف القناع 5-5 م1 

(1) الشرح الكبير مع الدسوقي /١‏ لاه 08 


ومروور ع عوءه ف عم م وريه كرد نمم نجه 599 2ن موور ع بوب رد ورور ورد ولعو وب جار مه 


التعريف : 

؟ - ومفساق اسم للشهرالمعروف» قيل في 
تسهيكة#: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيها. فوافق 
هذا الشهر أيام رمض 5 فسامي بذلك 07 


ثبوت شهر رمضان : 
يثبة شهر وففسان برقية هلاله»: فإن 
تعذرت يثبت بإكيال عدة شعبان ثلاثين يوما. 
واختلف الفقهاء في أقل من تثبت الرؤية 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى 
ثبوت شهر رمضان برؤية عدل واحد. 
وقيند الحنفية اعتبار رؤية عدل واحد بكون 
السماء غير مصحية, بأن يكون فيها علة من 
غيم أوغبار. أما إذا لم يكن في السماء علة فلا 
تثبت الرؤية إلا بشهادة جمع يقع العلم 


بخبرهم . 


602 المصباح المنير. مختار الصحاح مادة (رمض). 


ا 


ل ل ل ل ل ا ا 00 


واستدل القائلون بثبوت الشهر برؤية 
العدل. بحديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنبها قال: «تراءى الناس الحلال» فأخيرت 
النبي ككل أفي رأيته فصامه» وأمر الناس 
عياض 09 

واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس 
رضي الله عنبم قال: وجاء أعرابي إلى 
النبى يَكةِ فقال: إني رأيت 2222007 
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: نعم . قال: يابلال» 
أذن في الناس أن يصوموا غداء . ” 

وذهب المالكية وهوقول عند الشافعية : إلى 
اندلا شيم ربقيناق الأبرقية عدلين 
واستدلوا بحديث الحسين بن الحارث الجدلي 
قال: «إن أميرمكة ‏ الحارث بن حاطب _ قال : 
عهد إلينا رسول اللهكةٍ أن ننسك للرؤية» فإن 
لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتبه)» . 5 
والإخبار برؤية هلال رمضان متردد بين كونه 


)١(‏ حديث ابن عمر: «تراءى الئاس الطلال». أخرجه أبوداود 
767/7 761 تحقيق عزت عبيسد دعاس) والحاكم 
(47/1 - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

(؟) حديث ابن عباس : «جاء أعسرا بي إلى النبي يكن أخرجه 
الترمذي (/ 0+ ط الحلبي) واللنسائي (4/ ١87‏ ط 
المكتبة التجارية) ورجحا إرساله . 

(*) حديث : «الحسارث بن حاطب». أخرجه الدارقطني 
(117/1 -ط دار المحاسن) وصححه . ْ 


لمونوويعونوعما ملم ن بعلم مون نور نر م ق لمث ةو نل نر مممو م عور رت فرع موب ممععلملي عدم مره 


رواية أوشهادة, فمن اعتبره رواية وهم الحنفية 
والحنابلة وهوقول عند الشافعية قبل فيه قول 
المسواة. ومن اعتيره شهادة وهم المالكيةوهو 
الأصح عند الشافعية لم يقبل فيه قول المرأة. 

فإن ل تمكن رؤية ا هلال وجب استكمال عدة 
شعبان ثلاثين يوماء وهوقول الجمهور- الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة ‏ 
واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهه| - 
أن النبي يك قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابة» فأكملوا 
العدة ولا تستضلوا الشهر استعالا . ١‏ 

وف رواية : «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا 
للرؤية وأفطروا للرؤية» فإن حالت دونه غياية 
فأكملوا ثلاثين» . 9) 

وفي رواية أخرى هي المذهب عند الحنابلة 
أنه إذا كانت السماء مصحية ول ير الهلال ليلة 
الفلاثكين أكملت غدة شعباق ثلآنين يوماء. فإذا 
كان في السم)ء قتر أوغيم ول ير اللهلال. قدر 
شعبان تسعة وعشرين يوماء وصيم يوم الثلاثين 
(يوم الشك) احتياطا بنية رمضان, واستدلوا 


)١(‏ حديث ابن عباس : «صوموا لرؤيته». أخرجه النسائي 


(5/ 15 - طالمكتبة التجارية) والحاكم /١(‏ 475 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للنسائي, وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي 

(؟) حديث: «لاا تصوموا قبل رمضان. صوموا للرؤية . . . » 
أخرجه النسائي (4/ ١5‏ ط المكتبة التجارية) والترمذي 
77/7 ط الحلبي) وقال: احديث حسن صحيح ١‏ . 


اس 


للع ع م عم ممعم لم لامعا تجرور دم مممعوروة 


سمعت رسول الله كَكِيةِ يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فاقدرواله)(» وفسروا قوله: «فاقدروا له» أي 
ضيقوا له وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين 
يوما. 
إثبات شهر رمضان. بناء على أننا لم نتعبد إلا 
بالرؤية . 

وخالف في هذا بعض الشافعية. وانظر 
التفصيل في مصطلح : ( رؤية المهلال ء 
وننجيم) . 


 “‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول 
عند الشافعية: إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع 
البلاد. وذلك لقولهيَك : «صوموا لرؤيته)9) 
خطاب للأمة كافة . 


والأصح عند الشافعية اغتبار اخقلاف 
)١(‏ حديث: «إذا رأيتموه فصوموا» . أخرجه مسلم (؟/ ا 


ط الحلبي) . 


(؟) حديث: «صوموا لرؤيته». تقدم تخريجه ف 


ممفوموعو ووه ممع رورم ورم رفور ورنوم نز م مر رم مومومفقمءومقوققلنقنقونوولمقيءعنيووه 


المطالع. وتفصيل ذلك في مصطلحي : (رؤية 
الهلال. ومطالع) . 

5 - واتفق الفقهاء على اعتبار شهادة عدلين في 
رؤية هلال شوال. وبه ينتهي رمضان. وم 
يخالف في هذا إلا أبوثور. فقال: يقبل قول 
الواحذ. ودليل اعتبار شهادة العدلين ديك 
ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي يَكِِ «أنه أجاز 
شهادة رجل واحد على رؤية الملال ‏ هلال 
رمضان ‏ وكان لا يجيز على شهادة الإفطارإلا 
بشهادة رجلين» . ' 

وقياساعلى باقي الشهادات التي ليست 
مالاء ولا يقصد منها المال. كالقصاص والتي 
يطلع عليها الرجال غالباء ولأنها شهادة على 
هلال لا يدخل بها في العبادة» فلم تقبل فيها إلا 
شيافة اثنين كسائر الشيية: © 


يخنص شهرزمضان عن غيره من الشهور 
بجملة من الأحكام والفضائل : 


. حديث ابن عمر: «أن النبي يَكِْ أجاز شهادة رجل واحد»‎ )١( 
ط دار المحاسن) وقال: تفرد‎ ١65 /7( أخرجه الدارقطنى‎ 
به حفص بن عمر الأبلي أبو اسماعيل. وهو ضعيف‎ 
ارييف‎ 

١١/75 كشاف القناع‎ ,.180١-159/1١رايتخالا‎ )١( 
ه:*. المغنى /159. المجموع5077/5. الا‎ 
حاشية ابن عابدين 47/7. حاشية الدسوقي‎ ٠ 
174/7 الخرشي‎ 0١5١-1١ 


-1١55- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الأولى : نزول القران فيه : 

© - نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء وذلك في شهر 
رمضان. وفي ليلة القدرمنه على التعيين. ثم 
نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سنة . كا ورد في القران الكريم : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
المدى والفرقان74') وقوله سبحانه تعالى : #إنا 
أنزلناه في ليلة القدري . 9 


وقد جاء في التفسيرعن مجاهد ‏ رضى الله 
عنه ‏ قوله: «ليلة الاقو هودع اقل يي 
ليس في تلك الشهورليلة القدر». وورد مثله 
عن قتادة والشافعي وغيرهماء. وهو اختيار ابن 
جرير وابن كثير. ") 


الثانية : وجوب صومه : 

؟ - صوم رفضان أحد أركان الإسلام الخمسة 
| جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهم) - 
أن النبي يلي قال: «بني الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج 1-0 


١/46 سورة البقرة/‎ )١( 

(5؟) سورة القدر/ ١‏ 

(6) تفسير ابن كثير ١/0٠م"#.)‏ 1870م" ط دار 
الأندلسي/ يروت . 


مفو ن رفرس لمر وو روج ووو حورو وووم مم رمن مووو ومو مومعو ءا ولعو ءةفيكاديه 


وصوم رمضان, . ”2 ودل الكتاب الكريم على 
وجوب صومه. كما في قوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون6” وقوله 
تعالى : «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدح للناس وييتانت من اندي والفرقان فمن 
شهدمنكم الشهر فليصمه». 9) الآية. 
وفرضية صومه ثما أجمعت عليه الأمة. 


وينظر التفصيل في مصطلح : (صمم) . 


الثالئة : فضل الصدقة فيه : 

٠‏ - دلت السنة على أن الصدقة في رمضان 
أفضل من غيره من الشهور من ذلك حديث 
ابن عباس قال: «كان النبي يةِ أجود الناس 
بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل 
ليلة في رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه 
النبي كَل القران» فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخيرمن الريح المرسلة». 2*7 قال ابن 


)١(‏ حديث: «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله . . . » أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 44 ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 40 ط الحلبي) 

(؟) سورة البقرة/ ١417‏ 

() سورة البقرة/ ١86‏ 

(4:) حديث: كان أجود الناس بالخير». أخرجه البخاري 
(الفتح ١1١7/54‏ ط السلفية) . 


-1١5*- 


اللا ل ل ا حل ا 0000 


حجر: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن 
ينبغي » وهوأعم من الصدقة,. وأيضا رمضان 
موسم الخيرات, لأن نعم الله على عباده فيه 
زائدة على غيره. فكان النبي كَكِةٍ يؤثر متابعة 
سنة الله في عباده . )١‏ 


الرابعة : أن ليلة القدر في رمضان : 


فصل الشتسالى ويضاة يليلة القدن وق 
حاف منولة على الليلة الباركة ونت سو القدر 
ووردت أحاديث كثيرة منها: حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه_قال: قال رس ول الله َل : 
«أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء. وتغلق 
فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه مردة الشياطين» 
لله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها 
قال حرم 83 


وجادية أبنى هريرة - رضي الله عته- قال ٠:‏ 


واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 97) 


وينظر التفصيل في مصطاح : (ليلة القدر) . 


١1١5/5 "١/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: «أتاكم رمضان شهر مبارك». أخرجه النسائي 
١719 /4(‏ ط المكتبة التجارية). وإسناده صحيح . 

() حديث : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا . . . ) أخرجه 
البخاري (الفتح ١١6/4‏ طالسلفية). 


ا ا ا ا ل لل 00 


الخامسة: صلاة التراويح : 
5 ابجع السلمسون على بنية تيناع ايان 
رمضان. وقد ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح يعني أنه يحصل المقصود من 
القيام بصلاة التراويح .20 وقد جاء في فضل 
قيام ليالي رمضان قوله علي : «من قام رمضان 
إيوانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» . 9) 
وينظر التفصيل في مصطلح : (إحياء الليل) 
ومصطلح : (صلاة التراويح ) . 
السادسة : الاعتكاف فيه : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الاعتكاف في العشر 
الأواخر من رمضان سنة مؤكدة,. لمواظبة 
النبي كَِ عليه. كما جاء في حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنبا_«أن النبي يل كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى . ثم اعتكف أزواجه من بعده» . 9) 
وفي حديث أبي سعيد الخندري رضي الله 
عنه «أن رسول اللهيئِةٍ كان يعتكف في العشر 
الأوسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى إذا 


١51١/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) حديث : «من قام رمضان إيمانا واحتسابا. . . » أخرجه‎ 
- 677 /١( _ط السلفية) ومسلم‎ 76٠١ /4 البخاري (الفتح‎ 

ط الحلبي) . 

() حديث : «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» أخرجه 
البخاري (الفتح ؛/ ١‏ ط السلفية) ومسلم (5/ 771 
ط الحلبي) . 


١5 1١١ رمضان‎ 


ل ل لل ا ا 000 


كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج 

من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف 

معى فليعتكف العشر الأواخر». الحديث ؛ () 
ويراجع التفصيل في مصطلح : (اعتكاف 


.) ١ هو//ا‎ 


السابعة: قراءة القران الكريم في رمضان 
والذكر: 
١١‏ يستحب في رمضان استحبابا مؤكدا 
مدارسة القران وكثرة ثتلاوته» وتكون مدارسة 
القران بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه 
ودليل الاستحباب «أن جبريل كان يلقى 
النبي كي في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» . 9) 

وقراءة القران مستحبة مطلقاء ولكنهافي 
رمضان اكد ©) 


الثامنة: مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في 
رمضان : 
١‏ - تتأكد الصدقة في شهررمضان, لحديث 


)١(‏ حديث أبي سعيد : «أن رسول الَهينة كان يعتكف العشر 
الأوسط من رمضان». أخرجه البخاري (الفتح 771١/4‏ - 
ط السلفية). 

(؟) حديث: «أن جبريل كان يلقى النبييظةٍ في كل ليلة من 
رمضان». تقدم تخريجه ف/ ٠‏ 

(0) روضة الطالبين 758/١‏ أسنى المطالب /١‏ ١17غ:‏ 
كشاف القناع ؟1/ 01م 


عر عبر رس بع برج عا وريه لمم نوم اممو مم لا ووو اواو 


ابن عباس المتقدم. لأنه أفضل الشهور. ولأن 
الناس فيه مشغولون بالطاعة فلا يتفرغون 
لكاسبهم . فتكون الحاجة فيه أشد. ولتضاعف 
الحسنات به. 

قال إبراهيم : تسبيحة في رمضان خير من 
ألف تسبيحة فيه| سواه . 9) 


التاسعة : تفطير الصائم : 

١‏ لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللهككة : «من فطر صائا 
كان له مثل أجره» غي رأنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئا» . 9) 


العاشرة : فضل العمرة في رمضان : 

4 - العمرة في رمضان أفضل من غيره من 
الشيووة لخشيشابن غبامر_قال: قال 
رسول الله كك : «وعمرة في رمضان تعدل 


5 3 
ححة» (4) 


5٠05/١ كشاف القناع 00 أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حديث : «من فطر صائ). . .» أخرجه الترمذي (7/ ١١7‏ 
ط . الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقال: 
( جسن م 1 

() كشاف القناع ؟/ ١٠7ه,‏ حاشية ابن عابدين 17/ 2181١‏ 
أسبنق المطالب 5658/١‏ 

(4) حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة» . أخرجه أحمد 
(08/1 ط المكتب الإسلامي) عن ابن عباس وأصله في 
الصحيحين . 


جد 2180 3 د 


معع لم لماوعو ع اع ويام عام امم ايواسم عع ويم ورممورييوة 


ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة : 
6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاكتساب 
فرض للمحتاج إليه بقدر ما لابد منه . 
واختلف الفقهاء أيهم أفضل : الاشتغال 
بالكسب أفضل . أم التفرغ للعبادة؟ . 
فذهب البعض إلى أن الاشتغال بالكسب 
أفضل. لأن منفعة الاكتساب أعم. فمن 
اشتغل بالزراعة ‏ مثلا عم نفع عمله جماعة 
المسلمين, ومن اشتغل بالعبادة نفع نفسه فقط . 
وبالكسب يتمكن من أداء أنواع الطاعات 
كالجهاد والحسج والصدقة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والإحسان إلى الأقارب والأجانب. وني 
التفرغ للعبادة لا يتمكن إلا من أداء بعض 
الأنواع كالصوم والصلاة . 
ومن ذهب إلى أن الاشتغال بالعبادة أفضل 
احتج بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة الأوقات, 
وكان اشتغاهم بالعبادة أكثر. فيدل هذا على 
أفضلية الاشتغال بالعبادة» لأنهم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ كانوا يختارون لأنفسهم أعلى 
الدرجات . 
وعليه فمن ملك ما يكفي حاجته في رمضان 
كان الأفضل في حقه التفرغ للعبادة طلبا 
للفضل في هذا الشهرء وإلا كان الأفضل في 
حقه التكسب حتى لا يترك ما افترض عليه من 
تحصيل ما لابد منه . 


وومويووي و رومس وتوممروع لمعن فولمءء ررم روم رف وممور م مده عورد وموم معدم بد 


وقد أخرج أحمد في مسنده عن وهب بن جابر 
الخيواني قال: شهدت عبد الله بن عمروفي بيت 
المقدس وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم 
هذا الشهر ههنا ‏ يعني رمضان ‏ قال له عبد الله : 
هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لاء قال: 
ألاالا. فارجع فدع هم ما يقوتهم ' فإن سمعت 
رسول الله يكل يقول: «كفى بالمرء إثما أن يضيع 
من يقوت)'" وقد ترجم الخطيب في كتابه 
الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع لهذا 
الحديفة شونله: كرما عب على طالب 
الحديث من الاحتراف.: للعيال. ‏ واكتساب 
الحلال. 9) 


غ5ؤن2 


)١(‏ حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». أخرجه 
أحمد (7/ ١946‏ ط الميمنية) والخطيب البغدادي في الجامع 
9417/١(‏ -ط مكتبة المعارف) والسياق للخطيب. وذكر 
الذهبي في الميزان (4/ "٠‏ ط الحلبي) أن راويه عن 
عبدالله بن عمرو فيه جهالة. ولكن الحديث صحيح بلفظ : 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». أخرجه مسلم 
(547/5 -ط الحلبي) . 

(؟) الجامع للخطيب البغدادي .47/1١‏ الكسب للشيباني 
صغ ؛ .» 5/8 


-ا١#845‎ 


وو 


الو 


التعريف : 
١‏ الرمق : لغة بقية الروح» وقال بعضهم : إنه 
القوة» وقيل : هو اخر النفس. وفي الحديث عن 
عبدالله بن مسعود: «أتيت أبا جهل وبه 
وخ 2 

رمه يَرمُقه رَمّقا: أي أطال النظر إليه» 
والرمقة القليل من العيش الذي يمسك الرمّق 
عيش مرق ني ليل وأقق العيش أي 
ضعف. ومن كلامهم: موت لا يجر إلى عار 
خيرمن عيش في رماقء. ويطلق الرمق على 
القوة ومنه قولهم : يأكل المضط رمن لحم الميتة 
ما يسد به رمقه أي ما يمسك به قوته ويحفظهاء 
والمرامق : الذي لم يبق فيه إلا البعقك 3 

ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


)١(‏ حديث: «أتيت أبااجهل وبه رمق». أخرجه البخاري 
(الفتح /8/ 7917 ط السلفية) . 
(؟) لسان العرب والمصباح المثير. مادة (رمق). 


ووولنو و رووووو ووم لووموم وم فوم ون فوروقوووم ومن وقووو ةمد موز دوجو ووء وم دموعم 650969526 


الأحكام المتعلقة بالرمق : 
أ التوبة في الرمق الأخير: 
؟ - بحث الفقهاء حكم توبة من كان في الرمق 
الأخير من حياته . 

فذهب جمهورهم إلى أنه لا تقبل توبة من 
حضره الموت» وشاهد الأحوال التي لا يمكن 
معها الرجوع إلى الدنياء وعاين ملك الموت 
وانقطع حبل الرجاء منه. لأن تلك الحالة أشبه 
شيء بالآخرة . 

ولأن من شروط التوبة عزمه على ألا يعود. 
وذلك إنم| يتحقق مع تمكن التائب من الذنب 
وبقاء أوان الاختيار. قال الله تعالى : #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار» . !') 

وقاليَةٍ : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر» .”© وقال بعضهم : تصلح توبته في 
هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل”'" لقوله تعالى : وهو 


١8 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». أخرجه‎ 
الترمذي (ه/ 0410 ط الحلبي) من حديث ابن عمسر.‎ 

وقال: «حديث حسن غريب» . 

(") انظر تفسير القرطبي 8/ 47. 1448/7 . وروح المعاني 
1 784 ., 77/7 والفواكه الدواني .88/١‏ ودليل 
الفالحين /١‏ 488. مغن المحتاج ١7/4‏ 


- ١490-ب‎ 


ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


الذي يقبل التوبة عن عباده746" الآية 
والتفاصيل في مصطلح (توبة. إياس) . 
ب - القود على من قتل شخصا في الرمق 
الأخير: 
* - اتفق الفقهاء على أنه لووجدت جناية من 
شخص. فأوصل إنسانا إلى حركة مذبوح بأن م 
يبق له إبصار ونطق وحركة اختيارية» ثم جنى 
عليه اخر بفعلٍ مزهق, فالقاتل هوالأول. 
ويعزر الثاني لأنه اعتدى على حرمة الميت» وإن 
جنى الثاني قبل وصول المجني عليه إلى حركة 
المذبوح بفعل مزهق كحزرقبة. فالقاتل هو 
الثاني» وعلى الأول قصاص العضو أوديته . 
وأنه لوكان جرح الأول يفضي إلى الموت 
لا محالة إلا أنه لم يصل إلى الرمق الأخير وم 
يخرج من الحياة المستقرة. فضرب الثاني عنقه» 
فالقاتل هو الثاني أيضا لأنه فوت حياة مستقرة » 
بدليل: «أن عمررضي الله عنه لما جرح دخل 
عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج صَلّْداً أبييض 
(أي ينصب) فعلم الطبيب أنه ميت فقال: 
أعهد إلى الناس» فعهد إليهم وأوصى وجعل 
الخلافة إلى أهل الشورىء, فقبل الصحابة 
رضي الله عنهم عهده وأجمعوا على قبول 
وصاياه» . 9) 


١6 سورة الشورى/‎ )١( 
ط‎ "1١ /1 حديث: «مقتل عمر» أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط الميمنية) وهو ملفق منهما.‎ 47 /١( السلفية), وأحمد‎ 


لوملنفعونلونلعفولء للعلع نيل عورعبلءع نيمث قءرة مومه ه#فقويقورةوقو قفوو روروقمومءووموميعييءءنه 


أما لوكان وصول المجني عليه إلى الرمق 
الأخير بسبب مرض لا بسبب جناية» بأن كان 
في حالة النزع وعيشه عيش مذبوح, أوبدت 
عليه تخايل الموت. أوقيّل مريضا لا يرجى 
برؤه» وجب القصاص على القاتل لأن هذه 
الأمورغيرمقطوع بهاء وقديظن ذلك ثم 
يشفى . ولأن المسريض لم يسبق فيه فعل يحال 
القتل وأحكامه عليه حتى هدر الفعل الثاني . ”") 

والتفاصيل في مصطلح : (قصاص. دية. 
وقتل) . 


ج ‏ سدّ الرمق بأكل ما هو محرم : 

؛ ‏ أجمع الفقهاء على أن للمضطر أن يأكل 
من لحم الميتة والخنزير وغيرهما من المحرمات 
ما يسد به رمقه. ويحفظ به قوته وصحته وحياته 
لقوله تعالى : «إنما حرم عليكم المينة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم 7# وقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم» ‏ إلى أن قال #فمن اضطر في لمحمصة 


غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 74" 


>41 مغن المحتاج 4/١١ء والمغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
١17/7 سورة البقرة/‎ )1( 
٠ سورة المائدة/‎ )( 


-١58- 


رمق ه. رمل ١‏ -” 


ل ا ا 00000 


واختلفوا في وجوب أكل هذه المحرمات على 
من خاف على نفسه موتا أوضررا كبيرا من عدم 
الأكل. كا اختلفوا في القدر الذي يأكل منه هل 
يكتفي بسد الرمق أم يشبع منه. وهل هناك فرق 
بين المسافر والمقيم أم لا؟7') 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : (ضرورة) . 


د ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير: 
© الحياة المستقرة عند الذبح شرط لحل أكل 
المذبوح سواء كانت هذه الحياة حقيقية أومظنونة 
بعلامات وقرائن . 

فإن مرض الحيوان أوجاع فذبح وقد صار في 
اخر رمق من الحياة حل أكله لأنه لم يوجد سبب 
يحال عليه الملاك. ولومرض. بأكل نبات مضر 
حتى صار في آخر رمق فذبحه لم يحل أكله لكون 
هذا سييا تحال عليه اطلاك. 9) 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : (ذبائح) . 


5 


27٠١" /85 الفواكه الدواني ”/ا/ا7. ومغنى المحتاج‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة 4/ هاه‎ 
5171/5 البدائع ه/ ٠ه. ومغنى المحتاج‎ )١( 


#ممووووون وعم نل عله نوعلرنوو مر ور رورم ور ل وموممويء قم وقعغورقعءقلمءمممءمث6ةةء2 موه 


التعريف : 

١-الرمل_بتحريك‏ اليم : الهرولة. رمل 

يرمل رملا ورملانا. كما في القاموس وغيره . 
وأحسن بيان لمعنى السرمل قول صاحب 

الغباية : «رمل يرمل رملا ورملانا: إذا أسرع في 

المشي وهز كتفيه» . )١(‏ 


الحكم التكليفي : 

#-المرهل عت هن سبح الظراقة يسن في 
الأشواط الشلاثة الأولى من كل طواف بعده 
سعى 6 وعليه حمهور الفقهاء. وسنية الرمل هذه 
خاصة بالرجال فقط دون اتاد 9 


انظر مصطلح : ( طواف ). 


)١(‏ انظر مادة (رمل) في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
الجزريء والقاموس المحيط للفيروز ابادي. ومختار 
الصحاح للرازي وغيرها. 

)١(‏ انظر المراجع الفقهية والمسلك المتقسط للقاري شرح لباب 
المناسك للستدي طبع مصصر ص8 ٠١‏ . ومختصر خليل 
بشرحه منح الجليل للشيخ محمد عليش تصوير بيروت 
4/١‏ ؛. ومغنى المحتاج شرح المنهاج للشر بيني الخطيب 
تصوير بيروت 4817/١‏ » والمغنيى لابن قدامة طبع دار المنار 
سنة لسنامسمن ص :  7”7/‏ 77/5 


س١4‎ 


رمى 


ينا 


التعريف : 
الإلقاء. يقال: رميت الشيء وبالشيء. إذا 
قذفته. ورميت الشيء من يدي أي : ألقيئه 
فارتمى » ورمى بالشيء أيضا ألقاه. كأرمى , 
يقال: أرمى الفرس براكبه إذا ألقاه. 
ورمى السهم عن القوس وعليهاء لا بهاء 
رميا ورماية. ولا يقال: رميت بالقوس إلا إذا 
ألقيتها من يدك. ومنهم من يجعله بمعنى رميت 
عنبا. ورمى فلان فلاناء أي قذفه بالفاحشة(١)‏ 
كا في قوله تعالى: «والذين يرمون 
المحصنات # . 9) 


الرمي اصطلاحا : 
57 استعمل الفقهاء امرهي. ف المعاني اللغوية 
السابقة ومنها رمي الجوار الذي هومنسك واجب 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري. والصحاح للجوهري. والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي, ولسان العرب لابن منظور. 
(؟) سورة النور/ ؛ 


( أولا ) 
رمي الجمار 

7 - رمي الجمار. هورمي االخصيات المعينة العدد 
في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) . 

وليست الجمرة هي الشاخص (العمود) 
الذي يوجد ني منتصف المرمى » بل الجمرة هي 
المرمى المحيط بذلك الشاخصء فليتنبه لذلك . 
4 - والجمرات التي ترمى ثلاثة» هي : 
أ الجمرة الأولى : وتسمى الصغرى. أو 
الدنياء وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف 
بمنى » سميت «دنيا» من الدنو لأنها أقرب 
الجمرات إلى مسجد الخيف . 
ب الجمرة الشانية : وتسمى الوسطى . بعد 
الجمرة الأولى ٠‏ وقبل جمرة العقبة . 
ج_جمرة العقبة: وهي الشالشة. وتسمى أيضا 
«الجمرة الكبرى» وتقع في آخر منى تجاه مكة. 
وليست من منى . (ر: منى) . 

وترمى هذه الحمرات كلها من جميع 
الجهات. 
الحكم التكليفي لرمي الجمار : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من 
واجبات الحج . (ر: حج ف87١‏ -156). 
واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع . 


سم 30818 شت 


لمعوفعوء ل للمللوور رب تعورء للودرر برعو وخر بر جرر و مكم وج لجس هم ع سو ل وو رو و فم م لم 0ه 


أما السنة فالأحاديث كثيرة منها : 
حديث عبدالله بن عمروبن العاص «أن 
رسول اللهيكِ وقف في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر. فحلقت 
قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج) فجاء اخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم 
ولا حرج»22 الحديث. فقد أمر بالرمي. والأمر 
للوجوب . 
وكذلك فعله َك وقد ثبت علهفي 
الأحاديث الكثيرة الصحيحةء.97 وقد قال: 
وخذوا عني مناسككم). 7 
وأما الإجماع: فقول الكاساني: إن الأمة 
أجمعت على وجوبه. فيكون واجبا. ©) 
وما روي عن الزهري من أنه ركن من أركان 
الحج فهوقول شاذ مجالف لإجماع من قبله. وقد 
بين العلماء بطلانه . 
شروط صحة رمي الجمار : 
5 يشترط لصحة رمي الجمار شروط هي : 


(1) حديث: «إرم ولا حرج ». أخرجه البخاري (الفتح 
1ط السلفية). ومسلم  448/7(‏ ط الحلبي) . 

(؟) منبا حديث جابر الطويل : «في صفة حجة النبي 185 . 
أخرجه مسلم في الحسج (باب حجة النبي يكةِ) (5/ 485- 
5ط الحلبي) ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الآتي . 

(6) حديث : «خذوا عنى مناسككم) . أخرجه مسلم (7/ 447 
ط الحلبي) بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» . 

5 بدائع المتائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 
17 طبع شركة المطبوعات العلمية سنة 1517 1اه. 


مومنوعننبورءس ممم مفعيء ميم مو 221152922292222 مي ووه فربر ع2 58م بومم لمعم مم5 


أ سبق الاحرام بالحج : 
لأنه شرط لصحة كل أعمال الحج . 


ب سبق الوقوف بعرفة : 


لأنه ركن إذا فات فات الحج ‏ والرمي مرتب 
عليه . 


ج ‏ أن يكون المرمي حجرا 

للارسم المي يالطيق وتلحادة والتراب 
عمد المهور (اذالكية والشافمية والحنابلة) 
ويصح بالمرمر. وحجر النورة أي الحص قبل 
طبخه. وجزىء حجر الحديد على الصحيح 
عدك الشافعية لأنه حجر في هذه الحال» إلا أن 
مله الفلصوص كالفيروزج, والياقوت. 
والعقيق. والزمرد, والبلور. والزيرجد وجهان 
عند الشافعية أصحههما الإجزاء لأنها أحجار. 2١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الشرط في المرمي أن 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج للنووي بحاشية الفيثمي 


ص١7‏ طبع دار بنه للطباعة بمصر., والمجموع شرح 
الملهذب للنووي ١47/8‏ طبع مطبعة العاصمة وصررح 
صه ؛ ١‏ بكراهة الرمي بالحجر المأخوذ من الحلي. ونباية 
المحتاج 2 والشرح الكبير وحاشيته 
؟/ .5٠0‏ وشرح الرسالة لأبي الحسن وحاشية العدوي 
81١‏ طبع دار إحياء الكتب العر بية» ومواهب الجليل - 


سهسا١6١‎ 


#ووعمع در مورموللمولل ريعي بعرم رما روم امبر عبنم نرم مر تسح م مفب بو ممم م ممم عوريه 


يكون من جنس الأرض. فيصح عندهم الرمي 
بالتراب. والطين, والخص. والكحلء 
والكبريت» والزبرجد. والزمرد. والبلور, 
والعقيق, ولا يصح بالمعادن, والذهب. 
والفضة. واختلفوا في جواز الرمي بالفيروزج 
والياقوت : منعه الشارحون وغيرهم , بناء على 
أنه يشترط كون الرمي بالمرمي به استهانة . 


وأجازه غيرهم بناء على نفي ذلك 
الاشتراط  )١(‏ 


استدل الجمهور ب| ثبت من فعل النبي كك . 
كها في حديث جاببسر يصف رمي جمرة العقبة: 
«فرماها بسبع حصيات ‏ يكبرمع كل حصاة 
منها ‏ مثل حصى الخذف» 9) 


- لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل للمواق 
بامشه / 1# 215 والمغني لابن قدامة / 4768 طبع 
دار المنارء والفروع لابن مفلح / 01١١-55٠١‏ تصوير عالم 
الكتب بيروت. 

)١(‏ الهداية وفتح القدير للكمال بن امام والعناية للبابرتي 
ةن طبع مصطفى محمد. والبدائع /ا/اه١-_رهل‏ 
وشرح اللباب ص157١.,‏ والدر المختار وشروحه 7457/1 - 
47 طبع استانبول دار الطباعة العامرة . 

أما ما ذكره بعض الحنفية من جواز الرمي بالبعرة إهانة 
للشيطان فهوخلاف المذهب كم نبهوا عليه . انظر شرح 
اللباب والدر بشرحه والحاشية ص 747 , فهذا القول 
مخالف للإجماع. كذلك ماتفعله العامة من قذف النعال 
والأحذية وماشابه ذلك باطل مخالف للإجماع . 

(؟) حديث جابر: «في صفة رمي جمرة العقبة». أخرجه مسلم 
847/0 ط الحلبي) . 


مووأموق نع وعه فوم وعنونعرونو وموم نونو و ووةم ونور وزومو وفقوووووووووةقوقوردمووممقيوءءثودودوه 


وبقول هيك في أحاديث كثيرة : «ارموا الجمار 
بمثل حصى الخذف» وفي عدد منها أنه قال ذلك 
«وهوواضع أصبعيه إحداهما على الأخرى, . 7) 

قال النووي : «فأمريكِة بالحصى . فلا يجوز 
العدول عنه. والأحاديث المطلقة محمولة على 
علا المع 3 

واستدل الحنفية بالأحاديث الواردة في الأمر 
بالرمي مطلقة عن صفة مقيدة» كقولهكككِ : «ارم 
ولا حرج» متفق عليه . 9 

قال الكاساني: والرمي بالخصى من 
مذهب أصحابنا أن المطلق لا يحمل على 
المقيدء بل يجرى المطلق على إطلاقه. والمقيد 
على تقييده ما أمكن. وههنا أمكن بأن يحمل 
المطلق على الجوازء والمقيد على الأفضلية . ©) 

وقال الحنفية أيضا: إن المقصود فعل الرمي ‏ 
وذلك يحصل بالطين. كا يبحصل بالحجر. 
بخلاف ما إذا رمى بالذهب أوالفضة., لأنه 


يس قرا لأربيا. 5 


)١(‏ حديث: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف». أخرجه أحمد 
(4/ 747 ط الميمنيسة) من سنان بن سنة. وقال الهيثئمي : 
«رجاله ثقات» مجمع الزوائد 768/7 اط القدسي) . 

(؟) المجموع ١١1١/8‏ 

(9) حديث : «ارم ولا حرج» . سبق تخريجه ف/ ه 

(5) بدائع الصنائع ١١68/5‏ 

(ه) الهداية ؟/ /ا/ا١‏ 


١‏ ال 


للعع عع ممعم عع مم ع و موي مي ميس ور عبج رع وي ص وب رسيس م وميم رم بره ربجم م مممة 


ولا يخفى أن الأحوط في ذلك مذهب 
الجمهور. قال الكمال بن امام : إن أكثر 
المحققين على أنها أمورتعبدية, لا يشتغل 
بالمعنى فيها ‏ أي بالعلة ‏ والحاصل أنه إما أن 
يلاحظ مجرد الرمي , أو مع الاستهانة. أو 
خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام , 
والأول يستلزم الجواز بالجواهرء والثاني بالبعرة 
والخشبة التي لا قيمةلحاء والشالث بالحجر 
خصوصاء فليكن هذا أولى» لكونه أسلم. 
ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن, إلا ما قام 
دليل على عدم تعيينه . 7 

أما صفة المرمى به. فقد ورد في الأحاديث 
أنه «مثل حصى ادق وحصى الخذف هي 
التي يخذف بهاء أي ترمى بها الطيور 
والعصافيرء بوضع الحصاة بين أصبعي السبابة 
والإبهام وقذفها. 

وقد اتفقوا على أن السنة في الرمي أن يكون 
بمشل حصى الخذف. فوق الحمصة. ودون 
البندقة. وكرهوا الرمي بالحجر الكبير. وأجاز 
الشافعية ‏ وهورواية عن أحمد ‏ الرمي بالحجر 
الصغير الذي كالحمصة. مع خالفته السنةء 
لأنه رمي بال حجر فيجزئه. ولم يجزذلك المالكية. 
بل لابد.عندهم أن يكون أكبرمن ذلك . 


)١(‏ فتح القدير الموضع السابق. وفيه توسع في مدلول الرمئي 
والنشر. 


ومموع نمو وعم مفو وعوه ووم م وووة وفء م قفوو نوووو هف وفووةووووووثودموثوووموة ود و596دوثو9:9ه6 


وقيل : لا يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى 
الخذف. لا أصغرولا أكبر. وهومروي عن 
حك : ووجهه أن النبي كَل اع .يا القدر. ونجى 
عن تجاوزه. والأمريقتضي الوجوب. والنبي 
يقتضي الفساد )١(‏ 


واحدة فواحدة» فلورمى حصاتين معا أو 
السبع جملة. فهي حصاة واحدة؛ ويلزمه أن 
يرمى بست سواها وهو المعتمد في المذاهب . 

والدليل عليه أن سرس عليه تقريق 
الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة . 9) 


ه ‏ وقوع الحصى في الجمرة التى يجتمع فيها 
الحصى : 

وذلك عند الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) قال الشافعي : الجمرة مجتمع 
الحصىء لا ماسال من الختصى ء قمن أضاب 
مجتمعه أجزأه. ومن أصاب سائله لم يجزه . 9) 


4765 /" المغنى‎ )١( 

9) شروح افداية 7“» ولباب المناسك وشرحه 
ص174. ورد المحتار 7147/7. وحاشية الدسوقي 
7/ ٠ه.‏ وشرح الرسالة 4/8/١‏ . والمغنى "ا/ .4٠‏ 
والفروع 1/7١ه‏ 

ف المججبمسوع 1 ونباية المحتاج 7/ 4 ومغنى 
المحتاج ا/لاءءة والشرح الكبسير ؟/ 6٠‏ : ومواهب 
الجليل #/ 1 184., والمغنى “/474. والفروع 


ركاه 


ل "6١ا‏ سه 


#ولعع لوو عومدو وال ممواييمفولن علب مممء رب رس مه بي رو رو وم وبر رمم 


وتوسع الحنفية فقالوا: لورماها فوقعت قريبا 
من الجمرة يكفيه. لأن هذا القدرتما لا يمكن 
الاحتراز عنه. ولووقعت بعيدا منها لا يجزيه. 
لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان محصوص . قال 
الكاساني : لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في 
كيه الككونه نيعا له () 

وأما مقدارالمسافة القريبة. فقيل: ثلاثة 
أذرع فا دون» وقيل : ذراع فأقل. وهوالذي 
فسره به المحقق كال الدين بن اللمام» وهو 
أحوط . 9) 


و- أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله 
اتفاقا في ذلك : 

فلوضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى 
المرمى وأصابته لم يصح . كذلك لورمى في الهواء 
فوقع الحجرفي المرمى لم يصح . 

ونصوا على أنه لورمى الحصاة فانصدمت 
بالأرض خارج الجمرة» أوبمحمل في الطريق أو 
ثوب إنسان مثلا ثم ارندت فوقعت في المرمى 
اعتد بها لوقوعها في المرمى بفعله من غير 
معاونة. ولوحرك صاحب المحمل أوالشوب 


)1( الهداية ع وشرح الليباب ص54 ١5‏ والبدائع 
م١‏ 

غ0 فتح القدير و 1 وانظر شرح اللباب الصفحة 
السابقة . 


وفووووء لوعو نومونمنومنمننوء من نور ولو قورءو قوم موف وفووء نعور قود وقد نروووءء ووو دوديوه 


فنفضها فوقعت في المرمى لم يعتد بها ."© 

وناقاله يعض الع رين عن الغناقي ةب 08 
ليس ها إلا وجه واحد, ورمي كثيرين من 
أعقخها باطل. هوخلاف كلام الشافعي نفسه. 
ونصه في الأم : ويرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي . ومن حيث رماها أجزأه . 7 


والعليل على ذلك آله يبع رفي ختلق كثير 
في زمن الصحابة من أعلاهاء ول يأمروهم 
بالإعادة. ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناسء 
وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام للرمي 
من الوادي أنه يتوقع الأذى لمن في أسفلها إذا 
رموامن أعلاهاء فإنه لا يخلومن الناس» 
فيصيبهم ا لخصى 0( 


)١(‏ على ذلك فلا معنى لتحرج البعض من الرمي من الطابق 
العلوي فإنه أولى بالجواز من هذه الصور التى ذكروها. 
كذلك الشأن في جمرة العقبة. فقد كانت ترمى من بطن 
الوادي المواجه ها اتباعا للوارد. وكان كثير من الناص يرميها 
من فوق العقبة أي المرتفع الصخري الذي تستند إليه 
الجمرة. قبل إزاحته بالتوسعة في منى. وقد صرحوا في ذلك 
بأنه من حيث رماها أجزأه . 
ينظر شرح اللباب ص154. والشرح الكبير وحاشيته 
7ه والإيضاح صلاه* - ره واللحمصوع 
6 ولمغني “/ .47١‏ والفروع /١51و7١1ه,‏ 
والهداية /١‏ 1195 وشرح الرسالة 40/8/1١‏ 
(؟) كما نقل عنهم في نباية المحتاج ”/ 4714 . ومغني المحتاج 
١/مءه‏ 
(*) الأم 1/7" 
(5) فتح القدير ؟/ ١1/0‏ 


1684ا سه 


ولمع عع عع عع عع ع ولع عع ووو امور خلج رمعل وفم بر م نمم قومة 


وهو أن يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد 
الخيف, ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة. 

وهو مهب امور ؤال الكبة والشافسية 
والحنابلة) فهذا الترتيب شرط لصحة الرمي . 
فلوعكس الترتيب فبدأ من العقبة ثم الوسطى 
ثم الصغرى وجب عليه إعادة رمي الوسطى 
والعقبة عندهم ليتحقق الترتيب . )١(‏ 

ومذهب الحنفية أن هذا الترتيب سنة» إذا 
أخل به يسن له الإعادة. وهو قول الحسن 
وعطاء . 9) 

استدلوا بأن النبي يل رتبها كذلك؛ كما ثبت 
عن ابن عمر رضي الله عغهم «أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبرعلى إثر كل 
حصة؛ ثم يتقدم حتى يُسهلء 0" فيقوم 
مستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعوويرفع 
فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلا» 
ويدعوء ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة 


)١(‏ الشسرح الكبسير وحاشيته 51/7. ومواهب الجليل 
*/ 174 . والايضاح صه ١‏ . ونباية المحتاج 7/ 477 , 
والمغنى /٠‏ ؟ه؛ ‏ *ه؛ . والفروع 518/7 

(؟) على ما اختاره أكثرهم ومحققوهم. بدائع الصنائع 
5 وفتح القدير187/15. وشرح اللباب 
صل/اكاء وانظر رواية القول بالوجوب في المبسوط 6/5 
- 556.» والمغني */ 407 

() «يسهل»:, وكذا «يستهل» يسير ني السهل . 


مومموووننوووس مم مقفنوية نوو نووعرء زرم وم تم م يوم ء6وقوموي رم وفوروء وبمبو ممعم ممه 


ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء. 
ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي لل 
يفعله». 27 فاستدل به الجمهور على وجوب 
ترتيب الجمرات» | فعله النبي كله . 

وفسره الحنفية بأنه على سبيل السنية. 
لذ الوعوبه وإتكندل طم بحديث أبن عباس 
أن النبي يَكدِ قال: «من قدم من نسكه شيئا أو 
أخره فلا شيء عليةغ. 9) 


ح - الوقت 5 
فللرمي أوقات يشترط مراعاتهاء. في رمي 


وقفت الرمي وعدده : 

- وقت رمي الحمار أربعة أيام لمن لم يتعجل 
هي : «يوم النحر» وثلاثة أيام بعده.» وتسمى 
«أيام التشريق». سميت بذلك لأن لحوم الهدايا 
تشرق فيهاء أي تعرض للشمس لتجفيفها. 


أ الرمي يوم النحر : 
6 - يجب في يوم النحر رمي حمرة العقبة وحدها 
فقطى يرميها بسبع حصيات . 


)١(‏ حديث ابن عمر: «في صفة رمي الجمرة». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 85ه ‏ 0417 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «من قدم من نسكه شيئا». أخرجه البيهقي في 
السئن (ه/ ١55 ١47‏ ط دائرة المعسارف العثمانية) من 
حديث ابن عباس . 


ه-١68‎ 


هووقة ووه هاه و أو وهاه وإوإوية وقوه ووا هه وهاه وهاوة ههه ووه ة قوافيوه ووو ووو اه وامواإواه مإواواوة 


وأول وقت الرمي ليوم النحريبدأ من طلوع 
عن أخر. )١(‏ 

وهذا الوقت عندهم أقسام : ما بعد طلوع 
الجواز مع الإساءة وما بعل طلوع الشمس إلن 
الغروب وقت الجمواز بلا إساءة. والليل وقت 
الجواز مع الإساءة عند ا حنفية فقط ولا جزاء 

أماعند المالكية فينتهى الوقت بغروب 
الشمس. وما بعدذه قضاء يلزم فيه الدم . 

وتحديد الوقت المسنون مأخوذ من فعل 
النبى َكَل فإنه رمى 5 ذلك الوقت. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت 
النحر لمن وقف بعرفة قبله . 

وهذا الوقت ثلاثة أقسام : وقت فضيلة إلى 
الزوال. ووقت اختيار إلى الغروب. ووقت 
جواز إلى اخر أيام التشريق. 9) 
(١)الهداية؟/86١‏ ؛ والبدائع 107//7. وشسرح اللباب 

صلاه١‏ -8ه١.‏ والشرح الكبير ؟/548. وشرح الرسالة 

بحاشيةالعدوي ١/ل/الا؛‏ و٠58.‏ والمغني /٠“‏ 12 

والفروع ماه 
(؟) الإيضاح ص؛ 5ه" والنهاية 479/7 . والمغني والفروع 

ونهاية المحتاج عن الرافعي 7/ 41*١٠‏ . وقوله «إلى الزوال» 

أي من بعد طلوع الشمس . 


ا ا ا ا 


استدل الحنفية بحديث ابن عباس «أن 


النبي كد بعثه في الثقل وقال: لا ترموا الجمرة 


حتى تصبحواء . )١(‏ 
فأثبتوا جواز الرمي ابتداء من الفجر بهذا 
الجديثة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : «كان 
رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس» 
ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع 
امس 9 

فأثبتوا مبذا الحديث الوقت المسنون. 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة 
رضي الله عنها «أن النبي يَكةِ أرسل بأم سلمة 
ليلة النحره. فرمت قبل الفجر.ء ثم مضت 
إفه 


فأفاضت». 


وجه الاستدلال أنه علق الرمي بها قبل 
الفجرء وهوتعبير صالح لجميع الليل.» فجعل 


)١(‏ حديث: «لاترموا الجمرة حتى تصبحواء». أخرجه 
الطحاوي ني شرح معاني الآثار  7١17/5(‏ طامطبعة 
الأنوار المحمدية) . 

(؟) حذيث ابن عباس: «كان رسو الهية يقدم 
ضعفاء. . .» أخرجه أبو داود (7/ 4071 نحقيق عزت 
عبيد دعاس) والترمذي (7/ 71 ط الحلبي) وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح » . 

(م) حديث عائشة : «أن النبي يك أرسل أم سلمة ليلة النحر» . 
أخرجه أبوداود (7/ 44831 تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال 
ابن حجر : «إسناده على شرط مسلم». كا في بلوغ المرام 
417/5 شرحه سبل السلام ط دار الكتب العلمية) . 


تت 18-1 حت 


العم مااع اا لامعال وملسم مجر ونير مم ممم ممية 


النصف ضابطا له. لأنه أقرب إلى الحقيقة ما 
قبل النصف . 

أما آأخروقت الرمي يوم النحرفهوعند 
الحنفية إلى فجر اليوم التاللي» فإذا أخره عنه بلا 
عذرلزمه القضاء في اليوم التالي» وعليه دم 
للتأخير. ويمتد وقت القضاء إلى آخر أيام 
التشريق . ") 

وعند المالكية : اخر وقت الرمي إلى المغرب» 
وما بعده قضاءء. ويجب الدم إن أخره إلى 
المغرب على المشهور عندهم . 9) 

وآخر وقت الرمي أداء عند الشافعية والحنابلة 
يمتد إلى آخر أيام التشريق. لأنها كلها أيام 


0( 
رمى . 


واستدل أبوحنيفة بحديث ابن عباس : 
«أندكقِةٍ سأله رجل قال : رميت بعدما أمسيت؟ 
فقال: لا حرج . *) 

وحديث ابن عباس أيضا «أن النبي يه 
رخص للرعاة أن يرموا ليلا» . ©» 


١51ص بدائع الصنائع 7/ /19. وشرح اللباب‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ؟/ .6٠‏ وشرح الرسالة /١‏ /ا/ا4 

(") المراجع الشافعية والحنابلة السابقة . 

(4) حديث ابن عباس : «سأله رجل قال: رميت بعدما 
أفسيت... .م الخرحه البخاري (الفتح 058/7 ط 


السلفية). 
(ه) حديث ابن عباس : «رخص للرعاة أن يرموا ليلا». أورده 
الهيثمي في المجمع (7/ 7١‏ طالقدسي) - 


ومومموعر لولس لمم بررر رم ندر رورم ووو م ردم ممم م ووو« فمء ون نفو ةقان ون قوويءعويقندعده 


وهويدل على أن وقت الرمي ف الليل جائز. 
وفائدة الرخصة زوال الإساءة عنهم تيسيرا 
عليهم. ولوكان الرمي واجبا قبل المغرب 
لألزمهم به, لأنهم يستطيعون إنابة بعضهم 
على الرعي . 


نس ده الرمي قي اليوم الأول والثان من أيام 
التشريق : 
ه ‏ وهما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر: 


يجب في هذين اليومين رمي الجار الشلاث 
على الترتيب: يرمي أولا الجمرة الصغرى التي 
تل مسجد الخيف. ثم الوسطى . ثم يرمي جمرة 
العقبة» يرمي كل جمرة بسبع حصيات . 


١‏ يفا وقت الرمي قي اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق بعد الزوال. ولا يجوز الرمي فيهم| 
قبل الزوال عند حمهور العلاء. ومنهم الأئمة 


الأربعة على الرواية المشهورة الظاهرة عن أبي 
63 


- 


إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك» . 


١81 والهداية وشرحها ؟/‎ 178- ١17/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
ولم يذكرا غير هذه الرواية في اليوم الأول من أيام التشريق.‎ 
701 /1 ورد المحتار‎ ١59 - ١58ص وقارن بشرح اللباب‎ 
وانظر الشرح الكبير 4/7/7 وعم وشرح الرسالة‎ 765 
؛ .ونبهاية المحتاج كل‎ ٠ .و والإايضاح صه‎ ٠ /١ 


بالاه6ا سه 


لوعلع رم ملع برعي بعرم وموم ياعم عع ويد ووو ةل ممللرالة 


وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي 
الزوال فإن رمى قبله جازء وهو قول بعض 
الحنابلة: (0) 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان من 
قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن 
يرمي في اليوم الشالث قبل الزوال. وإن رمى 
بعده فهو أفضل.ء وإن لم يكن ذلك من قصده 
لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال» وذلك لدفع 
الحرجء لآنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى 
مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع 
التووال 9 


وهذا رواية أيضا عن أحمد. لكنه قال * ينهر 
بعد الزوال 9؟ 

استددل اللجمهور يقعل ٠‏ النن 6ه كيا ثبت 
عنه . 


فعن ابن عه رضي الله عنب] قال: «كنا 


- ومغني المحتاج إ/لاءهم والمغني +/ اه والفروع 
عرماه 

(؟) الهداية وشرحها؟/ 184. والبدائع 110/7 -18. 
وشرح اللباب ص8 15١ ١68‏ وفيه وفي التعليق عليه 
تحقيق مطول حول هذه الرواية؛ وانظر النقل عن بعض 
الحنابلة في الفروع */ 1ه 

(") المراجع السابقة في الفقه الحنفي . 

6٠١  518/ (؛) الفروع‎ 


0 ا ا ا ا ا 10ل لل نا 


نتحين » فإذا زالت الشمس رمينا» / )0 


وعن جابر قال : «رأيت النبي يك رمى الجمرة 
يوم النحر ضحى. وأما بعد ذلك فإذا زالت 
القسسة ,2 

وهذا باب لا يعرف بالقياس» بل بالتوقيت 
من الشارع . فلا يجوز العدول عنه . 


واستدل للرواية بجواز الرمي قبل الزوال 
بقياس أيام التشريق على يوم النحر, لأن الكل 
أيام نحر» ويكون فعله يك محمولا على السنية . 

واستدل لجحواز الرمي ثاني أيام التشريق قبل 
الزوال لمن كان من قصده النفر إلى مكة با 
ذكروا أنه لرفع الحرج عنه. لأنه لا يصل إلا 
بالليل» وقد قوى بعض المتأخرين من الحنفية 
هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن أبي حنيفة . 

والأخذ بهذا مناسب لمن شي الزحام ودعته 
إليه الحاجة. لاسيهم| في زمننا . 9©) 


1 508 نهاية وقت الرمي 5 اليوم الأول والثاني 


». . . حديث ابن عمر: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح / 9/اه  ط السلفية)‎ 

(؟) حديث جابر: «رأيت النبييَكِةٍ رمى الجمسرة يوم النحر 
ضحى». أخرجه مسلم (7/ 440 ط الحلبي) . 

(؟) قال .في البحر العميق : «فهو قول مختار يعمل به بلا ريب. 
وعليه عمل الناس. وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم 
الأسنوي أنه المذهب». كذا ني إرشاد الساري إلى مناسك 
الملا علي قاري ص ١١١‏ 


لب168 


ل ا حل ل لح ل ل ل ا ا ا 000 


فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اخر 
الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام 
النحر. وهواخرأيام التشريق الثلاث» فمن 
ترك رمي يوم أويومين تداركه فيم يليه من 
الزمن, والمتدارك أداء على القول الأصح الذي 
اختاره النووي واقتضاه نص الشافعية . 

وهكذا لوترك رمي جمرة العقبة يوم العيد 
فالأصح أنه يتداركه في الليل وني أيام التشريق . 
ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام 
التشريق. كذلك أوجب المالكية والحنابلة 
الترتيب في القضاء. وصرح الحنابلة بوجوب 
ترتيبه في القضاء بالنية . 


وإن لم يتدارك السرمي حتى غربت شمس 
اليوم الرابع فقد فاته الرمي وعليه الفداء . 7) 
آخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. 

وأما الحنفية والمالكية فقيدوا رمي كل يوم 
رمي: اليوم الثاني من أيام النحر بطلوع فجر اليوم 
الشالث. ورمي اليوم الشالث بطلوع الفجر من 
اليوم الرابع . فمن أخر الرمي إلى ما بعد وقته 


(1) الأم 1/7الء والإيضاح ص/ ١‏ . ونهاية المحتاج 
ا 45 ومغنى المحتاج 608/١‏ -504. والمغني 
#اأرههةع؛ د كهةق. والفروع لماه كاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا لل 0 


فعليه قضاؤه, وعليه دم عندهم .29 

والدليل على جواز الرمي بعد مغرب نهار 
الرمي حديث الإذن للرعاء بالرمي ليلا . 

وذهب المالكية إلى أنه ينتهي الأداء إلى 
غروب كل يوم» وما بعده قضاء له. ويفوت 
الرمي بغروب الرابع » ويلزمه دم في ترك حصاة 
أوفي ترك الجميع. وكذا يلزمه دم إذا أخر شيئا 
منها إلى الليل . 29 


ج ‏ الرمي ثالث أيام التشريق : 
٠‏ يجب هذا الرمي على من تأخر ول ينفرمن 

واتفق العلماء على أن السرمي في هذا اليوم 
بعد الزوال رمي في الوقت. كما رمى في اليومين 
قبله ‏ اقتداء بفعله عَكِ . 

واختلفوا في جواز تقديمه : 

فذهب الأئمة الشلاثة والصاحبان إلى أنه 
لا يصح الرمي قبل الزوال» استدلالا بفعل 
النبي كَل وقياسا لرمي هذا اليوم على اليومين 
السابقين. فكمالا يصح الرمي فيهما قبل 


: شرح اللباب ص١15., وانظر المبسوط 58/4 ولفظه‎ )١( 
. «الليالي هنا تابعة للأيام الماضية»‎ 

)١(‏ الشرح الكبير .6١/7‏ وانظر شرح الرسالة بحاشيته 
١/لالاء‏ و 481١-48٠١‏ 


4هاه 


١١ م٠١ رمي‎ 


ا ل ل ا 0 


الزوال» كذلك لاايصح قبل زوال اليوم 
الأخيير )١(‏ 

وقال أبوحنيفة : الوقت المستحب للرمي في 
هذا اليوم بعد الزوال» ويجوز أن يقدم الرمي في 
هذا اليوم قبل الزوال» بعد طلوع الفجر. 

قال في اللمداية: ومذهبه مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولأنه لما ظهر أثر 
التخفيف في هذا اليوم في حق الترك. فلأن 
يظهر في جوازه ‏ أي الرمي - في الأوقات كلها 
وى / 

واتفقوا على أن اخر وقت الرمي في هذا اليوم 
غروب الشمس. كما اتفقوا على أن وقت الرمي 
لهذا اليوم وللأيام الماضية لوأخره أوشيئا منه 
يخرج بغروب شمس اليوم الرابع» فلا قضاء له 
بعدذلك. ويجب ني تركه الفداء. وذلك 
ولخروج وقت المناسك بغروب شمسه,. 9) 
شروط الرمي : 
١٠م‏ - يشترط لصحة رمي ال ار ما يل : 


. المراجع السابقة في رمي أيام التشريق‎ )١( 

)١(‏ الهداية ؟/ 186. وانظر الاستدلال بأوسع من هذا في 
البدائع 188/7., والفتوى في المذهب الحنفي على قول 
الإمام. وقد اقتصر عليه صاحب البدائع في بيانه صفة 
الرمي ص ١١9‏ 

(*) كما قال الرملي في نهاية المحتاج 7/ 477 ٠‏ ووقع في شرح 
الكنز للهسروي ص(4١)‏ التعبير بقوله : «قبل الزوال بعد 
طلوع الشمس» وهوموهم خلاف المعروف في المذهب 
الحنفي : أنه يبدأ الرمي آخر يوم بعد الفجر. 


لملرنوفر ره رعس لمر وروم ررد كور ررد رلور ورور ورور ع لبا عو بعري 


أ أن يكون هناك قذف للحصة ولو خفيفا. 

فكيفما حصل أجزأه. حتى قال النووي : 
«ولا يشترط وقوف الرامي نخارج المرمى . فلو 
وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر 
أجزأه» . 

ولوطرح الحصيات طرحا أجزأه عند الحنفية 
والحنابلة, لأن الرمي قد وجد بهذا الطرح. إلا 
أنه رمي خفيف. فيجزىء مع الإساءة. وذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه لا يجزئه الطرح بتاتا . 
أما لووضعها وضعا فلا يصح اتفاقاء لأنه ليس 
بون .. 


ب - العدد المخصوص : 
وهوسبع حصيات لكل جمرة. حتى لوترك 
رمي حصاة واحدة كان كمن ترك السبع عند 
المالكية' وعند الجمهور تيسيربقبول صدقة في 
ترك القليل من الحصيات. اختلفت فيه 
اجتهاداتهم (ر: حج ف/77) . 


واجب الرمي : 

١١‏ -يجب ترتيب رمي يوم النحر بحسب ترتيب 
أعهال يوم النحرء وهي هكذا: رمي جمرة 
العقبة. فالذبح. فالحلق. فطواف الإفاضة. 
وذلك عند الجمهورء خخلافا للشافعية فإن ترتييها 
سنة عندهمء وعند الجمهور تفصيل واختالاف 
في كيفية هذا الترتيب (انظر مصطلح : حج 


1714 ب 


لومو عع عدويو ينعنمي مق فيه ممم مفميفءع معو ممي و نوس م م عمميه رم مم مح مع م مو يه 


ف/195-146) وسبق الحكم في ترتيب رمي 
الحمرات الثلاث (ف/") 


سئن الرمي : 

.يسن في الرمي ما يلي : 

أ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة أذرع 
فأكثر. كما نص الحنفية» لأن ما دون ذلك يكون 
طرحاء ولو طرحها طرحا أجزأه إلا أنه مخالف 


للسلة , 
ب الموالاة بين الرميات السبع . بيحييث لا" يزيد 
الفصل بينها عن الذكر الوارد. 


جد لقط الحصيات ون كسيهاء أن عليه 
من منزله بمنى . 

د طهارة الحخصيات,. فيكره الرمي بحصى 
نجس » ويلدب إعادته بطاهر. وفي وجه اختاره 
بعض الحنابلة : لا يجزىء الرمي بنجس ». ويجب 

)١( ٠ .:‏ 
الاجزاء مع الكراهة . 
ورمى بها كره. سواء كان ثما رمى به ه و أوغيره» 


وهو مذهب الجمهور. 
وقال بعض المالكية :9) لا يجزىء». ومذهب 


51١/7 الفروع وحاشية تصحيح الفروع‎ )١( 

(؟) وهو اللخمي كا نقل عنه الحطاب 214/7 وجعله 
الكاساني في البدائع 155/7 قول مالك: وهو خلاف 
المنصوص في المصادر أنه يكره. وانظر الشرح الكبير 
"/4ه. 


ممو موقي ونفسء مم رمع مم مه نتمم م م ميو ووم مم موث ممور وف مومه م فور قفمي قم نب رمم و نانع ثقنقة 


الحنابلة: إن رمى بحجر أخجذ من المرمى لم 
عيب , 9 

51-75 الجمهور بعموم لفظ الخصى الوارد في 
الأأحاديث الواردة في تعليم النبي يل الرمي . 
وذلك يفيد صحة الرمي با رمي به ولو أخذ من 
للرض . 

واستدل الحنابلة بأن «النبي يَكليِ أخذ من غير 
المرمى . وقال: خذوا عني مناسككم»”" ولأنه لو 
جاز الرمي بما رمي به لما احتاج أحد إلى أخذ 

الحصى من غيرمكانه ولا تكسيره, والإجماع 
على خلافه . 
و- التكبيرمع كل حصاة, ويقطع التلبية مع 
أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر عند 
الجمهور. 9) 

وينظر الخلاف والتفصيل في بحث: 

(تلبية) . 
ز- الوقوف للدعاء: وذلك إثر كل رمي بعده 
رمي اخرء فيقف بين الرميين مدة ويطيل 
الوقوف يدعو وقدر ذلك بمدة ثلاثة أرباع الجزء 
من القران»وأدناه قدرعشرين آية. فيسن أن 


يقف بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الوسطى . 


ه1١/7 انظر المغني */ 470 , والفروع‎ )١( 

؟) حديث: رخذوا عنى مناسككم . . . ) تدم تخ رجه 
(ف/ ه). 

(؟) الهداية ”/ 100, والبدائع ١15/17‏ ., والأم 27١5/9‏ 
ومغنى المحتاج ١/١501ه,‏ والفروع “/ 41" والمغني 
لذ كرد 


- 111 سه 


دلاوو وهر هه سج جه بجي ورور ره ممم ممه 


أنه فوط العيحة» جباي باأفساء هيه » وكا 
رمي ليس بعده رمي لا يقف فيه للدعاء. لأن 
موس ويه 
العقبة يوم النحر. ولا بعد رميها أيام التشريق 
لقنا 

وذليل هذه السنة فعسل النبي كك . كما ثبت 


عله قي -حلزث: اب عم رالسابق .() 

مكر وهات الرمي : 

: يكره في الرمي ما يلٍ‎ - ١ 

أ- الرمي بعد المغرب في يوم النحر عند الحنفية» 
«فمي ظاهر المذهب وقته إلى غروب الشمس» 
ولكنه لورمى بالليل لا يلزمه شيء» . 9) 

ب الرمي بالحجر الكبير» سواء رمى به كبيراء 


أورمى به مكسورا. 
ج - الرمى بحصى ا لمسححدك» فلا يأخذه من 


)١(‏ الهداية وشروحها ؟/ ,١19/5- ١1/4‏ *87١180-1؛‏ وشرح”2 


اللباب .1694-1١68‏ 15-157 , ونهايةالمحتاج 
484-01. ومغنى المحتاج ١/٠..ه.وا١ه‏ 
و5:05. و508, وشرح الرسالة بحاشية العدوي 478/١‏ 
وعبر عنها بشر وط الكمال. وأدرج بعض المندوبات فيها 
وانظر 548١‏ » والمغني */"5؟؛. 0١ه؛‏ 

(؟) المبسوط 4/ 54". شرح اللباب ص1737, ومواهب الجليل 
م/ +1 , وقال الشلبي في حاشيته على الزيلعي ؟/١:‏ 
دولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه». 


ووملفوو ميمه عممرو نوم ومرفوووء ب عموموم ورم ممم مووه وفقمة و مفقوققوروةقفومةويءقنثديديةه 


مسجد الخيف. لأن الحصى تابع للمسجدء 
فلا يخرج منه . 

د الرمي بالحصى النجس عند الجمهور. 
وقيل : لا يجزىء الرمي بالحصى النجس . 

ها الزيادة على العدد أي السبع» في رمي 
كل جمرة من الجمرات . () 


صفة الرمي المستحبة : ا 
5 يستعد الحاج لرمي الجمرات فيرفع 
الخصى قبل الوصول إلى الجمرة» ويستحب أن 
يرفبع من المزدلفبة سبع خصياتٍ مثل حصضنى 
الخذف. فوق الخمصة.ودون البندقة ليرمي بها 
حمرة العقبة في اليوم الأول من أيام الرمي .» وهو 
يوم عيد النحرء وإن رفع سبعين حصاة من 
المزدلفة أومن طريق مزدلفة فهوجائز. وقيل 
مستحب. وهذا هوعدد الحصى الذي يرمى في 
كل أيام الرمي. ويجوز أخذ الحصيات من كل 
موضع بلا كراهة . إلا من عند الجمرة» فإنه 
مكروهء ويكره أخذها من مسجد الخيف. لأن 
حصى المسجد تابع له فيصير محترما. ويندب 
غسل الحصى مطلقاء ولولم تكن نجسة عند 
الحنفية» ورواية عند الحنابلة . 

ثم يأتي الحاج منى يوم العاشر من ذي 


)١(‏ انظر عن مكروهات الرمي في شرح اللباب ص157. 
وانظر الأم ؟/ 5١4 - 5١‏ 


-5؟”17"ا-ه 


#قول عع العو عل جلو وها ره ووو ووو ورم بع ع رس مج مره وري ب م م ممم 


الحجة وهويوم النحر, وعليه في هذا اليوم أربعة 
أعمال على هذا الترتقيب: رمي جمرة العقبة. ثم 
ذبح ال هدي وهوواجب على المتمتع والقارن. ثم 
يحلق أويقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة؛ وإن 
لم يكن قدم السعي عند طواف القدوم فإنه 
يسعى بعد طواف الإفاضة. ويتوجه الحاج فور 
وصوله منى إلى جمرة العقبة. وتقع اخرمنئ تجاه 
مكة. من غي رأن يشتغل بشيء اخر قبل رميهاء 
فيرميها بعد دخول وقتها بسبع حصيات من أي 
جهة يرميها واحدة فواحدة يكبرمع كل حصاة 
ويدعىئ وكيف]|أفسيكف الحصاة ورماها صح . 
دون تقيبد مبيئة» لكن لا يجوز وضع الحصاة في 
المرمى وضعاء ويسن أن يرمي بعد طلوع 
الشمس » ويمتد وقت السنة إلى الزوال» ويباح 
بعده إلى المغرب . 


- أما كيفية الرمي فهي أن يبعد عن الجمرة 
التي يجتمع فيها الخحصى قدر خحمسة أذرع فأكثر 
على ما اختاره ا حنفية. ويمسك بالحصاة بطرفي 
إمهام ومسبحة يده اليمنى , ويرفع يده حتى يرى 
بياض إبطيه. ويقذفها ويكبر. وقيل: يضع 
الحصاة على ظهر إهامه اليمنى ويستعين 
بالمسبحة» وقيل : يستحب أن يضع ال حصاة بين 
سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها.7) 

5 أما صيغة التكبيرفقد جاءت في الحديث 


7١8/0 ولتفصيل من أين يلتقط الحصى »ء تنظر الموسوعة‎ )١( 


لوماوموفرومووس وميم روم وم رول نوو نون ننم مء ففء نف موة ةو فوومنوونوعو رونو وقفووموقمديد ننه 


واختار العلماء نحو هذه الصيغة : (بسم الله 
والله أكبر رغما للشيطان ورضا للرحمن ‏ اللهم 
اجعله حجا ميرورا وسعيا مشكوراء وذنبا 
مغفورا» والمستند في ذلك ما ورد من الآثار 
الكثيرة عن الصحابة . 9) 

ولورمى وترك الذكر فلم يكبروم يأت بأي 
ذكر جازء وقد أساة لتركه السئة . 

ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها ويشتغل 

وينصرف من الرمي وهويقول: «اللهم 
اجعله حجا ميروراء وسعيا مشكورا وذنبا 
مغفورا». 

ووقفت الرمي ف هذه الأيام بعد الزوال. 
ويندب تقديم الرمي قبل صلاة الظهرفي 
المذاهب الشلاثة» وعند الحنفية يقدم صلاة 
الظهر على اليه 


)١(‏ حديث: «يكبر مع كل حصاة؛ . تقدم تخريجه ف/5. 
وانظر فتح القدير ؟/ ١/4‏ 

(؟) انظر طائفة منها في المغنى 7/ 41717 478 . وقال الحنفية : 
«لو سبح مكان التكبير أو ذكر الله أو حمده أو وحده أجزأه. 
لأن الملقصود من تكبيرهككةٍ الذكره . الهداية 7/ ه/اء وانظر 
تحقيق الكمال بن الهمام وتعليقه على هذا في شرحه عليها. 

(*) الشرح الكبير ؟/ 517 والمجموع 8/ ١74‏ (وقارن بمغنى 
المحتاج ١//ا١ة),‏ والفروع 518/8. ولباب المناسك 
بشرحه ص ١١‏ 
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١‏ - وقد بحثوا في أفضلية الركوب أوالمشي في 
رمي الجمارء واختلفوا في ذلك وكانوا يركبون 
الدواب فكان الرمي للراكب ممكنا. 

فذهب أبويوسف وهو المختار عند الحنفية 
إلى أنه يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في 
جميع أيام الرمي . وقال أبوحنيفة ومحمد: الرمي 
كله راكبا أفضل . 

وعند المالكية يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
كيفيا كان وغيرها ماشيا. 

وقال الشافعي : «يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكبا» ويمشي 
في اليومين الآخرين أحب إليّ). واختار صاحب 
الفقاوى الظهبر, ية الحنفي استحباب المشي إلى 
الجمار مطلقاء وهو الأكثر عند الحنابلة .7") 

عن ابن عمر رضي الله عغهم) «أنه كا يأتي 
الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا 
وراجعاء ويخبر أن النبي يق كان يفعل 
اللفك. 9 

ثم إذا فرغ من الرمي ثاني أيام العيد وه و أول 
أيام التشريق رجع إلى منزله في منى » ويبيت 


)١(‏ شرح اللباب ص17 ., الأم 51/7., وانظر المجموع 
8*4 الفروع /11ه. وقارن بالمغني 4178/7 
(؟) حديث ابن عمر: «كان يأتي الجمار ني الأيام الشلاث؛ . 
أخرجه أبو داود (7/ 446 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
المنذري: «في إسناده عبدالله بن عمر بن حفص العمري». 

وفيه مقال (مختصر السئن 4١5/7‏ - نشر دار المعرفة) . 


ومومنووءم ب روءهس فلمل و لوو وونفوورد اوور مر ممم م عمو بورع وعدوءموءعاعاءعالة 


تلك الليلة فيهاء فإذا كان من الغد وهوثاني 
عشرذي الحجة. وثالث أيام النحر, وثاني أيام 
التشريق رمى الجمار الشلاثة بعد الزوال على 
كيفية رمي اليوم السابق . 

ثم إذا رمى في هذا اليوم فله أن ينف ر أي 
يرحل» بلا كراهة لقوله تعالى : إفمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه #4 . 7 

ويسقط عنه رمي اليوم الراْع» لذلك يسمى 
هذا اليوم يوم النفر الأول. 
-وإن لم ينفر لزمه رمي اليوم الرابع. وهو 
الشالث عشرمن ذي الحجة. ثالث أيام 
التشريق, يرمي فيه الجمرات الشلاث على 
الكيفية السابقة في ثاني يوم أيضاء لكن عند أبي 
حنيفة يصح الرمي في هذا اليوم من الفجر مع 
الكراهة لمخالفته السنة» وينتهي وقت الرمي في 
هذا اليوم بغروب الشمس أداء وقضاء. فإن لم 
يرم حتى غربت شمس اليوم فات الرمي وتعين 
عن الواجب الذي تركه. ويرحل بعد 
الرمي , ولا يسن المكث في منى بعده. ويسمى 
هذا النفر الشاني» وهذا اليوم يوم النفر الثاني . 
والأفضل أن يتأخر بمنى ويرمي البو الرابع , 
لقوله تعالى: «ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى 74" واتباعا للنبي يك تكميلا للعبادة . 


٠١7 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١ سورة البقرة/‎ )7( 


"اسه 


عملم لامع ا اروم تمموريوة 


أماما ورد من ركوب النبي يك في الرمي 
فأجيب عنه بأنه «محمول على رمي لا رمي 
بعده. أوعلى التعليم ليراه الناس فيتعلموا منه 
مناسك الحج» والجواب الثاني أولى وأقوى. يدل 
عليه قوله في اليوم الأول وهوراكب: «لتأخذوا 


عني مناسككم». 


آثار الرمي : 

يترتب على رمي الجار أحكام هامة في 
الحج. سوى براءة الذمة من وجوبه. وهذه 
الآثاز هي : 


أ أثر رمي جمرة العقبة : 

9 -يترتب على رمي جمرة العقبة يوم النحر 
التحلل الأول من إعرام الليخ عبد امالكية» وهو 
قوق عمد اللنائلة, حهاا لتسقيه النين قالنا: 
إن العصال الأول يكرة بلشلى» وعل تفصيل 
عند الشافعية والحنابلة (ر: مصطلح إحرام 
ف/؟؟١6-1١١).‏ 


ب - أثر رمي الجمار يومي التشريق: النفر 
الأول: 

-إذا رمى الحاج لجار أول وثاني أيام 
التشريق يجوزله أن ينفر, أي يرحل إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى . هذا هوالنفر 
الأول. وببذا النفر يسقط رمي اليوم الأخير 


لل ل ال نا 


وهوقول عامة العلياء» لقوله تعالى : «إفمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقي » .'") 

وفي حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي 
الصحيح: قال رسول اللهكلِ : «أيام منى 
ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه». 9) 


ج - أثر الرمي ثالث أيام التشريق: النفر 
الثاني : 

١‏ إذا رمى الحاج الجمارفي اليوم الثالث من 
أيام التشريق انصرف من منى إلى مكة. 
ولا يقيم بمنى بعد رميه هذا اليوم . ويسمى هذا 
النفر النفر الشاني. واليوم يوم النفر الثاني وهو 
آخرأيام التشريق» وبه يتتهي وقت رمي اخيارء 
ويفوت على من لا يتداركه قبل غروب شمس 
هذا اليوم , وبه تنتهي مناسك منى . 


حكم ترك الرمي : 

ديرم من ترك الرمى بفيزعطر لاقي 
ووجوب الدم. وإن تركه بعذر لا يأثم. لكن 
لا يسقط الدم عنه. ولوترك حصاة واحدة عند 


٠١7 سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «أيام منى ثلاثئة) أخرجه أحمد(04/4: 2ط‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 454 /١( الميمنية) والحاكم‎ 

وصححه الذهبي . 
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المالكية. ويجزئه شاة عن ترك الرمي كله أوعن 
ترك رمي يوم . 

وتسامح الشافعية والحنابلة في حصاة 
وحصاتين فجعلوا في ذلك صدقة. وأنزل 
الحنفية الأكثر منزلة الكل مع وجوب جزاء عن 


الناقص . 

(انظر تفصيل أحوال ترك الرمي في مصطلح : 
حج ف/7078) . 

النيابة في الرمي : 


3٠‏ - وهي رخصة خاصة بالمعذور, تفصيل 
- إلمنذور الذي لا يستطيع الرمي بنفشه: 
كالمريض. يجب أن يستنيب من يرمي عنه. 
وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه أولا 
الرمي كله. ثم يرمي عمن استنابه. ويجزىء 
هذا الرمي عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لورمى 
حصاة عن نفسه وأخخرى عن الآخر جاز ويكره . 

وقال الشافعية: إن الإنابة خاصة بمن به 
علة لا يرجى زواها قبل انتهاء أيام التشريق 
كمريض أو محبوس . 

وعند الشافعية قول: أنه يرمي حصيات كل 
. :جمرة عن نفسه أولاء ثم يرميها عن المريض 


ممومووءنطومه فممبمفينم عمل وواأموممءعوممءممءمووءء ممم ربوكو رودوءممومءمءءو 2د ممه 


الذي أنابه إلى أن ينتهي من الرمي , وهو حلص 
حسن لمن خشي تخطر الزحام . 
ب من عجز عن الاستنابة كالصبي الصغير, 
والمغمى عليه, فيرمي عن الصبي وليه اتفاقاء 
وعن المغمى عليه رفاقه عند الحنفية» ولا فدية 
عليه وإن ل يرم عند الحنفية . 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط 
الإثم عنه إن استناب وقت الأداء «وإلا فالدم 
عليه. استناب. أم لاء إلا الصغيرومن ألحق 
به. وإنما وجب عليه الدم دون الصغيرومن 
ألحق به كالمغمى عليه. لأنه المخاطب بسائر 
الأركان» : )2 


( ثانيا ) 
الرمي في الصيد 
الصيد بالرمي بالمحدد : 
:3 يجوز الصيندد بالرمي بالسهام المحددة 
لللأحاديث الصحيحة والأجماع. فإن رمى 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية في المبسوط 4/ 59. وبدائع الصنائع 
ف وحاشية شلبي على شرح الكصز 2.65/5 
والمسلك المتقسط شرح اللباب ص15 . والفتاوى الهندية 
ك3 ومذهب الشافعية في الأم 7/ 7١5‏ والمجموع 
4--185ء وشسرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
2١/‏ 177ء ونهاية المحتاج 1 ومغني المحتاج 
١ه‏ وانظر المغنى في فقه الحنابلة 7/ .441١‏ وانظر 
شرح الزرقانيٍ على مختصر خليل وحاشية البناني «/ 27857 
والشرح الكبير بحاشيته 17/ /ا4 - 48 وه 


"اهس 
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الصيد من هو أهل للتذكية من مسلم أوكتابي 
فقتله بحد ما رماه به كالسهم الذي له نصل 
محدد. والسيف. والسكين. والسنان. والحجر 
المحدد والخشبة المحددة وغيرذلك من 
المحددات حل أكله بشروط ذكرها الفقهاء لحل 
ما يصاد بالرمي لون 


الصيد بالرمي بالمثقل : 

8 -يرى جمهور الفقهاء أنه لا يحل ما صيد 
بالمتقل ويعتبروقيذا .2 فلا يحل ما أصابه 
الرامي بالا حد له فقتله كالحجر. وخشبة 
لا حدلطاء أورماه بمحدد فقتله بعرضه لا بحده 
لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله كلِةِ عن صيد المعراض قال : 
«إذا أصبت بحده فكل. فإذا أصاب بعرضه 
فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ» . (" ولما ورد أنه عليه 


)١(‏ تبيين الحقائق 5”/ 5ه. وابن عابدين ه/ ٠١1١‏ ومابعدهاء 
والمنتقى / 8/١١ء‏ 4 والمجموع 4/ ,.١١١‏ ألدكىق 
والمغني 8/ 9ه8ه. 9ه 
لقد اشترط الحنفية لحل الصيد بالرمي التسمية والجرح . 

وعدم القعود عن طلب الصيد عند غيابه. (ابن عابدين 

ار لكر ” 

(؟) ابن عابدين ه/ ٠14‏ والزيلعي 8/5ه, والمغني 
ووم 4 والمجموع 4// لل الك 
والمنتقى *7/ 114. وسبل السلام 170/4 ١1‏ نشر 
المكتبة التجارية . 

(9) حديث: «إذا أصبت بحده فكل». أخرجه البخاري 
(الفتح 507/9 ط السلفية) . 


ممم مقلع وعم فمم لمعنه ممع وه فو ووو ووه مون وفموم ممه نت فعور فده وبون ور م لوبعد د نوره 


الصلاة والسلام «نبى عن الخنذف وقال: إنه 
لا يصدد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد 
تكسر السن وتفقأ العين» . 2١7‏ والخذف: الرمي 
بحصى صغار بطريقة مخصوصة بين الأصابع . 
وينظر تفصيله في بحث (خذف) . 

وصرح المحنفية والشافعية أنه إذا أصاب 
الصيد با لا حد له لا يحل وإن جرحه . 9) 

وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء 
الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا فيباح 
ماقتله بحذه وعرضه ال 

قال النووي : إنه إذا كان الرمي بالبنادق 
وبالخذف (بالمثقل) إن| هو لتحصيل الصيد. 
وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه يجوز ذلك إذا 
أدركه الصائد وذكاه. كرمي الطيور الكبار 
باليتادق. © 

وللتفصيل (ر: صيد) والمراد بالبندق في كلام 
النووي ومن عهده: كرات من الطين بحجم 
حية البندقة. 


)١(‏ حديث: «نبى عن النذف» . أخرجه البخاري (الفتح 
9 طط السلفية). ومسلم (/ /18641. 31648ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن مغفل., واللفظ للبخاري. 

(؟) ابن عاببدين ه/ ٠4‏ والمجموع .1١١/4‏ والزيلعي 
5 وه 

(*) سبل السلام ١71١/4‏ ط المكتبة التجارية. والمغني 
4ه 


(4) سبل السلام 0 وصحيح مسلم بشرح النووي 
٠6#‏ 


"اسه 


00 0 


ا تخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه : 
5 يحرم اتخاذ شيء فيه الروح غرضا. ('2 فقد 
قال رسول الله كئِ : «لا تتخذوا شيا فيه الروح 
غرضا». © أي لا تتخذوا الحيوان الي غرضا 
ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا 
النبي للتحريم لأنه أصله. ويؤيده حديث 
ابن عمر «أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة 
يترامونهاء فلم| رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال 
ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله يكةٍ لعن 
من فعل هذا»”) 

وروى مسلم من حديث هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك أنه قال: دخلت مع جدي 
أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد 
نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: «نمى 
رسول الله كل أن تصبر البهائم» . ©) 

قال العلاء: صبر البهائم أن تحبس وهي 

حية لتقتل بالرمي ونحوه . 


)١(‏ الغرض (بالمعجمتين وفتح الراء) هو الذي ينصب للرمي 
)١(‏ حديث: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». أخرجه 
مسلم (7/ ١549‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
() حديث ابن عمر: «أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل 
هذا؟ إن رسول الَهبكئِةِ لعن من فعل هذا». أخرجه مسلم 


(5/ ١٠هه١_ط‏ الحلبي) . 
(؛) حديث: «نهى أن تصسير البهائم». أخسرجه مسلم 
١649 /"(‏ _ط الحلبي) . 


لوموم ووم ووووه ودوممورووومونووثووولاءوثومووءءء66هووو ه666 هوه وو و ةدو و و6009 


قال الصنعاني وغيره في وجه حكمة النبي : 
إن فيه إيلاما للحيوان» وتضييعالماليته» وتفويتا 
لذكاته إن كان ما يذكى. ولنفعتة إن كان غير 
مكو .. 2 


وينظر بحث: (تعذيب). 


( ثالثا ) 
الرمي في الجهاد 


تعلم الرمي : 

حث النبي يِه أصحابه على الرمي 
وحضهم على مواصلة التدرب عليه. وحذرمن 
تعلم الرمي فتركه. روى سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه أن النبي كَكِِ مرعلى نفرمن أسلم 
ينتضلون فقال النبي يِه : «ارموا بي إسماعيل 
فإن أباكم كان رامياء ارمواء وأنا مع بني فلان. 
قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال 
رسول اللهكلة : مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي يَكةِ : «ارموا فأنا 


معكم كلكم). 9) 
وفسر النبي يَككةٍ القوة التي أمر الله:مها في قوله 


)١(‏ صحيسح مسلم بشرح النووي 1//11 2٠١‏ .» وسبل 
السلام 17/4. ونيل الأوطار 8/ 749 نشر دار الجيل. 
وعمدة القاري ١714/7١‏ 

(؟) حديث: «ارموا بنى إسماعيل» . أخرجه البخاري (الفتح 
5 - طالسلفية). 


-8ما"ا-ه 


وواووم عو رورمو فورهممو هنم مون قفويو م ييه فم عي م ب وم ورور رورس سي مور رورمو وم ممم م رمه 


بالرمي , كا في حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله كك وهوعلى المديريقول: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, ألا إن القوة 
الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة 
الزمي :089 ٍِ 

وعن خالد بن زيد قال: كنت راميا أرامي 
عقبة بن عامر الجهني. فمرذات يوم فقال 
ياخالد: اخرج بنا نرمي . فأبطأت عليه فقال: 
ياخالد: تعال أحدثك ما حدثني رسول الله بك 
وأقول لك كا قال رسول اللهكَكِةِ : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه 
الذي احتسب في صنعته الخير, ومتنبله. 
والرامي به. ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إل 
من أن تركبواء وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب 
الرجل فرسه. وملاعبته زوجتهء ورميه بنبله عن 
قوسه. ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرهاء . 7) 

وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل 
الرمي والتحريض عليه منها ما روى أبونجيح 


>٠١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث : «ألا إن القوة الرمي» . أخرجه مسلم (5/ 7م١1‏ 
ط الحلبي). 

(*) حديث : وإن الله يدخل بالسهم الواحد). أخرجه الحاكم 
(؟/ 46 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(4) المغني 2567/4 وعمدة القاري ١817/١1‏ 


وومفوهوةففوونو ممووو مومه وموم مووووث ووو وو مد م و و و وو لو وو ووو دوو 


أن رسول اللهَكِةٍ قال: «من رمى بسهم في سبيل 
الله فهوله عَذّلَ محر . 20 

وقال النووي في تعليقه على الأحاديث التي 
ذكرها مسلم في فضل الرمي . والحث عليه : في 
هذه الأحاديث فضيلة السرعى والمناضلة. 
والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى » 
وكذلك المشاجعة, وسائر أنواع استعمال 


: السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد 


بهذا كله التمرن على القتال, والتدرب» 
والتحذق فيه. ورياضة الأعضاء بذلك . 9) 


وقال القرطبي : فضل الرمي عظيم» ومنفعته 
عظيمة للمسلمين, ونكايته شديدة على 
الكافرين. قالوككِِ : «يابني إسماعيل ارموا فإن 
أباكم كان راميا»”" وتعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين . ©) 


المناضلة : 

المناضلة هي المسابقة في الرمي بالسهام , 
والمناضلة مصدر ناضلته نضالا ومناضلة. 
وسمي الرمي نضالا لآن السهم التام يسمى 


)١(‏ حديث: «من رمى بسهم ني سبيسل الله فهو عدل محرر». 
أخرجه الترمذي (7/ ١1754‏ ط الحلبي) وقال: «حديث 


بحسن صححيحج ؟ . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 51/١‏ 
() حديث : «يابني اسماعيل ارموا. . . ؛ سبق تخريجه ف/ 7 
(4) تفسير القرطبي 75/8 
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نضلاء فالرمي به عمل بالنضل فسمي نضالا 
ومناضلة . ) 

وتصح المناضلة على الرمي بالسهام 
بالاتفاق .29 وأجاز الشافعية المناضلة ‏ بجانب 
ما تقدم على رماح. وعلى رمي بأحجار 
بمقلاع. أوبيدء ورمي بمنجنيق» وكل نافع في 
الحرب با يشبه ذلك كالرمي بالمسلات. والإبرء 
والتردد بالسيوف والرماح : 

وقد تجب المناضلة إذا تعينت طريقا لقتال 
الكفارء وقد يكره أويحرم ‏ حسب اختلاف 
المذاهب ‏ إذا كان سببا في قتال قريب كاف رم 
الأحكام التكليفية الخمسة. 9) 


( رابعا ) 
الرمي قْ القذف 


الرمي بالزنى : 

- الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب 
حد القذف لقوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


51/4 المغني‎ )١( 
(؟) ابن عابدين ه/ لاه" وبدائع الصنائع 6 والمغني‎ 
وجواهر الإكليل‎ ,5410//٠ والإقناع‎ 50 - 4 

1/١ 
الإإقناع وحاشية الباجوري عليه 741/7., والموسوعة‎ )9( 


الفقهية لحل لل 


فوفء مووي يفره ملع وا معمم ثوروم ءرد ور ردم نممو و موود رموس وجو وموم انمد 


ثانين جلدة274 والمراد: الرمي بالزنى بإجماع 
العلماء. 

وأما الرمي في معرض الشهادة فينظر: إن تم 
عدد الشهود أربعة وثبتوا على شهادتهم أقيم حد 
الزنى على المرمي ولا شيء عليهم. وإن لم يتم 
العدد. بأن شهد اثنان أوثلاثة فعليهم حد 
القذف عند أكثر الفقهاء . 

ويرى الشافعية في القول المقابل للأظهر 
والحنابلة في إحدى الروايتين: أن الشهود عند 
عدم تمام العدد ‏ لا حد عليهم لأنهم شهود فلم 
يجب عليهم الحد ى) لو كانوا أربعة أحدهم 
قاسيك: 6 


وللتفصيل ( ر: قذف ) . 


ري الجمار 


انظر : رمي 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

)١(‏ البناية ه/ 21414 وروضة الطالبين ملو لمعل 
والمغني 1 الشرح الكبير ل والشرح الصغير 
2/5 


حت :/91 ع 


لعل عع مااع المعو مووود وو وعور رول للوووو اس عوم مدرو رو نوم و نمم فم ية 


التعريف : 

يأتي الرهان على معان منها : 
5 المنكي بال تال السرية الرهاة 
والمراهنة : المخاطرة. يقال: راهنه في كذا. وهم 
يتراهنون, وأرهنوا بينهبم خطراء وصورة هذا 
المعنى من معاني الرهان : أن يتراهن شخصان 
أوحزبان على شيء يمكن حصدله كما يمكن 
عدم حصوله بدونه» كأن يقولا مثلا: إن لم تمطر 
السماء غدا فلك علي كذا من المال. وإلا فلي 
عليك مثله من المال. والرهان بهذا المعنى حرام 
باتفاق الفقهاء بين الملتزمين بأحكام الاسلام من 
المسلمين والذميين, لأن كلا منهم متردد بين أن 
يغنم أويغرم» وهو صورة القمار المحرم . 7 


وأما الرهان بين الملتزم وبين الحربي فقد 


)١(‏ القليوبي 25/5. عباية المحتاج 15/8 ., المغني 
264" فتح القدير ١78/5‏ 


لممنووفلي ينوع ومعيونونعيعء نو م مير ة فقن قفر رة وموومفعوور رن فون مقا م م معنم ممم رنة 


اختلف الفقهاء في تحريمه. فذهب الجمهور 
5 أنه يحرم لعموم الأدلة (ر: ميسر. وفا. 
والحربي» لأن مالحم مباح في دارهم , فبأي 
طريقة أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن 
غدراء واستدل بقصة أبي بكر مع قريش في مكة 
قبل المهجرة. لما نزلت اية «ألم . غلبت الروم . 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. 
في بضع سنين لله الأمرمن قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم 7#" 
الصلاة والسلام : اذهب إليهم فزد في الخطر 
ففعل. وغلبت الروم فارساء فأخذ أبوبكر 
خطرهء فأجاز النبي يكِةِ ذلك .7 قال ابن 
الحمام : وهذا نهو القمار بعيئة  .‏ 

وينظر التفصيل في : (ميسر) . 

" - ويأتو تى الرهان بمعنى المسابقة بالخيل أو 
الرمي : وهذا جائز بشروطه ‏ (ر: مسابقة) . 


6 سورة الروم‎ )١( 

(5) حديث: «نؤزول اية الروم ورهان أبي بكر مع قريش). 
أخرجه الترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) بلفظ مقارب. 
وقال: «حديث حسن صجيح ١‏ . 

() فتح القدير ١78/5‏ 


دالاا تب 


رهان ” _ > 


6م عم عع عع عام ممم ع عع ااا سه بره بربرم نميه 


 "‏ ويأتي بمعنى : رهن, والرهان جمعه. وهو 
جعل مال وثيقة بدين يستوف منها عفد تعذر 
وفائه. (ر: رهن). 

4 - ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق 
الخيل ونحوه. جاء في لسان العرب : السبق - 
بفتح الباء ‏ الخطر الذي يوضع في الرهان على 
الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع 
باتفاق الفقهاء. بل هومستحب إذا قصد به 
التأهب للجهاد . 

واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من 
الحيوان فقال الشافعية: يكون في الخيل. 
والإبل. والفيل. والبغل, وا حمار في القول 
الأظهر عندهم. وقال المالكية: لا يجوز إلا في 
الخبل والإبل» وقال الحنفية: يجوزفي الخيل 
والإبل وعلى الأرجل . 


شروط جواز الرهان في السباق : 

7- يشترط لحواز الرهان على ماذكر: علم 
الموقف الذي يجريان منه. والغاية التي يجريان 
إليهاء وتساويها فيهماء والعلم بالمشروط. 
وتعيين الفرسين ونحوجماء وإمكان سبق كل 
واحد منهماء ويجوز المال من غيرهما ومن 
أحدهماء فيقول: إن سبقتني فلك على كذاء 
وإن سبقتك فلا شيء لي عليك, وإن شرط أن 
من سبق منهه| فله على الآخر كذا لم يصح., لأن 


وووموووو لومي وموءوءوثنولمممو و وووءو د وود ددم مو ووو مودو 6 


كلا منبا متردد بين أن يغنم وأن يغرم. وهو 
صورة القمار المحرم» إلا أن يكون هناك محلل 
فرسه كفء لفرسيهماء إن سبق أخذ مالهماء وإن 
سيق 1 يتنرع تبيعا, 7 

والتفصيل وأقوال الفقهاء في (مسابقة) . 


)١(‏ القليوبي 174 مواهب الجليل '/ "4٠‏ ابن 
عابدين ه/ 4/ا4 


كك 


رهبانية ١‏ م 


لقع عم ع معو عع رعو وم عو يموع وو ع وو ووومو و وولسعفممفيء مر بل ممم فملةء 


التعريف : 

١‏ - الرهبانية لغة: من الرهبة؛ وهي المخوف 
والفزع مع نحرزواضطراب, ومنها الراهب: وهو 
المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن 
أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها. 
والجمع: رهبان. وقد يكون الرهبان واحداء 
والجمع رهابين . 


وترهب الرجل إذا صار راهبا. 


والرهبانية: ‏ بفتح الياء ‏ منسوبة إلى 
الرهيان وهوالخائف. فعلان من رهب». 
كخشيان من خشي . وتكون أيضا ‏ بضم 
الراء ‏ نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب 
وركبان. 9 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني 
مادة (رهب). وروح المعاني 9/ .14٠0‏ وأحكام القسران 
لابن العربي 1777/4, والتفسير الكبير 79/ 711414ء 
تفسير الزمخشري 1//ا” 


«فمنعوي نولمعي رمعي رورم فون نومرء و ورر رن مر ب رومم رمم م برجو م جد فوم عومد م6 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ- العزلة : 


- الضيزلة لكنة: التينب وهي أسم مضاني 
وهي ضد المخالطة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
والفرق بينها وبين الرهبانية : أن العزلة من , 
وسائل الرهبانية» وهي على خلاف الأصل» 
وقد تقع عند فساد الزمان لغير الترهب فلا 
تحرم . 


ب - السياحة : 
 *‏ من معاني السياحة في اللغة: الذهاب في 
الأرض للتعبد والترهب. ولا يخرج المعنى 

الاصطلاحى عن ذلك . 

وكانت السيانىة هكذا مما يتعبد به رهبان 
النصارى. ولذا جاء في الحديث: «سياحة أمتي 
الجهاد». 20 وتأتى السياحة بمعنى إدامة 
الصوم . 

فالسياحة بالمعنى الأول قريبة من الرهبانية . 
وينظر مصطلح (سياحة) . 


- ١7 /7( حديث: «سياحة أمتى الجهاد: . أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ 8/7 ط دائرة‎ 
. المعارف العثيانية) من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 


"اس 


وووقفعنعوويووورءعوويعيه وموم مر ةل ممم و ممع ممعي ور ومموووء نس مم يميم بم ر ورور و فمممقم يه 


الحكم التكليفي : 
4 - نبت الشريعة عن الرهبانية - بمعناها الذي 
كان ماوسه عبان الصاري وهو الغوقي 
العبادات» والتخلى عن أشغال الدئيا وترك 
ملاذهاء» واعتزال التساف: والفرار من مخالطة 
الناس» ولزوم الصوامع والديارات أو التعبد ف 
الغيران والكهوف. والسياحة في الأرض على 
غير هدى بلحوقهم بالبراري والجبال, وحمل 
والمنورت والملس والمنتكح 2 وتعذيب النفس 
بالأعمال التعبدية الشاقة كأن يخصى نفسه أو 

ودليل ذلك قوله تعالى : قل ياأهل الكتاب 
لا لوا في ذيتكم غير الحو نولا تبعوا أهواء قوم 
قل ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السسييل 4 9 

وقول النبي يَكِةٍ : «عليك بالجهاد. فإنه 
رهبانية الإسلام, 9) وقولهيقةٍ : «ولن يشاد 
الدين سد إلا غلبه) 6 وقوله َك : «من رغب 


)١(‏ سورة المائدة / لالا 

(؟) حديث : «عليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام». أخرجه 
أحمد (/ 87 ط الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 5١6‏ ط القدسي) 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال أحمد ثقات». 

(*) حديث: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». أخرجه 

| البخاري (الفتح 47/١‏ 7 ط السلفية) من حديث في 
هريزة. 


وممفوعوييعمءه فووأوو عبرم عبن نوبرع ع نونو ونون وفووممقوء و فعور قر ربرجرمبيمءءم ج5060 


عن سنتي فليس: مني . (') 

واتفق العلماء على أن الأفضل للمسلم أن 
يختلط بالناس. ويحضر جماعاتهم ومشاهد الخير 
ومجالس الغلم. وأن يعود مريضهم. ويحضر 
جنائزهم. ويواسي محتاجهم. ويرشد 
جاهلهم. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويدعوللخير, وينشر الحق والفضيلة. ويجاهد 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزازدينه مع 
قمع نفسه عن إيذاء المسلمين والصبر على 
أذاهم . 

قال النووي : إن الاختلاط بالناس على 
هذا الوجه هوالمختار الذي كان عليه 
رسول اللهككئِةِ وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم. وكذلك الخلفاء الراشدونء ومن 
بعدهم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
علماء المسلمين وأخيارهم لقوله تعالى : 
«إوتعاونوا على البروالتقوى#'') وقوله تعالى : 
#كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعبروف وتنهون عن المنكر»”" وقوله تعالى : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص # . (*) 


)١(‏ حدييث: «ممن رغب عن سنت فليس منى». أخرجه 
البخاري (الفتح 8 ط السلفية). ومسلم 
٠١٠١ /5(‏ -ط الحلبي) من حديث أنس . 

(1) سورة المائدة/ ؟ 

(*) سورة آل عمران/ ٠١١‏ 

(5) سورة الصف/ 4 


١175‏ سس 


رهبانية 64 . رهن ١‏ 


#وع ععععاا الا ارول ونلللفورلعععع دوعسمو ووول و وووو ور و ممرووية 


وقوله كل : «العبادة في ال حرج كهجرة إِلي”') 
وقولدية «المؤمن الذي يخالط الناس ويصير 
ا أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم). 9) 

هذا إذا لم تكن هناك فتئة عامة أوفساد سائد 
سني يستطيع إصلاحه. أوغلب على ظنه وقوعه 
في الحرام بسبب المخالطة فيستحب له في هذه 
الحالة العزلة لقوله تعالى : #واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». 9» 

وقول هوق : «خير الناس رجل جاهد بنفسه 
وماله. ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه 


ويدع الناس من رو 9 


وقوله يك : «يوشك أن يكون خيرمال المسلم 
غم يعم با اياقب | البسال رانم النطاويذر 
بدينه من الفتن) . 9) 


(1) حديث: «العبادة في ال هبرج كهجرة إلّ) . أخرجه مسلم 
 578/4(‏ ط الحلبي) من حديث معقل بن يسار» . 
(؟) حديث : «المؤمن الذي يخالط الناس . .). أخرجه أحمد 

/٠(‏ "4 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة: وإسناده 


سر لاه 

(4) حديث : «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١771/1_ط‏ السلفية) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

() تفسير القرطبي 21١/١!‏ أحكام القسران لابن 
العر بي 1077/4 , الاعتصام للشاطبي ص777, دليل 
الفالحين / /ا"ا, ه46 

وحديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم. . . » 

أخرجه البخاري (الفتح 4٠ /١‏ ط السلفية) من حديث 
أبي سعيد الخدري . 


لاللع اع رعرع برع عع عع برع ع معي بام ااام 


رصن 


التعريف : 
١‏ الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. يقال: 
ماء راهن أي : راكد ودائم. ونعمة راهنة أي : 


ثأبتة دائمة . 


ويأتي بمعنى الحبس . ('2 ومن هذا المعنى : 
قوله تعالى : «إكل امرىء بها كسب رهين 7#" 
وحديث: «نفس المؤمن مرهونة ‏ أي محبوسة - 
بدينه حتى يقضى عنه دينه) ‏ 9) 


وشرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوق 
منها أومن ثمنها إذا تعذر الوفاء ؟) 


)١(‏ لسان العرب. وأسنى المطالب 7/ ,١144‏ وابن عابدين 
ا وحاشية الدسوقي 7/ 771. والمغني 2751/4 
وغباية المحتاج 4/ 77 

(؟) سورة الطور/ 7١‏ 

(1) حديث: «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه 
دينه». ورد بلفظ : «معلقة» بدلا من «مرهوئة» أخرجه 
الترمذي (/ 8ط الحلبي) وقال: «حديث حسن». 

(4) المصادر السابقة مع اختلافات لفظية بين تعريفاتهم . 


ل 


ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الضمان : 
١‏ - وهوفني اللغة الالتزام . (') 

وشرعا هو التزام بحق ثابت في ذمة الغير. أو 
بإحضار من عليه الحق. ويسمى الملتزم ضامناء 
وكفيلاء وقال الماوردي : إن العرف جار 
باستعمال لفظ الضمان في الأموال والكفالة في 
النفوس . ”") 

والفرق بيغب|: أن كلا من الرهن والضمان 
عقد وثيقة للدين» لكن الضمان يكون ضم ذمة 
إلى ذمة في المطالبة, أما الرهن فلابد من تقديم 
عين مالية يستوفى منها الدين عند عدم القدرة 


على الوفاء . 


مشروعية الرهن : 
*- الأصل في مشروعية إلرهن قوله تعالى : 
#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة4. 7(" والمعنى : فارهنواء واقبضواء 
كقوله تعالى : «إفتحرير رقبة. 5) 

وخبر أن النبي يك : اشترى طعاما من 
مودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» . 9©) 


)١(‏ المصباح المنير. 

)١(‏ أسنى المطالب 7/ ه76 

() سورة البقرة/ 7417 

(5) سورة النساء/ 7و 

(0) حديث : «أن رسول الله يَهِ اشترى طعاما من يبودي» - 


موعمعوبنووموصس لوو نو عونم نور نوورء ات تدر عدر م معو م6 وار دوعو وعدم و ع عدا 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرهن. 
وتعاملت به من لدن عهد النبي كَْةِ إلى يومنا 
هذاء ول ينكره أحد . 9) 


الحكم التكليفي : 

- الرهن جائز وليس واجبا. وقال صاحب 
المغنى : لا نعلم خلافاني ذلك. لأنه وثيقة 
بدين » فلم يجب كالضان» والكفالة. والأمر 
الوارد به أمر إرشاد. للا أمر إيجاب. بدليل قوله 
تجالى: #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
أؤتمَن أمانته9#) ولأنه أمر بعد تعذر الكتابة 4 
والكتابة غير واجبة. فكذلك بدهها. 9) 


جواز الرهن في الحضر : 
© الرهن في الحضر جائز جوازه في السفر. ونقل 
صاحب المغني عن ابن الملذر أنه قال: لا نعلم 


أحدا خالف ذلك إلا مجاهدا. وقال القرطبى : 
وخالف فيه الضحاك أيضا 7*) 


- أخرجه البخاري (الفتح ه/ 5 ط السلفية) من حديْث 


عائشة . | 
)١(‏ المغنى 257/4 المجموع 0170/1 نيل . الأوطار 
ه/؟هوم 
(؟) سورة البقرة/ 74.17 


() المصادر السابقة . 


(4) المغننى 537/4. نيل الأوطار ه/#87. المجموع 
ااا 


كا 


الملا ل لل 000 


واستدلوا بخبر: : أن النبي يك : توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير»(') 
ولأنما وثيقة تجوزفي السفرء فجازت في الحضر 
كالضان, وقد تترتب الأعذارفي الحضر أيضا 
فيقاس على السفر. 

والتقييد بالسفرفي الآية خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم له. لدلالة الأحاديث على مشروعيته 
في الحضرء وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب,. فلا 
يحتاج إلى الرهن غاليا إلا فيه . 9) 
أركان الرهن 
أ ما ينعقد به الرهن : 
5 - ينعقد الرهن بالآيجاب والقبول وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء. واختلفوافي انعقاده 
بالمعاطاة. فذهب الشافعية في المعتمد إلى أن 
الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين 
كالبيع . وقالوا: لأنه عقد مالي فافتقر إليهما. 

ولأن الرضا أمرخفي لا اطلاع لناعليه 
فجعلت الصيغة دليلا على الرضى» فلا ينعقد 
بالمعاطاة. ونحوه. 9) 

وقال المالكية والحنابلة : إن الرهن ينعقد بكل 
ما يدل على الرضى عرفا فيصح بالمعاطاة» 


)١(‏ حديث: «أن النبي يي توفي ودرعه مرهونة عند 
يبودي» . أخرجه البخاري (الفتح 5/ 49 ط السلفية) . 

. المصادر السابقة‎ )7١( 

(*) نباية المحتاج */ هلالا. 5/ 74. وحاشية ابن عابدين 
و/لاءم 


لوعمومنعوعر ليع روس امم بعر رو معور وعد ررم ممع ررد مر عدر ا جبرو رو و وروفموم وم نميه 


والاشارة المفهمة. والكتابة. لعموم الأدلة كسائر 
العقود., ولأنه لم ينقل عن النبي يك . ولا عن 
شائعاء ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم 
بالمعاطاة . )١(‏ 

ويشترط في الصنيغة ما يشترط 
البيع . (ر: بيع). 


في 53 


ب - العاقد : 

1- شرط في كل من الراهن والمرتهن أن يكون 
مطلق التصرف في المال بأن يكون عاقلا بالغا 
رشيداء غير محجورمن التصرف. فأما الصبي , 
والمجنون. والمحجور عليه في التصرف المالي فلا 
يصح منه الرهن, ولا الارتهان لأنه عقد على 
المال فلم يصح منهم . (9) 


والسرهن نوع تبرع. لأنسه حبس مال بغير 
عوض فلم يصح إلا من أهل التبرع » فيصح 
رهن البالغ العاقل الرشيد ماله أومال موليه 
بشرط وقوعه على وجه الغبطة الظاهرة. فيكون 
بها مطلق التصرف في مال موليه. بأن تكون في 


)١(‏ شرح السزرقاني ه/ 4-7 777. الإنصاف ه//177, 
كشاف القناع ١48/8‏ - 

2( الممجموع 1 الإنصاف الل الزرقاني 
م 


١170/-‏ سس 


#لععععمعععااللاممياوا ا ماسم ع بوره ووو ببععروييةه 


رهنه إياه غبطة ظاهرة أو ضرورة . 7) 

وصرح الحنفية بأن الصبي المأذون يجوزله 
الرهن والارتهان . لأن الرهن من توابع التجارة 
فيملكه من يملك التجارة . 

وصرح المالكية بأن الصبي المميز والسفيه 
يصح رهنهما ويكون موقوفا على إجازة 
الول 


ج ‏ المرهون به : 
8- اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل 
حق لازم في الذمة. أوايل إلى اللزوم. ثم 
اختلفوا في بعض التفاصيل . 

فقال الشافعية : يشترط فيا يجوز أخذ الرهن 
به ثلاثة شروط : 
١‏ أن يكونديناء فلا يصح أخذ الرهن 
بالأعيان مضمونة كانت أوأمانة» وسواء كان 
ضهان العين بحكم العقد أوبحكم اليد 
كالمستعار. والمأخوذ بالسوم, والمغصنوب» 
والأمانات الشرعية كالوديعة ونحوهاء وقالوا : 
لأن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في 
غيرهاء ولأن الأعيان لا تستوفى من ثمن 
المرهون. وذلك مخالف لقرض الرهن عند بيعه . 
؟ ‏ أن يكون الدين ثابتاء فلا يصح أخذ الرهن 
)١(‏ نهاية المحتاج 15/4, المغني 4/ 754. كشاف القتاع 


رذرفض 
)١(‏ البدائع ه/ ه1. والخرشي 777170 


ووور ووو ففووه ومو وووووووءمووءوءيةقءوووةوونمووهوهةه6وووةوةوفووة ووأودثوووءةوو :655999 


بها ليس بشابت» وإن وجد سبب وجوبه؛ فلا 
يصح با سيقرضه غداء أو نفقة زوجته غداء 
لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليه. وهورأي 
الحنايلة. 
أن يكون الدين لازما أوايلا إلى اللزوم » 
فلا يصح بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل 
لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من 
إسقاطها . 

فيصح عندهم أخذ الرهن بكل حق لازم في 
الذمة ثابت غير معرض للإسقاط من الراهن» 
كدين السلم. وعوض القرض, وثمن 
المبيعاث, وقيم المتلفات, والمهر. وعوض الخلع 
غير المعينين» والدية على العاقلة بعد حلول 
الحول. والأجرة في إجارة العين . ) 

وقال المالكية: يجوز أخحذ ارهن بجميع 
الأثمان الواقعة في جميع البيوعات, إلا الصرف. 
ورأس مال السلم. لأنه يشترط فيههما التقابض 
في المجلس. ويجوزأخذ الرهن بدين السلم 
والقرضء والمغصوب. وقيم المتلفات. وأرش 
الجنايات في الأموال. وجراح العمد الذي لا قود 
فيه كالمأمومة, والحائفة. وارتهان قبل الدين من 
قرض أوبيع .يما يلزم المستأجر من الأجرة 
بسبب عمل يعمله الأجيرله بنفسه أودابته 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ ه, أسنى المطالب 7/ ١16١‏ . نهاية 


7١144 /5 المحتاج‎ 


١78‏ سه 


#قعف ع لماعو عع ع عع يع ماوعا ولولورم ا ور تسعد مور برب روم رمممممة 


ومايلزم بسبب جعالة مايلزم بالعارية 
المضمونة ؛ )١(‏ 

وقال الحنفية: يجوز أخذ الرهن بعوض 
القرض وإن كان قبل ثبوته. بأن يرهنه ليقرضه 
مبلغا من النقود في الشهر القادم فإن هلك 
الرهن في يد المرتين كان مضمونا با وعد من 
الدين؛ وبرأس مال السلم. وثمن الصرف», 
والمسلم فيه, فإن هلك الرهن في المجلس تم 
الصرف والسلم» وصار المرتهن مستوفيا حقه 
حكاء وإن افترقا قبل نقد (قبض) أو هلاك 
بطلا. 

ويجوز الرهن بالأعيان المضمونة بعينها 
كالمغصوبة, وبدل الخلع. والصداق. وبدل 
الصلح عن دم العمد, لأن الضمان متقررء فإنه 
إن كان قائيا وجب تسليمه. وإن كان هالكا 
تجب قيمته» فكان رهنا بها هو مضمون . 

أما الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد 
البائع. والأمانات الشرعية كالودائع. 
والعواري, والمضاربات, ومال الشركة فلا 
جوز أخل الرهن با 9) 

وقال الحنابلة : يصح الرهن بكل دين واجب 
أوماله إلى الوجوب. كقرض. وقيمة متلف, 
ومن ف مدة الخيانء وعلى العين المصمونة 


١١ بلغة السالك ؟/‎ . 755/١ بداية المجتهد‎ )١( 
١7 المهداية ؛/‎ ١5١ /4 (؟) حاشية الطحطاوي‎ 


لال ل ل ل ل ا ل ا ل ل ينا 


كالمغصوب والعواري» والمقبوض على وجه 
السوم, والمقبوض بعقد فاسد. 

لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق. وهو 
حاصل» فإن الرهن مهذه الأعيان حمل الراهن 
على أدائهاء فإن تعذر أداؤها استوفى بدلمها من 
ثمن الرهن, فأشبهت ما في الذمة . 

ويجوزأخذ الرهن على منفعة إجارة في 
الذمة. كمن استؤجر لبناء دار» وحمل شيء 
ويموز أغنذ اشرغن بدية عانى عاقلة بعد جلول 
المبول ليجويباء أماقيل لول الحول فلا يصم 
لعدم وجوبها. ولا يجوز أخذ الرهن على جعل 
المضالة قبل الس] ملاعل عرض سسايفة 
قبل العمل لعدم وجوب ذلكء. ولا يتحقق أنه 
يؤول إلى الوجوب . وبعد العمل جاز فيهما. 
الذمة كالئمن المعين كقطعة من الذهب جعلت 
بعينها ثمنا. والأجرة المعينة في الإجارة. والمنفعة 
المعينة المعقود عليها في الإجارة» كدار معينة: 
ودابة معيئة, لحمل شيء معين إلى مكان 
معلوم , لأن الذم ةلم يتعلق بها في هذه الصور 
حق واجب» ولا يؤول ؟؟ الوجوب» ولأن 
الحق يتعلق بأعيان هذه الأشياء. 7) 


178 - كشاف القناع 4/7 7لا الإنصاف ه//1‎ )١( 


ه١]‎ 


#واعموعوه موعموء ووه و ددهو نوم قو هأ نممو دي ده ووورء و ونمو ووس م نرموار و ور م انررم نفملية 


د المرهون : 

9لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل 
متمول يمكن أخذ الدين منه» أومن ثمنه عند 
تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن . 

الشافعية والحنابلة : إن كل عين جاز بيعها جاز 
رهنهاء لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوق 
الحق منه إذا تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن, 
وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعهنا. ولأن 
ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن. 
فيصح عندهم بيع المشاع سواء رهن عند شريكه 
أم عند غيره قبل القسمة أملم يقبلهاء 
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فلا يصح رهن 
المسلم. أو ارتهانه كلباء أوخنزيراء أوخمرا. 

وقال المالكية: يجوز رهن ما فيه غرر يسير. 

كبعير شارد. وثمر لم يبد صلاحه. لأن للمرتبن 

دفع ماله بغير وثيقة . فساغ أخذه بم| فيه غرره 
لأنه شيء في الجملة وهوخيرمن لا شيء. 
بخلاف مافيه. غرر شديد كالجنين. وزرع لم 
يخلق . 0١‏ 

واشترط الحنفية في المرهون ما يل : 
١‏ أن يكون محوزا أي مقسوماء فلا يجوز رهن 
المشاع . 


)١(‏ المغني 14  ”‏ المجموع 148/1 , نباية المحتاج 
:/8*». بلغة السالك ,٠١94/7‏ وشرح الرزقاني 
خرف 


وقوام هوم ففووه مومعو ووو روم دوو ومو اممو وووة وه قوووووءثءثو 609 


؟ - وأن يكون مفرغا عن ملك الراهن. فلا يجوز 
رهن مشغول بحق الراهن» كدار فيها متاعه . 

“ - وأن يكون مميزاء فلا يجوز رهن المتصل بغيره 
اتصال خلقة كالثمر على الشجر بدون الشجرء 
لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة فصار 
كالشائع . 27 


رهن المستعار : 

٠‏ -لا يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن. 
فيصح رهن المستعار بإذن المعير باتفاق الفقهاء . 
ونقل صاحب المغني عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على جواز الاستعارة للرهن, لأنه توثق , 
وهويحصل با لا يملكه الراهن بدليل صحة 
الإشهاد والكفالة, ولأن للمعير أن يلزم ذمته 
دين غيره» فيملك أن يلزم عين ماله. لأن كلا 
منهم| محل حقه. وتصرفه . !") 


شروط صحة رهن المستعار للرهن : 

١‏ - يشترط في عقد العارية للرهن : ذكر قدر 
الدين. وجنسه وصفته. وحلوله وتأجيله. 
والشخص المرهون عنده. ومدة الرهن لأن الغرر 
يختلف بذلك فاحتيج إليه. وإلى هذا ذهب 


)١(‏ حاشية الطحطاوي 770/4 . والهداية 2175/4 وفتح 
الباري 9/ 59 ٠7٠١‏ 

)١(‏ المغني 4/ .7٠١‏ روضة الطالبين 4/ 6٠0‏ , ابن عابدين 
ه/ .. شرح الزرقاني / ١1٠‏ 


٠18ا‏ سه 


00 


الشافعية. وهوقول عند الحنابلة . ('» وقال 
الحنفية والحنابلة. وهو مقتضى كلام المالكية : 
لا يجب ذكر شيء من ذلك في العقد فإن أطلق 
ولم يقيد بشيء صح العقد. وللراهن أن يرهن بما 
شاء. لأن الاطلاق واجب الاعتباررخصوصا في 
الإعارة؛ لأن الجهالة لا تفضي فيها إلى 
المنازعة, لأن مبناها على المسامحة, والمالك قد 
رضي بتعلق دين المستعيربهاله. وهويملك 
ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة . 9) 

وإن شرط شيثا مما ذكر فخالف المستعيرلم 
يصح الرهن باتفاق الفقهاء, لأنه لم يؤذن له في 
هذا الرهن. فأشبه من لم يؤذن له في أصل 
الرهن . 

إلا أن يخالف إلى خيرمنه., كأن يؤذن له 
بقدرء ويرهن بأقل منه فيصح . لأن من رضي 
بقدر فقد رضي بما دونه . 9 


ضمان المستعار 
١‏ - اختلف الفقهاء في ضان العين المستعارة 
للرهن . وفيمن يضمنها . 

فذهب الشافعية والحنابلة» وهو مقتضى 
كلام المالكية إلى أن الأصل في العين المستعارة 


)١(‏ نهاية المحتاج 226/5 والقليوبي لاف 

)١(‏ المغنى 4/ .”8٠‏ ابن عابدين ه/ .77*٠‏ بلغة السالك 
١١1/7‏ 

(5) المصادر السابقة , 


ففووفوول ولمع بربرم مور ووو ورور وو بر ورور رفور ء 6 نممو ةوجوةن 6 دوم مامه 


للرهن الضان, ثم قال الشافعية : إذا هلكت 
في يد المستعير قبل أن يرهنها ضمنء لأنه 
مستعير, والعارية مضمونة. وإن تلفت بعد 
قبض المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 
عليهماء ولا يسقط الحق عن ذمة الراهن . لأن 
المرتهن أمين, ولأن العقد عقد ضمان أي ضمان 
الدين على رقبة المرهون, فتكون يد المرتبن يد 
أمانة بعد الرهن فلا ضمان بالتعدي . 9) 

وقال الحنابلة: إن الاستعارة للرهن عقد 
ضانء فيضمن الراهن المرهون إن هلكت». 
بتفريط أو بغي رتفريط., لأن العقد لا يخرج عن 
أن يكون عقد عارية والعارية مضمونة» فيضمن 
المستعير وهو الراهن . ") 

وقال الحنفية: إن يد المستعي رللرهن يد 
أمانة» فلا يضمن العين المستعارة للرهن إن 
هلكت قبل رهنه أوبعد فكه. وإن استخدمه أو 
ركبه من قبل» لأنه أمين خالف ثم عاد إلى 
الوفاق, أما المرتهن فيده يد ضيان» فإذا هلكت 
العين المستعارة للرهن في يده صار مستوفيا حقه 
ووجب للمعير على المستعير الراهن مثل 


022 
الدين. 


)١(‏ نجاية المحتاج 4/ 746 أسنى المطالب 7/ 749 . حاشية 
الدسوقي / 79 . وجواهر الإكليل ؟/ ٠4‏ 


(5) المغني 4/ “7417 
() حاشية ابن عابدين 3١/8‏ حاشية الطحطاوي 
"6٠١/5‏ 


#وووعووعوويووونوروفوةوونولعورووووفوور وخر خحد و ترود و عمسو موكلأء برر راوع رم م نويه 


لزوم الرهن : 0 


: اختلف الفقهاء في يلزم به الرهن‎ - ١ 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد 


الرهن لا يلزم إلا بالقبض والإقباض من جائز 
التصرف, وللراهن الرجوع عنه قبل القبض 
لقوله تعالى : #إفرهان مقبوضة» . ") 

فلولزم عقد الرهن بدون قبض لا كان 
للتقيبد به فائدة. ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى 
القبول فافتقر إلى القبض . 9) 

وقال بعض أصحاب أحمد : إن كان المرهون 
مكيلا أوموزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيهما 
عداهما روايتان عن أحمد إحداهما: لا يلزم إلا 
بالقبض2, والأخرى: يلزم بمجرد العقد 
كالبيع . 9) 

وقال المالكية: يلزم عقد الرهن بالعقد, ثم 
يجبر الراهن على التسليم للمرتبن, لأنه عقد 
يلزم بالقبض» فيلزم بالعقد قبله كالبيع . 9©) 

هذاء وإذا شرط الرهن أو الكفيل في عقد 
ما ثم لم يف الملتزم بالشرط فللآخر الفسخ . 


741“ سورة البقرة/‎ )١( 
أسنى المطالب 7/ 166.ء نهاية المحتساج 4/ 18017 المغني‎ )١( 
٠:8 4""اء وحاشية ابن عابدين ه/‎ /4 


(9) المغني 1114/4 
(5) بداية المجتهد ؟/ 746 . وحساشية البناني على شرح 
الزرقان م 


وومومووءمفوووموقمم مون وهنو وم وو ووو ومع ووو 66 


رهن العين عند من هي بيده : 
١1‏ -_إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن عارية 


, أووديعة” أومغصوبة» فرهنها منه صح الرهن 


باتفاق الفقهاء. لأنه ماله له أخذه فصح رهنه 
كا لوكان بيده 7) 


ويلزم الرهن في الصور السابقة بالعقد من. 
غير احتياج إلى أمر زائد» لأن اليد ثابتة. 
والقبض حاصلء فلم يحتج إلى إقباضء وإلى 
هذا ذهب الحنفية والحنابلة . ('2 وقال الشافعية : 
يشترط فيه الإقباض. أوالإذن به إن كان 
المرهون حاضراء وإن كان المرهون غائبا عن 
مجلس العقد يشترط مع إذن القبض مضي مدة 
إمكان القبض. وقالوا: لأن اليد كانت عن غير 
جهة الرهن. فلم يحصل القبض بها. 9 


ثم على قول الجمهور بعدم الحاجة لتجديد 
القبض يزول الضان بالرهن, لأنه مأذون في 
إمساكه رهناء ولم يتجدد منه عدوان. فلم 
يضمنه كا لوأخذه الراهن منه, ثم أقبضه أو 
أبراه من ضيانهة:» ولآن نبت الفبيان: 
الغصب, والإعارة» ولم يعد المرتهن غاصبا أو 


)١(‏ المغني 4/ ٠لالال‏ وحاشية الدسوقي */ 5», وحاشية 
الطحطاوي 4/ 70 . وأسنى المطالب ؟7/ .١166‏ ونهاية 
المحتاج 4/ ٠ه"‏ 

. المصادر السابقة‎ )7١( 

() أسنى المطالب ؟/ .١68‏ نباية المحتاج 4/ 758 


1875 


١١21١6 رهن‎ 


ل ل ال ل 000 


مستعيرا . (') وقال الشافعية : لا يبرأ الغاصب 
المسرتهسن. ولا المستعيرعن الضمن وإن لزم 
العقد. لأنه وإن كان الرهن عقد أمانة : الغرض 
منه التوثق - وهولا ينافي الضمان - فإن المرتهن لو 
تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن, فإذا 
كان لا يرفع الضان فلأن لا يدفعه ابتداء 
أولى » وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده 
على المرهون (أي وضع يده عليه) ليبرأ من 
الضمان. ثم يستعيده منه بحكم الرهن, فإن م 
يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض. فإن امتنع 
قبضه الحاكم أو مأذونه. ويرده إلى المرتهن . 9) 
زوائد المرهون. وناؤه : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن زيادة المرهون 
المتصلة كالسمن وكبر الشجر تتبع الأصل . أما 
الزيادة المنفصلة فقد اختلفوا في حكمها. 
فذهب الشافعية إلى أن الزيادة المنفصلة 
بأنواعها لا يسري عليها الرهن. لأن الرهن 
لا يزيل الملك فلم يسر عليها كالإجارة. 29 
وقال الحنفية: إن ناء المرهون كالولد. 
والثمرء واللبن» والصوف. ونحوذلك رهن مع 
الأصلء. بخلاف ما هوبدل عن المنفعة 


)١(‏ المغتي *”. حاشية الدسوقي */ 75 , حاشية 
الطحطاوي 5/ ه*؟ 

)١(‏ نهاية المحتاج ؛/ هه؟ء روضة الطالبين #/58. أسنى 
المطالب ١65/7‏ 

() غباية المحتاج 84/4 أسنى المطالب ؟/ ١17/7‏ 


1111ل للا لل ا 


كالأجرة» والصدقة. والهبة, فلا تدخل في 
الرهن, وهي للراهن .7 

ويقول المالكية : إن ما تناسل من الرهن. أو 
نتج منه كالولد يسري إليه الرهن, وما عدا ذلك 
من الزوائد كالصوف واللبن, وثمار الأشجار 
وسائر الغلات فلا يسري عليها الرهن . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن زوائد العين المرهونة 
المنفصلة رهن كالأصل. لا فرق بين ما تناسل 
منها أونتج منها كالولد. وبين غيره كالأجرة. 
والثمرء واللبن» والصوف, وقالوا: لأنه حكم 
ثبت في العين بعقد المالك. فيدخل فيه النماء 
والمنافع بأنواعهاء كالملك بالبيع وغيره. ولأن 
النماء حادث من عين الرهن في دخ ل فيها 
كالمتصل . وقالوا في سراية الرهن على الولد: إنه 
حكم مستقرفي الأم ثبت برضا المالك فيسري 
إلى الولد كالتدببر» والاستيلةد 23 


الانتفاع بالمرهون : 
5 اختلف الفقهاءفي جواز الانتفاع 
بالمرهون. وفيمن له ذلك . 

فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن 
ولا للمسرتبن الانتفاع بالمرهون مطلقاء 


١١4 / ابن عابدين ه/ ه71 , وفتح القدير‎ )١( 

(1) بداية المجتهد ؟/ 5147 القوانين الفقهية ص9١٠‏ 

(5) المغني 40/4 . الإنصاف 0ه/168. كشاف القناع 
انذيكيننا 


مقفعوعومم ورور دعبم رموه عومد ومو ب ب عفرب علبي م برو ررب تس جه مدا و ورنوم مم ممم 


لا بالسكنى ولا بالركوب, ولا غيرثماء إلا بإذن 
الآخرء وفي قول عندهم: .لا يجوز الانتضاع 
للمرتهن ولوبإذن الراهن, لأنه ربا» وفي قول: 
إن شرطه في العقد كان رباء وإلا جاز انتفاعه 
بإذن الراهن . (') 

وقال المالكية: غلات المرهون للراهن» 
وينوب في تحصيلها المرتهن. حتى لا تجول يد 
الراهن في المرهون, ويجوزللمرتهن الانتفاع 
بالمرهون بشروط هي : 
١‏ - أن يشترط ذلك في صلب العقد. 
+* - وأن تكون المدة معينة . 
“ - ألا يكون المرهون به دين قرض . 

فإن لم يشرط في العقد وأباح له الراهن 
الانتفاع به مجانا لم يجزء لأنه هدية مديان. وهي 
غيرجائزة» وكذا إن شرط مطلقا ولم يعين مدة 
للجهالة. أوكان المرهون به دين قرض. لأنه 
سلف جر نفعا . 9) ظ 

وفرق الحنابلة بين المرهون المركوب أو 
المحلوب وبين .غيرهماء وقالوا: إن كان المرهون 
غير مركوب أو محلوب, .فليس للمرتهين 
ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. 

أما المرتبن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك 
للراهن. فليس لغيره أخحذها بدون إذنه. وأما 
)١(‏ حاشية الطحطاوي 757/5 . ابن عابدين ه/ 81٠١‏ 


(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير؟/7١١1.‏ حاشية 
الدسوقي 7/ 747 . والقوانين الفقهية ص8١‏ 


وموووووودوووه وفومموو فلم نوو نوو وو دود رمم وم م ممم لو دوت دوو ووو و مم4 


الراهن فلأنه لا يتفرد بالحق» فلا يجوز له 
الانتفاع إلا بإذن المرتمن . 

فإن أذن المرتبن للراهن بالانتفاع بالمرهون 
جازء. وكذا إن أذن الراهن للمرتبن بشرط : 
١‏ - أن لا يكون المرهون به دين قرض . 
؟ - وأن لا يأذن بغيرعوض. فإن أذن الراهن 
للمرتهن بالانتفاع بغيرعوض. وكان المرهون به 
دين قرض. فلا يجوز له الانتفاع به لأنه قرض 
جر نفعاء وهوحرام, أما إن كان المرهون بثمن 
مبيسع أوأجرة دار» أودين غير القرض جاز 
للمرتين الانتفاع بإذن الراهن. وكذا إن كان 
الانتفاع بعوض . كأن يستأجر الدار المرهونة من 
الراهن بأجرة مثلها في غير محاباة» لأنه لم ينتفع 
بالقرض بل بالإجارة» وإن شرط في صلب 
العقد أن ينتفع بها المرتبن فالشرط فاسدء لأنه 
ينافي مقتضى العقد. 

أما المركوب, والمحلوب , فللمرتهن أن ينفق 
عليه. ويركب,. ويحلب بقدر نفقته متحريا 
العدل ‏ من غير استئذان من الراهن بالإنفاق» 
أو الانتفاع سياه تعذرإنفاق الراهن أم لم 
يتعذر. واستدلوا بحديث «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدريشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة 9) 


)١(‏ حديث: «الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهونا» . أخرجه- 


18س 


00 0 ا ا 000 


وقالوا: إن قولهيَكلةِ : «بنفقته» يشير إلى 


المرتهن » أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب . 


الركوب وشرب الدرء بل بسبب الملك . فإن لم 
يتفقا على الانتفاع بالعين المرهونة في غيرهما م 
يجز الانتفاع مباء فإن كان دارا أغلقت». وإن 
كانت حيوانا تعطلت منافعه حتى يفك 
الرهن . '") 

وقال الشافعية : ليس للمرتهن في المرهون إلا 
حق الاستيشاق فيمنع من كل تصرف أو انتفاع 
بالعين المرهونة» أما الراهن فله عليها كل انتفاع 
لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون. 
والسكنى والاستخدام , لحديث : «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهونا». وحديث: «الرهن 
مركوب ومحلوب» . 9) 

وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات . 
أماما ينقص القيمة كالبناء على الأرض 
المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن 
المرتين» لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع . 9 


- البخاري (الفتح ه/ ١47‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

477 - 4175/14 المغنى‎ )١( 

(؟) حديث: «الرهن مركوب محلوب». أخرجه البيهقي 
(8/5”-ط دائرة الممارف العشمانية) من حديث أبي 
هريرة. ورجح البيهقي وقفه على أبي هريرة. ولكن يشهد 
له الحديث المتقدم . 

(*) روضة الطالبين 1/4/4 44 أسنى المطالب ١51/7‏ 


تصرف الراهن في المرهون :' 
لا حلاف بين الفقهاء في أنه ليس للراهن 
التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل 
الملك كالبيع , والهبة والوقف, أويزحم المرجمن 
في مقصود الرهن, كالرهن عند آخر, أويقلل 
الرغبة في المرهون» إلا بإذن المرتهن .7" 

فإن تصرف با ذكر فتصرفه موقوف على 
إجازة المرتبن» لأنه تصرف يبطل حق المرتهن في 
الوثيقة, فلم يصح بغي رإذنه» فإن أذن له صح 
التصرفء. وبطل الرهن إن كان التصرف مما 
ليس فيه للمرهون بدل كالوقف. والهبة, 
ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون . لأن المنع 
كان -لحقه وقد وال ناذنة, 69 

وإن كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل : 

فإن كان الإذن مطلقاء والدين مؤجلا صح 


البييع وبطل الرهن لخروج المرهون من ملك 


الراهن بإذن المرتهن. ولا يحل ثمن العين 
المرهونة محلها لعدم حلول الدين . 

أما إذا كان حالا عند الإذن قضى حق 
المرتين من ثمن المرهون. وحمل إذنه على البيع 
من غرضه لمجيء وقته» ولأن مقتضى الرهن 


)١(‏ المغنى .4٠1/4‏ أسنى المطالب 168/1. وكشاف القناع 
“/ 4 #7. القوانين الفقهية .7١94‏ حاشية الطحطاوي 


7/1 »> 
(؟) كشاف القناع / 74 _ ه""ا. نهاية المحتاج 41/4 . 
84 


-1١868 


5ط 500 ميد رهن ١17‏ 


ملعل لماوعب عر عسم ب مرلءوو عورم رممومم وريه 


بيعه والالسعيفاء لأس ولا بطل الرهن »+ فيكوة 
الراهن محجورا في ثمن المرهون إلى «فاء 
الدين. 2١‏ وإن شرط في الإذن أن يقضى الدين 
من ثمن المرهون صح البيع للإذن. ولغا 
الشرط. لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن وهو 
لا يجوز. ويكون الثمن رهنا مكان المرهون. لأن 
المرتين لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء الدين 
من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقاء وإلى هذا 
ذهب الحنابلة . 9) ش 
وقال الشافعية: إن شرط في إذن البيع أن 
يكون الثمن رهنا لم يصح البيع سواء أكان الدين 
حالا أم مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط . 9) 
وقال الحنفية: إذا باع الراهن وأجاز المرتبن 
البيع جاز, لأن توقيف البيع لحقه. وقد رضي 
بسقوطه. وإن نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل 
حقه إلى بدله لأن حقه بالمالية. وللبدل حكم 
المبدل. وإن لم يجز المرتهن البيع يبقى موقوفا في 
أصح الروايتين في المذهب. وللمشتري الخيار 
بين أن يصبرحتى يفتك الراهن المرهون. وبين 
أن يرفع الأمرإلى الحاكم فيفسخ البيع لفوات 
القدرة على التسليم » وفي رواية : للمرتهين فسخ 
البيع لأن الحق الشابت للمرتهن بمنزلة الملك 


)١(‏ كشاف القناع / /ا77. ههاية المحتاج 54/ 754 ., المجموع 
*/ .1" 

(1) كشاف القناع 8/2/7 

() أسنى المطالب 9/ 157, باية المحتاج 5/ 779 


مممعقلر رومس ييره وفعمح بور فوو عر تمر ررم ممم رد دوو رمعم ومو مومعب عم ممه 


وعن أبي يوسف : إن شرط المرتهن في الإجازة 


بهذا الشرط لم يرض ببطلان حقه عن العين, إلا 
أن يكون متعلقا بالبدل, فإن ل يشترط ذلك 
فقد سقط حقه عن المرهون. والثمن ليس 
بمرهون حتى يتعلق به حق . )١(‏ 

وقال المالكية: إن أذن المرتهن للراهن بالبيع 
بطل الرهن عن العين المرهونة. وحل مكانها 
الثمن رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول. 9) 


اليد على المرهون : 


. م١‏ - اليد على المرهون بعد لزوم العقد 


للمرتبن, لأن الرهن الركن الأعظم للتوثيق , 
وليس للراهن استرداده إلا برضا المرتهن أو بأداء 
الدين وإن اتفقا على أن يجعلاه في يد ثالث 
جاز. وكان وكيلا للمرتبن في قبضه. لأن كلا 
منبها قد لا يثق بصاحبه. وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء. 9) 

وذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن يد المرتين 
على العين المرهونة يد أمانة» فلا يضمن إن 


)١(‏ تكملة فح القدير وحاشية سعدي جلبي »١١١/9‏ وابن 
عابدين ه//75717 

(؟) حاشية الدسوقي /٠*‏ 747ء وشرح الزرقاني 7147/0 

() القليوبي 777/7 , الإنصاف ه/ 144. أسنى المطالب 
ص-1560.ء وبلغةالسالك5// ١16١‏ الهذاية 
.١4١/4‏ حاشية الطحطاوي 4/ 7١45‏ 


-85م1 سه 


ل ا 0 


تلفت بغيرتعد منه لحديث : «لا يغلق الرهن 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» . ('2 لأننا لوضمناه 
لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان» 
ولتعطلت المداينات وفيه ضرر عظيم» ولأنه 
وقيهة بالدين قلا يهنسن كالزيافة على الدينء 
إلا بالتعدي أو التفريط . 9) 

وقال الحنفية : إنها يد ضمان. فيضمن المرتين 
إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن الدين. فإن 
تساويا كان المرتمهن مستوفيا حقه. وإن زادت 
قيمة الرهو كانت الزيانة اناشيدى إن 
نقصت عنها سقط بقدره من الدين» ورجع 
المرتبن بالفضل على الراهن . 

واستدلوا بها ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه 
حدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في يده فقال 
رسول الكل للمرتهن : «ذهب حقك»: 9©) 


(1) حديث : «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه؛. أخرجه البيهقي 
(5/ 4ط دائرة الممارف العثشمانية) من حديث أبي 
هريرة. ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب. وكذا 
نقسل ابن حجر في التلخيص (7/ 5 ط شركة الطباعة 
الفنية) عن أبي داود والبزار والسدارقطني وغيرهم أغهم 
رجحوا إرساله . 

() القليوبي 7170/7 . كشاف القناع 841/7. الإانصاف 
ه/ هه١ء‏ نباية المحتاج 1/5م 

() حديث: «ذهب حقفك». أخرجه أبوداود ني المراسيل 
(ص؟77١ ‏ ط السرسالة) من حديث عطاء بن أبي رباح 
مرسلا. ونقل كذلك الزيلعي في نصب الراية (5/ 377١‏ 
ط المجلس العلمي) عن ابن القطان أنه ضعف الراوي عن 
عطاء. وهو مصعب بن ثابت بن عبدالله . 


1ل لل الل ل ل لين ينا 


وقالوا أيضا: أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على أن الرهن مضمون. وإن اختلفوا في 
ولا فرق عندهم بين أن يكون المرهون مالا 
ظاهرا كالحيوان والعقار. وبين أن يكون مالا 
باطنا يمكن إخفاؤه كالحلٍ والعروض. وبين أن 
يقيم شهادة بهلاكها بلا تفريط.. وبين ألا يقيم 


على ذلك شهادة . 
أما إن هلك المرهون بتعد منه فإنه يضمن 
ضمان الغصب. (© 


وفرق المالكية بين ما يمكن إخفاؤه كالحلي 
والعروض. وبين ما لا يمكن إخفاؤه كالحيوان 
والعقار. فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند 
أمين, أولم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه. 
ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه. 9 


مؤنة امهو : 

4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مؤنة المرهون 
على الراهن كعلف الحيوان. وسقي الأشجار. 
وجذاد الشهار وتجفيفهاء وأجرة مكان الحفظ. 
والحارس. ورعي الماشية وأجرة الراعي ونحو 
دلجلك لفولدئلة : رلا يغلق الرهن من راهنه 


الذي رهنهء عليه غرمه.. وله غنمه». © 


(1) بداية المجتهد 7141/7 . حاشية الدسوقي ع مه 
(؟) حديث : « لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه . ٠‏ تقدم 
تخريجه (ف/18) 


لاما -ه 


ولع موا وجوه عوروووووموموب ورور خدوععععو و ور ممع س هبو هه هو وه برع ور مم 


وقال الحنفية: إن ما يحتاج إليه لمصلحة 
ارهن بنفسه أو تبعيته كعلف الدابة» وأجرة 
الراعي . وسقي البستان فعلى الراهن, 
وما يحتاج لحفظ المرهون كمأوى الماشية. وأجرة 
الحفظ فعلى المرتهن» لأن حبس المرهون له . 9) 


الامتناع من بذل ما وجب : 


إذا امتنع من وجبت عليه مؤنة المرهون 
أجبره الحاكم عليه. فإن أصر فعله الحاكم من 
ماله بقدر الحاجة, وإن قام المرتين بالمؤنة بغير 
إذن الحاكم صار متطوعا فلا يرجع على الراهن 
بشيء, وإن قام بالمؤنة بإذن الحاكم , أو أشيد 
على الإنفاق عند فقد الحاكم وامتناع من وجب 
عليه المؤنة أو كان غائبا عن البلد رجع با أنفقه 
عليه 9) 

وقال المالكية : يرجع المرتبن على الراهن بها 
أنفقه وإن لم يأذن له الحاكم أو الراهن . 29 


)١(‏ كشاف القناع / ”0 نباية المحتاج 4/ 71/4 القليوبي 
1/ه/ا. حاشية الدسوقي 250١/7‏ بلغةالسالك 
٠١/1‏ 

(؟) الطحطاوي 578/14 . وابن عابدين 15/8" 

(") حاشية ابن عابدين ه/ 817 أسنى المطالب ؟/ 154» 
المغنى 478/4 

(5) بلغة السالك ١١/9‏ 


مع عد رعو لمم روه وس ور مور مه بو روه رده و ووو م6 قوهن نه كور ةمقن ةا ةن توعمء قم نمقية 


ما يبطل به عقد الرهن قبل اللزوم : 

١‏ - يبطل السرهن قبل القبض برجوع الراهن 
عن السرهن بالقسول وبتصرف يزيل الملك كالبيع 
والإصداق, وجعله أجرة ورهنه عند اخرمع 
القبض. وهبة» ووقف. لأنه أخرجه عن إمكان 
استيفاء الدين من ثمنه. أماموت أحد 

المتعاقدين قبل القبض وجنونه. وتخمر العصير. 
وشرود العين المرهونة قبل اللزوم فلا يبطل» أما 

في الموت : فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا 
يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار» فيقوم وارث 
الراهن مقامه في الإقباض. ووارث المرتبن في 
القبض, أما المجنون ونحوه فكالموت بل أولى 
فيعمل الولي با فيه المصلحة له. من الإجازة أو 
الفسخ والرجوع عن العقد. ”") 

وقال المالكية: يبطل العقد بموت الراهن. 

وفلسه ومرضه وجنونه المتصلين بالموت قبل 
الحوز. وإذنه بسكنى الدار أوإجارة العين 
المرهونة. ولولم يسكن.7") ظ 


ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد : 

1" - يبطل العقد بعد لزومه: بتلف المرهون . 
بافة سماوية أو بفعل من لا يضمن كحربي ». 
)١(‏ ابن عابدين ه/ ٠*٠‏ الهداية 175/7.ء المغني 2755/4 


روضة الطالبين 4/ 9". نباية المحتاج ١/5‏ 
(؟) شرح الزرقاني ©/ 7437 -741, بلغة السالك ١11١/9‏ 


اذا - 


#لوووععورعمووءميووروريعوية رموه عونو روود ا مدعو جو ورج وو وبرج جم و و ووو ووو و م مهم ممه 


لفواته بلا بدل. وبفسخ المرتهن لأن الحق له 
والعقد جائز من جهته. وبالبراءة من الدين 
بأداء أوإبراء أوحوالة به أوعليه. وبتصرف 
الراهن بإذن المرتبن با يزيل الملك. كالهبة. 
والوقف,. والبيع, أوإجارة يحل الدين قبل 
انقضاء مدتهاء ورهن عند غير المرتبن بإذنه 
25 لين 


الشرط في عقد الرهن : 
7 الشرط في عقد الرهن كالشرط في البيع فإن 
شرط فيه مقتضى العقد كتقدم المرتهن بالمرهون 
عند تزاحم الغرماء وكون المرهون في يد المرتبن » 
صح العقدء وإن شرط فيهما ينافي مقتضى 
العقد. كأن لا يباع عند الحاجة إلى البيع أو 
لا بياع إلا بأكشرمن ثمن المشل؛ أوأن يكون 
المرهون بيد الراهن ونحو ذلك ما يضر المرتهن أو 
الراهن بطل الشرط لمنافاته مقصود الرهن 
ومقتضاه. ويبطل العقد لفساد الشرط ؛ 9© 


استحقاق بيع المرهون : 
5 إذا حل الدين لزم الراهن بطلب المرتين 


)١(‏ نباية المحتاج 4/ 78014 703 و759-17748. روضة 
الطالبين 87/4 - 8 , المغني 4/ 55, الهداية 1417//7. 
67 بلغة السالك ؟/ ١١7‏ 

(؟) شرح الزرقاني ه/١7141.‏ أسنى المطالب 7/ ١67‏ » المغنى 
5 نهاية المحتاج ف ْ 


وووووم ومو فوع بلعممممء موء م عونو نمو نيمويو م6 2و2 2د دو وهو مودو مء دوع موده 


إيفاء الدين لأنه دين حال فلزم ايفاؤه كالذي 
لا رهن به فإن وفى الدين جميعه في ماله غير 
المرهون انفك المرهون. فإن لم يوف كل الدين أو 
بعضه. وجب عليه بيع المرهون بنفسه أوبوكيله 
بإذن المرتبن. لأن له حقا فيه. ويقدم في ثمنه 
المرتهن على سائر الغرماء. وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء )١(‏ فإن امتنع عن وفاء الدين وبيسع 
المرهون لأداء الدين من ثمنه أمره الحاكم بوفاء 
الدين من ماله. أوبيع المرهون. وأدائه من ثمنه 
فإن أصر على الامتناع من كلا الأمبرين عزره 
الحاكم بالحبس أو الضرب ليبيع المرهون, فإن لم 
يفعل باع الحاكم المرهون. وقضى الدين من 
ثمنه لأنه تعين طريقا لأداء الواجب» وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة ‏ 9) 


وقالالمالكية: ل يسريب ولا حبس 2 


ولا مهدد مبهاء بل يقتصرالحاكم على بيسع 
المرهون وأداء الدين من ثمنه . 9) 


بدينه. وإن كان الرهن بيده. وأن يطالب 
بحبسه لدينه لأن حقه باق بعد الرهن, والرهن 


)١(‏ الهداية 158/4 ., كشاف القناع 845/7 المغني 
47/4 24 غباية المحتاج 4/ 177/4 روضة الطالبين 88/4 

(؟) حاشية البجيرمي ؟7/ ,*8٠‏ نباية المحتاج 1/4/4 . 
القليوبي > كشاف القناع عم المغني 
00 

(") شرح الزرقاني 0/ ١6‏ 


- 184 س 


رهن 54. رواتب. رواج ١-١‏ 


لولعم ريصي ورور عدج ربوج جرس رجي ود يه ب ب عاب عيبر رسج بج بور جريب بم نويدم 


لزيادة التوثيق والصيانة فلا تمتنع به المطالبة» 
والحبس جزاء الظلم. وحبسه القاضي إن ظهر 
مطلهء ولا يبيع القاضي المرهون لأنه نوع 
حجر وفي الحجرإهدار أهليته. فلا يجوز, 
ولكنه يديم. الحبس عليه حتى يبيعه دفعا 
للظلم .29 (ر: حجر) . 


رواتب 


انظر: راتيب .: 


م1٠١١ الهداية 3118/4 خ/هم7 ابن عابدين ه/ هه‎ )١( 


وموموون رو ووصس ويل نعيم موقم رو روعيون وو مر م ميم ومم و 6ة6وقوة ةشعر وقوة ود نر و ووو ودود دودووة 


رواج 


التعريف : 
١-الرواج‏ اسم من راج يروج روجا ورواجا 
بمعنى أسرع. ويقال: راج الشيء أي نفق 
وكثرطلابه. وراجت الدراهم رواجا: كثر 
تعامل النآس :ييا 29 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى 
اللغوي . 29 


الحكم الإحمالي ٍ 

؟ -للرواج أثرفي تعيين النقود والثمن في 
العقود. وهو قرينة دالة على إرادة الطرفين حال 

إطلاق الثمن في البيوع. فقد ذكر الفقهاء أنه 
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماء 

وإلا فسد الع د,. لأن الجهالة تفضي الى 
المنازعة فلا يحصل المقصود من شرعية العقد 
المببي على التراضي . 

. المصباح المنيرء ومتن اللغة مادة (روج)‎ )١( 


(؟)الزيلعي 4/ ه؛ والزرقاني ه/74. ومغنى المحتاج 
7 وكشاف القناع / 11/4 


ب ١159اسه‏ 


ا ل ل ل ل ا ]0 


وإذا ذكر مقدار الثمن ولم يبيين نوعه وصفته. 
كأن قال: بعتك هذه السلعة بألف دينارمثلا. 
فإذا كان في البلد المعقود فيه نقد واحد يتعامل 
الناس به صح العقد. وانصرف إلى ذلك النقد 
الرائج في البلد. لأنه تعين بانفراده وعدم 
مشاركة غيره له فلا جهالة . 

كذلك إذا كان في البلد نقود متعددة ‏ مختلفة 
في المالية أومتساوية فيها ‏ لكن أحدها غالب 
رواجا صح البيع.وانصرف الإطلاق إلى النقد 
الرائج. لدلالة القرينة الحالية على إرادته» 
فكأنه معين. لأن المعلوم بالعرف كالمعلوم 
بالنص . (0) 
” - كما يصح البيع إذا أطلق الثمن وكان في البلد 
نقود متعددة مستوية في القيمة المالية والرواج » 
وفي هذه الحالة يخي رالمشتري في أن يؤدي أيهما 
شاءء وجبر البائع على قبول ما يدفع له منهاء 
لأن الجهالة في هذه الحالة لا تؤدي إلى 
المنازعة . 9) 

أما إذا أطلق الثمن ولم يبين نوعه ولا صفته. 
وكان في البلد نقود مختلفة في القيمة والمالية 
ومتساوية في الرواج فإن البيع يفسد اتفاقا. لأن 
جهالة وصف الثمن في هذه ا حالة تفضي إلى 


)١(‏ الزيلعي 5/ ه. وفتح القدير ه/ 54 . والزرقاني ه/ 4؟. 
وكشاف القناع */ 114 . ومغني المحتاج 7/ ١1‏ 
2( المراجع السابقة . 


لمملنععي نعويس تعر رمرم تمعن نومع ةمفمم ممم من وممو م ف يومد جرورم و ممومممم عع م نيه 


المنازعة, فالمشتري يريد دفع الأدْوَنْ والبائع 
يطلب الأرفسع. ولعدم إمكان الصرف إلى 
أحدها دون الآخ رلا فيه من التحكم عند 
التساوي في الرواج . وإذا لم يمكن الصرف إلى 
أحدها والحالة أنها متفاوتة المالية جاءت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة فيفسد البيع . وهذا عند 
الجميع . ثم قال الحنفية : إن ارتفعت الجهالة 
ببيان أحدها في المجلس وبرضى الآخر صح , 
لارتفاع المفسد قبل ترد 9) 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (نقود) . 


)١(‏ فتح القدير على الهداية ه/ 459 . وشرح المجلة للأتاسي 


,271/4 وابن عابدين 55/4. والزرقاني‎ , ١ 
والبهجة على التحفة7/١1. ومخني المحتاج 7/ /ا1.‎ 
وكشاف القناع #/ر ولاك والقليوبي يل‎ 


سهسا5١‎ 


اللا ا الل ل ال ا ا 1 ل اا ا 1ل ا ا ا لا الا ا ل ا ل يا ا ا ع ل ا ا نا 


التعريف : 
١‏ الروث لغة: رجيع (فضلة) ذي الحافر 
واحده روثة والجمع أرواث .2 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بأوسع من 
ذلك فيطلق عندهم على رجيع ذي ال حافر وغيره 
كالإبل والغنم .9 

وقريب منه الخثى, والخثى للبقرء والبعر 
للإبل والغنم» والذرق للطيور. 9 

والعذرة للآدمي. ”2 والخرء للطير والكلب 
والجرذ والإنسان . 

والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى 
الإنسان . ©) 


حكم الروث من حيث الطهارة والنجاسة : 
؟ -يرى المالكية والحنابلة والشافعية في وجه أن 


)١(‏ متن اللغة والقاموس المحيط مادة: (روث). 

(1) البناية /١‏ ١5لاء‏ والشرح الصغير 78/١‏ 

() الكليات لأبي البقاء ؟/ 7896 

(5) ابن عابدين 7145/0 

(0) القاموس المحيط وتاج العر وس . وابن عابدين 7145/8 


روث ما يؤكل لحمه طاهر. 

ومبذا قال عطاء والنخعي والثوري. 
واستدلوا بها روي أن النبي يَكةِ كان يصلي في 
مرابض الغنم. وقال: «صلوا في مرابض 
الغنم» . "2 وصلى أبوموسى في موضع فيه أبعار 
الغنم فقيل له: لوتقدمت إلى ههنا. قال: هذا 
وذاك واحد. 

ولم يكن للنبي وله وأصحابه ما يصلون عليه 
من الأوطئة والمصليات وإنا كانوا يصلون على 
الأرض. ومرابض الغنم لا تخلومن أبعارها 
وأبواههاء ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل 


لحمه فكان طاهرا . 9 
أما روث غيرماكول اللحم فنجس عند 


هؤلاء الفقهاء. وقد صرح المالكية بنجاسة 


روث مكروه الأكل كمحرمه وإن م يستعمل 
التبحاسة . ©) 


وقال الحنفية والشافعية ‏ على المذهب- 
بنجاسة الروث من جميع الحيوانات المأكول 
اللحم وتخيرها. 9) 


)١(‏ حديث : « صلوا في مرابض الغنم». أخرجه الترمذي 
(181/5 -طالحلبي) من حديث أبي هريسرة وقال: 
«حديث حسن صحيح؟ . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه .41//١‏ وجواهر 
الإكليل 9/١‏ 

(") المراجع السابقة والشرح الصغير 807/١‏ 4ه 

(5) روضة الطالبين .١5/١‏ وبدائع الصنائع .8١ /١‏ - 


-1957ا 


ل ا ل ا 0077700 


الأرواث : 

فعند أبي حنيفة هي نجسة نجاسة غليظة. 
ؤعند أبي يوسف ومحمد نجاسة خفيفة . 

وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي 
حنيفة ما ورد نص يدل على نجاسته. ولم يرد 
نص معارض له يدل على طهارته: وإن اختلف 
العللماء فيه. والخفيفة ما تعارض نصان في 
طهارته ونجاسته . 

وعند أبي يوسف ومحمد الغليظة ما وقع 
الاتفاق على نجاسته. والخفيفة ما اختلف 
العلماء في نجاسته وطهارته . 9) 
" - بناء على هذا الأصل فالآرواث كلها نجسة 
نجاسة غليظة عند أبي حنيفة لأنه ورد نص يدل 
على نجاستها وهوحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «إن النبي كله طلب منه أحجار 
الاستنجاء فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين 
ورمى بالروثة وقال: هذا ركس" أي : 
نجس . وليس له نص معارض. وإنا قال بعض 


- والفتاوى الخانية سامش المهندية ١9/١‏ ., والفتاوى 
الهندية 7/١‏ "4 

)١(‏ بدائع الصنائع 8٠/١‏ والفتاوى الخانية 2١4 /١‏ وعمدة 
القارىء 7/ 5 ١‏ 

(1) حديث ابن مسعود: «أن النبيكة طلب منه أحجار 
الاستنجاء» أخرجه البخاري (الفتح 165/١‏ ط 
السلفية) . 


وعممنقر يي ررس رع ورج رع ودار جرم عبر لبر ور امبر ل ورد رودا ف بريه 


العلماء بطهارتها بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد 
لا يعارض النص فكانت نجاستها غليظة . 

وعلى قول الصاحبين نجاسة ما يؤكل لحمه 
خفيفة لأن العلماء اختلفوا فيها . 

كا أن في الأرواث ضرورة وعموم البلية 
لكثرتها في الطرقات فتتعذر صيانة الخفاف 
والنعال عنباء وما عمت بليته خفت قضيته . 

ويتفرع عن اختلاف الأصلين أنه إذا أصاب 
الشوب من الروث أكثر من قدردرهم لم تجز 
الصلاة فيه عند أبي حنيفة . 

وقال الصاحبان: يجزئه حتى يفحش » 
ولا فرق عندهما بين المأكول وغير المأكول . 

وني كل ما يعتبرفيه الفاحش فهومقدر 
بالربع في قول محمد وهورواية عن أبي حنيفة . 
وقال أبويوسف: شيرفي شبر. وفي رواية ذراع 
فخزاع: 03 

وروي عن محمد في الروث أنه لا يمنع جواز 
الصلاة.وإن كان كثيرا فاحشا. وقيل : إن هذا 
اخر أقاويله حين كان بالري وكان الخليفة بهاء 
فرأى الطرق والخاناث مملؤة من الأرواث 
وللناس فيها بلوى عظيمة . 9) 

وعند المالكية يعفى عما أصاب الخف والنعل 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/١٠م-‏ ١م‏ واليئاية /١‏ ١5لاء‏ والفتاوى 
الخانية مبامش الندية ١9 /١‏ 
(1) بدائع الصنائع ١/1م‏ 


اس 


ا ل ل ا ا 00 


من أرواث الدواب وأبوالما في الطرق والأماكن 
التي تطرقها الدواب كثيراء لعسر الاحترازمن 
ذلك. بخلاف ما أصاب غير الخف والنعل 
كالثوب والبدن فلا عفو. () 

أما الشافعية فنجاسة الروث عندهم 
لا يعفى عنها إلا إذا كانت ما لا يدركه الطرف 
فيعفى عنها ف فول 9) 

وعند الإمام أحمد يعفى عن يسير فضلات 
سباع البهائم وجوارح الطير والبغل وال حمار. 

وظاهر مذهب أحمد أن اليسيرما لا يفحش 
في القلب. وهو قول ابن عباس . ”) 

وقال ابن أبي ليلى : السرقين ليس بشيء» 
قليله وكثيره لا يمنع الصلاة., لأنه وقود أهل 
الحرمين ولوكان نجسالما استعملوه. كما لم 
يستعملوا العذرة. ©) 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (نجاسة) . 


الاستنجاء بالروث : 

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول 
والشوري وإسحاق إلى عدم جواز الاستنجاء 
بالروث طاهرا كان أو غير طاهر. 9) 


)١(‏ الشرح الصغير 178/١‏ ها 

(7) المهذب 57/١‏ نشر دار المعرفة . 

94٠ 1/4 /7 المغني‎ )*( 

٠417/١ البناية‎ )4( 

(5) المجموع ؟4/7١١6-1١١ء‏ ولمغنى .161//١‏ وعمدة 
القارىء ٠١1١/7‏ 


وومووء ووووموقوهة نت نعأمهة ونون نووةووووووووووموووهوووهوووةوموووءءثومووووءودو 50999 


واستدل هذا الفريق من الفقهاء على 
ما ذهبوا إليه با يأتي : 
١-حديث‏ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: «اتبعت النبي يَكلِةِ وخرج لحاجته فقال: 
أبغني أحجارا أستنفض بها أونحوه ولا تأتني 
بعظم ولا روت» () 
؟ -حديث سلان رضي الله عنهقال: «نمى 
رسول الله يك عن الروث والعظام» . 9 

ولأن الروث نجس في نفسه عند من قال 
بنجاسته والنجس لا يزيل النجاسة . 9© 

وقال المالكية: لا يجوز الاستنجاء بالروث 
النجس ويجوز بالطاهر منه مع الكراهة» لآن 
الروث طعام دواب الجن يرجع علفا كما كان 
عله 9 

ويرَى الحنفية كراهة الاستنجاء بالروث لأن 
النص الوارد في الاستنجاء بالأحجار معلول 
بمعنى الطهارة» وقد حصلت بالروث كا 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «أبغنى أحجارا أستنفض بها». أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ هه" _ط السلفية). 

(؟) حديث سلان : «نبى رسول اله يي عن الروث والعظام» 
أخرجه مسلم /1١(‏ 714 ط الحلبي). 

(7) بدائع الصتائع 4/١‏ والمجسوع ب حلا 
والحطاب .588/١‏ والمغني 1 ونيل الأوطار 
١‏ نشر دار الجيل . 

(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١166/١‏ نشر دار 
المعرفة. والدسوقي .١1١4/١‏ نشر دار الفكر والشرح 
الصغير .٠١١/١‏ والحطاب 588/١‏ 


-١4 


ا ا ا ل ل ل ل ا ا 0 


تحصل بالأحجارء إلا أنه كرهه بالروث لما فيه 
من استعمال النجس وإفساد علف دواب 
اين 
5 - ثم اختلف الفقهاء في الاعتداد بالاستنجاء 
بالروث : 

فذهب الحنفية والمالكية وابن تيمية إلى أن 
من خالف واستنجى بالروث يعتد به إن حصل 
به الإنقاء . 9) 

قال الكاساني : فإن فعل ذلك (استنجى 
بالروث) يعتد به عندناء فيكون مقيم| سنة (سنة 
الاستنجاء) ومرتكبا كراهة., ويجو ز أن يكون 
لفعل واحد جهتان مختلفتان فيكون بجهة كذا 
وبجهة اق 97 

ويرى الشافعية وجمهور الحنابلة أن من 
خالف واستنجى بالروث لم يصح . واستدلوا 
يحختديث ابن مسعود رضي الله عنه في سؤال 
الجن الزاد من رسول اللْهككِةِ فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. أوفر 
ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم» فقال 
رسول اللهك : «فلا تستنجوا بهماء فإنهها طعام 
إخوانكة) . () 
)١(‏ بدائع الصنائع ١8/١‏ 
(؟) بدائع الصنائع .18/١‏ والدسوقي .١1١4 /١‏ والشرح 

الصغير ٠١7/١‏ . والفروع ١77/١‏ 
(*) بدائع الصنائع 2١18/١‏ وعمدة القارىء ٠١1/1‏ 


(4) حديث ابن مسعود: «ني سؤال الجن الزاد. . . » أخرجه 


مسلم  7777/١(‏ ط الحلبي) . 


لبر عع ريع رع وعم با باع ا اام ملالا 


والنبي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء . 27 
5- أمامن استنجى بالروث ثم استنجى بعده 
بمباح كحجر فقد اختلف من يرى عدم الصحة 
من الفقهاء فيه على الاتجاهات التالية : 
١-عدم‏ الأجزاء مطلقاء وهو الصحيح عيد 
جمهور الشافعية وهوقول عند الحنابلة» وبناء 
على هذا الاتجاه يتعين الاستنجاء بالماء بعده. 
؟ ‏ الإجزاء مطلقا وهوقول عند كل من 
الشافعية والحنابلة . 
الإجزاء إن أزال شيئاء وهوقول ذكره ابن 
حمدان الحنبلي في الرعاية الكبرى واختاره. 

وأجاز ابن جرير الاستنجاء بكل طاهر 
وفحس من الرادات 2 

وللتفصيل (ر: استججارء استنجاء) . 


بيع الروث َ 
اختلف الفقهاء في حكم بيع الروث . وينظر 
التفصيل في بحث (زبل) . 


4م 
- 


4 


ىورل١ الملجمموع 11-7 وكشاف القناع‎ )١( 
١١/1١ ونيل الأوطار‎ ,,/5 /١ ومطالب أولي الغبى‎ 
المجموع ه٠١ والفروع ف‎ )( 


ه-ا1١468‎ 


ل ل ا ا ا 00000 


» »© 


التعريف : 

١‏ -الريبة اسم مأخوذ من الريب» وهي في اللغة 

الشك والتهمة. وجمعها ريب كسدرة وسدر. 7" 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي للريية عن 

المعنى اللغوي . 


الحكم التكليفي : 

؟ - يندب ترك ما من شأنه أن يوقع في الريبة. 
والأخذ با لا يوقع فيهاء للحديث الذي رواه 
الحسن بن على رضي الله عنهها أن رسول الله َك 
قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».'' فإن 
الأمرفيه للندب. لأن توقي الشبهات مندوب 
لا واجب على الأصح . ومعنى الحديث اترك 
ماتششك فيههن الشتبهات واعدل إلى 
مالاتشك فيهمن الحلال. لأن «من اتقى 


)١(‏ الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (ريب). 

(7؟) حديث: «دع مايرييك إلى مالا يرييك». أخرجه 
الترمذي (14/ 578 ط الحلبي) والحاكم (4/ 494 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي : سنده قوي . 


ومووووه ومووموفههة ووو وه موةوةمووووووة ووم م وومووووةهةوةهة و6 وووووة وومةه وووةوءةوةو و0 


فمن أشكل عليه شيء والتبس ول يتبين أنه 
من أي القبيلين هوء فليتأمل فيه فإن وجد 
ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح له 
صدره فليأخذ به وإلا فليدعه. وليأخذ بها 
لا شبهة فيه ولا ريبة» ويسأل المجتهدين إن 
كان من المقلدين وهذا هو طريق الورع 
والاحتياط . 9) 


وينبغي للإمام اجتناب الريبة في الرعية 
وعدم تتبع العورات, لأنه إن فعل ذلك أفسدهم 
لقولهيَكئِةٍ : «إن الأميرإذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم) ايف 


ومقصود الحديث حث الامام على التغافل, 
وعدم تتبع العورات. فإن بذلك يقوم النظام 
ويحصل الانتظام . والإنسان قل| يسلم من عيبه 
فلوعاملهم بكل ما قالوه أوفعلوه اشتدت 
عليهم الأوجاع واتسع المجال. بل يسترعيوبهم 


)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه؛». 
أخرجه البخاري (الفتح ١77/1١‏ _ط السلفية). ومسلم 
م7 ١٠17-دط‏ الحلبي) من حديث النعمان بن بشير. 
واللفظ لمسلم . 

(1) فيض القدير / 078 ط الأولى . 

() حديث : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 
أخرجه أبو داود (ه/ 7٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
وإسئاده صحيح . 


-95ا- 


#لعع ع لماعم م عع وو وو ووس نععودهة رن مور تمميور يه 


ويتغافل ويصفح ولا يُتبع عوراتهم ولا يتجسس 
عا ؛ رف 
وأما ظن السوء والخيانة بمن شوهد منه الستر 
والصلاح فحرام شرعاء بخلاف من اشتهر بين 
الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث» 
لقوله تعالى : طياأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم 4 . 2 ولقوله يك : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 9) 
ولاروي عن النبي كي : «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه. وماله. وعرضه» 9) 
والظن في الشريعة قسمان : محمود ومذموم » 
فالمحمود منهما سلم معه دين الظَانْء» وسلم 
أيقسا الظنون بدعند علمه بثلاك الظلن. 
والمذموم ضده بدلالة قوله تعالى : #إن بعض 
الظن إثم , وقوله تعالى : «الولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراه.””) 
وقوله: «وظننتم ظن . السوء وكنتم قوما 


بوراي . 9) 


. فيض القدير 777/7 - ط الأولى‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات/ ١١‏ 

() حديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم  1986/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هرئرة. 

(4) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه. . . » أخرجه 
مسلم (4/ 1487 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(6) سورة النور/ ١1‏ 

(7) سورة الفتح/ ١17‏ 


11 لل ل لا ا لكا 


وقال النبي يَكلْةِ : «إذا كان أحدكم مادحا 
لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى 
أنه كذلك,. والله حسيبه. ولا يزكى على الله 
أحداء .20 وقال: «إذا حسدت اسفن وإذا 
ظئنت فلا تحقق. وإذا تطيرت فامض». 9) 

قال اللهدوي : وأكشر العلماء على أن الظن 
القبييح بمن ظاهره الخير لايجوز وأنه لا حرج في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح . 9) 


اثار الريبة ومواطن البحث : 

*- يظهر أثر الريبة في كثيرمن مسائل الفقه. 
فيظهر أثرها في الفقر والمسكنة ى) لوكان ظاهر 
من يدعي ذلك مخالفا لدعواهما فتلك ريبة 
تكذب دعواهما فلا تقبل إلا ببينة . 


- ويظهر أثرها أيضافي الوصية بمعنى 
الإيصاء ى) لوظهر للحاكم ريبة في الوصي . 
فإنه يجوز له أن يضم إليه معينا بمجرد الريبة كا 
أفتى السبكي . 

- وتؤثر الريبة أيضا في العدة فإنها أي العدة 


» . . حديث: «إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل.‎ )١( 
ط السلفية) من‎ 475/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث أبي بكرة‎ 

)١(‏ حديث: «إذا حسدت فاستغفر, وإذا ظنئنت. . . » أورده 
افيثمي في المجمسع (//78- ط القدسي) وقال: رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري. وهو ضعيف . 

(*) تفسير القرطبي 71/1١7‏ ط الأولى . 


1947 سه 


الل ل ل ل ا 000 


تثبت بالشك كما ذكر الحنفية» وذكر المالكية أن 
المستحاضة إذا لم تميزدم المرض من دم الحخيض » 
أوتأخر الحيض بلا سبب ظاهر من رضاع أو 
استحاضة. أومرضت المطلقة فتأخر حيضها 
بسببه قبل الطلاق أوبعده» تربصت تسعة أشهر 
اسعبراء على المشهور لزوال اشريبة لأعبامدة 
الحمل غالبا. وفي كونها تعتبرمن يوم الطلاق أو 
من يوم ارتفاع حيضها قولان» وقالوا في المعتدة 
من طلاق أو وفاة إن ارتابت في الحمل. أنها 
تتربص إلى أقصى أمد الحمل . وفي كونها 
تتربص أربع سنين أو خمسا خلاف . 
وذكر الشافعية ‏ كا جاء في المنهاج - أنه لوظهر 
في عدة أقراء أوأشهر حمل من الزوج اعتدت 
بوضعه. ولا اعتبار بها مضى من الأقراء أو 
الأشهر لوجود الحملء ولوارتابت في العدة 
المذكورة لثقل وحركة تجدهماء لم تنكح آخر بعد 
تمامها حتى تزول الريبة . 

وذكر الحنابلة أن المعتدة إذا ارتابت بأن ترى 
أمارات الخمل من حركة أونفخة ونحوهما 
وشكت. هل ه وحمل أم لا؟ فلا يخلوذلك من 
ثلاثة أحوال : | 

أحدها: أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء 
عدتبا وفي هذه الحالة تبقى في حكم الاعتداد 
حتى تزول الريبة» فإن بان حملا انقضت عدتها 
برسم ؤاة والشوياة اند ليس سمل قينا أ3 
عدتها انقضت بالقروء أوالأشهر. فإن زوجت 


#ممموموؤءبعومءصسفلويم يبن نفعرء ةن فو مرو و رمم لد رو ل مفمووموموموي ور م قو روي قير ورومعوقيعثيييه 


قبل زوال الريبة فالتكاح باطل, لأنها تزوجت 
وهي في حكم المعتدات في الظاهر, ويحتمل أنه 
إذا تبين عدم الحمل أنه يصح النكاح, لأنا تبينا 
أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها. 

الثاني : أن تظهر بها الريبة بعد انقضاء عدتها 
وزواجهاء فالنكاح صحيح لوجوده بعد انقضاء 
العدة ظاهراء والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا 
يزول به ما حكم بصحته, لكن لا يحل لزوجها 
وطؤها للشك في صحة النكاح» ولأنه لا يحل 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل 
لأنه نكحها وهي حامل » وإن أتت به لأكثر من 
ذلك فالولد لاحق به ونكاحه صحيح . 

الغالث: أن تحدث بها الريبة بعد انقضاء 
العدة وقبل النكاح ففي حل النكاح لها ويجهان 
أحدهها : عدم الحل. فإن تزوجت فالنكاح باطل 
لأنها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم 
يصح. كا لووجدت الريبة في العدة, ولأننا لو 
صححنا النكاح لوقع موقوفاء ولا يجوزكون 
التكاح موقوفا . 

والشاني: يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا 
بانقضاء العدة. وحل النكاح , وسقوط النفقة 
والسكنى . فلا يجوز زوال ما حكم به للشك 
الطارىء, ولهذالا ينقض الحاكم ما حكم به 
بتغير اجتهاده ورجوع الشهود . 


١94 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا الل ا لي ا 


-وتؤشر اشربية آيا في الشهادة على الده: 
كما لوادعى الولي القتل على رجلين. وشهد له 
شاهدان فبادر المشهود عليهه] وشهدا على 
الشاهدين بأنها القاتلان. وذلك يورث ريبة 
للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا. 

ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه 
قبسيمو: كانه رالشاقعية وبسآل قلا 
ويستقصي . ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه 
بالأول ويعمل بها غلب على ظنه . 

والأولى كون ذلك قبل التزكية . ثم 
الرد في الشهادة مبناه التهمة . 7 

هذاء ويبحث عن المسائلالخاصة 
بمصطلح ريبة في: الزكاة» والوصية, والعدة. 
والقضاء. والشهادة. ويبحث عنها أيضا في 


مصطلح : (شك) ومصطلح : (تهمة). 


إن أصل 


- 


<< 


,447/١ فتح القدير 1417/9 ط الأميرية. الدسوقي‎ )١( 
7/860 /١ -ط الفكسر. جواهر الإكليل‎ 474 476/1 
ط‎ 5014/8 .٠١ 5 /5 م ط المعرفة. نباية المحتاج‎ 
المكتبة الإسلامية. حاشية القليوبي 4/ 44 -ط الحلبي.‎ 
6ط المكتب الإسلامي . الإنصاف‎ /٠١ روضة الطالبين‎ 
ط التراث. المغنى 158/1 - 4594 ط‎ 7/4 
1 الرياض.‎ 


ربح 


١‏ -الريح في اللغة: الهواء المسيّربين السماء 
والأرضء والريح بمعنى الرائحة : عرفن ينوك 
بحاسة الشم. يقال: ريح زكية. 
وقيل : لا يطلق اسم الريح إلا على الطيب 
من النسيم . 
أما الرائحة فهي النسيم طيبا كان أم نتنا. 
وجمعها: رياح. وأرواح» وأراويح . ') 
لفظ (الرياح) في الرحمة. ولفظ 


ويستخام له 


(الريح) في العذاب. ومنه حديث: «اللهم 


اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» . 9) 
والريح : الهواء الخارج من أحد السبيلين. 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس . مفردات القرآن للأصفهاني 
مادة : (دوح) 

(؟) حديث : «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» . هو شطر 
من حديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس 
كيا في مجمسع الزوائد (١١٠/8م١‏ ط القدسي) وقال 
الفيثمي : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك. وقد 
وثقة حصين بن نمير, وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ل99ا- 


ووووموعءميمبنفوومءءمم للم موا ملامومم نم م مقن فرلء لمعمل مسمء مميه ممم رو مم من م مره 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذه 
المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالريح : 
الدعاء عند هبوب الريح : 
- يستحب للمرء عند هبوب الريح أن يسأل 
الله خيرها ويتعوذ من شرهاء ويكره سبها 
لقولهيك : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وبالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خبرهاء واستعيذوا بالله من شرهاء . )١(‏ 
ويقول في دعائه : «اللهم إني أسألك خيرهاء 
وخيرما فيها وخيرما أرسلت به. وأعوذ بك من 
شرفاء ومن شرها فيهاوشرها أرسلت بف 9) 
ويقول: «اللهم اجعلها رحمة,. ولا تجعلها 
عذاباء اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها 
ريخا . © 
الريح الخارج من السبيلين : 
“لا خلاف بين الفقهاء في أن خروج ريح من 


)١(‏ حديث: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب». 
أخرجه أبوداود (0/ 774 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة والحاكم (4/ 780 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث: «اللهم إن أسألك خيرهاء. أخرجه مسلم 
(5177/5 -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(") كشضاف القناع ؟/ ه/ا. وحاشية الحمل 1717/7. وأسنى 
المطالب 5944/١‏ ونهاية المحتاج 7/ /11 4 

وحديث: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا». هو 
شطر من حديث ابن عباس. السابق تخريجه ف/ ١‏ 


وومم مون عمفوه قمعه مامه فهاو فو فقواووومووءموممووهووةثوومدمعةهوقة ةوه بثووووةو9.6.096009جه 


دبر الإنسان ينقض الوضوء لقولهكة : «لاا وضوء 
إلامن صوت أو ريح». 27 


واختلفوا في نقضه إذا خرج من قبل المرأة أو 
من ذكر الرجل . 

فذهب الشافعية, وبعض الحنابلة إلى أن 
خروج الريح من قبل المرأة أوذكر الرجل ناقض 
للطهارة. لعموم قولهيَكِةِ : «لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح». 

وقال الحنفية والمالكية: إن الريح الخارج من 
القبل أو الذكر ليس بناقض, لأنها لا تنبعث عن 
محل النجاسة فهو كالجشاء. وهو قول عند 
الحنابلة . 9) 


والتفصيل في مصطلح : (حدث). 


الاستنجاء من الريح : 

4 - الريح الخارجة من الدبر ليست بنجسة» فلا 
يستنجى منها لقوله يلِِةِ : «من استنجى من 
الريح فليس منا»”" وقال أحمد : ليس في الريح 


)١(‏ حديث: «لااوضوء إلا من صوت أوريح». أخرجه 
الترمذي (1/ ٠١4‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن صحيح 6 . 

(7) أسنى المطالب .84/١‏ وفتح القدير /١‏ *الاء /ا4 -448؛ 
وبدائع الصنائع 55/١‏ . وابن عابدين .17/١‏ ومواهب 
الجليل 541/١‏ . وكشاف القناع ١5/١‏ . والمغني 
/١‏ 4 . وحاشية الدسوقي ١١8/١‏ 

() حديث: «من استنجى من السريح فليس منا». أخرجه - 


:ه52 ]1 سم 


#ععقع عو عيدو ورووعوووعلء دبعو عونفر ففخ ع رمم وموم هو ورو مو ووو وبر و م ررم ممه 


فين .طاهرة فلا تبحس سراويله البغلة :إذا 


خحرجت. 22 
والتفصيل في (استنجاء) . 


وجوب إزالة ريح النحاسة : 


المتنجس. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر ني 
مصطلح : (نجاسة) . 


إخراج الريح في المسجد : 

5 -يكره إخراج الريح في المسجد وإن لم يكن فيه 
أحد لحديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنوادم».'" ويخرج من يفعل ذلك, كما يكره 
خضور المسجد لمن أكل شيئا له رائحة كرمهة 
كالبصل النىء ونحوه. وتسقط عنه الجماعة إن 
أو ببخرء 2 لقولهطَلة : «من أكل من هذه 


- ابن عدي ني الكامل (4/ ١87‏ ط دار الفكر) من 
حديث جابر بن عبدالله, واستنكره ابن عدي . 

)١(‏ كشاف القناع 7١/١‏ ابن عدي .47/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١١7/١‏ 

(؟) حديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . أخرجه 
مسلم /١(‏ 46 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله . 

() كشاف القناع / 58. أسنى المطالب .7١16 /١‏ جواهر 


٠١7/١ الإكليل‎ 


لوعللوع عع رعس اع عع عا عع رع اريم ا ميم دوعر اوور تجوعية 


الشجرة فلا يقربن مسجدنا». )١‏ 
ثبوت حد شرب الخمر بفوح ريحها من فمه : 
٠‏ لا يثبت حد شرب الخمر بوجود ريحها في فمه 
لاحتهال أنه تمقضمض ببهاء أو ظنها ماء فلم| ذاقها 
مجهاء أوأنه تناول شيئا اخر تشبه ريحه ريح 
الخحمرء والاحتمال شبهة يسق طبه الحد 
لقولهكلةٍ : «ادرءوا الحدود بالشبهات»9:2) وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم. 9) 

وقال المالكية : يثبت حد شرب الخمر بوجود 
الريح. وهي إحدى روايتين عن أحمد. لأن 
الريح تدل على شربه للخمر فأجري مجرى 
الإقرارء وأن ابن مسعود رضي الله عنه جلد . 
رجلا وجد منه ريح الخمر. 0 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (سكر) . 


8 يكره التبول والتغوط في مهب الريح , لعلا 


)١١(‏ حديث: «من أكل من هذه الشجسرة» . أخرجه مسلم 
)1١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات». أخرجهابن 
السمعاني كما في المقاصد الحسئة للسخاوي (ص 7١‏ ط. 
السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: 3 سنده من 


لا يعرف . 

ف اس المطالب 5/ ١164‏ . المغنى 11//48. ابن عابدين 
1 ؛ 

(4) شرح الزرقاني .1١١/8‏ ومواهب الجليل ,.”1١٠//5‏ 
والمغني 8/ ٠.9‏ 


س5١‎ 


ريح 9. ريش ”-١‏ 


ا 00000000 


يعيبه رشاش التجناسة: ولا زكر امتقبان 
القبلة عند إخراج الريح. لأن النبي عن 
استقبالها واستدبارها مقيد بحالة قضاء الحاجة. 
وهو منتف ف الريح ارد 


التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح : 
8 يجوز التخلف عن الجماعة والجمعة لاشتداد 
الريح 9 وهو محل اتفاق بين الفقهاء. وذلك 
للمشقة. ولقول النبي يكِدِ في الليلة المطيرة 
وذات الريح : «ألا صلّوا في الرحال». 29 
ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (صلاة 
الجماعة) . 


.51-5٠ /١ أسنى المطالب ١//ا4 -49 . وكشاف القناع‎ )١( 
١70 /١ نهاية المحتاج‎ 28٠١ ؤلا.‎ /١ وشرح الزرقاني‎ 

(7) أسنى المطظالب .7١/١‏ روضة الطالبين 2485/١‏ 
مواهب الجليل 7/ ١814‏ 

() حديث: «ألا صلَوا في الرحال». أخرجه البخاري (الفتح 
١617/7‏ ط السلفيسة) ومسلم /١(‏ 484 ط الحلبي) من 
حديث ابن عمر. 


ومومووعر نوووس فلم ووووو نون نووبم ددر دودر رميووءف جم رود نو د 60090222292 


3 
لليوة 

التعريف : 

1-الريش لغة؛ كسوة الطائر» والواحدة ريشف 
ود يقابل الشعر في الإنساة وتتحوين والصنوف 
للغنم. والوبر للابل» والحراشف للزواحف. 
والقتشورللأساك, والريش أيضا اللباس 
الفاخخرء والأثاث» والمال. والخصب» والحالة 
الجميلة . وجمعه أرياش ورياش . 7) 


ولا رج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 

الشعر والوبر والصوف 

#؟ اللتلسيم: ماينبت على الجسم ما ليس 
بصوف ولا وبر للإنسان وغيره . 9) 


متباينان . 


)١(‏ المفردات» المعجم الوسيط مادة: (ريش). 
(7) لسان العرب. المفردات . 


ه7١‎ 2 


معلوعوم دلولل وووور يله رلوم ونع رمم م م م هبرع ور رو ورور رم عع بوه ورم م بم ممه 


الأحكام المتعلقة بالريش : 

أ طهارة الريش : 

- اتفق الفقهاء على أن الريش يوافق الشعرفي 
أحكامه. ومقيس عليه. واتفقوا على طهارة 
ريش الطير المأكول حال حياته إذا كان متصلا 
بالطير, أما إذا نتف أوتساقط فيرى الجمهور 
أيضا ‏ طهارته أما المالكية فيرون أن الطاهر 
منه هوالزغب, وهوما يحيط بقصب الريشء 
أما القصب فنجس . ويرى الشافعية في رواية 
أن الريش المتساقط والمنتوف نجس . لقوله كَكئلة : 
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)”") 
ودليل الجمهور قوله تعالى : #ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين»4”") 
والريش مقيس عليهاء ولوقصر الانتفاع على 
با وساي نلعي لقباع بست الصو 
والأصواف,. قال بعضهم : وهذا أحد موضعين 
خصصت السنة فيه بالكتاب. فإن عموم 
قولهيكةِ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة». خص بقوله تعالى : #ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» . الآية. 


ومذهب جمهور العلاء في الجملة ‏ طهارة 


)١(‏ حديث: «ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». 
أخرجه الترمذي (4/ 4ط الحلبي) وقال: «حديث 
حسن غريب». 

(؟) سورة النحل/ 8٠١‏ 


ووفهوووقوم مه وممووقره ووو مووويووثءء م مءمثموممث م ةو ووووةهو وو ودعووووووءثوثودوثوده 


ريش الطير المأكول إذا مات : )١7‏ 

وهم تفصيل في ذلك : 

قال صاحب الاختيار من الحنفية : شعر الميتة 
وعظمها طاهر. لأن الحياة لا تحلهما. حتى 
لا يتألم الحيوان بقطعهماء فلا يحلها الموت. وهو 
المنجس؛ وكذلك العصب والحافر والخف 
والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن 
والمنقار والمخلب لما ذكرناء ولقوله تعالى : #ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين4 امتن بها علينا من غير فصل بين المأخوذ 
من الى أو لياش 7 

واستدلوا أيضا بقولهيكِةِ في شأة ميمونة 
رضي الله عنها: «إنها حرم أكلها» وني رواية 
«لحمها»”؟ فدل على أن ماعدا اللحم لا يحرم 
فدخلت الأجزاء المذكورة. وفيها أحاديث أخر 
صريحة, ولأن المعهود فيها قبل الموت الطهارة 
فكذا بعد لأنة لا يحلها . *) 


(١)ابن‏ عابدين .188/١‏ الاختيار١/5١.الروضة‏ 
1١‏ .؛ شرح روض الطالب .١١/١‏ الشرح الصغير 
١‏ 4» شرح ملح الجليل 2.75/١‏ 74. جواهر 
الإكليل .8/١‏ 4 كشاف القناع /١‏ وده المغني ارعى 
١‏ مطالب أولي النهى 51/١‏ 

7 والبدائع‎ 215 /1١ الاختيار‎ )١( 

(*) حديث: «إنما حرم أكلها. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
1*4 -ط السلفية) ومسلم (١777/1_ط‏ الحلبي) من 
حديث ابن عباس. ورواية «الحمهاء أخرجها الدارقطني 
(1/ 4 - ط دار المحاسن) وصححها . 

(4) ابن عابدين ١//ا١‏ 


ا 


وقيدها في الدر المختار: بأن تكون خالية من 
السو 90 


ومذهب المالكية بالنسبة لريش الميتة 
كمهيهم بالسبة للريش المحرق انسل 
وهو أن الزغب طاهر دون القصب. ولكن ذلك 
مشروط بجز الزغب ولوبعد نتف الريش»ء 


ويستتحب غسيله يعد جذه. 9) 


وكذا الحنابلة يوافقون الجمهورني طهارة 
ريش المينة. غي رأهم يستثنون من ذلك أصول 
الريش إذا نتف سواء أكان رطبا أم يابساء لأنه 
من حملة أجزاء المينةء.أشبة ساقريها ولأن 
أصول الشعر والريش جزء من اللحم, لم 
نستكمل شعرا ولازيشا. 9) 

وفي رواية أخرى للحنابلة أن أصل الريش 
إذا كان رطباء ونتف من الميتة » فهونجس » لأنه 
رطب في محل نجس. وهل يكون طاهر بعد 
غسله؟ 

على وجهين : 

أحدهها: نه طاهر كرؤوس الشعر إذا 


١78/١ ابن عابدين‎ )١( 


(؟) الخرشي /١‏ 47 
(9) كشاف القناع ١/لاه‏ 


مقففلع وعم لنفوعس للمم نوع نم ندر ورور دورو ودج ررم ووو مفحوءن ةن فكوق قن ونم ممعءوقءددي ءاه 


يستكمل شعرا ولا ريشاء27 وهو المعتمد كا 
سبق . 

ومذهب الشافعية ‏ في الصحيح ‏ أن ريش 
الميتة نجس. لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال 
خلقة فنجس بالموت كالأعضاء, واستدلوا بقوله 
تعالى : حرمت عليكم الميتة»”' وهذا عام 
يشمل الشعر والريش وغيرهما. 

وذهب جماعة من السلف إلى أن الريش 
ينجس بالموت, ولكنه يطهر بالغسل» واستدلوا 
بحديث أم سلمة: «لا بأس بمسك اليتة إذا 
دبغ, ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا 
غسل بللات 9) 

أما الطيرغيرالمأكول فمذهب الحنفية 
والمالكية في ريشه كمذهبهم في ريش الطير 
المأكول أنه طاهر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة ريشن 
الطيرالميت غير المأكول. إلا أن الحنابلة لهم 
تفصيل في ذلك . 

قال في المغني : وكل حيسوان فشعره ‏ أي 
وريشه ‏ مثل بقية أجزائه, ما كان طاهرا فشعره 


م٠١‎ /١ المغني‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ ٠‏ 

() حديث: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها 
وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». أخرجه الدارقطني 
#5 دظماز سئي وفاك: يوسقه بن اللنقسر 
متروك. ولم يأت به غيره . 


7564 سه 


ملع ع مالعا عع لماوع ووو و ووو عووووجخبو توبس مع مور جره ممه 2 نم م مر مم 


وووقةا طاقي وما كان تنا عرشب 
كذلك. ولا فرق في حالة الحياة وحالة الموت» 
إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة 
الاحترازمنهاء كالسنوروما دونه في الخلقة» فيها 
بعد الموت وجهان : 

أحدهما: أنها نجسة, لأنها كانت طاهرة مع 
وجود علة التنجيس لمعارض. وهو الحاجة إلى 
العفوعنها للمشقة, وقد انتفت الحاجة. فتنتفي 
الطهارة . 

والثاني: هي طاهرة, وهذا أصح. لأنها 
كانت طاهرة في الحياة. والموت لاا يقتضي 
تنجيسهاء فتبقى الطهارة. (') 


حكم الريش على عضو مبان من حي : 

4 - قال البغوي من الشافعية : أنه لوقطع جناح 
طائر مأكول في حياته فى| عليه من الريش نجس 
تبعا لميتته . "2 وانظر التفصيل في: (شغر) . 


حكم الريش على الجلد المدبوغ 

ه ‏ إذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر (أوريش) قال 

في الأم : لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره . 
وروى الربيع بن سليان الجيزي عن 


)١(‏ المغنى 8١/١‏ . وانظر: كشاف القناع /١‏ لاه. ابن عابدين 
»*”8/١‏ الاختيار ١/57١غ.‏ الخرشي امللى الإقناع 
للخطيب ؟/ **7., المجموع /١‏ 541 

541١/١ المجموع‎ )5( 


11110 الل لل ا ا ل ا ل علا 


الشافعي أنه يطهر. لأثه شيعر زيقن_تابت 
على جلد طاهر فكان كالجلد في الطهارة.» كشعر 
الحيوان حال الحياة» والأول أصح عند 
الشافعية . ١‏ 


وينظر التفصيل : في (دباغ)؛ (شعر) . 


حكم الجناية على ريش الصيد للمحرم أو في 
الحرم : 

5 - إن نتف المحرم ريش الصيد أوشعره أووبره 
فعاد ما نتفه فلا شيء عليه. لأن النقص زال. 
أشبه ما لواندمل الجرح. فإن صار الصيد غير 
ممتنع بنتف ريشه ونحوه فى| لوجرحه جرحا صار 
به غير ممتنع ‏ أي عليه جزاء جميعه ‏ وإن نتفه 
فغاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه. 7) 


وينظر التفصيل في : (حرم)؛ (صيد) . 


الاستنحاء بالريش : 
لا يحرم الاستنجاء بالريش إذا كان طاهرا 
قالعا. ولو استنجى بشىء منه وشك هل وجدت 
فيه تلك الشروط أولا؟ فالمعتمد عند الشافعية 
الاجزاء . 9©) 

وينظر (استنجاء) » (شعر) . 
)١(‏ المجموع 778/١‏ 


(1) كشاف القناع 471/1 . مطالب أولي النبى ؟/ 7/4 
(*) الشرقاوي ١717/١‏ 


حل 1 


ريش 8- غ2 ريع 5-1١‏ 


فورعم ع م مراع العام عا ومع عع وو ورسخ مويه ورور ورور نم نمم قله 


السلم في الريش : 
- يصح السلم في الوبر والشعر والصوف 
والريش مالم يعين حيوانها . 9) 

انظر التفصيل في: (سلم) . (شعر) . 


(صوف). 


نتف الريش بالماء الحار : 
4 - ني فتاوى الأنقروي (نقلا عن فتاوى ابن 
نجيم في الحظر والإباحة) : سئل عن الدجاج إذا 
ألقي في الماء حال الغليان لينتف ريشه. قبل 
شق بطنه هل يتنجس؟ 

فأجاب: يتنجسء ولكن يغسل بالماء ثلاث 
مرات فيطهر. ”"' وجاء في شرح الزرقاني على 
مختصر خليل للمالكية : 

ليس من اللحم المطبوخ بالنجاسة الدجاج 
المذبوح. يوضع في ماء حار لإخراج ريشه من 
غيرغسل ال مذبح. لأن هذا ليس بطبخ حتى 
تدخل النجاسة في أعماقه.ء بل يغسل 


5” 


5١15 /* القليوبي 757/7. وانظر مطالب أولي الغبى‎ )١( 

(1) فتاوى الأنقروي .178/١‏ وانطر فتح القدير لابن الحمام 
١1/١‏ 

877/١ الزرقاني‎ )"( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل 


ريع 


التعريف : 
١‏ الريع لغة: الناء والزيادة, وريع : زكا وزاد 
ويقال: أراعت الشجرة : كثر حملها . 

ويقال: أخرجت الأرض المرهونة ريعاء أي . 
غلة لأنها زيادة. )١‏ 

والفقهاء يفسرون الريع بالغلة ويفسرون 
الغلة بالريع, ويستعملون اللفظين بمعنى 
واحد فيعبرون تارة بالريع وتارة بالغلة, 
والمسمى عندهم واحد وهو الزيادة والفائدة 
والدخل الذي يحصل كالزرع والثمر واللبن 


وكراء الأرض وأجرة الدابة وما شابه ذلك . 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الربح 3 ْ 
؟ - الربح ناء المال نتيجة البيع والشراء . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمغرب . والكليات ؟/4م؟ 
(؟) ابن عابدين 7/ .47١‏ وه/ 444. ومنح الجليل 4١/4‏ - 


601 والشرح الصغير "١5/7‏ ط الحلبي وشرح منتهى 
الإرادات / 44٠‏ 6عده وكشاف القناع 5/ ١0‏ 


-705 ده 


مقلع عل عع عع اع عع اعمال واو ووو و نووور رو عمسم نمويه ومموو ةبر مفوريةء 


والمرابحة بيع السلعة بالثمن الأول مع زيادة. 9) 

أما الريع فهوما يكون ما تخرجه الأرض من 
زرع» أو الشجرمن ثهر: أوما يكون من كراء 
الحيوان والعقار. 


ما يتعلق بالريع من أحكام : 

“"' - يتعلق بالريع بعض الأحكام ومن ذلك : 
أولا: إيراد بعض العقود عليه سواء أكان 

موجودا أم معدوما وذلك كالوقف والوصية 

والمساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك . 


وبيان ذلك فيما يأتي : 


أ الوقف : 

4 - الوقف عبارة عن تحبيس الأصل والتصدق 
بالريبي» تفي الفحيهين عن ابن عر 
رضي الله تعالى عنهها. قال: أصاب عمرأرضاً 
بخيبر فأتى للنبي يَكلٍِ يستأمره فيهاء فقال: 
يارسول الله : إن أصبت أرضا بخيبى لم أصب 
مالا قط ه وأنفس عندي مئه؛ فا تأمرني به؟ 
قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» . 
قال: فتصدق بها عمر. أنه لا يباع أصلهاء 
ولا ييتاع. ولا يورث, ولا يوهب. قال: 
فتصدق عمرفي الفقراء. وفي القربى . وفي 
الرقاب. وفي سبيل الله وابن السبيل. 


)١(‏ لسان العرب والكليات ,.4١5/١‏ والمهذب /١‏ "اهم 


لمومووينع ووس فوم نن لولم ر رن نوء مو نفملءمء لل ممفمورءعفعومد د كر رونيو م وروءمووم مدع م ند 


والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف. أو يطعم صديقاء غير متمول 
فيه )١(‏ 

وإذا لزم الوقف أصبح ريعه ‏ إن كان له ريع 
د دوعق الوقوق عايهم ولك اطو و سواه 
أكانوا معينين» أم غير معينين كالفقراء 
واللساكين . 9) 

ويتبع في صرف الريع للمستحقين شرط 
الواقف . وتفصيل ذلك في مصطلح : (وقف). 


اشتراط الواقف الغلة لنفسه : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الغلة أو 
بعضها لنفسه. فعند المالكية والشافعية ومحمد 
من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز 
ذلك. لأن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك 
المنفعة» والعين محبوسة ومنفعتها تكون مملوكة له 
فلم يكن للوقف معنى . 

وعند أبي يوسف من الحنفية, وهو الأظهر 
والسراب عمد اكبابلق, نيوز ان يشرط 
الواقف غلة الوقف لنفسه. أو أن ينفق منه على 


نفسه لماروي أحمد قال: سمعت ابن عيينة عن 


)١(‏ حديث: «إن شئت حبست أصلها. . . » أخرجه البخاري 
(الفقسح هل هه“ _ط السلفية). وصسلم (6/0ه١١اد-ط‏ 
الحلبي). واللفظ لمسلم 

)١(‏ الاختياز / .4١‏ منح الجليل 4/ ه. ومغنى المحتاج 
7 40-884" والمهذب .46٠١ /١‏ وشرح منتهى 
الآرادات 189/7». .44١‏ والمغني ه/مه 


77س 


ا ل ل ل ل 070000 


ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري أن في 
صدقة رسول اللْهكئةٍ «وأن يأكل منبا أهله 
بالمعروف غير المتكري. 7" ولا يحل ذلك إلا 
بالشرط فدل ذلك على جوازه» ولأن الوقف 
إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة» 
ولأن عمسررضي الله تعالى عنه لما وقف قال : 
ولا بأس على من وليها أن يأكل منها أويطعم 
صديقا غيرمتمول فيه وكان الوقف في يده إلى 
أن مات. ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به 
فكذلك ههنا. "“وهذا في الجملة وينظر تفصيل 


ذلك في مصطلح : (وقف). 


هل يزكى ريع الوقف وعلى من تجب زكاته؟ 

5 -غلة الأرض الموقوفة وثمار البساتين» إن كان 
الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم من 
الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة. لأنه استغل 
من أرشى ارقف أوشجرة تايا اميه زكالئه 
كغير الوقف. والملك فيها تام وله التصرف فيها 


)١(‏ حديث حجر المدري رواه الأشرم كا في المغني لابن قدامة 
(6/ 506-705 _ط الرياض) وهو مرسل. لأن حجرا 
المدري تابعي ., 5 

0( 5 عابدين / /7410, والهداية ١1/8‏ -18ء والزيلعي 
*/8* ومئح الجليل 41/4 . وجواهر الإكليل 
0 والمهذنب .1:58/١‏ ومنتهى الإرادات 
4 والمغني ه/ 5 "١5 5١‏ 


وممنفقعلي رن ووس عمو نو ملع تر روم ورور رمدم فم ووو رجو مد وب مموعم يجمه 


بجميع أنواع التصرفات وتورث عنه . وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وروي عن طاوس 
ومكحول أنه لا زكاة في ذلك. لأن الأرض 
ليست مملوكة لهم فلم تجب عليهم زكاة في 
الخارج منها كالمساكين . 

وقال الحنفية : إن شرط الواقف تقديم العشر 
أو الخسراج وسائر المؤنء وجعل للموقوف عليه 
الفاضل» عمل بشرط الواقف ولم يكن للموقوف 
عليه أن يؤجرهاء لأنه لوجاز كان كل الأجر له 
بحكم العقد فيفوت شرط الواقف, ولولم 
يشترط الواقف شيئا كان العشر أو الخراج على 
الموقوف عليه . )١(‏ 

وإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد 
والربط والقناطر والفقراء والمساكين ونحوذلك 
فلا زكاة فيهاء ولا فيما يحصل في أيدي 
المساكين. سواء حصل في يد بعضهم نصاب 
من ا حبوب والثار أولم يحصل, لأن الوقف على 
المساكين لا يتعين لواحد منهم , بدليل أن كل 
واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره» وإنما 
ثبت الملك فيه بالدفع والقبض لما أعطيه من 
غلته ملكا مستأنفاء فلم تجب عليه فيه زكاة 
كالذي يدفع إليه من الزكاة. 

وهذا عند الحنابلة وهوالصحيح المشهور من 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 04٠٠‏ 44/7. ومنح الجليل 4/ /الاء 
والمجموع 0/ 79437. 401 والمغني ه/ 514 


8ه 


لاا ا ا ا ا ل ل لل لل 00 


وعند الحنفية والمالكية تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء لأن المالك للأرض غيرمعتيرفي العشر 
والشار كما يقول الحنفية . وعلى ذلك فإن الزكاة 
ترج أولا بمعسرفة من بلي الوقف. ثم يفرق 
الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهاد ى) يقول 
المالكية . )١(‏ ْ 

وإن كان الموقوف ماشية لتفرقة لبغها أوصوفها 
أونسلهاء فعلد المالكية نجب الزكاة فيها على 
ملك الواقف ولا فرق بين كون الموقوف عليهم 
معينين أو غير معينين . 

ولاازكاة فيها عند الشافعية والحنابلة إن 
كانت غلى جهة عامة كالفقراء والمساكين» وإن 
كانت على معين ففي الأصح عند الشافعية : 
لا تجب فيها الزكاة وهواختياربعض الحنابلة 
لضعف الملك . 9) 


ب - الوصية :© | 
- تجوز الوصية بغلة العبد والدار والأرض 
والشجرلمعين أولغيرمعين. وسواء أوصى 


,501 العناية بهامش فتح القدير147/7؟. والبدائع ؟/‎ )١( 
,7917/0 ومنح الجليل ؟/ لالاء والمجموع شرح المهذب‎ 
"179 /اه: . والمغني ه/‎ 

» ط الحلبي‎ 4/١ الشسرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
144/7 والمجموع ه/ 7 وشرح منتهى الإرادات‎ 


ا ا ا 00 


بذلك مع الرقبة أوأوصى بالغلة فقط. وسواء 
أكانت الغلة موجودة وقت الوصية؛ أوكانت 
معدومة كالوصية با تحمل الشجرة من ثمار. لأن 
المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة 
والإجارة والوقف. فكذا يجوز بالوصية . وهذا 
باتفاق في الجملة ؛ 7) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 


ج_ المساقاة : 
8 - المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر 
ليقوم بسقيه وعمل سائرما يحتاج إليه بجزء 
معلوم له من ثمره. 

والأصل في جوازها ما روى عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهما قال : «عامل رسول الله يك أهل 
خب مقط رعا لطر متام شمر اوور 09 


وأجازها حمهور الفقهاء استدلالا مبذا 
الحديث الذي رواه ابن عمر وخالف أبوحنيفة 
فلم يجزها. واستدل بها روى مسلم عن رافع بن 
خديج قال: «وطواعية الله ورسوله أنفع لناء 
نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث 
والربع والطعام المسمى . وأمررب الأرض أن 


)١(‏ الهداية 4/ 04" 550 وجواهر الإكليل 7/ ١٠‏ ومغني 
المحتاج '/ هكء والمغني "/ وه 

(؟) حديث: «عامل رسول الَهيَلِةٍ أهل خيبر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ٠١‏ ط السلفية). 


1754م 


ا ا ل ل ل ا 0000 


يزرعها أو يزرعها وكره كراءهاء وماسوى 
ذلك». 

وفي رواية لأبي داود: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أوفليرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث 
ولا بربعء ولا بطعام مسمى». 7) 

وهذا متأخرعما كانوا يعتقدونه من الإباحة 
ويعملونه فاقتضى نسخه. ولأنه استئجار بأجرة 
مجهولة معدومة وذلك مفسد. ولأنه استئجار 
ببعض مايحصل من عمله فلا يجوز كقفيز 
الطحان. 

لكن جمهور الفقهاء اختلفوا فيما| تجوزفيه 
المساقاة وتفصيل ذلك في مصطلح : (مساقاة) . 


د المزارعة : 

4- المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج, 
وهي جائزة عند الجمهور غير أبي حنيفة» 
والاستدلال فيها كالاستدلال في المساقاة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (مزارعة) . 


ضمان الريع . 
٠‏ - يظهر ضان الريع في حالة الغصب. وهو 


)١(‏ حديث رافسع بن خديج أخرجه مسلم (”/ 14١‏ -ط 
الحلبي) . وأخرج الرواية الأخرى أبوداود 584/5 
تحقيق عزت عبيد الدعاس) . 

)١(‏ الاختيار / 4/اء والهداية 4/ ه, وجواهر الإكليل 
1 والمغنيى ه/ 41١‏ 


1100ل الل ا لا ل ل ا 


الاستيلاء على مال الغير بغي رحق. وهومحرم 
لقول الله تعالى : #ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» .7" 

ويجب على الغاصب رد المغخصوب لقول 
الى 85 : «على اليدفا أغذت حختى 
تؤدي». 09 

كما أن غلة المغصوب من ثمر نخل أوشجرء 
أوشامل حبواة أ وصوف نت أواين ساب 
يجب رد ذلك كله مع الملنغخصوب. فإن أكله 
الغاصب أوتلف منه شيء عنده ضمنه. لأنه 
ثياء ملك الملغخصوب منه فكاق على القاضبة رده 
إن كان باقباء وبذله إن كان تالفنا . وعذا عند 
الجمهور (الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند 
المالكية) . 

وعند الحنفية: زوائد الغصب أمانة في يد 
الغاصب لا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع بعد 
الطلب. 

وهذا في الجملة. 0 وينظر تفصيل ذلك في 


(غضب). 


١9 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث: «على اليدماأخذت حتى تؤدي». أخرجه‎ 
أبو داود (/ 677 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث‎ 
الحسن عن سمرة, وقال ابن حجر: «الحسن مختلف في‎ 
سماعه من سمرة». التلخيص (/ 7ه ط شركة الطباعة‎ 

الفنية) . 
(") الاختيار 8/ 9ه. 14. والهداية 14/4. والشرح - 


س1١‎ 


ريع .١١‏ ريق . زاغ 


#وويععل ورم رو ووور عونمم ممم مون ل ميموو وهم هوه لبور ومو بوره بس م و ووو وو ربنم ممه 


ركاة الريع : 

١‏ -ما تخرجه الأرض من زرع وما تحمله 
الأشجارمن ثمار تجب فيه الزكاة على التفصيل 
الذي ذكره الفقهاء . 


وزكاة الزروع والارفرض لقول الله تعالى : 


«إياأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ' 


ونما أخرجنا لكم من الأرض ».27 وقوله 
تعالى : #واتوا حقه يوم حصاده4. 7 وقول 
النبي كلِ : «فيم| سقت الأنهار والغيم العشور 
وفيها سقي بالساقية نصف العشر». 9) 


وسبب فرضية الزكاة في الزروع : الأرض 


النامية بالخارج حقيقة. حتى إن الأرض لولم 
تخرج شيئا لم تجب زكاة, لأن الواجب جزء من 
الخارج». وإيجاب جزء من الخارج ولا خارج 
محال. كما أنه يشترط أن يكون الخارج من 
الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به 
الأرض عادة. فلا عشرفي الحطب والحشيش» 
لأ هده الآكسياء لا تسعثمى با الأرض 


- الصغير؟/4١”‏ طالحلبي. والدسوقي */458. 
والمهذب ١//الالا.‏ والمغنبى 76”7/0. 005٠١‏ ومنتهى 
الإرادات 5١05- 4٠8/7‏ 

71/ سورة البقرة/‎ )١( 

(1) سورة الأنعام/ ١41١‏ 

(8) حديث : دفيما سقت الأنهار والغيم . . .) أخرجه مسلم 
(؟/ 51/6 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


وموفووووووون نوعمووءنوم وود نوويء و ومموقفية مم موو و2 ووو نويعو ورور وو ةمومومءعومءءثعيءةوة 


ولا تستغل بها عادة» لأن الأرض لا تنموبهاء 
بل تفسد» فلم تكن ناء الأرض . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : (زكاة) . ”") 


ال٠ ؛‎ /١ البدائع 58/7 5ش., والكاني لابن عبدالير‎ )١( 
9 /' والمغني‎ 157-1١59 /١ اا الى والمهذب‎ 
5041 - 


"١١ 


